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2 الإعلار 
تالش تة لهاي 


التو ستنة ۷۲۸ھ 


ای بها وخر احَاديتهًا 


اعرا جار اتورالَار 


زان حزن 


/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وأما العقود من المعاملات المالية» والنكاحية» وغيرهاء فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة 
المنفعة؛ فإن القول فيها كالقول فى العبادات. 

فمن ذلك: «صفة العقود»». فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الأصل فى العقود آنها لا تصح إلا بالصيغة» وهى العبارات التى قد يخصها 
بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول. سواء فى ذلك البيع» والإجارة» والهبةء والنكاح» 
والعتق» والوقف» وغير ذلك . وهذا ظاهر قول الشافعى» وهو قول فى مذهب أحمدء 
يكون تارة رواية منصوصة فى بعض المسائل؛ كالبيعء والوقف» ويكون تارة رواية مخرجة؛ 
كالهبةء والإجارة. 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنهاء كما فى إشارة الأخرس» 
ويقيمون - أيضًا الكتابة فى مقام العبارة عند الحاجة ./ وقد يستثنون مواضع دلت 
النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليهاء كما فى الهدى إذا عطّب دون محلهء فإنه 
ينحر» ثم يضمخ نعله المعلق فى عنقه بدمه علامة للناس. ومن أخذه ملكه» وكذلك 
الهديةء ونحو ذلك . 

لكن الاصل عندهم هو اللفظ ؛ لان الأصل ة فى العقود هو التراضى المذكور فى قوله: 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: ۲۹]ء « ڙن طبن لكم عن شيء مَنْه نق ۾ 
[النساء: ٤]ء‏ ولمعانى التى فى النفس لا تنضبط إلا بالالفاظ التى قد جعلت لإبانة ما فى 
القلب؛ إذ الافعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة؛ ولان العقود من جنس 
الاقوال» فهى فى المعاملات كالذكر والدعاء فى العبادات. 

القول الثانى : أنها تصح بالافعال فيما كثر عقده بالأفعال؟ كالمبيعات بالمعاطاة» وكالوقف 
فى مثل من بنى مسجداء وأذن للناس فى الصلاة فيه » أو سبل أرضا للدفن فيها أو بنى 
مطهرة وسبلها للناس ٠‏ وكبعض أنواع الإجارة؛ كمن دفع ثوبه إلى غسال › أو خياط يعمل 
بالاجرة » أو ركب سفينة ملاح» وكالهدية ونحو ذلك» فإن هذه العقود لو لم تنعقد 
بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس؛ ولان الناس من لدن النبى مء وإلى يومنا » ما 


۷ 
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۹/۷ 


4/۸ 


۲۹/۹ 


زالوا يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظء بل بالفعل الدال على المقصودء وهذا هو 
الغالب على أصول / أبى حنيفة » وهو قول فى مذهب أحمد» ووجه فى مذهب الشافعى » 
بخلاف المعاطاة فى الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه» ولم يجر به العرف. 


القول الثالث: أنها تنعقد بكل ها دل على مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عده 
الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس فى الالفاظ والأفعال» 
انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم» من الصيغ والأفعالء وليس لذلك حد مستمرء 
لا فى شرعء ولا فى لغةء بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم . 

فإن لفظ البيع والإجارة فى لغة العرب» ليس هو اللفظ الذى فى لغة الفرس. أو الروم» 
أو الترك» أو البربرء أو الحبشةء بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة» ولا يجب على الناس 
التزام نوع معين من الاصطلاحات فى المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 
غيرهم» إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم» وإن كان قد يستحب بعض الضفات» 
وهذا هو الغالب على أصول مالك. وظاهر مذهب أحمد. 

ولهذا يصح فى ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقًاء وإن كان قد / وجد اللفظ من أحدهماء 
والفعل من الآخر؛ بأن يقول: خذ هذا للهء فياخذه. أو يقول: أعطنى خبرًا بدرهم 
فيعطيه. أو لم يوجد لفظ من أحدهما؛ بان يضع الثمن» ويقيض جرزة البقلء أو الحلواءء 
أو غير ذلك» كما يتعامل به غالب الناس. أو يضع المتاع ليوضع له بدلهء فإذا وضع البدل 
الذى يرضى به أخذه» كما يجلبه التجار على عادة بعض أهل المشرق. 

فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع . وكذلك فى الهبة مثل الهدية. ومثل تجهيز الزوجة بمال 
يحمل معها إلى بيت زوجهاء إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. وكذلك 
الإجارات؛ مثل ركوب سفيئة الملاح المكارى» وركوب دابة الجمال» أو الحمارء أو البغال 
المكارى على الوجه المعتاد أنه إجارة» ومثل الدخول إلى حمام الحمامى؛ يدخلها الناس 
بالاجرة» ومثل دفع الثوب إلى غسالء أو خياطء يعمل بالاجرء أو دفع الطعام إلى طباخ» 
أو شواى للآخرء سواء شوى اللحم مشروحًا أو غير مشروح . 

حتى اختلف أصحابهء هل يقع الخلع بالمعاطاة» مثل أن تقول: اخلعنى بهذه الألف. أو 
بهذا الثوب» فيقبض العوض على الوجه المعتاد أنه رضى منه بالمعاوضة» فذهب العكبريون؛ 
كابى حفصء وأبى على بن شهاب» إلى أن ذلك خلع صحيحء وذكروا من كلام أحمدء 
ومن كلام غيره / من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم. ولعله هو الغالب 
على نصوصهء بل قد نص على أن الطلاق يقع بالفعل والقول. واحتج على أنه يقع 


بالكتاب بقول النبى كَل : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به2'(6. قال: وإذا كتب فقد عمل. وذهب البغداديون الذين كانوا فى ذلك الوقت» 
كأبى عبد الله بن حامدء ومن اتبعهم؛ كالقاضى أبى يعلى ومن سلك سبيله: أنه لا تقع 
الفرقة إلا بالكلام» وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه فى ذلك؛ بناء على أن الفرقة فسخ 
التكاح» والنكاح يفتقر إلى لفظ . فكذلك فسخه. 

وأما النكاح: فقال هؤلاء؛ كابن حامد والقاضى وأصحابه» مثل أبى الخطاب وعامة 
المتآخرين : إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج› كما قاله الشافعىء بناء على أنه لا ينعقد 
بالكناية؛ لأن الكناية تفتقر إلى نية» والشهادة شرط فى صحة النكاح» والشهادة على النية 
غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك. 

وقال أكثر هؤلاء؛ كابن حامد والقاضى والمتأخرين: إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن 
يحنها. فإن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان» وإن قدر على تعلمها 
ففيه وجهان؛ / بناء على أنه مختص بهذين اللفظين» وأن فيه شوب التعبد. 

وهذا ‏ مع أنه ليس منصوصا عن أحمد ‏ فهو مخالف لأصولهء ولم ينص أحمد على 
ذلك» ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك» وإنما نقلوا قوله فى رواية أبى الحارث: إذا وهبت 
إنفسها لرجل فليس بتكاح؛ فإن الله تعالى قال: « خالصة لك من دون المؤمنين 4 [الاحزاب: 
٠‏ 6]. وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبى مء وهو الاج بير مور 
بل قد نص أحمد فى المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك . وبقوله: جعلت عتقك صداقكء أو صداقك عتقك. ذكر ذلك فى غير 
موضع من جواباته . 

فاختلف أصحابهء فأما أبو عبد الله بن حامد: فطرد قياسه وقال: لابد مع ذلك من أن 
يقول: تزوجتهاء أو نكحتها؛ لان النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما 
القاضى أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذى وافقوا عليه ابن 
حامد» وأن ذلك من صور الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولاً فى المذهب: أنه ينعقد بغير 
لفظ الإنكاح والتزويج؛ لنص أحمد بهذا. وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله. ومذهب 
مالك فى ذلك شبيه بمذهبه؛ فإن أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح 


۹/۱-۰ 


والتزويج؟ على/ قولين. والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبى ل من هبة البضع ۲٣/۱۱‏ 


بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك. فهو 


(۱) البخارى فى العللاق ( ٥۲۹۹‏ ) وملم فى الإيمان ( ۱۲۷ / ۲۰١‏ ) . 


۹/۱۲ 
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عندى جائر. 

وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد - من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين ‏ بعيد عن 
أصولهما؛ فإن الحكم مبنى على مقدمتين: 

إحداهما: أن ما سوى ذلك كناية» وأن الكناية تفتقر إلى النية. ومذهبهما المشهور: أن 
دلالة الحال فى الكنايات تجعلها صريحةء وتقوم مقام إظهار النية؛ ولهذا جعلا الكنايات فى 
الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الخال كالصريح . 

ومعلوم آن دلالات الأحوال فى النكاح معروقة : من اجتماع الناس لذلك» والتحدث بما 
اجتمعوا له. فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها لك بألف درهم» علم الحاضرون بالاضطرار أن 
المراد به الإنكاح. وقد شاع هذا اللفظ فى عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكًا وملاكاً؛ 
ولهذا روى الناس قول النبى َة لخاطب الواهبة - الذى التمس فلم يجد خاتمًا من حديد - 
رووه ثارة : «أتكحتكها جا معك من القرآن»'“ء وتارة: «ملكتكها» P0‏ وإن كان النبى کل 

يثبت عنه أنه اقتصر على «ملكتكهاء. بل إما أنه قالهما جميعاء أو قال أحدهماء لکن )ا 
كان اللفظان عندهم فى مثل هذا ا موضع سواء / رووا الحديث تارة هكذاء وتارة هكذا. 

ثم تعيين اللفظ العربى فى مثل هذا فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه» وعن 
أصول الأدلة الشرعية؛ إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم» وهو وإن كان قربة فإنما هو 
كالعتق والصدقة. ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ ؛ لا عربى ولا عجمى . وكذلك الصدقة 
والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربى بالإجماع» ثم العجمى إذا تعلم العربية فى الحالء قد 
لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التى اعتادها. 

نعم» لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير 
العربية لغير حاجة؛ لكان متوجهاء كما قد روى عن مالك وأحمد والشافعى ما يدل على 
كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. وقد ذكرنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 
عقيل . والمتأخرين : آنه یرجم فی نکاح الكفار إلى عادتهم . فما اعتقّدوه نكاحًا بينهم جاز 
إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إليناء إذا لم يكن حينئذ مشتملاً على مانع» وإن كانوا 
يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه» حتى قالوا:لو قهر حربى حربية فوطئهاء/ أو 
طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا علیه» وإلا فلا. 

ومعلوم أن كرن القول أو الفعل يدل على مقصود العقد ل" يختص به المسلم دون 


)2غ( البخارى فى النكاح 6210 والنسائى فى النکاح (۴۲۸۰) ومالك فى التكاح (A) o1/Y‏ وأحمد ه/ eT.‏ 


كلهم عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه. 
(۲) البخارى فى التكاح ( ٥۰۸۷‏ ) ومسلم فى التكاح ( ٠٤١١‏ / )2 


الكافر» وإنما اختص المسلم, بأن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح» كما قال تعالى: 
ف محصنين غير مسافحين ولا مُتُخذي أَخَدَانٍ م [المائدة: 6]» وقال: ل 
ولا متخذات أَخْدَان 4 [النساء: 5 فأمر بالولى والشهود ونحو ذلكء» مبالغة فى تمييزه عن 
السفاح» وصيانة لله عن التشبه بالبغاياء حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة 0 
لشهرته؛ ولهذا جاء فى الأثر: «المرأة لا تزوج نفسها“ (١2؛‏ فإن البغى هى التى تزوج نفسها. 
وأمر فيه بالإشهادء أو بالإعلان» أو بهما جميعًا: ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات فى 
مذهب أحمد. ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاحء 
وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد. 

فهذه الامور التى اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة . فأما التزام لفظ 
مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. 

وهذه القاعدة الجامعة التى ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من 
قول أو فعل» هى التى تدل عليها أصول الشريعة. وهى التى تعرفها القلوب؛ وذلك أن 
الل ستبحانه وتعالى قال / لإ فانكحوا ما طَاب لكم مَن النَسَاء ء» [النساء: ]» وقال: 
وأنكحوا الأيامئ سكم 4 [النور: ۳۲]ء وقال: «واحل الله اليم [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
وقال : ف فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فَكُلُوه نينا ميا 4 [النساء: 4]» وقال: لا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 4 وقال: « فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 
[الطلاق: 7]» وقال: 8 إذا تدايتم بدين إلى أجل مُسمى فاكتبوه 4 إلى قوله :إلا أن تكون 
تجارة خاضرة تديرونها بكم فلس عليكُم جتاح الا كبوا وأشهدوا إذا تيم ولا عار كاب 
ولا شهيد وإن تفعلوا انه فسوق بكم انوا الله ويعلمكم الله والله كل شيء عليم . وإن کنتم 
علق سفر ولم ا کاتبا ل و اة YAY «YAY‏ وقال: ن ذا الذي 
EG‏ : ] وقال: OSS‏ 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال: إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله َرضًا حسنا يضاعف لهم » 
[الحدید:۱۸]» وقال: « فتحرير رقبة» [المجادلة : “2]7 وقال : « فَطَلَقَوهِنَ لعدتهن » 
[الطلاق : »]١‏ وقال: ط فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بِمَعرُوف 4 [البقرة: ۲۳۱]» إلى 
غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إما أمراء وإما إباحةء والمنهى فيها عن 
بعضها؛ كالريا؛ فإن الدلالة فيها من وجوه: 


أحدها: أنه اكتفى بالتراضى فى البيع فى قوله: «إلأ أن تكون تجارة عن تراض 


(۱) ابن ماجه فى النكاح ( ۲ ( . 
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نفسا فكلوه هنيئا مُريئا 4. فتلك الآية فى جنس المعاوضات . وهذه الآية فى جنس التبرعات» 
ولم يشترط لفظا معيئّاء ولا فعلا معيئًا يدل على التراضى» وعلى طيب النفس»ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات الناس فى أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضى وطيب النفس 
بطرق متعددة . 

والعلم به ضرورى فى غالب ما يعتاد من العقود» وهو ظاهر فى بعضهاء وإذا وجد 
تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. وبعض الناس قد يحمله اللدد فى نصره لقول معين على 
أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضى وطيب النفس . فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فإن جحد 
الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطأة» وتلقين فى الاخيار والمذاهب . فالعبرة بالفطرة السليمة 
التى لم يعارضها ما يغيرها؛ ولهذا قلنا: إن الاخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ 
على الكذب؛ لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب. فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق 
جماعات على الكذب. ` 

الوجه الثانى: أن هذه الاسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقًا بها أحكام شرعية» 
وكل اسم فلا بد له من حد. فمنه ما يعلم حده باللغة؛ كالشمسء والقمرء والبرء 
والبحرء والسماء» والأرض. ومنه ما يعلم بالشرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصلاةء 
والزكاة» والصيام./ والحج. وما لم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرعء فالمرجع فيه إلى 
عرف الناس كالقبض المذكور فى قوله يكل «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» . 

ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدًا؛ لا فى كتاب الله ولا 
سنة رسولهء ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من 
الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصةء بل قد 
قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم» وأنه من البدع. وليس لذلك حد فى لغة 
العرب» بحيث يقال: إن أهل اللغة يمون هذا بيعًا ولا يسمون هذا بيعّاء حتى يدخل 
أحدهما فى خطاب الله ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات 
بيعا دليل على أنها فى لغتهم تسمى بيعًا. والأصل بقاء اللغة وتقريرها؛ لا نقلها وتغييرها. 
فإذا لم يكن له حد فى الشرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم. فما 
سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة. 

الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم› 


)١(‏ البخارى فى البيرع (۲۱۳۲) عن ابن عمر ومسلم فى البيوع (1615) والترمذى فى البيوع )١591(‏ كلاهما عن 
ابن عباس» والنسائى فى البيوع (597) عن ابن عمرء وأحمد 778/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 


۱۲ 


وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها 
الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم مما 
ا و لد ماد منه إلا ما حظره الله - سبحانه 
وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهى هما شرع الله والعبادة لابد أن تكون مأمورًا بها. فما لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عيادة؟! وما لم يث يثبت من العبادات أنه منهى عنه 
كن رجف فلن اله متعظرر؟! را كان احمد وخر من هاه اهل الحقيث رر و 
الاصل فى العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا فى معنى 
قوله : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذَنْ به الله [الشورى: ١‏ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا دخلنا فى معنى قوله: 
فل أرأيثم ما أنزل الله كم من رزق فَحَعلتُم نه حرامًا وحلالاً» [يونس: 04]؛ ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا مالم يحرمه فى سورة الأنعام 
من قول تعالى : ف وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فََانُوا هذا لله بزعمهم وهذا 
بي ا 
رحا لان لسار وح ا .. وقالوا هذه ألم ورت حجر لأ مها إلا من 
نا برعمهم ونام خضت" طهُوها ولم لا يرود ْم / اله عه قر عه يهم با 
كانوا يفترون » [الأنعام: ١15‏ -178]ء فذكر ما ابتدعوه من العيادات» ومن التحريمات . 
وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضى الله عنه - عن النبى كل قال: «قال الله 
تعالى : إنى خلقت عبادى حتفاءء فاجتالتهم الشياطين» وحرمّت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطاناة!" . 

وهذه «قاعدة عظيمة نافعة». وإذا كان كذلك. فنقول: 

البيع والهبة والإجارة وغيرها هى من العادات التى يحتاج الناس إليها فى معاشهم؛ 
كالاكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت 
منها ما فيه فسادء وأوجيت ما لابد منه» وكرهت مالا ين واستحبت ما فيه مصلحة 
راجحة فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك. فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤواء ما لم تحرم الشريعة. كما 
يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب» أو 
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يكون مكروهاء وما لم تحد الشريعة فى ذلك حذداء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى . 

وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبى هة والصحابة والتابعين من أنواع 
المبايعات والمؤاجرات والتبرعات»/ علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفين. والآثار فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه على القواعدء وإلا 
فالكلام فى أعيان المسائل له موضع غير هذا. 

فمن ذلك: أن رسول الله ية بنى مسجدهء والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد 
موته» ولم يأمر أحدًا أن يقول: وقفت هذا المسجدهء ولا ما يشبه هذا اللفظء بل قال النبى 
يلد : «من بنى مسجدا بنى الله له بيا فى الحنةا'ء فعلق الحكم بنفس بنائه. وفى 
الصحيحين: أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: :«هو لك يا عبد الله 
ابن عمرء”'©؛ ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدى ويهدى له. فيكون قبض 
الهدية قبولها. ولا نحر البدنات قال: «من شاء اقتطع6” مع إمكان قسمتها. فكان هذا 
إيجابًا وكان الاقتطاع هو القبول. وكان يسال فيعطى» أو يعطى من غير سؤال فيقبض 
المعطى. ويكون الإعطاء هو الإيجاب» والأخذ هو القبول» فى قضايا كثيرة جدًا؛ ولم يكن 
يأمر الآخذين بلفظ. ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة» كما فى إعطائه للمؤلفة قلوبهمء 


وللعباس» وغيرهم. 
وجعل إظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل المصراة ونحوها من 
المدلسات. 


/ وأيضاء فإن التصرفات جنسان: عقود» وقبوض. كما جمعهما النبى ية فى قوله: 
«رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضى» سمح إذا اقتضى!؟) 
ويقول الناس: البيع والشراءء والأخذ والعطاء. 

والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء؛ فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو 
جوازه؛ بمنزلة إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقودء بمنزلة فعل المأمور به فى 
الشرعيات . 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (45-0) ومسلم فى المساجد )۲٤ /٥۳۳(‏ والترمذى (۳۱۹) وقال: «حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه فى المساجد .)۷۳١(‏ كلهم عن عثمان بن عفان » والنسائى فى المساجد (584) عن عمرو بن عبة» 
وأحمد ۱/ .7١‏ 67 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(۲) البخارى فى البيوع )۲٠٠١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه» ولم أقف عله عند مسلمء كما يفهم من قول 
ابن تيمية: «فى الصحيحين؟». 

(۳) أبو داود فى المناسك )١776(‏ وأحمد 0276٠ /٤‏ كلاهما عن عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 

(4) البخارى فى البيوع )75١177(‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۰۳)ء كلاهما عن جابر بن عبد الله» ومالك فى 
البيوع 586/7 )٠١١(‏ عن محمد بن المتكدر رضى الله عنه. 
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والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسدء كالعقد. وتتعلق به أحكام شرعية» كما تتعلق 
بالقبض . فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه 
جميع الناس فى جميع الأحوال والأوقاتء فكذلك العقود. وإن حررت عبارته. قلت: 
أحد نوعى التصرفات. فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. 

ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفى فى الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة؛ 
كالإذن اللفظى. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل» 
والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبى / ية عن 
عثمان بن عفان بيعة الرضوان» وكان غائبّاء وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبى طلحة 
ومنزل جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك. ولا دعاه َي اللحام سادس 
ستة» اتبعهم رجل» فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعى. وكذلك ما يؤثر عن الحسن 
البصرى: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه» قال: ذكرتمونى أخلاق قوم قد مضوا. 
وكذلك معنى قول أبى جعفر: إن الإخوان من يدخل آحدهم يده فى جيب صاحبهء فياخحذ 
منه ما شاء. 

ومن ذلك قوله َة لمن استوهبه كبة شعر: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب» فقد 
وهبته لك»'“. وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول: إنه أعطاهم من أربعة 
الاخماس. وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعدء لما وكله 
النبى يليه فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار")؛ فإن التصرف بغير 
استئذان خاص: تارة بالمعاوضة» وتارة بالتبرع» وتارة بالانتفاع» مأخذه: إما إذن عرفى عام» 
أو خاص . 

/ فصل 

القاعدة الثانية ففى العقود حلالها وحرامها 


والأصل فى ذلك: أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذم الأحبار والرهبان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطلء وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنهء وأكلهم 
أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات والتبرعات» وما يؤخذ 
بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل فى المعاوضة نوعان» ذكرهما الله فى 
كتابه هما: الرباء والميسر. فذكر تحريم الربا الذى هو ضد الصدقة فى آآخر «سورة البقرة» 
)١(‏ أبو داود فى الجهاد .)۲۹۹٤(‏ والتسائى فى الهبة (۳۹۸۸) وأحمد ۲/ ۱۸٤‏ بلفظ : «أما ما كان لى ولبنى عبد 


المطلب فهو لك؛ » كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم. 
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و«سورة آل عمران» ودالروم» و«الماثر». وذم اليهود عليه فى «سورة النساء» وذكر تحريم 
الميسر فى «سورة المائدة؟ . 

ثم إن رسول الله ية فصل ما جمعه الله فى كتابه. فنهى بيه عن بيع العرر'ء كما 
رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة - رضى الله عنه. والغرر: هو المجهول العاقبة. فإن بيعه 
من الميسر الذى هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق»/ أو الفرس أو البعير إذا شردء فإن 
صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة» فيشتريه المشترى بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال 
البائع : كمرتن»واخلات مالى بثمن قليل» وإن لم يحصل قال المشترى : قمرتنى وأخذت 
الثمن منى بلا عوض ٠»‏ فيفضى إلى مفسدة الميسرء التى هى إيقاع العداوة والبغخضاء» مع ما فيه 

من أكل المال بالباطل» الذى اهو نوع امن الظلم ‏ ففى بيع الغرر ظلمء وعداوة» وبغضاء. 

ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبى م من بيع حبل الحبلة'"ا. والملاقيح» والمضامين7"', 
ومن بيع الست( 6 وبيع الثمر قبل بدو صلاحه*2, وبيع الملامسة والمنايذة29 ونحو ذلك : 
كله من نوع الغرر. 

وأما الربا: فتحريمه فى القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمنين . فإن لم فعا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: 
۸“ 7074]. وذكره النبى ولي فى الكبائرء كما خرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه 29) . وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهمء 
وصدهم عن سبيل اللّهء وأخذهم الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأخبر سبحانه أنه 
يمحق الرباء كما يربى الصدقات. وكلاهما أمر مجرب عند الناس. 

/ وذلك: أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج» وإلا فالموسر لا يأخذ ألما حالة بألف 
ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف . وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من 
هو محتاج إليهء فتقع تلك الزيادة ظلمًا للمحتاج» بخلاف الميسرء فإن المظلوم فيه غير 
مفتقر» ولا هو محتاج إلى العقد. وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد فى المستقبل 
المبيع على الصفة التى ظناهاء والربا فيه ظلم محقق للمحتاج؛ ولهذا كان ضد الصدقةء فإن 


. ) ۳۳۷٣ ( وأبو داود فى البيوع‎ ) 1 / ١61 ( ملم فى البيوع‎ )١( 

() البخارى فى البيوع ( 7١47‏ ) ومسلم فى البيوع ( 1١6١5‏ / 9). 

(۳) مالك فى الموطا فى البيوع ٦٠٤/۲‏ ( 775 ) . 

(4) صلم فى اليوع ( .)1١١١ / 1١975‏ 

(۵) البخارى فى البيوع ( ۲۱۹۷ ) ومسلم فى البيوع ( 1١978‏ / 14 ) . 

زقف البخارى فى البيوع )7١117(‏ وملم فى اليوع )١/٠١١١(‏ والترمذى ف فى البيوع )۱۳٠١(‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح» والنسائى فى البيوع (4 ٠‏ 50) وابن ماجه فى التجارات )5١179(‏ ومالك فى البيوع 157/7 )۷١(‏ وأحمد 
7 كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. وأبو داود فى البيوع (۳۳۷۷) والدارمى فى البيوع ۲/ 076017 
كلاهما عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 

(۷) البخارى فى الوصايا (7/77) ومسلم فى الإيمان (۸۹/ )٠٤١‏ . 
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الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء؛ فإن مصلحة الغنى والفقير فى الدين 
زيادة أخرى. والغريم محتاج إلى دينه. فهذا من أشد أنواع الظلم ولعظمتهء لعن م آكله : 
وهو الآخذء. ومؤكله: وهو المحتاج المعطى للزيادة» وشاهديه وكاتبه؛ لإعانتهم عليه . 


ثم إن النبى َة حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق؛ كما حرم 
قليل الخمر؛ لاأنه يدعو إلى كثيرها؛ مثل ربا الفضل؛ فإن الحكمة فيه قد تخفى؛ إذ العاقل 
لا يبيع درهما بدرهمين؛ إلا لاختلاف الصفات؛ مثل: كون الدرهم صحيحاء والدرهمين 
مكسورين» أو كون الدرهم مصوعاء أو من نقد نافق ونحو ذلك؛ ولذلك خفيت حكمة 
تحريمه على ابن عباس ومعاوية / وغيرهماء فلم يروا به بأسّاء حتى أخبرهم الصحابة 
الأكابر؛ كعبادة بن الصامت» وأبى سعيدء وغيرهماء بتحريم النبى َة لربا الفضل . 

وأما الغررء فإنه ثلاثة أنواع : إما المعدوم؛ كحبل الحبلةء وبيع السنين. وإما المعجوز عن 
تليمه؛ كالعبد الآبق. وإما المجهول المطلقء أو المعين المجهول جنسه أو قدره» كقوله: 
بعتك عبداء أو بعتك ما فى بيتى» أو بعتك عبيدى . 

فأما المعين المعلوم جنسه وقدره › المجهول نوعه أو صفته» كقوله: بعتك الثوب الذى 
فى كُمَىء أو العبد الذى املكه ونحو ذلك» ففيه خلاف مشهورء وتغلب مسألة بيع الأعيان 
الغائبة » وعن أحمد فيه ثلاث روايات». إحداهن: لا يصح بيعه بحال؛ كقول الشافعى فى 
الجديد. والثانية: يصح وإن لم يوصف› وللمشترى الخيار إذا رآه؛ كقول أبى حنيفة. وقد 
روى عن أحمد: لا خيار له. والثالثة - وهى المشهورة -: أنه يصح بالصفة» ولا يصح 
بدون الصفةء كالمطلق الذى فى الذمة. وهو قول مالك. 

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو إليه / الحاجة منه؛ فإن تحريمه 
أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملةء وإن لم يعلم دواخل الحيطان 
والأساس . ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع ١‏ وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبنء وإن 
كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا. وكذلك اللبن عند الأكثرين. وكذلك بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فإنه يصحء مستحق الإبقاء» كما دلت عليه السنة» وذهب إليه الجمهور؛ كمالك 
والشافعى وأحمد. وإن كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 

وجوز النبى بن إذا باع نخلاً قد أَبْرت: أن يشترط المبتاع ثمرتها" . فيكون قد اشترى 
ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل . 
)١(‏ البخارى في اللباس ( 5546 ) ومسلم فى الماقاة ( ٠١7 / ١9094‏ ) واللفظ لمسلم . 
(۲) البخارى فى اليرع ( ۲۲۰۳ ) وملم فى اليوع ( 1947 / ۷۷ ) . 
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فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبا ما لا يجوز من غيره. 

ولا احتاج الناس إلى العرايا أرخص فى بيعها بالخرص» ولم يجوز المفاضلة المتيقنة» بل 
سوغ المساواة بالخرص فى القليل الذى تدعو إليه الحاجة» وهو قدر النصاب خمسة أوسق» 
أو ما دون النصاب. على اختلاف القولين للشافعى» وأحمدء وإن كان المشهور عن أحمد 
ما دون النصاب. 

إذا تبين ذلك» فأصول مالك فی البيوع أجود من أصول غيره؛ / فإنه أخذ ذلك عن 
سعيد ابن المسيب الذى كان يقال: هو أفقه الناس فى البيوع. كما كان يقال: عطاء أفقه 
الناس فى المناسك» وإبراهيم أفقههم فى الصلاة؛ والحسن أجمعهم لذلك كله؛ ولهذا وافق 
أحمد كل واحد من التابعين فى أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته. والإمام 
أحمد موافق لمالك فى ذلك فى الأغلب» فانهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ 
لا تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته» ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق» حتى يمنعا 
الذريعة المفضية إليه» وإن لم تكن حيلةء وإن كان مالك يبالغ فى سد الذرائع ما لا يختلف 
قول أحمد فیه» أو لا یقوله» لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الخيل كلها. 

وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصودء أو يضموا إلى 
العقد عقدًا ليس بمقصود. 

فالأول: مألة «مد عجوة» وضابطها: أن يبيع ربويًا يجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما 
ليس من جنسه» مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاً ونحو ذلك» فيضم إلى 
الفضة القليلة عوضا آخرء حتى يبيع آلف دينار فى منديل بألفى ديئار. فمتى كان المقصود 
بيع الربوى بجنسه متفاضلاً حرمت مسألة «مد عجوة»» بلا خلاف عند مالك وأحمد 
وغيرهماء وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين» وإن كان / قدماء الكوفيين 
يحرمون هذا. 

وأما إن كان كلاهما مقصودًا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمء. أو مدين أو 
درهمين» ففيه روايتان عن أحمد. والمنع قول مالك والشافعى. والجواز: قول أبى حنيفة . 
وهى مسألة اجتهاد. 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوى» كبيع شاة ذات صوف أو 
لبن» بصوف أو لبن» فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. 

والنوع الثانى من الحيل: أن يضما إلى العقد المحرم عقدًا غير مقصودء مثل أن يتواطا 
على أن يبيعه الذهب بخرزهء ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب» أو يواطنا ثالمًا على 
أن يبيع أحدهما عرضاء ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابى» ثم يبيعه المرابى لصاحبه. وهى الحيلة 


المثلثة» أو يقرن بالقرض محاباة: فى بيع» أو إجارة» أو مساقاة» ونحو ذلك؛ مثل أن يقرضه 
ألما ويبيعه سلعة تساوى عشرة بمائتين» أو يكريه دارا تساوى ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. 


فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التى حرم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن 
النبى بيه من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا / ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك:(١2‏ قال الترمذى: حديث حسن 
صحيح. وهو من جنس حيل اليهود؛ فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل» ويسمونه المشكند 
وقد لعنهم الله على ذلك . 

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كي الا تراما ارتكبة التوود ةمشحلا محازم الله يادى اليل و امجن 
عنه أنه قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها»© 
وفى السان عنه يد أنه قال: «من أدخل فرسا بين فرسين ‏ وهو لا يأمن أن يسبق - فليس 
قماراء ومن أدخل فرسًا بين فرسين ‏ وقد أمن أن يسبق - فهو قمار:”؟2. وقال َة فيما 
رواه أهل الستن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»" . 


ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة» ذكرنا منها نحوا من 
' ثلاثين دليلاً فيما كتبناه فى ذلك» وذكرنا ما يحتج به من يجوزهاء كيمين أیوب» وحديث 
تمر خيبر» ومعاريض / السلف. وذكرنا جواب ذلك. 

ومن ذرائع ذلك: «مسألة العينة» وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل» ثم يبتاعها منه بأقل من 
ذلك. فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين 


(۱) ابو داود فى البيوع (5 ٠‏ 76) والترمذى فى البيوع )١775(‏ والنسائى فى البيوع (4770)» كلهم عن عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه. 

(۲) إبطال الحيل لابن بطة ص17 ٠‏ وابن كثير فى تفسير الآية: ١77‏ من سورة الاعراف. وقال: «هذا إسناد جيد 
فإن أحمد بن محمد بن ملم هذا ذكره الخطيب فى تاريخه ووثقه وباقى رجاله مشهورون ثقات ويصحح 
الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا». 

(۳) البخارى فى الانبياء (17*) ومسلم فى المساقاة )۷١ /١087(‏ كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه. واللفظ «لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فياعوها». 

(4) أبو داود فى الجهاد (1514) وابن ماجه فى الجهاد (741/7) وأحمد ٠۰٠/۲‏ كلهم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه »وضعفه الأليانى . 

(5) البخارى فى البيوع (۰۷) وملم فى البيرع (47/1571) والترمذى فى الييوع :)١7140(‏ وأبو داود فى اليوع 
( 5405 ) كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه. 
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جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل «إذا تبايعتم بالعينة» واتبعتم أذناب 
البقرء وتركتم الجهاد فى سبيل الله: أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا 
دینکم»'. وإن لم يتواطاً فإنهما يبطلان البيع الثانى سدًا للذريعة. ولو كانت عكس مسألة 
العينة من غير تواطؤء ففيه روايتان عن أحمد» وهو أن يبيعه حالاء ثم يبتاع منه بأكثر 
مؤجلاً. وأما مع التواطؤ فربًا محتال عليه. 

ولو كان مقصود المشترى الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا 
يسمى : «التَوَرّق» . ففى كراهته عن أحمد روايتان. والكراهة قول عمر بن عبد العزيز 
ومالك» فيما أظنء بخلاف المشترى الذى غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنيةء 
فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

ففى الجملة » أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعًا محكمًا؛ مراعين 
لمقصود الشريعة وأصولها. وقولهم فى ذلك هو/ الذى يؤثر مثله عن الصحابة» وتدل عليه 
معانى الكتاب والسنة . وأما الغررء فأشد الناس فيه قولا: أبو حنيفة والشافعى ‏ رضى الله 
عنهما. أما الشافعى» فإنه يدخل فى هذا الاسم من الانواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء؛ 
مثل الحب والثمر فى قشره الذى ليس بصوان؛ كالباقلاء» والجوزء واللوز فى قشره 
الأخضرء وكالحب فى سنبلهء فإن القول الجديد عنده: أن ذلك لا يجوزء مع أنه قد 
اشترى فى مرض موته باقلاء أخضرء فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من أصحابهء 
كأبى سعيد الإصطخرى. وروى عنه أنه ذكر له: أن النبى ية «نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد»(1) فدل على جواز بيعه بعد اشتداده. وإن كان فى سنبله. فقال: إن صح هذا 
أخرجته من العام» أو كلامًا قريبًا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع . 

قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينةء وعبيد الله بن الحسن وأهل 
البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى مرة: لا يجوزء ثم بلغه حديث 
ابن عمرء فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به. 

وذكر بعض أصحابه له قولينء وإن الجواز هو القديم» حتى منع/ من بيع الأعيان الغائبة 
بصفة وغير صفة» متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وصف» حتى اشترط فيما فى الذمة - 
كدين السلم ‏ من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره؛ ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس 


(۱) أبو داود فى البيوع (51471). وأحمد 7/؟4. ۸٤‏ ء كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
(۲) ابو داود فى البيوع ( ۳۳۷۱ ) والترمذى فى البيوع ( ۱۲۲۸ ) وابن ماجه فى التجارات ( ۲۲۱۷ ) . 


المعاملة فى العين والدين بمثل هذا القول. وقاس على بيع الغرر جميع العقود؛ من التبرعات 
والمعاوضات. فاشترط فى أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة» وصلح أهل الهدنة» وجزية 
أهل الذمةء ما اشترطه فى البيع عينًا وديئاء ولم يجور فى ذلك جنسًا وقدرًا وصفة إلا ما 
يجوز مثله فى البيع» وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط 
آخر. 

وأما أبو حنيفة» فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه فى القشرين» ويجوز إجارة الأجير بطعامه 
وكسوتهء ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل» ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا 
صفة» مع الخيار؛ لأنه يرى وقف العقودء لكنه يحرم المساقاة والمزارعة ونحوهما من 
المعاملات مطلقًا. والشافعى يجوز بيع بعض ذلك» ويحرم أيضا كثيرًا من الشروط فى البيع 
والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد. 


وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك» ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعى» 
حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. 

/ وقال الشافعى: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئًا باطلاً . 

فبينهما فى هذا الباب عموم وخصوصء. لكن أصول الشافعى المحرمة أكثر من أصول 
أبى حنيفة فى ذلك . 

وأما مالك. فمذهيه أحسن المذاهب فى هذا. فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو 
إليه الحاجةء أو يقل غرره» بحيث يحتمل فى العقودء حتى يجوز بيع المقائى جملةء وبيع 
المغيبات فى الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك. 

وأحمد قريب منه فى ذلك» فإنه يجوز هذه الأشياء» ويجوز ‏ على المنصوص عنه - أن 
يكون المهر عبدًا مطلقًاء أو عبدًا من عبيده» ونحو ذلك مما لا تزيد جهالته على مهر المثل. 
وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق؛ كأبى الخطاب. ومنهم من يوافق 
الشافعى» فلا يجوز فى المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجور فى المبيع؛ كأبى بكر عبد 
العزيزء ويجوز ‏ على المنصوص عنه - فى فدية الخلع أكثر من ذلك»ء حتى ما يجوز فى 
الوصية وإن لم يجز فى المهرء كقول مالك» مع اختلاف فى مذهيهء ليس هذا موضعه» 
لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب فى الأرض» كالجزر ونحوه إلا إذا قلع . وقال: 
/ هذا الغرر» شىء ليس يراه» كيف يشتريه؟ والمنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار 
والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطةء ولا يباع من المقائى والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطنء 
ولا تباع الرطبة إلا جزة جزةء كقول أبى حنيفة والشافعى؛ لأن ذلك غرر. وهو بيع الثمرة 
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قبل بدو صلاحها. 

ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك فى كل مغيب؛ كالجزر والفجل ٠‏ والبصل وما 
أشبه ذلك كقول الشافعى وأبى حنيفة . 

وقال الشيخ أبو محمد: إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله؛ كالبصل المبيع أخضرء 
والكراث والفجل» أو كان المقصود فروعه ‏ فالاولى جواز بيعه؛ لان المقصود منه ظاهر. 
فأشبه الشجر والحيطان ويدخل ما لم يظهر فى المبيع تبعًا. وإن كان معظم المقصود منه 
أصوله لم يجز بيعه فى الأرض؛ لان الحكم للأغلب» وإن تساويا لم يجز أيضًا؛ لان 
الأصل اعتبار الشرط» وإنما سقط فى الأقل التابع . 

وكلام أحمد يحتمل وجهينء فإن أبا داود قال: قلت لاحمد: بيع الجزر فى الأرض؟ 
قال: يجو بيع إلا عا للم عند هذا الخروة شيء ليد يراه. كيف يشتريه؟ فعلل بعدم 
الرؤية. فقد يقال: :إن لم تر كله الم ببع: وقد يقال: رؤية بعض المبيع تكفى إذا دلت على 
الباقى»/ كرؤية وجه العيد. 

وكذلك اختلفوا فى المقاثى إذا بيعت بأصولهاء كما هو العادة غالبًا. فقال قوم من 
المتأخرين: يجوز ذلك؛ لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجرء وإذا باع الشجرة وعليها 
الثمر لم يبد صلاحه جاز. فكذلك هذا. وذكر أن هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

وقال المتقدمون: لا يجوز بحال» وهو معنى كلامه ومنصوصه وهو إنما نهى عما يعتاده 
الناس» وليست العادة جارية فى البطيخ والقثاء والخيار: أن يباع دون عروقه. والااصل 
الذى قاسوا عليه ممنوع عنده؛ فإن المنصوص عنه فى رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث فى 
الشجر الذى عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز. وأما 
إن كان مقصوده الثمرة» فاشترى الأصل معها حيلة: لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضًا 
وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه» فإن كانت الأرض هى المقصودء جار دخول الثمر 
والزرع معها تبعًا. وإن كان المقصود هو الثمر والزرع» فاشترى الارض لذلك» لم يجز. 
وإذا كان هذا قوله فى ثمرة الشجرء فمعلوم أن المقصود من المقاثى والمباطخ إنما هو 
الخضروات» دون الأصول التى ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. 


وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين: 
/ أحدهما: كما فى جواز بيع المغيبات» بناء على إحدى الروايتين عنه فى ر بيع ما لم يره. 


ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا: لا يصح بيع ما لم يره» فإذا صححنا بيع 
الغائب» فهذا من الغائب . 
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والثانى: أنه يجوز بيعها مطلقّاء كمذهب مالك؛ إلحاقا لها بلب الجوز. وهذا القول هو 
قياس أصول أحمد وغيره لوجهين: 


أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك ٠‏ 


أجود ما يعلمون العبد برؤية وجهه. والمرجع فى كل شىء إلى الصالحين من أهل الخبرة 
به» وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها ما اتفق المسلمون على جواز 
بيعه وأولى . 

الثانى: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه؛ فإنه إذا لم يبع حتى يقلع» حصل على 
أصحايه ضرر عظيم؛ فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستناية فيه» وإن قلعوه جملة 
فسد بالقلع. فبقاؤه فى الارض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما فى قشره الأخضر. 

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشترى 
إلى أكل الرطب» أو البائع إلى أكل التمر. فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. وسنقرر ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

/ وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: جواز بيع المقاثى باطنها 
وظاهرهاء وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم» إذا بدا صلاحهاء كما يجوز بالاتفاق إذا بدا 
صلاح بعض نخلة أو شجرة: أن يباع جميع ثمرها . وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. 

وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا: إنه لا يكن إفراد البيع لذلك 
من نخلة واحدة؛ لانه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها فى يوم واحد؛ لأن اليسرة 
تصفر فى يومها. وهذا بعينه موجود فى المقثاة. 

وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعى وأحمد عن بيع المعدوم تبعًا بأن ما يحدث من الزيادة 
فى الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود؛ وإنما يكون ذلك للمشترى؛ لأنه موجود فى ملكه. 

والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر؛ لأنه يجب على البائع سقى الثمرة» 
ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقدء ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع 
ما به يوجد؛ فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذى أوجبه العقدء لا ما كان 
من موجبات الملك . 

وأيضاء فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح فى/ حديقة من الحدائق هل 
يجوز بيع جميعهاء أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روايتين: 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه. وهى اختيار قدماء أصحابه؛ كأبى بكر 
وابن شاقلاء . 


۲۲۳ 


ANV 


۹/۸ 


4/۹ 


۲4/4 


والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا للجميع» وهى اختيار أكثر 
أصحابه ؛ كابن حامد والقاضى ومن تبعهما. 

ثم المنصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال: إذا كان فى بستان بعضه بالغ» وبعضه غير 
بالغ» بيع إذا كان الاغلب عليه البلوغ. فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير» 
كالقاضى أخيراء وأبى حكيم النهروانى» وأبى البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب 
الصلاح. ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير؛ كأبى الخطاب وجماعات. وهو 
قول مالك والشافعى والليث. وزاد مالك فقال: يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة. 
وحكوا ذلك رواية عن أحمد. 

واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع؛ كالبرنى من الرطب. صلاحا لسائر أنواع 
الرطب؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: المنع» وهو قول القاضى وابن 
عقيل وأبى محمد. والثانى: الجوازء وهو قول أبى الخطاب . وزاد الليث على هؤلاء 
فقال:/ صلاح الجنس؛ كالتفاح واللوزء يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار. 

ومأاخذ من جوز شيئًا من ذلك :أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛فإن بيع بعض ذلك دون 
بعض يفضى إلى سوء المشاركة. واختلاف الأيدى . وهذه علة من فرق بين البستان الواحد 
والبساتين . ومن سوى بينهماء قال :المقصود الأمن من العاهة . وذلك يحصل بشروع الثمر 
فى الصلاح . 

ومأخذ من منع ذلك: أن قول النبى ی :«حتی يبدو صلاحها»(١)يقنضى‏ بدو صلاح 
الجميع . 

والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح فى 
بعضهء فقياس قوله: جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها. والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من 
أجزاء الثمرة؛ فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر؛ إذ تفريق الأشجار فى البيع أيسر من تفريق 
البطيخات والقثاءات والخيارات» وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق» فإنه أمر لا ينضبط ؛ 
فإن اجتهاد الناس فى ذلك متفاوت. 

والغرض من هذا: أن أصول أحمد تقتضى موافقة مالك فى هذه المسائل» كما قد روى 
عنه فى بعض الحوابات» أو قد خرجه أصحابه على أصوله. 

/ وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والائمة كثيرا ما يكون له فى المسألة الواحدة 
قولان فى وقتين» فكذلك يكون له فى النوع الواحد من المسائل قولان. فيجيب فى بعض 
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أفرادها بجواب فى وقتء ويجيب فى بعض الأفراد بجواب آخر فى وقت آخر. وإذا كانت 
الأفراد مستوية وكان له فيها قولانء فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيها 
واحد بلا خلافء وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهدء فقالت طائفة» منهم أبو الخطاب: لا 
يخرج. وقال الجمهور؛ كالقاضى أبى يعلى: يخرج الجواب» إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى 
الفرق» كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وإن لم 
يعلم هل هو تمن يفرق أم لا. وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرًا لهما. فإن كان 
سبب الفرق مأخذًا شرعيّاء كان الفرق قولا له. وإن كان سبب الفرق مأخدًا عاديًا أو حسيا 
ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا فى 
الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاء وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم؛ فإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وقد قال النبى يَكفِيدِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم. فأما ما كان من أمر دينكم فإلى:0١2.‏ 

وهذا الاختلاف فى عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضًا / أيضا؛ لأن 
التناقض اختلاف مقالتين بالنفى والإثبات. فإذا كان فى وقت قد قال: إن هذا حرام. وقال 
فى وقت آخر فيه أو فى مثله: إنه ليس بحرام» أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرامء فقد 
تناقض قولاه» وهو مصيب فى كليهما عند من يقول: إن كل مجتهد مصيب» وأنه ليس لله 
فى الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده. 

وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكما فى الباطنء علمه العالم فى إحدى المقالتين 
ولم يعلمه فى المقالة التى تناقضهاء وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له» مع ما يثاب عليه 
من قصده للحق واجتهاده فى طلبه؛ ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء 
بالناسخ والمنسوخ فى شرائع الانبياءء مع الفرق بينهما بان كل واحد من الناسخ والمنسوخ 
ثابت بخطاب حكم الله؛ باطنّاء وظاهراء بخلاف أحد قولى العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقى الله فيما يقوله» مع علمه بتقواه» وسلوكه الطريق الراشد. 

وأما أهل الأهواء والخصومات» فهم مذمومون فى مناقضاتهم؛ لاأنهم يتكلمون بغير 
علمء ولا حسن قصد لا يجب قصده. 

وعلى هذاء فلازم قول الإنسان نوعان: 

/ أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا ما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حق» ويجوز 
أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس 
إلى مذهب الائمة من هذا الباب. 
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والثانى: لازم قوله الذى ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقض . وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف من حاله أنه 
يلتزمه بعد ظهوره له» فقد يضاف إليه؛ وإلا فلا يجور أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده 
لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه» وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو 
أجود من إطلاق أحدهماء فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قولهء وما 
لا يرضاه فليس قولهء وإن كان متناقضًا. وهو الفرق بين اللارم الذى يجب التزامه مع 
ملزوم اللازم الذى يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من 
المقالات والواقع منها. وهذا متوجه فى اللوازم التى لم يصرح هو بعدم لزومها. 

فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللارم بحالء وإلا / لاضيف إلى كل عالم 
ما اعتقدنا أن النبى بي قاله ؛ لكونه ملتزمًا لرسالته» فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول» 
وإن كان لارمًا له» ظهر الفرق بين اللازم الذى لم ينفه واللازم الذى نفاه. ولا يلزم من 
كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه؛ لانه قد يكون عن اجتهادين فى وقتين. 

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ‏ مع وجود الاختلاف فى قول كل منهما -: 
أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهادء وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده دلیله» وإن لم يكن مطابقّاء لکن اعتقادًا ليس بيقينى» كما يؤمر الحاكم بتصديق 
الشاهدين ذوى العدلء وإن كانا فى الباطن قد أخطأ أو كذباء وكما يؤمر المفتى بتصديق 
المخبر العدل الضابط» أو باتباع الظاهرء فيعتقد ما دل عليه ذلك» وإن لم يكن ذلك 
الاعتقاد مطابقًا . فالاعتقاد المطلوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وإن كان 
قد يكون غير مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين فى الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين» > مع قصده للحقء واتباعه لما 
أمر باتباعه من الكتاب والحكمة . عذر بما لم يعلمه وهو الخطا المرفوع عناء بخلاف أصحاب 
الأهواء؛ فإنهم إن يعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » [النجم: ۲۳]ء ويجزمون بما يقولونه 
بالظن والهوى / جزمًا لا يقبل النقيض» مع عدم العلم بجزمه. فيعتقدون ما لم يؤمروا 
باعتقاده؛ لا باطنًا ولا ظاهرًا. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده» ويجتهدون اجتهادًا لم 
يؤمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضى مغفرة ما لم يعلموه» فكانوا 
ظالمين» شبيها بالمغضوب عليهم» أو جاهلين» شبيها بالضالين. 

فالمجتهد الاجتهاد العلمى المحض ليس له غرض سوى الحق» وقد سلك طريقه. وأما 
متبع الهوى المحض» فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. 


امل 


وثم قسم آخر - وهو غالب الناس ‏ وهو أن يكون له هوى فيه شبهة؛ فت فتجتمع الشهوة 
والشبهة؛ ولهذا جاء فى حديث مرسل عن النبى مهل أنه قال: ا م اااي 
عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». 

فالمجتهد المحض مغفور له» ومأجور. وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب. وأما 
المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوی» فهو مسىء. وهم فى ذلك على درجات بحسب 
ما يغلبٍ» وبحسب الحسنات الماحية . 

/ وأكثر المتأخرين ‏ من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلك . 

وهذا القول الذى دلت عليه أصول مالك» وأصول أحمدء وبعض أصول غيرهماء هو 
أصح الاقوال. وعليه يدل غالب معاملات السلف. ولا يستقيم أمر الناس فى معاشهم إلا 
به وكل من توسع فى تحريم ما يعتقده غرراء فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله . 
فإما أن يخرج عن مذهبه الذى يقلده فى هذه المسألة» وإما أن يحتال. وقد رأينا الناس 
وبلغتنا أخبارهمء فما رأينا أحدا التزم مذهبه فى تحريم هذه المسائل» ولا يمكنه ذلك. 
ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها. فمن المحال أن يحرم 
الشارع علينا أمرًا نحن محتاجون إليه» ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها. وإنما هى من 
جنس اللعب . 

ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس فى المحيل» فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب جوزوا 
عليها بتضييق فى أمورهم» فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا 
بلاء» كما جرى لأصحاب السبت من اليهود» كما قال تعالى : « فَبِظَلْم من الذين هادوا حرمنا 
عليه طَيبَات أحلت لهم » [النساء: ١١٠]ء‏ وهذا الذنب ذنب عملى. وإما مبالغة فى 
التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. 
وهذا من خطأ الاجتهادء وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل / لهء وأدى ما وجب عليه» 
فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا. فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج» 
وإنما بعث نبينا كَل بالحنيفية السمحة. فالسبب الاول: هو الظلم. والسبب الثانى : اهو عدم 
العلم . والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور فى قوله: < وَحَمِلَها الإنسان إل كان 
ظلوما جهولاً 4 [الاحزاب: [VY‏ 

وأصل هذا: أن الله سبحانه ‏ إنما حرم علينا المحرمات من الاعيان؛ كالدم» والميتة» 
ولحم الخنزيرء أو من التصرفات؛ كال ميسرء والرباء وما يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره؛ 


۲¥ 


14/to 


4/4 


4/4۷ 


۲۹/ A 


لما فى ذلك من المفاسد التى نبه الله عليها ورسوله بقوله - سبحانه -: «إِنْمَا يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبَعْضَاء فى الخمر والْميْسرٍ ويصدكم عن ذكر الله عن الصّلاة فهل أنتم 
منتهون © [المائدة: ١‏ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء» سواء كان 
ميسرا بالمال أو باللعب» فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك . 
وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة ريد بن ثابت رضى الله عنه قال: كان الناس على 
عهد رسول الله بي يتبايعون الثمار. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر دمان: أصابه مراضء أصابه قشام: عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله َة - لما 
كثرت عنده الخصومة فى ذلك -: «فأما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو / صلاح الثمر؟» 
كالمشورة لهم يشير بها؛ لكثرة خصومتهم واختلافهم وذكر خارجة بن ريد: «أن زيدا لم 
يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الاحمر من الأصفر» رواه البخارى تعليقًا (» 
وأبو داود إلى قوله: «خصومتهم»". وروى أحمد فى المسند عنه قال: قدم رسول الله 
كيد المدينةء ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فسمع رسول الله ك خصومة. 
فقال:«ما هذا؟؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمارء يقولون:أصابنا الدمانء والقشام. 
فقال رسول الله ب : «فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحهاء29 . 

فقد أخبر أن سبب نهى النبى يل عن ذلك : ما أفضت إليه من الخصام . وهكذا بيوع 
الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين» من حديث ابن 
عمر(4ك وابن عباس (°)» وجار وأنس9© , وفى مسلم من حديث أبى هريرة240, وفى 
حديث انس تعليله» ففى الصحيحين عن أنس: «أن رسول الله َة نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهی» قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفرء فقال رسول الله م : أرأيت إذا 
منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟29(6 وفى رواية: «أن النبى َة نهى عن بيع 
الثمر حتى يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر/ أو تصفرء أرأيت إن منم الله 
الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟:(١١2.‏ قال أبو مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردى 


(۱) البخارى فى الیوع (۲۱۹۳) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 

(۲) ابو دلود فى الیوع (۳۳۷۲) عن رید بن ثابت رضى الله عنه. 

(*) احمد ه/ وصحح الشيخ الزين إسناده )١٠٠٠٠١(‏ وفى المطبوعة : : أصابها ٠‏ وما أثيتناه من أحمد . 
(4) البخارى فى البيوع (7144) ومسلم فى الييوع (1614/ 44). 

(0) ملم فى اليوع /٠١۴۷(‏ 66). 

.)08 /١16177( البخارى فى البيوع (75197) ومسلم فى اليوع‎ )١( 

(۷) البخارى فى البيوع (5391). (۸) ملم فى اليوع .)0٥۸/۱١۳۸(‏ 

(9) البخارى فى البيوع (5144). (۱۰) البخارى فى البيوع (۲۲۰۸). 


۲۸ 


قول أنس: «أرأيت إن منع الله الشمرة»(١)من‏ حديث النبى مء أدرجاه فيه» ويرون أنه غلط . 

فهذا التعليل ‏ سواء كان من كلام النبى د أو .كلام أنس - فيه بيان أن فى ذلك أكلاً 
للمال بالباطلء حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا عوض مضمون. 

وإذا كانت مفسدة بيع الغْرّر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل» 
فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل 
والسهام والابل. لما كان فيه مصلحة شرعية جار بالعورض» وإن لم يجز غيره بعوض. وكما 
أن اللهو الذى يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» فهو باطل» وإن كان فيه منفعة ‏ وهو 
ما ذكره النبى َة بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه 
فرسه» وملاعبته امرآته» فإنهن من الحق:(") ‏ صار هذا اللهو حمًا. 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من 
تباغض. وأكل مال بالباطل؛ لان الغرر فيها / يسير كما تقدم» والحاجة إليها ماسةء 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية 
للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم» فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟! ولهذا لما 
كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح»› اباح الشرع 
ذلك» وقاله جمهور العلماء. كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث: أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من 
ضمان البائع» كما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َة : 
«لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟296. وفى رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله ية بوضع الجوائح») . 

والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما لم يبلغه هذا الحديث - وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة 
فيه اضطراب ‏ أخذ فى ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون من ضمان المشترى؛ لانه مبيع قد 
تلف بعد القبض؛ لان التخلية بين المشترى وبينه قبض . وهذا على أصل الكوفيين أمشى؛ 
لان المشترى لا يملك إبقاءه على الشجرء وإنما موجب العقد عندهم: القبض الناجز بكل 
حال. وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه» مع / أن مصلحة بنى آدم لا تقوم على ذلك» 
مع أنى لا أعلم عن النبى َة سنة صريحة بان المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون 


.۲۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 

() ابو داود فى الجهاد (70617) والترمذى فى الجهاد ( 1777 ) واين ماجه فى الجهاد ( ۲۸۱۱ ) والنسائى فى الخيل 
(161/8) وأحمد 2147/4 كلهم عن عقبة بن عامر بنحوه » وضعفه الالبانى . 

(۳) مسلم فى الماقاة ( +4 / .)١5‏ 

(4) مسلم فى المساقاة )١7/186614(‏ وأبو داود فى البيوع (7727/4) والنسائى فى الیوع (4074) وأحمد 27١9/9‏ 
كلهم عن جابر رضى الله عنه. 


۲۹ 


۹/44 


4/0. 


14/01 


من مال البائع» وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا. ولو لم يكن فيه سنة لكان 
الاعتبار الصحيح يوافقه. وهو ما نبه عليه النبى يو بقوله: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 

U EE RG EE‏ اي لا عند العقده 
كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئًا فشيئًا. فتلف الثمرة قبل التمكن من 
الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة» وفى الإجارة يتلف من ضمان 
المؤجر بالاتفاق. فكذلك فى البيع . 

وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة» وأن المشترى لم يملك الإبقاء. 
وهذا الفرق لا يقول به الشافعى» وسنذكر أصله. 

فلما كان النبى يلد قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. وفى لفظ لمسلم عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية : «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة»(؟) وفى 
لفظ لمسلم عنه: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو» وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة: 
نهى البائع والمشتری" وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نهى رسول 
الله َة عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارضص 249 . 

/ فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوماء فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد 
أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد وليس المقصود الاأمن من العاهات النادرةء فإن هذا لا 


“شيل إليهه إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن اهل الحنة الذين « أَقُسموا ليصرمتها مصبحين . ولا 


يسنوت ) [القلم: ۷٠ء‏ 2]18 وما ذكره فى «سورة يونس» فى قوله: حى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازَيّنت وظَن أهلها نهم قادرون عَليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فَجَعَلَاهًا حصيدا كأن 
لم تغن بالأمس » [يونس: ١۲]ء‏ وإنما المقصود ذهاب العاهة التى يتكرر وجودهاء وهذه إنما 
تصيب الزرع قبل اشتداد الحب» وقبل ظهور النضج فى الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة 
بالنسبة إلى ما قبلهء ولانه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين 
كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر؛ لانه لا يكمل جملة 
واحدة. وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر. 

فتبين أن 2 الله كيد قدم مصلحة جواز البيع الذى يحتاج إليه على مفسدة الغرر 
اليسير» كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بها ية وعلمها أمته. 


. 79 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) ملم فى البيرع (o1 /\or€)‏ . 

(۳) ملم فى البيوع /١678(‏ 00) . 

. ابو داود فى الیرع (۳۳۹۹) » وضعفه الالباتى‎ )٤( 


ومن طرد القياس الذى انعقد فى نفهء غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانم 
الراجح» أفسد كثيرا من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه. 


/ وأيضاء ففى صحيح مسلم عن أبى رافع :أن رسول الله ا استسلف من رجل بكراء 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره؛ فرجع إليه أبو 
رافع »فقال :لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال النبى بي :«أعطه إياهء فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاء»'. ففى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من 
الحيوان ونحوهء كما عليه فقهاء الحجاز والحديث»خلافًا لمن قال من الكوفيين لا يجوز 
ذلك ؛ لان القرض موجبه رد المثل» والحيوان ليس بمثلى» وبناء على أن ما سوى المكيل 
والموزون لا يثبت فى الذمة عوضًا عن مال. وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبًا فى 
الذمةء كما هو المشهور من مذاهبهم ؛ خلافا للكوفيين ووجه فى مذهب أحمد أنه يثبت 
بالقيمة . 

وهذا دليل على أن المعتبر فى معرفة المعقود عليه هو التقريب» وإلا فيعز وجود حيوان 
مثل ذلك الحيوان؛ لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلى » وأنه مضمون فى الغصب 
والإتلاف بالقيمة . 

وأيضاء فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذء وفيه روايتان عن 
أحمد. إحداهما: يجوز كقول مالك. وحديث جابر الذى فى الصحيح يدل عليه. 


/ وأيضّاء فقد دل الكتاب فى قوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة © [البقرة: 1 والسنة فى حديث بروع بنت واشق227؛ وإجماع 
العلماء: على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداقء» وتستحق مهر المثل إذا دخل بها 
بإجماعهم› وإذا مات عند فقهاء الحديث» وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق» 
وهو أحد قولى الشافعى . ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدودء فلو كان التحديد معتبرا 
فى المهر ما جار النكاح بدونه» وكما رواه أحمد فى المسند عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه: أن النبى بل نهى عن استتجار الأجير حتى يبين له أجره» وعن بيع اللمس» 
والنجش. وإلقاء الحجرا" ٠‏ فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهرء وأن الإجارة 
لا تجوز إلا مع تبيين الأجرء فدل على الفرق بينهما. 

وسببه: أن المعقود عليه فى التكاح ‏ وهو منافع البضع ‏ غير محدودة» بل المرجع فيها 


.) ١18/65. ( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
وقال: «حديث حن صحيح» عن ابن مسعود رضى الله عنه.‎ )١١45( (؟) الترمذى فى النكاح‎ 
. )١ ١6.5 زفرف أحمد موه 3 وصحح الشيخ الزين إسناده‎ 


۳١ 


1۹/0 


Y4 /or 


Y4/ ot 


14/00 


إلى العرف. فكذلك عوضه الآخر؛ لأن المهر ليس هو المقصودء وإغا هو نحلة تابعةء فأشبه 
الثمر التابع للشجر فى البيع قبل بدو صلاحه. وكذلك لما قدم وفد هوازن على النبى ملا 
وخيرهم بين السبى وبين المال» فاختاروا السبىء وقال لهم: «إنى قائم فخاطب التاسء 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله/ يه على المسلمين» ونستشفع بالمسلمين على رسول 
اللهة. وقام فخطب الناسء فقال: «إنى قد رددت على هؤلاء سبيهم؛. فمن شاء طيب 
ذلك. ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفىء الله عليناء(' فهذا 
معاوضة عن الإعتاق. كعوض الكتابة بإبل مطلقة فى الذمة. إلى أجل متفاوت غير 
محدود. 

وقد روى البخارى عن ابن عمر فى حديث خيبر : أن النبى مه قاتلهم حتى الجأهم إلى 
قصرهم» وغلبهم على الأرض والزرع والنخلء فصا حوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله يلد الصفراء والبيضاء والحلقة وهى السلاح» ويخرجون 
منها. واشترط عليهم ألا يكتمواء ولا يغيبوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد( . 
فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم. 

وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله ب آهل نجران على ألفى حلة: النصف فى 
صفرء والبقية فى رجبء يؤدونها إلى المسلمينء وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء 
وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامئون 
لها حتى يردوها عليهم. إن كان باليمن كيد أو غارة . رواه أبو داود ". فهذا مصالحة 
على ثياب مطلقة معلومة/ الجنس. غير موصوفة بصفات السلم. وكذلك كل عارية خيل 
وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرطء قد يكون وقد لا يكون. 

فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال؛ كالصداق والكتابة والفدية فى الخلع 
والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب» ليس بواجب أن يعلم الثمن 
والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ لان الاموال إما أنها لا تجب فى 
هذه العقودء أو ليست هى المقصود الأعظم منهاء وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم 
يفض إلى المفسدة المذكورة فى البيع» بل يكون إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفى شرعًا ما يزيد على ضرر ترك تحديده. 
)١(‏ البخارى فى المغارى (4718. )٤۳۱۹‏ وأبو داود فى الجهاد (5791) كلاهما عن عقيل بن شهاب رضى الله 
)٠07( RSG‏ ولم أعثر عليه فى البخارى كما فى تحفة الاشراف ٠١١/١‏ . 
(۳) أبو داود فى الإمارة )7١ ٤)١(‏ » وضعفه الالبانى . 


۳۲ 


فصل 

وما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة» ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه: ما 
قد عمت به البلوى فى كثير من بلاد الإسلام أو أكثرهاء لاسيما دمشق؛ وذلك أن الارض 
تكون مشتملة على غراس» وأرض تصلح للزرع» وربما اشتملت مع ذلك على مساكن» 
/ فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعهاء أو يسكنها مع ذلك. فهذا ‏ إذا كان فيها 
أرض وغراس - مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» وهو قول الكوفيين والشافعى» وهو المشهور من 
مذهب أحمد عند أكثر أصحابه . 

والقول الثانى: يجوز إذا كان الشجر قليلاً وكان البياض الثلثين أو أكثرء وكذلك إذا 
استكرى دارًا فيها نخلات قليلة» أو شجرات عنب» ونحو ذلك . وهذا قول مالك» وعن 
أحمد كالقولين. قال الكرمانى: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: 


أخاف أن يكون استآجر شجرً لم يثمرء وكأنه لم يعجبهء أظنه: إذا أراد الشجرء فلم أفهم . 


عن أحمد أكثر من هذا. 

وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويًا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبز هو غير 
الجنس» كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن» روايتان. وأكثر أصوله على الحوازء 
كقول مالك فإنه يقول: إذا ابتاع عبدًا وله مالء وكان مقصوده العبد: جازء وإن كان المال 
مجهولاء أو من جنس الثمن؛ ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمرء أو ررع لم 
يدرك: يجوز إذا كان مقصوده / الأرض والشجر. 

وهذا فى البيع نظير مسالتنا فى الإجارة» فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها. واشتراء 
النخل» ودخول الثمرة التى لم تأمن العاهة فى البيع تبعًا للاصل» بمنزلة دخول ثمر 
النخلات والعنب فى الإجارة تبعًا. 

وحجة الفريقين فى المنع: ما ثبت عن النبى ية من نهيه عن بيع السنين(21. وبيع الشمر 
حتى يبدو صلاحه”("2. كما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول الله َة نهوى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع". وفيهما عن جابر بن عبد الله - 
رضى الله عنهما ‏ قال: نهى النبى ب أن تباع الشمرة حتى تَشَقّح. قيل: وما تشقح؟ قال: 


(۳-۱) سبق تخريجها ص ۱١‏ . 
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۲۹/0٦ 


1۹ /ovV 


ا 


۲۹/ ۹ 


ا أو تصفارء ويؤكل منه(١2.‏ وفى رواية لمسلم: أن هذا التفسير من كلام سعيد بن 
المثنى المحدث عن جابر. 

وفى الصحيحين عن جابر قال: نهى النبى هة عن المحاقلّة والمزابئة والمعاومة 
والمخابرة". وفى رواية لهما: وعن بيع السنين" بدل «المعاومة». وفيهما ‏ أيضا ‏ عن زيد 
ابن أبى أنيسة» عن عطاءء عن جابر: أن رسول الله ية نهى عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة47؟2» وأن يشترى النخل حتى يشقه» والإشقاه :/ أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه 
شىء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق 
من التمر. والمخابرة: الثلث أو الربع» وأشباه ذلك . قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جايرًا 
يذكر هذا عن النبى يَكِيْةِ؟ قال: نعم. وفيهما عن أبى البخترى. قال: سألت ابن عباس عن 
بيع النخل . فقال: نهى رسول الله كيه عن بيع النخل حتى يأكل منه» أو يؤكل» وحتى 
يوزن. فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز227. وفى صحيح ملم عن أبى 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َة : «ولا تتبايعوا الشمار حتى يبدو صلاحهاء 
ولا تبتاعوا التمر بالتمر»9©. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا: فإذا 
أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق. وباعه سنة أو سنتين. وهذا هو الذى 
نهى عنه النبى بء ثم من منع منه مطلقًا طرد العموم والقياس. ومن جوزه إذا كان قليلاً 
قال : الغرر اليسير يحتمل فى العقود. كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر» أو أبر ولم 
يد لاحت فإنه يجوزء وإن لم يجز إفراده بالعقد. 

وهذا متوجه جدا على أصل الشافعى وأحمد وغيرهما من فقهاء / الحديث» ولكن لا 
يتوجه على أصل أبى حنيفة ؛ لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء» ويجوز ابتياعه قبل بدو 
صلاحه. وموجب العقد: القطع فى الحالء فإذا ابتاعه مع الأصلء فإنما استحق إبقاءه؛ 
لان الاصل ملكه. وسنتكلم - إن شاء الله - على هذا الاصل . 

وذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الارض التى فيها شجر كثير: إجماع . 

والقول الثالث: أنه يجوز استنجار الأرض التى فيها شجرء ودخول الشجر فى الإجارة 
مطلقا . وهذا قول ابن عقيل › وإليه مال حرب الكرمانى . وهذا القول كال جماع من 


(۱) البخاری فى البيوع ( 5١47‏ ) ومسلم فى الييرع ( (At / ١675‏ . 

(؟) البخارى فى المساقاة ( ۲۳۸۱ ) وملم فى اليوع ( 1877 / 48) . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱١‏ . 

(4) ملم فى البيوع ( ٠٠١۴١‏ / ۸۳ ) ولم أجده عند البخارى . 

. )٠٠١/٠١۴۷( وملم فى اليوع‎ .)556٠ »۲۲٤۹( البخارى فى اللم‎ )٥( 
.)0٥۸/۱٥۳۸( مسلم فى الییوع‎ )١( 


۳٤ 


السلف» وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خحلافه. فقد روى سعيد بن منصور - ورواه 


عنه حرب الكرمانى فى مسائله ‏ قال: حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: _ 


أن أسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه» فقبلهم أرضه سنين» 
وفيها النخل والشجر. 

وأيضاء فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها. فاقر الارض التى 
فيها النخل والعنب فى أيدى آهل الارض» وجعل على كل جريب من أجربة الارض 
السوداء والبيضاء خراجا / مقدرًا. والمشهور: أنه جعل على جريب العنب: عشرة دراهمء 
وعلى جريب النخل : ثمانية دراهم» وعلى جريب الرطبة: ستة دراهم؛ وعلى جريب 
الزرع: درهما وقفيرًا من طعام . 

والمشهور عند مالك والشافعى وأحمد: أن هذه المخارجة تجرى مجرى المؤاجرة. وإنما لم 
يؤقته لعموم المصلحة. وأن الخراج أجرة الأرض . فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التى فيها 
شجرء وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون فى زمانه وبعده؛ ولهذا تعجب أبو عبيد فى 
«كتاب الأموال» من هذاء فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء . 

وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة. والحاجة إليها داعية» ولا يمكن إجارتها إذا 
كان فيها شجر إلا بإجارة الشجرء وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز؛ لان المستأجر لا يتبرع 
بى الشجرء وقد لا يساقى عليها. 

وهذا كما أن مالكمًا والشافعى كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة. فإذا ساقى العامل 
على شجر فيها بياض جوزا المزارعة فى ذلك البياض» تبعًا للمساقاة» فيجوزه مالك إذا كان 
دون الثلث» كما قال فى بيع الشجر تبعًا للأرض» وكذلك الشافعى يجوزه إذا كان البياض 
قليلاً / لا يمكن سقى النخل إلا بسقيه» وإن كان كثيرا والنخل قليلاً ففيه لأصحابه وجهان. 

هذا إذا جمع بينهما فى عقد واحدء وسوى بينهما فى الجزء المشروط» كالثلث أو الربع 
فأما إن فاضل بين الجزئين» ففيه وجهان لأصحابه. وكذلك إن فرق بينهما فى عقدين وقدم 
المساقاة» ففيه وجهان. فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجهًا واحدًا. 

فقد جوز المزارعة التى لا تجور عندهما تبعًا للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعًا 
لإجارة الأرض. 

وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهى أصحاب الشافعى بلا شك؛ ولان المانعين من هذا 
هم بين محتال على جوازه؛ أو مرتكب لا يظن أنه حرام» أو ضار ومتضرر. فإن الكوفيين 
احتالوا على الجواز: تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجرء كما يقولون فى بيع 


۹/1۰ 


۹/1 


۲۹/1۲ 


1/5 


الثمرة قبل بدو صلاحهاء يبيعه إياها مطلقًاء أو بشرط القطع بجميع الأجرة ويبيحه إبقاءها. 
وهذه الحيلة منقولة عن أبى حنيفة» والثورىء وغيرهما. وتارة بأن يكريه الأرض بجميع 
الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة» مثل: أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة 
للمالك. 

وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاةء كأبى يوسف» ومحمدء/ والشافعى فى 
القديم. فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال» وكذلك الشافعى إنما يجوزها فى الجديد فى 
النخل والعنب. فقد اضطروا فى هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة فى مقابلة منفعة 
الأرض» ويتبرع له إما بإعراء الشجر» وإما بالمحاباة فى مساقاتها. 

ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف فى إبطال الحيل من أصحاب الإمام 
أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل ‏ أعنى حيلة المحاباة فى المساقاة ‏ والمنصوص عن 
أحمدء وأكثر أصحابه: إبطال هذه الحيلة بعينهاء كمذهب مالك» وغيره. 

والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا؛ لما روى عبد الله بن عمر أن النبى كلكو قال : 
«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح ما لم يضمنء» ولا بيع ما ليس 
عندك(١2.‏ رواه الأئمة الخمسة: أحمدء وأبو داودء والنسائى» والترمذى» وابن ماجه. 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . فنهى ية عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع 
بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع» أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع 
والإجارةء مثل: الهبةء والعارية» والعرية» والمحاباة فى المساقاة» والمزارعة» وغير ذلك : 
هى مثل القرض . 1 

فجماع معنى الحديث : ألا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك / التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة.» لا تبرعا مطلقًا. فيصير جزءًا من العوض» فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا 
بين أمرين متنافبين» فإن من أقرض رجلاً آلف درهم» وباعه سلعة تساوى خمسمائة بألف» 
لم يرض بالإقراض إلا بالشمن الزائد للسلعة» والمشترى لم يَرّض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا 
لأجل الألف التى اقترضها. فلا هذا باع بيعًا بالف» ولا هذا أقرض قرضًا محضاء بل 
الحقيقة : أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين» فهى مسألة «مد عجوة» فإذا كان المقصود أخذ 
ألف بأكثر من ألف. حرم بلا ترددء وإلا خرج على الخلاف المعروف. وهكذا من اكترى 
الأرض التى تساوى مائة بألف وأعراه الشجرء أو رضى من ثمرها بجزء من ألف جزء. 
فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الألف التى أخذهاء وأن المستأجر إنما بذل 
الألف لأجل الثمرة»فالثمرة هى جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربًا 
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من اللعب والإفساد» وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر. 

والذين لا يحتالون» أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلةء هم بين أمرين: إما أن 
يفعلوا ذلك للحاجة» ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم» كما رأينا عليه أكثر الناس. وإما أن 
يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة فى هذه المعاملة» فيدخل عليهم من الضرر 
/ والاضطرار ما لا يعلمه إلا اللّه. وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان» فما يمكن 
المسلمين الترام ذلك إلا بفساد الأموال:التى لا ثأتى به شريعة ‏ قط فضلاً عن شريعة قال الله 
فيها: و وما( جعل عليكم فى الددين من حرج 4 [الحج : ۸) وقال تعالى: یرید الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر © [البقرة : 186]ء وقال تعالى: « يريد الله أن يخقف عنكم » 
[الننساء: 58؟]2 وفى الصحيحين «إغا بعثتم میسرین»» «(يسروا ولا تعسروا»"» > «ليعلم 
اليهود أن فى ديننا سعة٤“‏ فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج. وهو منتف شرعا. 

والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الامة التزامه قط؛ لما فيه من الفساد 
الذى لا يطاق. فعلم أنه ليس بحرام» بل هو أشد من الأغلال والآصار التى كانت على بنى 
إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد يلِيّةِ. ومن استقرأ الشريعة فى مواردها 
ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فم اصطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
[البقرة: 1¥{ وقوله: 3 فمن اضْط فى مخمصة غير متجانف الإئم فن الله غفور رحيم ي 
[المائدة: 7]» فكل ما احتاج الناس إليه فی معاشهم› ولم يكن سببه معصية - هى ترك 
واجب» أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد 
وإن كان سبيه معصية ‏ كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال / فى 
المعاصى حتى لزمته الديون ‏ فإنه يؤمر بالتوبة» ويباح له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة 
ويقضى عنه دينه من الزكاة» وإن لم يتب فهر الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذين قال 
الله فيهم: ظإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ووم لا يسبتون لا تأتيهم كلك نبلوهم بما 
كانوا يَفُسَقَونَ 4 [الأعراف : 7١]ء‏ وقوله : ( فبِظلم من الذين هادوا حرمنا عَلَيّْهم يات أحلت 
لهم وبصدهم ې الآية [النساء: .]١١١‏ وهذه قاعدة عظيمة ربا ننبه - إن شاء الله عليها . 


)١(‏ فى المطبوعة: «ما» والصواب ما أثبتناء. 

(۲) البخارى فى الوضوء )١7١١(‏ وأبو داود فى الطهارة (-78) والترمذى فى الطهارة )٠٤۷(‏ والنسائى فى المياء 
(۳۳۰) وأحمد 2779/7 كلهم عن أبى هريرة - رضى الله عنه. 

(r)‏ البخارى فى المغارى الققيةة 17) عن أبى بردة» والدارمى فى المقدمة ۱ عن ابن عمر بنحوه. 
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وهذا القول المأثور عن السلف الذى اختاره ابن عقيل» هو قياس أصول أحمدء وبعض 
أصول الشافعى» وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ ؛ لوجوه متعددة» بعد الادلة الدالة 
على نفى التحريم شرعا وعقلاً؛ فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب 
القول الأول. 

الوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير. فإنه قبل الأرض 
والشجرء الذى فيهاء بالمال الذى كان للغرماء. وهذا عين مسألتناء ولا يحمل ذلك على أن 
النخل والشجر كان قليلا. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر»› 
وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم. فبعيد أن يكون الغالب على حائطه 
الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لابد أن تشتهرء ولم يبلغنا أن أحداً أنكرهاء فيكون 
إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج على / السوادء فإن تسميته خراجا يدل على أنه 
عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر» كما يسمى الناس اليوم كراء الارض لمن 
يغرسها خراجاء إذا كان على كل شجرة شىء معلوم» ومنه قوله: © آم تسألهم خرجا فخراج 
ربك خير © [المؤمنون: 7 ]. ومنه خراج العبد » فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من 
ماله. فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا؛ لأنه ثابت باجعا 
الصحابة . ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم آنه لا يشيه غيره. واا 'جورة 
الصحابة ‏ ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليهء والحاجة إلى ذلك موجودة فى كل 
أرض فيها شجر كالارض المفحتحة سواء. 

فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة. قيل: وقد كان يمكن عمر الماقاة أو المزارعة» 
كما فعل فى أثناء الدولة العباسية؛ إما فى خلافة المنصورء وإما بعده؛ فإنهم نقلوا أرض 
السواد من الخراج إلى المقاسمة» التى هى المساقاة والمزارعة. 

وإن قيل: إنه يكن جعل الكراء بإراء الأرض» والتبرع بمنفعة الشجرء أو المحاباة فيها. 
قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك . فالقدر المشترك بينهما ظاهر. 

وأيضاء فإنا نعلم قطعا أن المسلمين مارالت لهم أرضون فيها شجر / تكرى» بل هذا 
غالب على أموال أهل الأمصار. ال E‏ ا SE‏ ا 
ولا غالبهم» ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر فى كل وقت؛ لانها تفتقر إلى عامل 
أمين» وما كل أحد يرضى بالمساقاةء ولا كل من أخذ الارض يرضى بالمشاركة. فلابد أن 
يكونوا قد كانوا يكرون الارض السوداء ذات الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر نادر 
لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه. فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بمال أسيد بن الحضيرء وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأرمنة 


۳۸ 


وإلى اليوم . 
فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارةء ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع - مع 


قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة ‏ علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من" 


الصحابة والتابعين. فيكون فعلها كان إجماعا منهم. 


ولعل الذين اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء والمزارعة عليها لم يختلفوا فى كراء الأرض 
السوداءء ولا فى المساقاة؛ لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر. 


فإن قيل: فقد قال حرب الكرمانى: سئل أحمد عن تفسير/ حديث ابن عمر: «القبالات 
رباء قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج"'؟2. قيل له: فإن لم يكن فيها نخل» 
وهى أرض بيضاء؟ قال: لا بأس» إنما هو الآن مستأجر. قيل: فإن فيها علوجا؟ قال: فهذا 
هو القبالة المكروهة. قال حرب: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سعيد» عن 
جبلة سمع ابن عمر يقول: «القبالات ربا». 

قيل: الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون فى الجنس الواحد» لاجل الفضل. فإذا قيل فى 
الأجرة أو الثمن أو نحوهما: إنه رباء مع جواز تأجيله؛ فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلا؛ 
لأن الربا: إما ربا النسأء وذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله» وإما ربا الفضل» وذلك لا 
يكون إلا فى الجنس الواحد. فإذا انتفى ربا النسأ الذى هو التاخير لم يبق إلا ربا الفضل» 
الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد. وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الارض» مثل: 
أن يقبل الأرض التى فيها نخل يتمر. فيكون مثل المزابنة. وهذا مثل اكتراء الأض بجنس 
الخارج منها إذا كان مضمونا فى الذمة. مثل: أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة. 
ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما: أنه رباء كقول مالك . وهذا مثل القبالة التى كرهها ابن 
عمر؛ لأنه ضمن الارض للحنطة بحنطة معلومةء فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثر أو 
أقل» فيظهر الربا. 

/ فالقبالات التى ذكر ابن عمر أنها ربا: أن يضمن الأرض التى فيها النخل والفلاحون 
بقدر معين من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض»› وفيها فلاحون 
يعملون له تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم » فيضمنها رجل 
منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمرء ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما ضمان 
الأرض بالدراهم والدنائير فليس من باب الربا بسبيل. ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. 

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء؛ لأن الإجارة عنده جائزة» وإن كانت 


)١(‏ العلوج: هو الرجل الشديد الغليظ. وحمار الوحش السمين القوى . انظر: المعجم الوسيط مادة (علج). 
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الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين؛ لان المستاجر يعمل فى الأرض بمنفعته 
بدلها. فهو طلب الربح فى مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة» وهذا هو الربا. ونظير هذا 
ما جاء عن ابن عمر أنه ريا. وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق » ونحو ذلك عا لا ينتفع 
المستأجر بهء فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيها. وإنما يكتريه ليكريه فقط . فقد قيل: هو ربا. 
والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخلء ولا لأجل الارض إذا / كانت بغير جنس 
المغل؛ وإنما كانت ربا لأجل العلوج. وهذه الصورة لا حاجة إليها؛ فإن العلوج يقومون 
بها. فتقبيلها لآخر مراباة له ؛ ولهذا كرهها أحمد» وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج . 
وقد استدل حرب الكرمانى على المسألة بمعاملة النبى ية لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» على أن يعمروها من أموالهم. وذلك أن هذا فى المعنى إكراء للأرض منهم 
ببعض ما يخرج منهاء مع إكراء الشجر بنصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الارض والشجر 
يجوز. وهذه المألة لها أصلان: 
الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرضء» أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما 
جميعاء فيجوز لاجل الحاجة. وإن كان فى ذلك غرر يسيرء لا سيما إن كان البستان وقفاء 
أو مال يتيم» فإن تعطيل منفعته لا يجوزء وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع فى 
العادة» ولا يدخل أحد فى إجارته على ذلك. وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته . 
ومالا يتم المباح إلا به فهو مباح. فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع» وجب إباحة لوازمهء 
إذا لم يكن فى تحريمها نص ولا إجماع. وإن قام دليل يقتضى تحريم لوازمه» ومالا يتم 
اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام. فهنا يتعارض الدليلان. وفى مسألتنا قد ثبت إباحة 
/ كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين» بخلاف دخول كراء الشجر؛ فإن تحريمه 
وأيضاء فمتى أكريت الأرض وحدها وبقى الشجر» لم يكن المكترى مأموناً على الثمرء 
فيفضى إلى اختلاف الأيدى وسوء المشاركة. كما إذا بدا الصلاح فى نوع واحدء ويخرج 
على هذا القول. مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح فى جنس - وكان فى بيعه 
متفرقا ضرر ‏ جاز بيع جميع الأجناس؛ لتعسر تفريق الصفقة؛ ولانه إذا أراد أن يبيع الثمر 
بعد ذلك لم يجد من يشترى الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثيرء ولانه 


إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه سقى الشجر - والسقى من جملة المعقود عليه - صار 
المعوض عوضاً. وإن لم يشرط عليه السقى» فإذا سقاها ‏ إن ساقاه عليها ‏ صارت الإجارة 
لا تصح إلا بمساقاة. وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستاجر» فيدور الأمر بين أن تكون 
الأجرة بعض المنفعة» أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة» أو بتفويت منفعة المستأجر .ثم إن 
حصل للمكرى جميع الثمرة أو بعضهاء ففى بيعها ‏ مع أن الأرض والمساكن لغيره ‏ نقص 
للقيمة فى مواضع كثيرة. 

فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة» 
وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لأن حكم الجمع يخالف / حكم التفريق؛ ولهذا وجب عند 
أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين ‏ إذا تعذرت القسمة ‏ أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر 
معه» إن کان ار لان النبى َي قال : «من أعتق شرکا له فى عبد» وكان له مال 
يبلغ ثمن العبد فوم عليه قيمة عَدل. فاعطی شركاءه حصصهمء وعتق عليه العبده وإلا 
فقد عق عليه ما عق»(0) أخرجاه فى الصحيحين. فأمر النبى ية بتقويم العيد كله 
وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة 
الجميع . ل وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف 
أولى» وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف 
القيتمة» وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع . فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها. فإن كان 
فيها ضرر قسمت القيمة. 

فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما فى التفريق من نقص قيمة شريكه» فلأن 
يجوز بيع الأمرين جميعا ‏ إذا كان فى تفريقهما ضرر ‏ أولى. ولذلك جاز بيع الشاة مع 
اللبن الذى فى ضرعها. وإن أمكن تفريقهما بالحلب» وإن كان بيع اللين وحده لا يجور. 

وعلى هذا الأصل» فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودةء / كمنفعة أرض للزرع أو بناء 
للسكن . وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط › ومنفعة الأرض أو المسكن ليست جزءاً من 
المقصودء وإنما أدخلت لمجرد الحيلة» كما قد يفعل فى مسائل «مد عجوة» لم يجئ هذا الاصل . 

الأصل الثانى: أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجرى مجرى إكراء الأرض للازدراع» 
واستعجار الظْثر للرضاع؛ وذلك أن الفوائد التى تستخلف مع بقاء أصولها تجرى مجرى 
المنافع » وإن كانت أعياناً» وهى ثمر الشجرء ولبن الآدميات» والبهائم» والصوفء والماء 
العذب» فإنه كلما خلق من هذه شىء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الاصلء كالمنافع سواء؛ 


(۱) البخارى فى العتق (7601717) وصلم فى العتق )١/1١0-٠١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه. 


٤١ 


>” 


4/ Vo 


ولهذا جرت فى الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة؛ فإن الوقف لا 
يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله. فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتهاء 
فكذلك وقف الحيطان لشمرتهاء ووقف الماشية لدرها وصوفهاء ووقف الآبار والعيون لمائها 
بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام» ونحوه فلا يوقف. 

وأما «باب العارية» فيسمون إباحة الظّهر إفقارا » يقال: أفقره الظهر. وما أبيح ما لبنه: 
منيحة . وما أبيح ثمره: عرية» وغير ذلك عارية» وشبهوا ذلك بالقرض الذى ينتفع به 
المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول النبى ييل «منيحة لبن» أو منيحة ورق ° / فاكتراء 
الشجر لان يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظثر لاجل لبنها. وليس فى القرآن 
إجارة منصوصة إلا إجارة الظثر فى قوله سبحانه: إن أرضعن كم فاتوهن أجورهن 4 
[الطلاق: ]١‏ . 

ولا اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا ورأى جواز إجارة 
الظئرء قال: المعقود عليه هو وضع الطفل فى حجرهاء واللبن دخل ضمنا وتبعاء 3 
البعر. وهذا مكابرة للعقل والحس؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن» كما 
ذكره اللّه بقوله : «فإن أرضعن لكم 4 [الطلاق: 7] »وضم الطفل إلى حجرهاء إن فعل 
فإنما هو وسيلة إلى ذلك . وإنما العلة ما ذكرته: من إن البائدة الت مكلف مع باب اصبلها 
تجرى مجرى المنفعة . وليس من البيع الخاص؛ فإن الله لم ي يسم العوض إلا أجرأء لم يسمه 
ثمنآء وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن» الاو ا لانه لم 
يستوف الفائدة من أصلها. كما يستوفى المنفعة من أصلها. 

فلما كان للفوائد العينية التى يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع 
اللحضة» وهى حال اتصالها واستيفائهاء واستيفاؤه كاستيفاء المنفعة. وحال تشبه فيه الأعيان 
المحضة؛ وهى حال انفصالها وقبضهاء كقيض الأعيان. فإذا كان صاحب الشجر هو الذى 
يسقيهاء ويعمل عليها» حتى تصلح الثمرة» فإنما يبيع ثمرة محضة› كما لو كان هو الذى 
يشق الارض / ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع» فإنما يبيع زرعاً محضاء وإن كان 
المشترى هو الذى يجد ويحصدء كما لو باعها على الأرض» وكان المشترى هو الذى ينقل 
ويحول؛ ولهذا جمع النبى ب بينهما فى النهى عن بيع الحب حتى يشتد"ء وعن بيع الثمر 
فداه فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع. 
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وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكترى حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الاذى» 
فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها؛ ولهذا سوى بينهما فى المساقاة 
والمزارعة» فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعهاء فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرهاء 
بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من 
النماء» وهذا كراء بعوض معلوم . فإذا کانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع فی الوقف 
لأصلهاء وفى التبرعات بهاء وفى المشاركة بجزء من تمائهاء وفى المعاوضة عليها بعد 
صلاحهاء فكذلك تساويها فى المعاوضة على استفادتها وتحصيلها. 

ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعملء بخلاف الثمرء فإنه يخرج بلا عمل» كان 
هذا الفرق عديم التأثيرء بدليل المساقاة والمزارعة. وليس بصحيح؛ فإن للعمل تأثير فى 
الإثمار» كما له تأثير فى الإنيات» ومع عدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد تنقص ؛ فإن 
/ من الشجر ما لو لم يسق لم يثمرء ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلاء لم يجز دفعه إلى 
عامل بجزء من ثمرهء ولم يجز فى مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه؛ فإنه بيع 
محض للثمرة» لا إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا 
عمل أحد أصلا قبل وجوده. 

قإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر؛ لأنه قد يثمر قليلاء وقد يثمر كثيرا. 

يقال: ومثله فى إكراء الأرض؛ فإن المقصود بالعقد غرر ‏ أيضا ‏ على هذا التقدير؛ فإنها 
قد تنبت قليلاء وقد تنبت كثيرا. 

وإن قيل: المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع» لانفس الزرع النابت. 

قيل: والمعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار ٠»‏ لانفس الثمر الخارج. ومعلوم أن 
المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر. وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. كما أن 
المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنىء وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك . 

فالمقصود فى اكتراء الارض للزرع: إنما هو نفس الاعيان التى / تحصد ليس كاكتراتها 
للسكنى أو البناءء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان فيها. وهذا بين عند 
التأمل» لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا. 

فظهر به أن الذى نهى عنه النبى بي من بيع الثمرة قبل رَهُوهاء وبيع الحب قبل 
اشتداده» ليس هو إن شاء الله - إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيهء ولا 
هذا داخل فى نهيه لفظا ولا معنى. 

يوضح ذلك: أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشترى من 
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الجذاذء كما على بائع الزرع تام سقيه حتى يتمكن المشترى من الحصاد ؛ فإن هذا من تمام 
التوفية» ومؤونة التوفية على البائع» كالكيل والوزن. وأما المكرى لها لمن يخدمها حتى 
تثمرء فهو كمكرى الأرض لمن يخدمها حتى تنبت» ليس على المكرى عمل أصلا. وإنما 
عليه التمكين من العمل الذى يحصل به الثمر والزرع. 

لكن يقال: طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويَحتّلب لبنها. 
.كيل إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من / يعلفها ويسقيها بجزء من 
درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشىء مضمون. 

وإن قيل: فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنهاء كما جاز إجارة الظئر ؟ . 

قيل : إجارة الظئر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم؛ لان الظئر هى التى ترضع الطفل . 
فإذا كانت هى التى توفى المنفعة» فنظيره: أن يكون المؤجر هو الذى يوفى منفعة الإرضاع . 
وحينئذ فالقياس: جوازه. ولو كان لرجل عَنَم فاستاجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا 
تمتنعا. وأما إن كان المستأجر هو الذى يحلب اللبنء أو هو الذى يستوفيه. فهذا مشتر للبن؛ 
ليس مستوفيا لمنفعة» ولا مستوفيا للعين يعمل. وهو شبيه باشتراء الثمرة. وأحتلابه 
كاقتطافها. وهو الذى نهى عنه النبى بی بقوله: «لا يباع لبن فى ضرع»"“ بخلاف ما لو 
استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنهاء فهذا نظير اكتراء الآأرض والشجر . 


/ فصل 

هذا إذا أكراه الأرض والشجرء أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض 
معلوم. فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الارض للسكنى» فهنا لا يجىء إلا الأصل الأول 
المذكور عن ابن عقيل» وبعضه عن مالك وأحمد فى إحدى الروايتين» إذا كان الأغلب هو 
السكنى. وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما. فيجوز فى الجمع ما لا يجوز فى 
التفريق» كما تقدم من النظائر. وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودا له 
كما يجرى فى حوائط دمشق؛ فإن البستان يكترى فى المدة الصيفية للسكنى فيه» وأخذ ثمره 
من غير عمل على الثمرة أصلاء بل العمل على المكرى المضمن . 

وعلى ذلك الاصل فيجوزء وإن كان الثمر لم يطلع بحال» سواء كان جنسا واحداً أو 
أجناساً متفرقة» كما يجوز مثل ذلك فى القسم الأول؛ فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين 
المنفعة. وهو فى الحقيقة جمع بين بيع وإجارة. بخلاف القم الأول؛ فإنه قد يقال: هو 
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إجارة؛ لأن مؤونة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمرآء/ بخلاف القسم الأول؛ 
فإنه إنما يصير مثمراً بعمل المستأجرء ولهذا يسميه الناس: ضماناء إذ ليس هو بيعا محضا ولا 
إجارة محضة» فسمى باسم الالتزام العام فى المعاوضات وغيرهاء وهو الضمان» كما يسمى 
الفقهاء مثل ذلك فى قوله: ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه. وكذلك يسمى القسم 
الأول ضمانا أيضا. لكن ذاك يسمى إجارة. وهذا إذا سمى إجارة أو اكتراءء فلأن بعضه 
إجارة أو اكتراء» وفيه بيع أيضا. 

فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلاء وإنما جاءت لأجل جداد الثمرة مثل أن 
يشترى عنًا أو بلحاء ويريد أن يقيم فى الحديقة لقطافه » فهذا لا يجور قبل بدو صلاحه؛ 
لان المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمرء فلا يكون الثمر تابعا لهاء ولا يحتاج إلى إجارتها إلا 
إذا جاز بيع الثمرء بخلاف القسم الذى قبله؛ فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى 
استتجارهاء واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرةء فاحتاج إلى الجمع؛ لأن المستأجر لا يمكنه 
إذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشترى الثمرةء ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن 
يكون له ثمرة يأكلها؛ فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى فى ذلك المكان والأكل من الثمر الذى 
فيه؛: ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنىء» وإنما الشجر قليل» مثل أن يكون فى الدار 
نخلات أو عريش عنب» ونحو ذلك فالجواز هنا مذهب مالك» وقياس أكثر نصوص أحمد 
وغيره./ وإن كان المقصود مع السكنى التجارة فى الثمر» وهو أكثر من منفعة السكنى» 
فالمنم هنا أوجه منه فى التى قبلهاء كما فرق بينهما مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكنى 
والأكل» فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البثر. وإن كان ثمن المأكول أكثرء فهنا 
الجواز فيه أظهر من التى قبلهاء ودون الأولى على قول من يفرق. وأما على قول ابن 
عقيل المأثور عن السلف» فالجميع جائزء كما قررناه لأجل الجمع . فإن اشترط مع ذلك أن 
يحرث له المضمن مقنَاةء فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر. 
فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا فى الذمة. وهذا جائزء كما لو استكرى منه جملا أو 
حماراً على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. وهذه إجارة عين وإجارة على عمل فى 
الذمةء إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذى يعمل العمل» فيكون قد استأجر عينين. 

ولو لم تكن السكنى مقصودة» وإنما المقصود ابتياع ثمرة فى يستان ذى أجناس» والسقى 
على البائعء فهذا عند الليث يجوزء وهو قياس القول الثالث الذى ذكرناه عن أصحابنا 
وغيرهم وقررناه؛ لان الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة 
والمنفعة» وربما كان آشد» فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه؛ فإنه فى كثير من 
الاوقات لا يحصل ذلك» وفى بعضها إنما يحصل بضرر كثير./ وقد رأيت من يواطئٌ 
المشترى على ذلك» ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الخيل الباردة 
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التى لا تخفى حالهاء كما تقدم. وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون 
تحريم مثل هذاء مع أن أصول الشريعة تنافى تحريمه» لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية 
والقياسية ‏ التى اعتقدوا شمولها لثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا 
فى العموم ‏ هو الذى أوجب ما أوجب. وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها 
بعد بدو صلاحها؛ لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر» كتعسر تفريق الأجناس فى البستان 
الواحدء وإن كانت المشقة فى المقثاة أوكد؛ ولهذا جورها من منع الأجناس كمالك. 

فإن قيل: هذه الصورة داخلة فى عموم نهى النبى ية عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهء 
بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنه ‏ كما قررتم ‏ ليس بداخل فى 
العموم» لانه إجارة لمن يعمل» لا بيع لعين» وأما هذا فبيع للثمرة» فيدخل فى النهى. 
فكيف تخالفون النهى ؟ 

قلنا : الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره 
الذى لم يبد صلاحهء وابتياع الأارض مع زرعها الذى لم يشتد حبه» وما نصرناه من ابتياع 
المقائى» مع أن بعض / خضرها لم يخلق. وجواب ذلك كله بطريقين 

أحدهما : أن يقال: إن النهى لم يشمل بلفظه هذه الصورة؛ لأن نهيه ييه عن بيع 
الثمرء انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله؛ لان لام التعريف تنصرف 9 
ما يعرفه المخاطبون. فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليهء كما 
انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: إلا تجعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا 4 [النور: ۳]» وفى قوله: « فمصئ فرعون الرسول ‏ [المزمل: 7 أو إلى 
النوع المخصوص: نهيه عن بيع الثمر. فإنه لا خلاف بين المسلمين. أن المراد بالثمر هنا 
الرطب» دون العنب وغيره» وإن لم يكن معهود شخصى ولا نوعى انصرف إلى العموم. 

فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذى يعهدونه» دخل كدخول القرن الثانى والقرن 
الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه. 


ونظير هذا ما ذكره أحمد فى: نهى النبى ية عن بول الرجل فى الماء الدائم الذى لا 
يجرى ثم يغتسل فيه" فحمله على ما كان معهوداً على عهده من المياه الدائمة» كالآبار 
والحياض التى بين مكة والمدينة. فأما المصانع الكبار التى لا كن نزحها التى أحدثت بعده» 
فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوى» وعدم / العموم اللفظى . 

ويدل على عدم العموم فى مسألتنا: أن فى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله 
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عنه ‏ : أن رسول الله ية نهى عن بيع الشمار حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: «تحمر 
وتصفر»"'' وفى لفظ مسلم: نهى عن بيع الثمر حتى يزهو'"©. ولفظ مسلم : نهى عن بيع 
0 00 

ثمر النخل حتى يزهو 

ومعلوم أن ذلك هو 5 ثمر الدخل» كما جاء مقيداً؛ لانه هو الذى يزهو فيحمر أو يصفرءٍ 
وإلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض؛ كالتوت» والتفاح > والعنب الأبيض » والإجاص 
الأبيض الذى يسميه أهل دمشق الخوخ» والخوخ الابيض الذى يسمى الفرسك» ويسميه 
الدمشقيون الدراف + أو ماللين يلا تغير لون كاين وتحومة ولذلك جاء ف فى الصحيحين عن 
جابر قال: نهى النبى بهو عن بيع الثمرة حتى تشفّح . قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار أو 
تصفار ويؤكل منها”؟) وهذه الثمرة هى الرطب » وكذلك فى صحيح مسلم عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكَبْيَهِمْ «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا 
تبتاعوا التمر بالتمرة”*2» والتمر الثانى هو الرطب بلا ريب. فكذلك الاأول؛ لان اللفظ 
واحد. وفى صحيح مسلم أيضا قال: قال رسول الله :٠لا‏ تبتاعوا / الثمر حتى يبدو 
صلاحهء وتذهب عنه الآفة20 وقال: «بدو صلاحه: حمرته أو صفرته» فهذه الأحاديث 
التى فيها لفظ «الثمر». 

وأما غيرها فصريح فى النخل» كحديث ابن عباس المتفق عليه: نهى رسول الله يَف عن 

بيع النخل حتى يأكل منه» أو يؤكل منه””) . وفى رواية لمسلم عن ابن عمر: أن رسول الله 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العَاهة . نهى البائع 
والمشترى . والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق ؛ لانه َل قد جور اشتر تراء النخل المؤبر مع 
اشتراط المشترى لثمرته . 

فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا فى كل ثمرة فى الأرض» وإنما هى عامة لفظاً 
لكل ما عهده المخاطبون» وعامة معنى لكل ما كان فى معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا فى معناهء فلم يتناوله دليل الحرمة . فيبقى على الحل. وهذا وحده 
دليل على عدم التحريم» وبه يتم ما نبهنا عليه أولا: من أن الادلة النافية للتحريم من الأدلة 
الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك. لكن بشرط نفى الناقل المغيرء وقد بينا انتفاءه. 

الطريق الثانى: أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظى» لكن ليست/ هى مرادة» بل هى 
مخصوصة با ذكرناه من الأدلة التى تخص مثل هذا العموم ؛ فإن هذا العموم مخصوص 
بالسنة والإجماع فى الثمر التابع لشجرهء حيث قال النبى اة : «من ابتاع نخلا لم يؤبر 


(064) سيق تخريجهما ص ۳٤‏ . () سبق تخريجه ص 7١‏ . 
(۷) سبق تخريجه ص ۳٤۲‏ . (۸) سبق تخريجه ص ۳۰ . 
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0 للبائع » إلا أن ب يشترط المبتاع»17) اخرجاه من حديث ابن عمر. فجعلها للمبتاع إذا 

شترطها بعد التأبير. ومعلوم أنها حيتئذ لم يبد صلاحهاء ولا يجوز بيعها مفردة. والعموم 
E?‏ بالنص أو الإجماع : يجوز أن يخص منه صور فى معناه عند جمهور الفقهاء من 
سائر الطوائف . ويجور ‏ أيضا - تخصيصه بالإجماعء وبالقياس القوى EE‏ 
السلف ومن المعانى ما يخص مثل هذا لو كان عاماء أو بالاشتداد بلا تغير لونء كا حوز 
واللوز. فبدرٌ الصلاح فى الثمار متنوع: تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس . وتارة باليبس بعد 
الرطوبة. وتارة بلينه. وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض. وتارة لا يتغير. وإذا كان 
قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفرء علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف 
الثمارء وإنما يشمل ما تأتى فيه الحمرة والصفرةء وقد جاء مقيداً: أنه النخل . 

فتدبر ما ذكرناه فى هذه المسالةء فإنه عظيم المنفعة فى هذه القضية التى عمت بها 
البلوىء وفى نظائرهاء وانظر فى عموم كلام الله عز وجل ورسوله لفظا ومعنى» حتى 
تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل به / على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده» 
فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة فى قوله 
عالى: يرهم بامتروف وهام راطيا ويم هم ات 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم 4 [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وأما نهيه ية عن المعاومة الذى جاء مفسراً فى رواية أخرى: بأنه بيع السنين. فهو - 
واللّه أعلم - مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة» إنما نهى أن يبتاع المشترى الثمرة التى يستثمرها 
رب الشجرة. وأما اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها: فلا يدخل هذا فى البيع المطلق» 
وإنما هو نوع من الإجارة. 


ونظير هذا : ما تقدم من حديث جابر فى الصحيح من أنه : نهى عن كراء الأرض " ء 


وأنه: نهى عن المخابرة" وأنه: نهى عن المزارعة7؟2 وأنه قال: «لا تكروا الأرض)“ فإن 
المراد بذلك: الكراء الذى كانوا يعتادونه كما جاء مفسرأء وهى المخابرة والمزارعة التى كانوا 
يعتادونهاء فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء والمعاومة» الذى يرجع حاصله إلى بيع 
الثمرة قبل أن تصلحء وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين 


(۱) البخارى فى البيوع (4 ۲۲۰)ء ومسلم فى البيوع )77/١047(‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۱۰) وأحمد ۹/۲ 
كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه . 

(۲) مسلم فى البيوع (45/1675) . (*) ملم فى البيوع )١1١0/18141(‏ . 

(4) ملم فى البيوع )۱۱۸/٠١٤۹(‏ . 

(5) انظر : تخريج الحديث رقم (۲) من نفس الصفحة . 


۸ 


وهذا نهى عما فيه مفسلة راجحة. هذا نهى عن الغرر فى جنس/ البيع » وذاك نهى عن /AA‏ ۹ 


الغرر فى جنس الكراء العام الذى يدخل فيه المساقاة والمزارعة» وقد بين فى كل منهما أن 
هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضى إلى الخصومة والشنآن. وهو ما ذكره الله فى حكمة 
تحريم الميسر بقوله تعالى: «إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وَالْبَعْضاء في الخمر 
والميسر © [المائدة: 91] . 
فصل 

ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى عنهء أنواع من الإجارات 
والمشاركات؛ كالمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك . 

فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل؛ بناء على أنها نوع من 
الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوماً؛ لأنها كالشمن. 
ولا روى أحمد عن أبى سعيد أن النبى ی نهى عن استنجار الأجير حتى يبين له أجرهء 
وعن النجش واللمس» وإلقاء الحجر('2 والعوض فى المساقاة والمزارعة مجهول؛ لأنه قد 
يخرج الزرع والثمر قليلاء وقد يخرج كثيراً» وقد يخرج على صفات ناقصة» وقد 
لا يخرجء فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا. وهذا قول أبى/ حنيفة. 
وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا. 

وأما مالك والشافعى» فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة» إدخالا لذلك فى الغرر» لكن 
جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة. 

فجوز مالك والشافعى فى القديم المساقاة مطلقا؛ لأن كراء الشجر لا يجوز؛ لاأنه بيع 
للثمر قبل بدو صلاحه؛ والمالك قد يتعذر عليه سقى شجره وخدمته» فيضطر إلى المساقاة» 
بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالاجر المسمى» فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعأء 
لكن جوزا من المزارعة ما يدخل فى المساقاة تبعاً؛ فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت 
المزارعة عليه تبعأ للمساقاة. 

ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد. فإن شرطاه بينهما جاز. وهذا 
إذا لم يتجاوز الثلث . 
)١(‏ أحمد ٥۹/۳‏ » وصحح الشيخ الزين إسناده )١٠١١۴۳(‏ . 


والنجش : هو أن يريد الإننان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بشمن كثير» لينظر إليك ناظرء فيقع فيهاء أو أن يمر 
الناس عن الشىء إلى غيره. انظر : لان العرب مادة #نجهش». 
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والشافعى لا يجعله للعامل» لكن يقول: إذا لم يمكن سقى الشجر إلا بسقيه جازت 
المزارعة عليه. ولأصحابه فى البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر وجهان. 

وهذا إذا جمعهما فى صفقة واحدة؛ فإن فرق بينهما فى صفقتين فوجهان: 

/ أحدهما: لا يجوز بحال» لأنه إنما جار تبعاء فلا يفرد بعقد. 

والثانى: يجوز إذا ساقى ثم زارع؛ لانه يحتاج إليه حينئذ. وأما إذا قدم المزارعة لم يجز 
وجها واحدا. وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحداء كالثلث أو الربع» فإن فاضل 
بينهماء فقيه وجهان. 

وروی عن قوم من السلف - منهم : طاوس» والحسن» وبعض الخلف - : المنم من 
إجارتها بالأجرة المسماةء وإن كانت دراهم أو دتانير. 

روى حرب» عن الأوراعى؛ أنه سثل: هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيهء 
فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا. وكره ذلك آخرون منهم؛ 
وذلك لأنه فى معنى بيع الغرر؛ لان المستأجر يلتزم الاجرة بناء على ما يحصل له من الزرع» 
وقد لا ينبت الزرع» فيكون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار. وقد كان طاوس يزارع» ولأن 
المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة؛ لأن المتعاملين فى المزارعة: إما أن يغنما جميعاء أو 
يغرما جميعاء فتذهب منفعة بدن هذا وبقره» ومنفعة أرض هذا. وذلك أقرب إلى العدل 
من أن يحصل أحدهما على شىء مضمون» ويبقى الآخر تحت الخطر؛ إذ المقصود بالعقد: 
هو الزرعء لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها. 

/ وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس - ما بلغهم من الآثار عن النبى ييه من نهيه عن 
المخابرة» وعن كراء الأرض؛ كحديث رافع بن خديجء وحديث جابر. فعن نافع : أن ابن 
عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبى مء وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان» وصدراً 
من إمارة معاويةء ثم حدث عن رافع بن خخديج: أن النبى يهل نهى عن كراء المزارع» 
فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معه» فسأله. فقال: نهى النبى ييه عن كراء المزارع . 
فقال ابن عمر: قد علمت آنا كنا نكرى مزارعنا با على الأربعاء وشىء من التبن(3) . 
أخر جاه فى الصحيحين» وهذا لفظ البخارى. ولفظ مسلم: حتى بلغه فى آخر خلافة 
معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى كََلِيةِ. فدخل عليه وأنا معه» فسأله. 
فقال: كان رسول الله يي ينهى عن كراء المزارع» فتركها ابن عمر بعدء فكان إذا سئل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله َة نهى عنها ". وعن سالم بن عبد 


. البخارى فى الحرث والمزارعة (745؟7)‎ )١( 
. )٠١9/1641/( ملم فی البیوع‎ )۲( 


الله بن عمر: أن عبد اللّه بن عمر كان يكرى أرضهء حتى. بلغه أن رافع بن. خديج 
الانصارى كان ينهى عن كراء الارض ٠»‏ فلقيه عبد اللّهء فقال: يا بن خديج» ماذا تحدث 
عن رسول الله َة فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله ممت خی أن 
وكانا قد شهدا بدرا ‏ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله َة نهى عن كراء الأرض. قال 
عبد اللّه : : لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله بل أن الارض تكرى» ثم خشى عبد الله أن 
يكون رسول الله ميو أحدث فى ذلك شيا لم يعلمهء فترك كراء الأرض“ رواه مسلم. 
وروی البخارى قول عبد الله الذى فى آخره عن رافع بن خديج» عن عمه ظهير بن 
رافع» قال ظهير: لقد نهانا رسول الله ية عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك ؟ ما 
قال رسول الله َيل فهو حق. قال : دعانى رسول الله يلل » فقال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟» فقلت : نؤاجرها يارسول الله على الربع أو على الأوسق من التمر والشعير. 
قال: «فلا تفعلوا » ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها». قال رافع: قلت : سمعا وطاعة”") 
أخرجاه فى الصحيحين. وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ة: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه»"'. أخرجاه» وعن جابر بن عبد الله 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع» فقال رسول الله يَلييدِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه. فإن لم يفعل فليمسك أرضه» أخرجاءء وهذا لفظ البخارى. ولفظ مسلم: 
كنا فى زمان رسول الله ية ناخذ الارض بالثلث أو الربع بالماذيانات”*2. فقام رسول الله 
ية فى ذلك. فقال: / «من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن 
لم يمنحها فليمسكها“" وفى رواية فى الصحيح: «ولا يكريهاء". وفى رواية فى الصحيح: 
نهى عن كراء الارض ۳ 

وقد ثبت - أيضا ‏ فى الصحيحين عن جابر قال: نهى النبى يي عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمعاومة. والمخابرة(9) وفى رواية فى الصحيحين عن زيد بن أبى أنيسة» عن عطاء» عن 
جابر: أن رسول الله يلت نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وأن يشترى الدخل حتى 


. )١١7/181419( مسلم فى البيوع‎ )١( 

() البخارى فى الحرث والمزارعة (۲۳۳۹). 

(۳) البخارى فى الحرث والمزارعة (77841). 

.)7710( البخارى فى الحرث والمزارعة‎ )٤( 

(0) الماذيانات: هى جمع ماذيان وهو النهر الكبير. وليست بعربية» وهى سوادية انظر: النهاية فى غريب الحديث 
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يشقه . والإشقاه: أن يحمر أو يصفر . أو يؤكل منه شىء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل 
من الطعام معلوم. ولمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمرء والمخابرة: الثلث والربع 
وأشبه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبى رباح: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله 
َك ؟ فقال: نعي . 

فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة؛ لانه نهى عن كرائهاء 
والكراء يعمها؛ لانه قال: «فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه. فإن لم يفعل فليمسكهاء" فلم 
يرخص إلا فى أن يزرعها أو يمنحها لخيره» ولم يرخص فى المعاوضة عنها؛ لا بمؤاجرة ولا 
بمزارعة . 

ومن يرخص فى المزارعة ‏ دون المؤاجرة ‏ يقول: الكراء هو / الإجارة» أو المزارعة 
الفاسدة التى كانوا يفعلونهاء بخلاف المزارعة الصحيحة التى ستأتى أدلتهاء التى كان النبى 
َة يعامل بها أهل خيبرء وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده. وسائر الصحابة . 

يؤيد ذلك: أن ابن عمر الذى ترك كراء الارض لما حدثه رافع كان يروى حديث آهل 
خيبر رواية من يفتى به؛ ولان النبى َة نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والمعاومة. 
وجميع ذلك من أنواع الغرر. والمؤاجرة أظهر فى الغرر من المزارعة» كما تقدم. 

ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل با رواه مسلم فى صحيحه عن ثابت ين 
الضحاك : أن رسول الله ية نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة. وقال : لا باس بهاء»9 . 
فهذا صريح فى النهى عن المزارعة» والامر بالمؤاجرة. ولانه سياتى عن رافع بن خديج - 
الذى روى الحديث عن النبى َة - : أنه لم ينههم النبى َة عن كرائها بشىء معلوم 
مضمون» وإنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة . 

وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن / حنبل» وأصحابه كلهم 
من المتقدمين والمتأخرين؛ وإسحاق بن راهويه » وأبى بكر بن أبى شيية» وسليمان بن داود 
الهاشمى» وأبى خيثمة زهير بن حرب» وأكثر فقهاء الكوفيين؛ كسفيان الثورى» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» والبخارى صاحب 
الصحيح ٠‏ وأبى داود» وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين؛ كابن المنذرء وابن خزية» 
والخطابى» وغيرهم٠‏ وأهل الظاهرء وأكثر أصحاب أبى حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة 
ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله َو وسنة خلفائه وأصحابه؛ وما عليه السلف. وعمل 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص ۰٩۱‏ . (۳) مسلم فى البيوع )١١9/1649(‏ . 
(4) ملم فى البيوع )۱١١/ ٠١۴۷(‏ . 
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جمهور المسلمين. وبينوا معانى الأحاديث التى يظن اخحتلافها فى هذا الياب. 


فمن ذلك معاملة النبى ي لاهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر. فعن 
ابن عمر قال: عامل رسول الله ية أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
أخرجاء(١2.‏ وأخرجا ‏ أيضاً ‏ عن ابن عمر: أن رسول الله َة أعطى أهل خيبر على أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. هذا لفظ البخارى"› ولفظ مسلم: لما افتتحت 
خيبر سالت اليهود رسول الله ية أن يقرهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج 
منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله / كيِ: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا». وكان 
الثمر على السهمان من نصف خيبرء فياخذ رسول الله مه الخمس”. وفى رواية مسلم 
عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله َ: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على 
أن يعتملوها من أموالهم وللرسول يي شطر ثمرها““. وعن ابن عباس: أن رسول الله كل 
أعطى خيبر أهلها على النصف : نخلها وأرضها”*2. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن 
طاوس: أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله َة وأبى بكر وعمر وعثمان 
على الثلث والربع . فهو يعمل به إلى يومك هذا" . رواه ابن ماجه. وطاوس كان باليمن» 
وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين» وقوله «وعمر وعثمان» أى: 
كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه؛ لأن المخاطبين 
كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن فى خلافة الصديقء وقدم الشام فى خلافة عمرء 
ومات بها فى خلافته. قال البخارى فى صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر - 
يعنى : الباقر -: ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع”" . قال: وزارع على» 
وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء والقاسم» وعروةء وآل أبى 
بكرء وآل عمر » وآل على» وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر 
من / عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا(24. وهذه الآثار التى ذكرها البخارى قد 
رواها غير واحد من المصنفين فى الآثار. 

فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين» 


. )١ / ٠١١١ ( البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۳۲۹ ) وملم فى الماقاة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۴۳۱١‏ ) . 

(۳) ملم فى الماقاة )٤/ ٠٠١١١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

(4) ملم فى الماقاة( ٠١١١‏ /60). 

(5) ابن ماجه فى الرهون )١5178(‏ وفى الزوائد : « فى إسناده الحكم بن عتيبة . . .» » وأحمد .٠٠١ /١‏ 
() ابن ماجه فى الرهرن )١177(‏ وفى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله موثقون ... © . 

)۷ 8) البخارى فى الحرث والمزارعة معلقا فى الفتح ه/ ٠١‏ . 
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من غير أن ينكر ذلك منكر» لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان فى الدنيا إجماع 
فهو هذا. لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم رارعوا على عهد رسول الله َي وبعده إلى 
أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء . 

وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال: كان اليهود 
عبيدًا للنبى هة والمسلمين. E‏ ال E‏ ا 

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبى َة صالحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عمرء ولم 

يبعهم » ولا مکن احلا من المسلمين من استرقاق أحد منهم . 

ومثل أن قال :هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجور مع المسلمين. وهذا مردود؛ فإن 
خيبر قد صارت دار إسلام» وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم فى دار الإسلام بين المسلمين 
وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن / النبى َي 
عامل بين المهاجرين والأنصار» وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم 
على ذلك. وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك. والقياس الصحيح يقتضى جوار ذلك مع 
عمومات الكتاب والسنة المبيحة» أو النافية للحرج» ومع الاستصحاب» وذلك من وجوه. 

أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة» ليست مثل المؤاجرة المطلقة؛ فإن النماء الحادث يحصل 
من منفعة أصلين: منفعة العين التى لهذا؛ كبدنه وبقره. ومنفعة العين التى لهذا؛ كأرضه 
وشجره» كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهمء وكما يحصل مال الفىء بمنفعة 
أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهمء بخلاف الإجارة؛ فإن المقصود فيها هو العمل» أو 
المنفعة. فمن استؤجر لبناء» أو لخياطةء أو شق الارضء أو بذرهاء أو حصادء 4 7 
ذلك العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد» واستحق الأجير أجره؛ ولذلك يشتر 

فى الإجارة اللازمة: أن يكون العمل مضبوطاء كما يشترط مثل ذلك فى المبيع . وهنا منفعة 
بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل منفعة أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد 
منهما استيفاء منفعة الآخرء وإنما مقصودهما جميعًا ما يتولد من اجتماع المنفعتين. فإن 
حصل ناء اشتركا فيه. وإن لم يحصل ناء ذهب على كل منهما منفعته» فيشتركان فى المغنم 
وفى المغرم» كسائر / المشتركين فيما يحدث من نماء الأصول التى لهم. وهذا جنس من 
التصرفات يخالف فى حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة» وما فيه من شوب 
المعاوضة من جنس ما فى الشركة من شوب المعاوضة. 

فإن التصرفات العدلية فى الأرض جنسان: معاوضات ٠»‏ ومشاركات . فالمعاوضات: 
كالبيع والإجارة . والمشاركات : شركة الأملاك وشركة العقد. ويدخل فى ذلك اشتراك 
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الملمين فى مال بيت المال» واشتراك الناس فى المباحات؛ كمنافع المساجد والأسواق 
المباحةء والطرقاتء. وما يحيى من المواتء. أو يوجد من المباحات» واشتراك الورثة فى 
لميراث» واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم فى الوصية والوقف. واشتراك التجار 
والصناع شركة عنان أو أبدان» ونحو ذلك. وهذان الجنسان هما منشأ الظلم. كما قال 
تعالى - عن داود عليه السلام : وإ كيرا من الْخُلطَاء ليبغى بعضهم على بعْض إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وفليل ما هم 4 [ص: (Té‏ 

والتصرفات الأخحر هى الفضيلة؛ كالقرض» والعارية» والهبة» والوصية. وإذا كانت 
التصرفات المبنية على المعادلة هى معاوضة» أو مشاركة» فمعلوم قطعا أن المساقاة والمزارعة, 
ونحوهما من جنس المشاركة» ليسا من جنس المعاوضة المحضة» والغرر إنما حرم بيعه فى 
لمعاوضة؛ لانه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لانه إن لم / ينبت 
الزرع فإن رب الأرض لم ياخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفهاء ولا ملكها بالعقدء ولا 
هى مقصودة» بل ذهبت منفعة بدنه» كما ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل 
نه شىء حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئًاء بخلاف بيوع الغرر» وإجارة الغرر؛ فإن 
أحد المتعاوضين يأخذ شيئًاء والآخر يبقى تحت الخطرء فيفضى إلى ندم أحدهما 
وخصومتهما. وهذا المعنى منتف فى هذه المشاركات التى مبناها على المعادلة المحضة التى 
ليس فيها ظلم البتةء لا فى غررء ولا فى غير غرر. 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الاصولء وعلم أن جوار هذه أشبه بأصول الشريعة» 
وأعرف فى العقول» وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض» بل ومن جواز كثير 
من البيوع والإجارات المجمع عليهاء حيث هى مصلحة محضة للخلق بلا فساد. وإنما وقع 
اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار» من جهة أنهم 
إعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لا فيها من عمل بعوض. وليس كل من عمل لينتفع 
بعمله يكون أجيراء كعمل الشريكين في الال المشترك» وعمل الشريكين فى شركة الأبدانء 
وكاشتراك الغانئمين فى المغانم» ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى» نعمء لو كان أحدهما 
يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عملهء كان هذا إجارة. 

/ الوجه الثانى : أن هذه من جنس المضاربة . فإنها عين تنمو بالعمل عليهاء فجاز العمل 
عليها ببعض غنائهاء كالدراهم والدنانير» والمضاربة» جوزها الفقهاء كلهم » اتباعا لما جاء فيها 
عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبى بها . ولقد كان 
احمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة» لثبوتها بالنص » فتجعل أصلاً يقاس 
عليه» وإن خالف فيهما من خالف. وقياس كل منهما على الآخر صحيح. فإن من ثبت 
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عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما. 


فإن قيل: الربح فى المضاربة ليس من عين الأصل» بل الأصل يذهب ويجىء بدله. 
فالمال المقسم حصل بنفس العمل»ء بخلاف الثمر والزرع» فإنه من نفس الأصل . 

قيل: هذا الفرق فرق فى الصورةء وليس له تأثير شرعى . فإنا نعلم بالاضطرار أن المال 
المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل» ومنفعة رأس المال؛ ولهذا يرد إلى رب المال 
مثل رأس ماله ويقتسمان الربح» كما أن العامل يبقى بنفسه التى هى نظير الدراهم. وليست 
إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا. 

ولهذا فالمضاربة التى تروونها عن عمرء إنما حصلت بغير عقد لما / أقرض أبو موسى 
الأشعرى لابنى عمر من مال بيت الالء فحملاه إلى أبيهما. فطلب عمر جميع الربح؟ لأنه 
رأى ذلك كالغصّب؛ حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين» والمال مشترك. 
وأحد الشركاء إذا اتجر فى المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب فى نصيب الشريك» 
وقال له ابنه عبد اللّه : الضمان كان عليناء فيكون الربح لنا. فأشار عليه بعض الصحابة 
بأن يجعله مضارية . 

وهذه الأقوال الثلاثة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء ‏ وهى ثلاثة أقوال فى 
مذهب أحمد وغيره ‏ هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعاملء أو 
لهما ؟ على ثلاثة أقوال. وأحسنها وأقيسها أن يكون مشتركا بينهماء كما قضى به عمر؛ لأن 
النماء متولد عن الأصلين . 

وإذا كان أصل المضاربة الذى قد اعتمدوا عليه؛ راعوا فيه ما ذكرناه من الشركة» فأخذ 
مثل الدراهم يجرى مجرى عينها؛ ولهذا سمى النبى يقد والمسلمون بعده القرض منيحة » 
يقال: منيحة ورق. ويقول الناس: أعرنى دراهمك. يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين 
العارية» والمقترض انتفع بها وردها. وسموا المضاربة قراضا؛ لأنها فى المقابلات نظير 
القرض فى التبرعات . 

ويقال ‏ أيضا ‏ : لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه / لتجويز المزارعة 
دون المضاربة أولى من العكس؛ لان النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة 
من حصوله مع ذهاب أحدهما. وإن قيل: الزرع نماء الأرض دون البدن. فقد يقال : 
والربح نماء العامل» دون الدراهم أو بالعكس. وكل هذا باطل» بل الزرع يحصل بمنفعة 
الأرض المشتملة على التراب والماء والهواء ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد. 

ثم لو سَلّم أن بينها وبين المضاربة فرقاء فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة؛ لان 
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نلؤاجرة المقصود فيها هو العمل» ويشترط أن يكون معلوماء والأجرة مضمونة فى الذمة أو 
عين معينة. وهنا ليس المقصود 0 النماءء ولا يشترط معرفة العمل» والأجرة ليست عينا 
ولا شيئاً فى الذمة» وإنما هى بعض ما يحصل من النماء؛ ولهذا متى عين فيها شىء معين 
فد العقدء كما تفسد المضاربة إذا شرطا لأحدهما ربحا معيناء أو أجرة معلومة فى الذمة. 
وهذا بير فى الغاية. فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جداء والفرق الذى بينهما وبين 
المضاربة ضعيف» والذى بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة فى الشرع والعقلء وكان 
لابد من إلحاقها بأحد الأصلينء فإلحاقها با هى به أشبه أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج 
فيه إلى إطناب . 

الوجه الثالث: أن نقول: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص ./ فإنها على ثلاث مراتب. 

أحدها : أن يقال: لكل من بذل نفعا بعوض . فيدخل فى ذلك المهر. كما فى قوله 
تعالى : ل فما امتمتعكم به منهن فآنُوهن أَجورَهُنٌ» [النساء: 4 . وسواء كان العمل هنا 
معلوماً أو مجهولاء وكان الآخر معلوما أو مجهولاء لازمًا أو غير لازم. 

المرتبة الثانية: الإجارة التى هى جعالة» وهو أن يكون النفع غير معلوم» لكن العوض 
مضموناء فيكون عقداً جائزأ غير لازم» مثل أن يقول: من رد على عبدى فله كذا. فقد 
يرده من بعيد أو قريب. 
. الثالثة: الإجارة الخاصة. وهى أن يستأجر عيناء أو يستأجره على عمل فى الذمة» بحيث 
تكون المنفعة معلومة» فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التى تشبه البيع 
فى عامة أحكامه. والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة» أو قالوا: «باب الإجارة» أرادوا 
هذا المعنى . 

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ثماء يحصل» من قال : 
هى إجارة بالمعنى الاعم أو العام» فقد صدق. ومن قال: هى إجارة بالمعنى الخاص فقد 
أخطأ. وإذا كانت إجارة / بالمعنى العام التى هى الجعالة. فهنالك إن كان العوض شيئا 
مضموناً من عين أو دينء فلابد أن يكون معلوماء وأما إن كان العوض مما يحصل من 
العمل جاز أن يكون جزءاً شائعا فيه . كما لو قال الأمير فى الغزو: من دلنا على حصن كذا 
فله منه كذاء فحصول الجعل هناك مشروط بحصول الالء مع أنه جعالة محضة لا شركة 
فيه . فالشركة أولى وأحرى. 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى. فيقال: الذى دل عليه قياس الاأصول أن الإجارة الخاصة 
يشترط فيها ألا يكون العوض غرراء قياساً على الثمن. فأما الإجارة العامة التى لا يشترط 
فيها العلم بالمنفعة» فلا تشبه هذه الإجارة؛ لا تقدم. فلا يجوز إلحاقها بهاء فتبقى على 
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الأصل المبيح . 

فتحرير المسألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة. فإن أراد الخاصة» 
لم يصح. وإن أراد العامة » فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟ فإن ذكر قياساً بين 
له الفرق الذى لا يخفى على غير فقيه» فضلا عن الفقيه» ولن يجد إلى أمر يشمل مثل 
هذه الإجارة سبيلا. فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل. 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى. وهو قياس العكس. وهو أن / يثبت فى الفرع نقيض 
حكم الأصل؟ لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل . فيقال :المعنى الموجب لكون الاجرة 
يجب أن تكون معلومة: منتف فى باب المزارعة ونحوها؛ لان المقتضى لذلك أن المجهول 
غرر. فيكون فى معنى بيع الغرر المقتضى أكل الال بالباطل» أو ما يذكر من هذا الجنس . 
وهذه المعانى منتفية فى الفرع . فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا ‏ وهو منتف ‏ فلا 
ري 

وأما الأحاديث ‏ حديث رافع بن خديج وغيره ‏ فقد جاءت مفسرة مبينة لنهى النبى كلد 
أنه لم يكن نهيا عما فعل هو والصحابة فى عهده وبعده» بل الذى رخص فيه غير الذى نهى 
عنه. فعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا نكرى الأرض بالناحية منها 
تسمى لسيد الأرض. قال: مما يصاب ذلك وتسلم الأارضء» ومما تصاب الأرض ويسلم 
ذلك؟ فتهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. رواه البخارى('2. وفى رواية له. قال : 
كنا أكثر أهل المدينة حقلا. وكان أحدنا يكرى أرضه. فيقول: هذه القطعة لى. وهذه لك» 
فربما أخرجت ذهء ولم تخرج ذه. فنهاهم النبى َي" . وفى رواية له:فربما أخرجت هذه 
كذاء ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك. ولم نُنْهَ عن الورق". وفى صحيح مسلم عن رافع 
قال: كنا أكثر أهل / الاأنصار حقلا. وكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا“ . وفى مسلم - أيضا - 
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؛ قال: 
لا باس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله َه بما على الماذيانات وأقيال 
الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويهلك هذاءويسلم هذا. فلم يكن 


. )۲۳۲۷( البخارى فى الحرث والمزارعة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة (۲۳۳۲) عن رافع بن خديج. 

(۳) السابق وليس فيه ولم ننه عن الورق» ولعله يقصد ما أخرجه البخارى فى باب كراء الارض بالذهب والفضة 
)۲۳٤۷ .745(‏ وفيه «فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم؟ . 

(4) ملم فى البيوع )١١177/1841/(‏ . 
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للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر الناس عنه. فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به . 

فهذا رافع بن خديج ‏ الذى عليه مدار الحديث ‏ يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول 
الله اة كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل. وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء 
قاطبة» وحرموا نظيره فى المضاربة. فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر فى 
المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات . 

وذلك أن الأصل فى هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين. فإن اشتمل 
أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلمء فحرمها الله الذى حرم الظلم على نفسه» وجعله 
محرمًا على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقى الآخر تحت الخطرء لم 
يجز؛ ولذلك حرم النبى ية بيع الثمر قبل بدو صلاحه" ./ فكذلك هذا إذا اشترطا لاحد 
الشريكين مكانًا معيئًا حرجا عن موجب الشركة؛ فإن الشركة تقتضى الاشتراك فى النماء. 
فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب» ودخله الخطر ومعنى القمارء» كما ذكره 
راقع فى قوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه" فيفوز أحدهما ويخيب الآخر. وهذا 
معنى القمار. وأخبر رافع: أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبى ية إلا هذا“ . وأنه إغا 
زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمارء وأن النهى إنما انصرف إلى ذلك الكراء 
المعهودء لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة فى الذمة. وسأشير ‏ إن شاء الله - إلى مثل 
' ذلك فى نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٠‏ ورافع أعلم بنهى النبى م : عن أى 
شىء وقع؟ وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ هو الذى انتهى عنه عبد الله بن عمرء فإنه قال لما حدثه 
رافع : قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا بما على الأربعاء وبشىء من التبن . فبين أنهم كانوا 
يكرون بزرع مكان معين» وكان ابن عمر يفعله؛ لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبى م 

يدل على ذلك: أن ابن عمر كان يروى حديث معاملة خيبر دائماً ويفتى به» ويفتى 
بالمزارعة على الأرض البيضاءء وأهل بيته - أيضا ‏ بعد حديث رافع. فروى حرب الكرمانى 
وائل قال: أتيت ابن عمر» فقلت: أتانى رجل له أرض ومأء» ولیس له بذر ولا بقر»› 
فأخذتها بالنصف. فبذرت فيها بذرى» وعملت فيها بيقرى فناصفته؟ قال: حسن. وقال: 
حدثنا ابن أخى حزم» حدثنا یحی بن سعيد» حدثنا سعيد بن عبييد» سمعت سالم بن عبد 
الله - وأتاه رجل - فقال: الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول:أجىء ببذرى وبقرى وأعمل 
أرضك. فما أخرج الله منه فلك منه كذاءولى منه كذا؟ قال :لا بأس به» ونحن نصنعه . 


5 ۱١ سبق تخريجه ص‎ )۲( . )۱١١/١۱١۴۷( مسلم فى البيوع‎ )١( 
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وهكذا أخبر أقارب رافع . ففى البخارى عن رافع قال: حدثنى عمومتى أنهم كانوا 
يكرون الارض على عهد رسول الله بچ بما ينبت على الأربعاء أو بشىء يستثنيه صاحب 
الأرض . فنهانا النبى َه عن ذلك . فقيل لرافع : فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس به 
بأس بالدينار والدرهم١2.‏ وكان الذى نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجزه» لما فيه من المخاطرة. وعن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن 
أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف. ويشترط ثلاث جداول والقصارة" وما سقى 
الربيع . وكان العيش إذ ذاك شديداًء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء اللّهء ويصيب منها 
منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ية / ينهاكم عن الحقلء ويقول: «من 
استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع» رواه أحمد وابن ماجه2(). وروی أبو داود قول 
النبى يوا“ زاد أحمد «وينهاكم عن المزابنة . والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم 
من النخل» فيأتيه الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر . والقصارة : ما سقط 
من الستبل؟. 

وهكذا أخبر سعد بن أبى وقاص» وجابر. فاخبر سعد: أن أصحاب المزارع فى زمان 
رسول الله َة كانوا يكرون مزارعهم با يكون على السواقى من الزرع» وما سعد بالماء ما 
حول البئر. فجاؤوا رسول الله ية فاختصموا فى ذلك فنهاهم رسول الله يَكةِ أن يكروا 
بذلكء وقال: «اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى200. فهذا صريح 
فى الإذن بالكراء بالذهب والفضة» وأن النهى إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن 
جابر - رضى الله عنه ‏ قال : كنا نخابر على عهد رسول الله كك بنصيب من القصرى ومن 
كذا. فقال رسول الله بيد «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء أو فليدعهاء 
رواه مسلم (۷) 1 

فهؤلاء أصحاب النبى ية الذين رووا عنه النهى قد أخبروا بالصورة التى نهى عنهاء 
والعلة التى نهى من أجلها. وإذا / كان قد جاء فى بعض طرق الحديث: أنه نهى عن كراء 
المزارع“ مطلقاء فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبى يَكييِ: « لا تكروا 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة ( 71747 » ۲۳۴۷ ) . 
(1) القّصارة : ما بقى فى السكبل من الحب يعدما يناس . انظر: القاموس للحيطء مادة #قصر». 
(۴) ابن ماجة فى الرهون (-717) وأحمد ٤1٤/۴‏ . 
() ابو داود فى اليوع (۳۳۹۸) عن رافع بن خديجج 
(5) أحمد 474/7 عن رافع بن خديج » وصحمح الشيخ الزين إسناده (1817/809) . 
)١(‏ ابو داود فى البيوع (۳۳۹۱) والنائى فى الايمان (۳۸۹۲) وأحمد ۱۷۹/۱ . 
(۷) ملم فى اليوع (1375/ 46) . (۸) سبق تخريجه ص ٩۰‏ . 


المزارع» فإغا أراد الكراء الذى يعرفونه» كما فهموه من كلامه» وهم أعلم بمقصوده. 
وكما جاء مفسراً عنه: أنه رخص فى غير ذلك الكراء ('2. ومما يشبه ذلك ما قرن به النهى 

من المزابنة( "© ونحوها. واللفظ ‏ وإن كان فى نفسه مطلقاً ‏ فإنه إذا كان خطابا لمعين فى 
مثل الجواب عن سؤال» أو عقب حكاية حال ونحو ذلك» فإنه كثيراً ما يكون مقيدا بمثل 
حال المخاطب. كما لو قال المريض للطبيب : إن به حرارة. قال له: لا تأكل الدسم. فإنه 
يعلم أن النهى مقيد بتلك الحال. 

وذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهودء أو حال يقتضيه» انصرف إليه. وإن 
كان نكرةء كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهمء فإنها مطلقة فى اللفظء ثم لا 
ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم. فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إلا 
لذلك الذى كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا بهء لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من 
باب التخصيص العرفى» كلفظ «الدابة» إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس» أو ذوات الحافر. 
فقال: لا تأتنى بدابة» لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك. ونهى النبى ية لهم كان مقيداً 
/ بالعرف والسؤال وقد تقدم ما فى الصحيحين عن رافع بن خديج» وعن ظهير بن رافع؛ 


قال: دعانى رسول الله كَل فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟؛ قلت: نؤاجرها بما على 
الربيع » وعلى الأوسق من التمر والشعير . قال: دلا تفعلوا. ازرعوها أو أزرعوهاء أو 
أمسكوها»2 . 


فقد صرح بأن النهى وقع عما كانوا يفعلونه» وأما المزارعة المحضةء فلم يتناولها النهى» 
ولا ذكرها رافع a a‏ لانها واللّه أعلم ب عندهم جنس أخز غير 
الكراء المعتاد؛ فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة. إما عین» وإما دين. . فإن كان 
دينا فى الذمة مضموناً فهو جائز. وكذلك إن كان عينا من غير الزرع» وأما إن كان عينا من 
الزرع لم يجز. 

فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق» بل هو شركة محضة؛ 
إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل 
بالجزء الآخرء وإن كان من الناس من يسمى هذا كراء أيضا. فإنما هو كراء بالمعنى العام الذى 
تقدم بيانه . فأما الكراء الخاص الذى تكلم به رافع وغيره فلا ولهذا السبب بين رافع أحد 
نوعى الكراء الجائزء وبين النوع الآخر الذى نهوا عنه» ولم يتعرض للشركة؛ لأنها جنس 
آخر . 

)3 ۲) سبق تخريجهما ص ٩۰‏ . (۳) سبق تخريجه ص ۳٤‏ . 
() البخارى فى الحرث والمزارعة (۳۴۹۵) وملم فى الييوع .)١1١14/16148(‏ 
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/ بقى أن يقال: فقول النبى بيد «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها آخاهء وإلا 
فليمسكها(١)‏ أمر ‏ إذا لم يفعل واحداً من الزرع والمنيحة ‏ أن يمسكها . وذلك يقتضى المنم 
من المؤاجرة ومن المزارعة كما تقدم. 

فيقال: الأمر بهذا أمر ندب واستحباب» لا أمر إيجاب» أو كان أمر إيجاب فى الابتداء 
لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كما أنه ميد لا نهاهم عن لحوم الحمر 
الأهليةء قال فى الآنية التى كانوا يطبخونها فيها: «أهريقوا ما فيها »/ واكسروها)"). وقال 
كيد فى آنية أهل الكتاب ‏ حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشنى ‏ : «إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالاء»"؛ وذلك لان النفوس إذا اعتادت 
المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح . كما قيل: «لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال:”؟) كما أنها أحيانا لا 
تترك المعصية إلا بتدريج» لا تتركها جملة. 

فهذا يقع تارة» وهذا يقع تارة؛ ولهذا يوجد فى سنة النبى هة لمن خشى منه النفرة عن 
الطاعةء الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحرمء ولمن وثق بإيمانه وصبره» النهى عن 
بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل؛ ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه / وصبره - 
من فعل المستحبات البدنية والمالية» كالخروج عن جميع ماله» مثل أبى بكر الصديق - مالا 
يستحب لمن لم يكن حاله كذلك» كالرجل الذى جاءه ببيضة من ذهب» فحذفه بهاء فلو 
أصابته لأوجعته . ثم قال: «يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس؟ () , 

يدل على ذلك : ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة» عن ثابت بن الضحاك: أن النبى 
ية نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال: لا بأس بها" وما ذكرناه من رواية سعد 
ابن أبى وقاص: أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين» وقال: «اكروا بالذهب والفضة»277 
وكذلك فهمته الصحابة. فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه: لا باس بكرائها 


. ٩۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى المظالم )۲٤۷۷(‏ ومسلم فى الجهاد (۱۸۰۲/ )١١۳‏ » كلاهما عن سلمة بن الاكوع - رضى الله 
عنه. 

(۳) أبو داود فى الاطعمة )۳۸۳۹١(‏ والترمذى فى الاطعمة (۹۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
فى الجهاد (۲۸۳۱) وأحمد ٠۹١ /٤‏ كلهم عن أبى ثعلبة الخشنى ‏ رضى الله عنه . 

وقوله : «فارحضوهاء أى : اغلوها بالماء. انظر : القاموس المحيط مادة «رحض؟. 

)٤(‏ البخارى فى الإيمان معلمًا على الفتح 40/١‏ عن ابن عمر بنحوه. 

() أبو داود فى الزكاة ( 171777 ) بنحوه » وضعقه الالبانى . 

() سبق تخريجه ص °۲ . (۷) سبق تخريجه ص 70 . 
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بالذهب والفضة؟ . 


وكذلك فقهاء الصحابة ؟ كزيد بن ثابت» وابن عباس . ففى الصحيحين عن عمرو بن 
دينار. قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبى م نهى عنها. قال: 
ينه عنه ؛ ولكن قال: «إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلوماء»!"' . 
وعن ابن عباس - أيضا ‏ : أن رسول الله ا لم يحرم المزارعة» / ولكن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعض . رواه مسلم مجملاً والترمذى0©. وقال: حديث حسن صحيح . وقد أخبر 
طاوس عن ابن عباس : أن النبى يي إنما دعاهم إلى الأفضل. وهو التبرع» قال: وأنا 
أعينهم وأعطيهه' . وأمر النبى م بالرفق الذى منه واجب» وهو ترك الربا والغرر. ومنه 
مستحب») كالعارية والقرض . 

ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم أحق بهء فقال: «لأن 
يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» وقال: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء أو ليمسكها)(٥)‏ فكان الاخ هو الممنوح. ولا كان أهل الكتاب 
ليسوا من الإخوان عاملهم النبى به ولم يمنحهمء لا سيما والتبرع إنما يكون عن فضل 
غنى. فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة» كما كان المسلمون محتاجين 
إلى منفعة أرض خيبرء وكما كان الأنصار محتاجين فى أول الإسلام إلى أرضهم› حيث 
عاملوا عليها المهاجرين. وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة» كما نهاهم البى مو عن 
ادخار لحوم الاضاحى لأجل الدافة التى دفت؛ ليطعموا الجياع؛ لأن إطعامهم واجب . 
فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة 
/ ليجودوا بالتبرع» ولم يأمرهم بالتبرع عيناء كما نهاهم عن الادخار. فإن من نهى عن 
الانتفاع بماله جاد ببذله؛ إذ لا يترك بطالاء وقد ينهى النبى ييه بل الائمة عن بعض أنواع 
المباح فى بعض الأحوال؛ لما فى ذلك من منفعة المنهى» كما نهاهم فى بعض 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة )۲۳٤۲(‏ ولم فى البيرع )٠١١ /٠١١١(‏ . 
(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 757٠‏ ) ومسلم فى الييوع ( 66 CITY /١‏ . 
(۳) ملم فى البيوع )١١94/16159(‏ والترمذى فى الاحكام )۱۴۸٥(‏ . 
(4) البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۳۳۰ ) وابن ماجه فى الرهون .)۲٤۴١۲(‏ 
(۵) سبق تخريجه ص 9١‏ . 


(7) البخارى فى الاضاحى معلقا فى القتح ۲۷/۱۰ . ومسلم فى الاضاحی (۲۸/۱۹۷۱) عن عبد الله بن واقر. 
والدَاقّة : الجيش يدفون نحو العدو. انظر: القاموس المحيط» مادة «دفف». 
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يقذهب والفضة'. 

وكذلك فقهاء الصحابة؛ كزيد بن ثابت» وابن عباس. ففى الصحيحين عن عمرو بن 
عينار. قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبى ميد نهى عنها. قال: 
ى عمروء إنى أعطيهم وأعينهم؛ وإن أعلمهم أخبرنى ‏ يعنى ابن عباس - أن النبى م لم 
نه عنه؛ ولكن قال: «إن يمنح أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلوماء . 
وعن ابن عباس - أيضا ‏ : أن رسول الله ميل لم يحرم المزارعة»/ ولكن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعض. رواه مسلم مجملاً والترمذى9ي) . وقال: حديث حسن صحيح. وقد أخبر 
طاوس عن ابن عباس: أن النبى ية إنما دعاهم إلى الأفضل. وهو التبرع» قال: وأنا 
أعينهم وأعطيهم“ . وأمر النبى ب بالرفق الذى منه واجب» وهو ترك الربا والغرر. ومنه 
مستحب» كالعارية والقرض. 

ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم أحق بهء فقال: «لأن 
يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» وقال: «من كانت له أرض 
فنيزرعهاء أو ليمنحها أخاهء أو ليمسكهاء*) فكان الأخ هو الممنوح. ولا كان آهل الكتاب 
يسوا من الإخوان عاملهم النبى كي ولم يمنحهم» لا سيما والتبرع إنما يكون عن فضل 
غنى. فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة» كما كان المسلمون محتاجين 
ى منفعة أرض خيبرء وكما كان الأنصار محتاجين فى أول الإسلام إلى أرضهم» حيث 
عاملوا عليها المهاجرين . وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجةء كما نهاهم النبى كله عن 
ادخار لحوم الاضاحى لأجل الدافة التى دقّت؛ ليطعموا الجياع؛ لان إطعامهم واجب؟ . 
فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة 
/ ليجودوا بالتبرع» ولم يأمرهم بالتبرع عيناء كما نهاهم عن الادخار. فإن من نهى عن 
الانتفاع بماله جاد ببذله؛ إذ لا يترك بطالاء وقد ينهى النبى ودبي بل الائمة عن بعض أنواع 
المباح فى بعض الأحوال؛ لما فى ذلك من منفعة المنهى» كما نهاهم فى بعض 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (7747) وملم فى البيوع (-196/ )١١١‏ . 
(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۳۳۰ ) ومسلم فى البيوع ( .)171١ / ٠١١١‏ 
(؟) مسلم فى البيوع (۱۱۹/۱۰۲۹) والترمذى فى الاحكام )۱۳۸١(‏ . 
(4) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 777١‏ ) وابن ماجه فى الرهون (71457017). 
(5) سبق تخريجه ص 6١‏ . 


(5) البخارى فى الاضاحى معلقا فى الفتح ۲۷/۱۰ . ومسلم فى الاضاحی (۲۸/۱۹۷۱) عن عبد الله بن واقر. 
3 00 
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المغازى . . . .' وأما ما رواه جابر من نهيه َة عن المخابرة"ء فهذه هى المخابرة التى نهى 
عنها. واللام لتعريف العهد. ولم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك. 

يبين ذلك ما فى الصحيح عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أولٍ. 
فزعم رافع أن النبى یل نهى عنهء فتركناه من أجله(؟ . فأخبر ابن عمر أن رافعاً روى 
النهى عن الخبر. وقد تقدم معنى حديث رافع. قال أبو عبيد: الخبر - يبكسر الخاء ‏ بمعنى 
المخابرة. والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع» وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: 
لهذا سمى الأكار”؟ خبيرا؛ لأنه يخابر على الأرض » والمخابرة: هى المؤاكرة. 

وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر؛ لان رسول الله يَف أقرها فى أيديهم على 
النصف» فقيل: خابرهمء أى عاملهم فى خيبر. وليس هذا بشىء؛ فإن معاملته بخيبر لم 
ينه عنها قطء بل فعلها الصحابة فى حياته وبعد موته. وإنما روى حديث المخابرة رافع بن 
خديج"ء / وجابر". وقد فسرا ما كانوا يفعلونه. والخبير : هو الفلاح » سمى بذلك؛ 
لأنه يخبر الأرض. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة. فقالوا: «المخابرة» هى 
المعاملة على أن يكون البذر من العامل» و«المزارعة» على أن يكون البذر من المالك . قالوا: 
والنبى ية نهى عن المخابرة» لا المزارعة. 

وهذا ‏ أيضا - ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبى بي ما فى الصحيح من أنه: نهى عن 
المزارعة (*) كما نهى عن المخابر» وكما نهى عن كراء الأرض “). وهذه الالفاظ فى اصل 
اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه؛ وإنما اختصت با يفعلونه لاجل التخصيص العرفى 
لفظأ وفعلاء ولاجل القرينة اللفظية» وهى لام العهد وسؤال السائل» وإلا فقد نقل آهل 
اللغة أن المخابرة: هى المزارعة» والاشتقاق يدل على ذلك. 


. بياض بالاصلين قدر كلمتين أو ثلاث‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 184 . 

(۳) ملم فى البيوع )٠١١ / ٠١٤۷(‏ . 

(4) الأكار : الخَرَاث ٠.‏ جمعها : أَكَرَةَ . والمؤاكرة: للخابرة. انظر : القاموس المحيط» مادة «أكره . 
(0) سبق تخريجه ص 017 . 

(0) سبق تخريجهما ص ۰۱ . 

(۹۰۸) سبق تخريجهما ص 18 . 
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فصل 

والذين جوزوا المزارعة» منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك. وقالوا: هذه هى 
لمزارعة. فأما إن كان البذر من العامل لم/ يجز. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. 
ختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعى» حيث يجوزون المزارعة. 

وحجة هؤلاء : قياسها على المضاربة "“ء وبذلك احتج أحمد أيضا. قال الكرمانى: فيل 
لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع ؟ 
قال: لا باس بذلك ٠‏ إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكارء 
يدهب فيه مذهب المضاربة. 

ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع» كما أن المال هو أصل الربح . فلا بد أن يكون 
نينر ممن له الأصلء ليكون من أحدهما العملء ومن الآخر الأصل . 

والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل» وقد تقل 
عنه جماهير أصحابه - أكثر من عشرين نفا - أنه يجوز أن بكرى أرضه بالثلث أو الربعء 
كما :عامل النبى يل أهل خير" 

فقالت طائفة هن أصحابه ‏ كالقاضى أبى يعلى - إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره 
بجزء من الزرع للمالك». فإن كان على وجه الإجارة جازء وإن كان على وجه المزارعة لم 
يجزء وجعلوا هذا التفريق تقريرأ / لنصوصه؛ لأنهم رأوا فى عامة نصوصه صرائح كثيرة 
جدا فى جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منهاء ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم» 
من أنه لا يجوز فى المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضاربة. ففرقوا بين باب المزارعة 
والمضاربةء وباب الإجارة . 

وقال آخرون ‏ منهم أبو الخطاب ‏ معنى قوله فى رواية الجماعة: يجوز كراء الأرض 
ببعض الخارج منهاء أراد به : المزارعة والعمل من الأكار. قال أبو الخطاب ومتبعوه : فعلى 
هذه الرواية: إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منهاء وإن كان 
من صاحب الأرض. فهو مستأجر للعامل با شرط له. قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب 
البذر يستحقه ببذرهء وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط . 


.)378 المضاربة: عقد شركة فى الربح بمال من رجل وعمل من آخحر . (التعريفات ص‎ )١( 


۹/۱۸ 
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۲۹/-۱ 


وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الخارج هو المزارعة »على أن يبذر 
الأكار :هو الصحيحء ولا يحتمل الفقه إلا هذاء أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة 
يقتضى جواز المزارعة بطريق الأولى . وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذى لا يتوجه 
غيره أثرًا ونظرًا. وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه» واختيار طائفة من أصحابه. 

والقول الأول - قول من اشترط أن يبذر رب الارضء وقول / من فرق بين أن يكون 
إجارة أو مزارعة ‏ هو فى الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة» أو 
أضعف . 

أما بيان نص أحمد: فهو أنه إنما جور المؤاجرة ببعض الزرع» استدلالا بقصة معاملة 
النبى ب لاهل خيبر» ومعاملته لهم إنما كانت مزارعة» لم تكن بلفظ الإجارة. فمن الممتنع 
أن أحمد لا يجوز ما فعله النبى يهد إلا بلفظ إجارة» ويمنع فعله باللفظ المشهور. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح› أن النبى ب شارط آهل خيبر على أن يعملوها من 

آموالھم'“ كما تقدم» ولم يدفع إليهم النبى ل بذراء فإذا كانت المعالمة التى فعلها النبى 
كيد إنما كانوا يبذرون فيها من أموالهم» فكيف بحم بها أحمد على المزارعة» ثم يقيس 
عليها إذا كانت بلفظ الإجارة» ثم يمنع الآص الذى احتج به من المزارعة التى بذر فيها 
العامل ؟! والنبى َه قد قال لليهود : «نقركم فيها ما أقركم الله»!'2 لم يشترط مدة 
معلومة» حتى يقال: كانت إجارة لازمةء لكن أحمد حيث قال فى إحدى الروايتين -: إنه 
يشترط كون البذر من المالك. فإغا قاله متابعة لمن أوجبه قياس على المضاربةء وإذا أفتى 
العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حيئئذ ذلك المعارض / الراجح» ثم لما 
أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالا بمزارعة خيبرء فلابد أن يكون فى خيبر كان البذر 
عنده من العامل» وإلا لم يصح الاستدلال. فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من 
الخارج وبين المزارعة ببذر العامل» كما فرق بينهما طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق 
ليس مأخذاً شرعيا؛ فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات» كما يراه 
طائفة من أصحابه الذين يجورون هذه المعاملة بلفظ الإجارةء ويمنعونها بلفظ المزارعة» 
وكذلك يجوزون بيع ما فى الذمة بيعًا حالا بلفظ البيع› ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير 
سلما حالاء ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذاء كما قدمناه عنه فى مسألة صيغ العقود؛ فإن 
الاعتبار فى جميع التصرفات القولية بالمعانى لا بجا يحمل على الالفاظء كما تشهد به أجوبته 
فى الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات» وإن كان هو قد فرق بينهماء كما 
فرق طائفة من أصحابه» فيكون هذا التفريق زواية عنه مرجوحةء كالرواية المانعة من 
)١(‏ سبق تخريجه ص 97 . 
(۲) البخارى فى الشروط ( 7770 ) وملم فى الماقاة (5/1061) عن ابن عمر رضى الله عله . 
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2 مرين. 

وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنةء والإجماعء والقياس . 

أما السنة: فما تقدم من معاملة النبى ية لاهل خيبر على أن يعتملوها من آموالهم» 
ونم يدفع إليهم بذرا''2» وكما عامل الأنصار المهاجرين على أن البذر من عندهم". قال 
حرب الكرمانى : / حدثنا محمد بن نصرء حدثنا حسان بن إبراهيم» عن حماد بن سلمة» 
عن يحبى بن إسماعيل بن حكيم؛ أن عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فدك وأهل 
خيبرء واستعمل يعلى بن منية» فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» 
وأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على أن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر» 
فنعمر الثلثان ولهم الثلثء وإن كان منهم فلعمر الشطرء ولهم الشطر. فهذا عمر - رضى 
نله عنه ‏ ويعلى بن منية عامله» صاحب رسول الله َء قد عمل فى خلافته بتجويز كلا 
لأمرين: أن يكون البذر من رب الأرض» وأن يكون من العامل. وقال حرب: حدثنا 
بو معن» حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن الحارث بن حصيرة الأزدى» عن صخر بن 
نوليد» عن عمرو بن صليع بن محارب» قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: 
بن فلانا أخذ أرضا فعمل فيهاء وفعل. فدعاه فقال: ما هذه الأرض التى أخذت؟ فقال: 
رص أخذتها أكرى أنهارها وأعمرها وأزرعها. فما أخرج الله من شىء فلى النصف وله 
تتصف فقال: لا بأس بهذا. فظاهره : أن البذر من عنده» ولم ينهه على عن ذلك» 
ويكفى إطلاق سؤاله» وإطلاق على الجواب. 

وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة» ليست / من الإجارة الخاصة . 
وإن جعلت إجارة فهى من الإجارة العامة التى تدخل فيها الجعالة» والسبق والرمى. وعلى 
'لتقديرين: فيجوز أن يكون البذر منهما؛ وذلك أن البذر فى المزارعة ليس من الأصول التى 
ترجع إلى ربها؛ كالثمن فى المضاربةء بل البذر يتلف كما تتلف المنافع» وإنما ترجع الأرض» 
أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس الالء لكان الواجب أن يرجع مثله إلى 
مخرجه . ثم يقتسمان الفضلء وليس الأمر كذلك» بل يشتركان فى جميع الزرع. 

فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هى الارض بمائها وهوائهاء وبدن العامل والبقر 
وأكثر الحرث والبذر يذهب كما تذهب المنافع» وكما تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب» 
يتحيل زرعاً. واللّه - سبحانه - يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء كما 
يخلق الحيوان من ماء الأبوين» بل ما يستحيل فى الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل 
من الحب» والحب يستحيل فلا يبقى» بل يفلقه الله ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواءء 


(۱. ۲) سبق تخريجهما ص 87 . 
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وكما يحيل المنى وسائر مخلوقاته من الحيوان» والمعدن والنيات. 

ولا وقع ما وقع من رأى كثير من الفهاء» اعتقدوا أن الب والنوى فى الزرع والشجر: 
هو الأصلء والباقى تبع» حتى قضوا فى مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى 
والحب مع قلة قيمته» ولرب / الأرض أجرة أرضه»ء والنبى مد إنغا قضى بضد هذاء .حيث 
قال: «من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء» وله نفقته» فاخذ 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس» 
وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس المتقدمء» وهو أن الزرع تبع 
للبذرء والشجر تبع للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذى تدل عليه 
الفطرة؛ فإن إلقاء الحب فى الأرض بمنزلة إلقاء المنى فى الرحم سواء؛ ولهذا سمى الله 
النساء حرا فى قوله تعالى: نساؤ كم حرث لكم » [البقرة: ۲۲۳]» كما سمى الأرض 
الزروعة حرثاء والمغلب فى ملك الحيوان إنما هو جانب الأم. ولهذا ت تبع الولد الآدمى أمه 

فى الحرية والرق دون أبيه» ويكون جنين البهيمة لمالك الأم» دون الفحل الذى نهى 
عن عسبه2"9؛ وذلك لان الأجزاء التى استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التى استمدها من 
الأب . وإنما للأب حق الابتداء فقطء ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعاً. وكذلك الحب 
والنوى؛ فإن الأجزاء التى خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء» وقد 
يؤثر ذلك فى الأرض فتضعف بالزرع فيها. لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائماء فإن 
الله - سبحانه ‏ لا يزال يمد الأرض بالماء والهواء وبالتراب؛ إما مستحيلا من غيرهء وإما 
بالموجودء ولا يؤثر فى الأرض نقص الأجزاء الترابية شيئاء إما للخلف بالاستحالةء وإما 
للكثرة ؛ / ولهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض فى معنى المنافع» بخلاف الحب والنوى الملقى 
فيها؛ فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون 
الذوهو الأصر.فقط؟ اة العامل هق وبق لاد عة العمل من فرت وعلقت يناه 
أيضاً. ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك؛ ولذلك اتفقوا علي أن البذر لا يرجع إلى ربه 
كما يرجع فى القراض» ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع 

فق ن أن هله الام ادت على وة اشنا انول بافية» وهي الارخن ودن 
العامل والبقر والحديد. ومنافع فانية . وأجزاء فانية أيضاء وهى البذر وبعض أجزاء الأرض 
وبعض أجزاء العامل وبقره. فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية سواءء فتكون الخيرة إليهما 


(۱) أبو داود فى البيوع (۳١٤۳)ء‏ والترمذى فى الأحكام (1777) وقال : « حسن غريب » » وابن ماجه فى الرهون 
(TET‏ كلهم عن راقع بن خديج - رضى الله عنه . 
(۲) العَب: طرق الفحل أى: ضربهء وقيل: المَْب: ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرا. انظر اللمان: مادة «عسب». 
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يمن يبذل هذه الأجزاء» ويشتركان على أى وجه شاءاء ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه 
ننى ية من أنواع الغررء أو الرباء وأكل المال بالباطل؛ ولهذا جوز أحمد سائر أنواع 
لمشاركات التى تشبه المساقاة والمزارعة» مثل أن يدفع دابته» أو سفينته» أو غيرهما إلى من 
يعمل عليها والأجرة بينهما. 
فصل 

وهذا الذى ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه / ذلك يجمع اليسر فى هذه 
لابواب. فإنك تجد كثيراً ممن تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك با بلغه من ألفاظ يحسبها 
عامة أو مطلقة؛ أو بضَرب من القياس المعنوى أو الشبهى. فرضى الله عن أحمد حيث 
يقول: ينبغى للمتكلم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل». والقياس. وقال - 
أيضا : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ثم هذا التمسك يفضى إلى ما لا 
يكن اتباعه البتة . 

ومن هذا الباب: بيع الديونء دين السلم وغيرهء وأنواع من الصلح والوكالة وغير 
تنك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا. 

فصل 

القاعدة الثالثة: فى العقود والشروط فيهاء فيما يحل منها ويحرم» وما يصح منها 
ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً. 

والذى يمكن ضبطه فيها قولان. 

أحدهما: أن يقال: الاصل فى العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد 
الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهرء وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا. وكثير 
من أصول الشافعى وأصول / طائفة من أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلل - 
أحياناً ‏ بطلان العقد بكونه لم يرد فيه آثر ولا قياس . كما قاله فى إحدى الروايتين فى وقف 
الإنسان على نفه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف 
مقتضى العقد» ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطلء أما أهل الظاهر فلم يصححوا 
لا عقداً ولا شرطا إلا ما ثبت جواره بنص أو إجماع. وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه» 
واستصحبوا الحكم الذى قبله.ء وطردوا ذلك طرداً جارياًء لكن خرجوا فى كثير منه إلى 
أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 
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وأما أبو حنيفة» فأصوله تقتضى أنه لا يصحح فى العقود شروطا يخالف مقتضاها فى 
المطلقء وإنما يصحح الشرط فى المعقود عليه إذا كان العقد مما يكن فسخه؛ ولهذا أبطل أن 
يشترط فى البيع خيارء ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال؛ ولهذا منع بيع العين 
المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ 
لان الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة» أو عتق العبد المبيع» أو الانتفاع 
به» أو أن يشترط المشترى بقاء الثمر على الشجرء وسائر الشروط التى يبطلها غيره. ولم 
يصحح فى النكاح شرطا أصلا؛ لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ؛ ولهذا لا ينفسخ عنده 
بعيب» أو إعسارء أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط / الفاسدة مطلقاً. وإنما صحح أبو 
حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأئرء وهو عنده موضع استحسان. 

والشافعى يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل» لكنه يستثنى 
مواضع للدليل الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث» ولا استثناء منفعة المبيع» 
ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع» حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها - وهو 
القبض - لا يلى العقدء ولا يجوز أيضا ‏ ما فيه منع المشترى من التصرف المطلق إلا 
العتق؛ لما فيه من السنة والمعنى» لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع» كبيع العين المؤجرة على 
الصحيح فى مذهبهء وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء» ونحو ذلك. ويجوز 
فى التكاح بعض الشروط دون بعض» ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدهاء ولا أن يتزوج 
عليها ولا يتسرى» ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على 
الصحيح من مذهبهء كالجمال ونحوه. وهو ممن یری فسخ النكاح بالعيب والإعسار» 
وانفساخه بالشروط التى تنافيه»ء كاشتراط الأجلء والطلاق» ونكاح الشعَار"“. بخلاف 
فساد المهر ونحوه. 

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعى على معانى هذه الأصول» لكنهم يستثنون 
أكثر مما يستثنيه الشافعى؛ كالخيار أكثر من ثلاث» وكاستئناء البائع منفعة المبيع» واشتراط 
المرأة على زوجها ألا ينقلها ولا / يزاحمها بغيرهاء ونحو ذلك من المصالح. فيقولون: كل 
شرط ينافى مقتضى العقد فهو باطل» إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين. 

وذلك أن نصوص أحمد تقتضى أنه جوز من الشروط فى العقود أكثر مما جوزه 
الشافعى . فقد يوافقونه فى الأصل» ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى» كما قد يوافق هو 
أبا حنيفة فى اللاصل» ويستثنى أكثر مما يستثنى للمعارض . 
)١(‏ الشّغار : نكاح كان فى ال جاهلية» وهو أن تُروّجٍ الرجل امرأة ما كانت» على أن يزوّجك أخرى بغير مهرء 


وخص بعضه به القرائب فقال: لا يكون الشّغار إلا أن تنكحه وليتك» على أن ينكحك وليته» وقد نهى الرسول 
عنه. انظر: اللسان» مادة «شغرا. 


وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهرء ويتوسعون فى الشروط أكثر منهم؛ لقولهم 
بالقياس والمعانى وآثار الصحابة» ولا يفهمونه من معانى النصوص التى ينفردون بها عن أهل 
الظاهر. 

وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه فى الصحيحين عن عائشة - رضى 
له عنها - قالت: جاءتنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق» فى كل عام أوقية» 
فأعينينى. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم: ويكون ولاؤك لى فعلت . فذهبت بريرة 
.لى أهلها فقالت لهمء فأبوا عليها. فجاءت من عندهم» ورسول الله كي جالس . فقالت: 
تى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاءء فأخبرت عائشة النبى مه فقال: 
«خذيها واشترطى لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» / ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله 
كي فى الناس. فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعدء ما بال رجال يشترطون شروطا 
يست فى كتاب اللّه؟! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط . 
قضاء الله أحق. وشرط الله أوثقء وإنما الولاء لمن أعتق»”١2»‏ وفى رواية للبخارى: «اشتريها 
ا وليشترطوا ما شاؤوا». فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبى َه : 
«الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرطا. وفى لفظ : «شرط الله احق وأوثق»"'. 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن عائشة آم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية 
تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله ك . فقال: «لا 
يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن اعتق»”؟2. وفى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : 
أرادت عائشة أن تشترى جارية فتعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك 
لرسول الله ما فقال: «لا يمنعك ذلك . فإغا الولاء لمن أعتق:*؟ . 

ولهم من هذا الحديث حجتان : 

إحداهما: قوله: «ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل». فكل شرط ليس فى 
القرآن» ولا فى الحديث» ولا فى / الإجماع» فليس فى كتاب الله بخلاف ما كان فى 
السنةء أو فى الإجماع. فإنه فى كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع. 
)١(‏ البخارى فى الييوع )7١74(‏ وملم فى العتق .)8/١16٠ ٤(‏ 
(۲) البخارى فى البيوع (5178). () البخارى فى المكاتب ( 595031 ) . 


() البخارى فى البيوع )7١79(‏ وملم فى العتق (5 .)6/١6٠‏ 
)٥(‏ مسلم فى العتق .)١9/١6.6(‏ 
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ومن قال بالقياس - وهو الجمهور - قالوا: إذا دل على صحته القياس المدلول عليه 
بالسنةء أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو فى كتاب الله . 

والححة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التى تنافى موجب العقد على اشتراط 
الولاء؛ لان العلة فيه كونه مخالفًا لمقتضى العقد؛ وذلك لان العقود توجب مقتضياتها 
بالشرع. فيعتبر تغبيرها تغييرا لما أوجبه الشرع» بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. 
وهى أن العقود مشروعة على وجهء فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغير للمشروع؛ ولهذا 
كان أبو حنيفة ومالك والشافعى ‏ فى أحد القولين ‏ لا يجوزون أن يشترط فى العبادات 
شرطا يخالف مقتضاها. فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذرء متابعة لعبد الله 
ابن عمر» حيث كان ينكر الاشتراط فى الحج. ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ وقد 
استدلوا على هذا الاصل بقوله تعالى: «الْيوم أَكْملت لكم دينكم » [المائدة: ۳]ء وقوله: 
ومن يتعد حدود الله فَأولتك هم الظالمون ) [البقرة: الحفة" 

قالوا: فالشروط والعقود التى لم تشرع تعد لحدود الله » وزيادة / فى الدين. 

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص 
قالوا: ذلك منسوخ . كما قاله بعضهم فى شروط النبى هة مع المشركين عام الحديبية» أو 
قالوا: هذا عام أو مطلق. فيخص بالشرط الذى فى كتاب الله . 

واحتجوا ‏ أيضا - بحديث يروى فى حكاية عن أبى حنيفة» وابن أبى ليلى» وشريك: 
أن النبى ية نهى عن بيع وشرط وقد ذكره جماعة من المصنفين فى الفقه» ولا يوجد فى 
شىء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف» وأن 
الأحاديث الصحيحة تعارضهء وأجمع الفقهاء المعروفون ‏ من غير خلاف أعلمه من 
غيرهم ‏ أن اشتراط صفة فى المبيع ونحوه» كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط 
طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح. 

القول الثانى: أن الأصل فى العقود والشروط: الجواز والصحةء ولا يحرم منها ويبطل 
إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله - نصا أو قياسًا ‏ عند من يقول به. وأصول أحمد 
المنصوصة عنهء أكثرها يجرى على هذا القول. ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحا 
/ للشروط . فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. 


وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس » 


)١(‏ معالم السنن ۳/ ١٠٤٠ء‏ والتلخيص الحبير )١١6-(‏ ونصب الراية فى البيوع 077/4 كلهم عن عمرو بن شعيب؛ 
عن أبيه» عن جده. 


¥۲ 


كنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحةء ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف 
مقتضى العقد. أو لم يرد به نص . وكان قد بلغه فى العقود والشروط من الآثار عن النبى 
ك والصحابة مالا تجده عند غيره من الأثمة. فقال بذلك». وبا فى معناه قياسا عليه» وما 
عتمده غيره فى إبطال الشروط من نص» فقد يضعفهء أو يضعف دلالته. وكذلك قد 
يضعف ما اعتمدوه من قياس . وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة والتى 
منذكرها فى تصحيح الشروط؛ كماألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقاء فمالك يجوزه بقدر 
خاجة. وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه - يجوز شرط الخيار فى التكاح أيضاء ويجوزه 
بن حامد وغيره فى الضمان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه فى 
جميع العقود. واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند 
لإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط» والنقص منه بالشرط» مالم يتضمن مخالفة الشرع. كما 
سأذكره ‏ إن شاء الله . 

فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيعم» كخدمة العبد وسكنى الدار» ونحو ذلك» 
,خا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها فى ملك / الغيرء اتباعا لحديث جابر لما باع النبى 
َة جمله. واستئنى ظهره إلى المديئة9" . 

ويجوز ‏ أيضا - للمعتق أن يستثنى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهماء 
تباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبى َب ما عاش . 

ويجوز ‏ على عامة أقواله ‏ أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ كما فى حديث صفيةء 
وكما فعله أنس بن مالك وغيره» وإن لم ترض المرأة؛ كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضعء 
كنه استثناها بالنكاح؛ إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائزء بخلاف منفعة الخدمة. 


ويجوز ‏ أيضا - للواقف إذا وقف شيئا أن يستثنى منفعته وغلته جميعا لنفه لمدة حياته؛ ٠‏ 


كما روى عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وروى فيه حديث مرسل عن النبى كينةِ. وهل 
يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان. 

ويجوز - أيضا ‏ على قياس قوله ‏ استثناء بعض المنفعة فى العين الموهوية» والصداق 
وفدية الخلم. والصلح على القصاصء ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك. سواء كان 
إسقاط كالعتقء أو بتمليك بعوض كالبيع . أو بغير عوض كالهبة. 

/ ويجوز أحمد ‏ أيضا ‏ فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح؛ لا 
فى الصحيحين عن النبى م أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 


. ) ۲۷۱۸ ( البخارى فى الشروط‎ )١( 
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الفروج»(1) ومن قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضى أن الشروط فى النكاح أوكد منها فى 
البيع والإجارة . وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط فى البيع دون النكاح . فيجوز أحمد 
أن تستثنى المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق» فتشترط ألا تسافر معه ولا تنتقل من دارها. 
وتزيد على ما يملكه بالإطلاق» فتشترط أن تكون مخلية به» فلا يتزوج عليها ولا يَتَسَرَى . 

ويجوز ‏ على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه ‏ أن يشترط كل 
واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة» كاليسار والجمال» ونحو ذلك» ويملك الفسخ 
بفواته . وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه» فيجور فسخه بالعيب» كما لو 
تزوج عليهاء وقد شرطت عليه ألا يتزوج عليهاء وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة. 
وبالخلف فى الصفة على الصحيح» كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. 
وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت» واشتراط الطلاق. وهل يبطل 
بفساد المهر كالخمر والميتة» ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان. إحداهما: نعم؛ كنكاح الشغار. 
/ وهو رواية عن مالك . والثانية : لا ينفسخ؛ لأنه تابع وهو عقد مفرد؛ كقول أبى حنيفة 
والشافعى . 

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشترى فعلاً أو تركًا فى المبيع ما هو مقصود 
للبائع » أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخرى أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق. 
وقد يروى ذلك عنهء لكن الاول أكثر فى كلامه. ففى جامع الخلال عن أبى طالب: سألت 
أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن 
يتسرى بهاء ولا تكون للخدمة؟ قال: لا باس به. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل 
اشترى من رجل جاريةء فقال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالئمن الذى تأخذها به 
منى؟ قال: لا باس به» ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لان ابن مسعود قال 
لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حتبل: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة› 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن ابن مسعود 
اشترى جارية من امرأته؛ وشرط لها: إن باعها فهى لها بالثمن الذى اشتراها به. فسأل ابن 
مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط. وقال حنيل: قال عمى: 
كل شرط فى فرج فهو على هذا. والشرط الواحد فى البيع جائز ٠‏ إلا أن عمر كره لابن 
مسعود / أن يطأها؛ لانه شرط لامرأته الذى شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال 
الكرمانى: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لاأهلها ألا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه 


. كلاهما عن عقبة بن عامر -رضى الله عنه‎ »)١۳ /۱٤1۸( البخارى فى التكاح (0161) ومسلم فى التكاح‎ )١( 
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_حص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن» فلا يقربها. يذهب إلى 
حنيث عمر بن الخطاب» حين قال لعبد الله بن مسعود. 


فقد نص فى غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن 
لأول» كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرطء وربا تأولوا 
قونه: «جائز» أى العقد جائزء وبقية نصوصه تصرح بأن مراده «الشرط» أيضا. واتبع فى 
نك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة. وكذلك 
شتراط المبيع فلا يبيعه» ولا يهبه» أو يتسراها ونحو ذلك» مما فيه تعيين لمصرف واحد؛ كما 
روى عمر بن شبة فى أخبار عثمان: أنه اشترى من صهيب داراء وشرط أن يقفها على 
حهيب وذريته من بعده. 

وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جاز بالإجماع استكثناء بعض 
بيع » وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه» جوز أيضا ‏ استثناء بعض التصرفات . 

وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافى مقتضى العقد. قيل له:/ أيئافى مقتضى العقد 
. نطلىء أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول» فكل شرط كذلك. وإن أراد الثانىء لم 
يلم له. وإنما المحذور أن ينافى مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق فى التكاحء أو اشتراط 
نفسخ فى العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو 
لصحيح: بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماعء والاعتبار» مع الاستصحاب» وعدم الدليل 
منافى . 

أما الكتاب : فقال الله ي طإيا أيه الذين آنوا وفوا بالعقود [الائدة: 38 والعقود 
a‏ وقال 2 r‘ E E NST‏ وقال : 
وقد كَانُوا عاهدوا الله من قَبْلُ لا يوون الأدبار وكان عَهدُ الله مُسُولاً 4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
ققد أمر سبحانه بالوفاء بالعقودء وهذا عام» وكذلك آمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد 
دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسهء بدليل قوله: < ولقد كانوا عاهدوا الله من فل )» 
فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه» وإن لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد؛ کالنذر والبيع الى أمر بالوقاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق فى 
قوله: < وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد بد الله أوفُوا 4 ؛ لان العدل فى القول خبر 
يتعلق بالماضى والحاضرء والوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل» كما/ قال تعالى: 
مز ومنهم من عاهد الله دن آتانا من فضله لَنَصدْقنَ وَلََكُوْنَ من الصالحين . فَلَمًا آتاهم من فضله 
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بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقيهم نفاقا في قُلوبهم إلئ يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون 4 [التوبة: 6 ۷۷]ء وقال ‏ سبحانه -: ط وَاتَهُوا الله الذي تساءَلُوت به 
والأرحام 4 [النساء: ١]ء‏ قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره -: تساءلون به: تتعاهدون 
وتتعاقدون. وذلك لان كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل» 
أو ترك أو مالء أو نفع ونحو ذلك» وجمع ۔ سبحانه - فى هذه الآية وسائر السورة 
أحكام الأسباب التى بين بنى آدم المخلوقة ؛ كالرحم. والمكسوبة؟؛ كالعقود التى يدخحل فيها 
الصهر. وولاية مال اليتيم » ونحو ذلك. 

وقال ‏ سبحا -: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
عم ال عام كفيلا ال لن ا لون . ول ونوا خاي تفعض ون من بن ف اکن 


.تتٌخذون أيمانكم دخلا بينكم ) [النحل: ۱٩ء‏ 47]. والايمان: جمع يمينء وكل عقد فإنه 


يمين . 7 سمى ب 0 0 يعقدونه . بالضافية باليمين؛. يدل على E‏ و 
عدم إلى متهم إت الله يحب لمق . ف اسح اهر ام فوا اللفرعيا س 
وجدتموهم / وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . وإن أحد من الْمشر كين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله ثم 
عاهدثم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المثقين . كيف وإن 
يظهروا علَيكُم لا رفوا فيكم إلأ ولا ذمّة 4 [التوبة: 4 - ۸]ء والإل: هو القرابة. والذمة: 
العهد ‏ وهما المذكؤران فى قوله: 8 تساءلون به والأرْحام 4 [النساء: ١]ء‏ إلى قوله: إلا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة 4 [التوبة: ١٠]ء‏ فذمهم الله على قطيعة الرحمء ونقض الذمة. 
إلى قوله: ‏ وإن تُكَنوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 [التوبة: ١١]ء‏ وهذه نزلت فى كفار مكة لما 
صا حهم النبى َة عام الحديبية» ثم نقضوا العهد بإعانة بنى بكر على خزاعة. 

وأما قوله ‏ سبحانه : ظ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدئم من الْمُشْركين 4 [التوبة: 
1]ء فتلك عهود جائزة؛ لا لارمة فإنها كانت مطلقة» وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها؛ 
كالوكالةء ونحوها. 

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتةء فقوله ‏ مع 
أنه مخالف لاصول أحمد ‏ يرده القرآن. وترده سنة رسول الله ية فى أكثر المعاهدين» فإنه 


كلا 


امنيح رقا 

فأما من كان عهده مؤقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله: ف إلا الذين عاهدئم من الْمشركين 
13 لشرة اهنا ول متدرا عكر اجاقاسر: ابوه عمدلا ان لايق رد ال بح 
تمتقين 4 [التوبة: ٤]ء‏ وقال: إلا اْذين عاهدئم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 4 [التوبة : ۷]ء وقال: وإمًا تخافن من قوم خيانة فاب 
:نيهم علئ سواء 4 [الأنقال: ۸٥]ء‏ فإغا أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة ؛ لان المحذور 
من جهتهم. وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفعَلون © الآية [الصف: 7]. 
وجاء - أيضا - فى صحيح ٠سلم‏ عن أبى موسى الأشعرى: «إن فى القرآن الذى نسخت 
تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة فى 
عناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة*"» وقال تمالى: طوالذين هم لآمَناتهم وعَهْدهم 
راعون #. فى سورتى المؤمنون [الآية: ۸] والمعارج [الآية: 57]. وهذا من صفة المستثنين 
من الهلع المذموم بقوله: ف إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مُه الشرٌ جزوعا . وإذا مسّه الخير 
نوعا . إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق مَعْلُوم . للسّائل 
والمحروم. والذين يصدقُون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مُشفقون . إن عذاب ربهم 
غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإِنّهُم غير 
ملومين . / فمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ي 
[المعارج: ۱۹ - ۳۲]ء وهذا يقتضى وجوب ذلك؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف 
بجميع ذلك؛ ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب» وكذلك فى سورة المؤمنين» قال فى 
أولها: طأُوكنك هم الْوارِنُون . الذين يرون الفردرس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون: ١٠ء‏ 
١‏ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ لان ظاهر الآية الحصر؛ فإن 
إدخال الفصل بين المبتدأً والخبر يشعر بالحصرء ومن لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا 
للعقوبةء إلا أن يعفو الله عنه» وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هى الوفاء به. 

ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبى َة ضد ذلك صفة المنافق فى قوله: «إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَجرء”'2 وعنه: «على كل 


.)١19/١١85-( ملم فى الزكاة‎ )١( 
.) 1١5 / 08 ( وملم فى الإيمان‎ ) ۳١ ( البخارى فى الإيمان‎ )۲( 
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خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب» ومازالوا يوصون بصدق الحديث واداء الامانة. 
وهذا عام. وقال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين . الْذين ينقضون عهد الله من بعد ميثّاقه 
ويقطعون ما أمرَ الله به أن يوصّل 4 [البقرة: ١57‏ ۲۷]ء فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما 
أمر الله بصلته؛ لان الواجب إما بالشرع» وزما بالشرط الذى عقده المرء باختياره. وقال ‏ 
أيضا  :-‏ الذين يُوقُونَ بعهد الله ولا ينقضون الْميعّاق . والذين يصون / ما مر الله به أن يُوصَلَ 
وَيَخْشُون رهم ويخافون مء الحساب . والذين صبروا ابْتغاء وجه رهم وآقَامُوا الصّلاة وأَنقَُوا 
مما رَقََاهمْ سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيَة أولتك لهم عقبى الذار . جنات عدن يَدْحْنُونَها 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عَلَيّهِمِ من كل باب . سلام علیکم 
يوصل ويفسدون في الأرض أولفك لهم اللْعنهُ وهم سوء الذار ) [الرعد: ٠١‏ ١۲]ء‏ وقال: 
«أو كلما عاهدوا عهدا ذه فريق منهم بل أَكَتْرَهُم لا يُؤمئون» [البقرة: ١٠١٠]ء‏ وقال: 
ف ولكن ابر من آمن بالله والْيوْم الآخر والْملائكة والكتاب والتبيين وآتى الْمَال على حبّه ذوي 
القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ 
بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في الْبأسَاء والضراء وحين البأس أولعك الذين صدقُوا وأوليك هم 
الْمتَقون 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوَدَه ليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يده إليّك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قفاوا ليس عَلَينَا في 
المثقين ¢ [العمران: ١۷ء‏ 071 وقال: إن الذين يترون بهد الله وأيمانهم نما قليلاً 
أولّتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يُكلّمهم الله ولا ينظر إليْهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عَدَابْ أليم» [آل عمران: ۷۷]ء وقال / تعالى: < ذلك كَقارة أيْمانكم إذا حلقتم واحفظوا 
أيمانكم كذلك يبن الله كم آياته لَعلَكُم نَشَكرُوتَ 4 [المائدة: 89]. 

والأحاديث فى هذا كثيرةء مثل ما فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله يَكيِ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلفه». وإذا عاهد 


)١(‏ البيهقى فى اللنن الكبرى فى الشهادات ١141/١١‏ وابن عدى 2141/١‏ كلاهما عن سعد بن مالك - رضى 
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عدر. وإذا خاصم فجر"١2.‏ وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
#: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»0'©. وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد» عن 
لى ية قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»©. وفى رواية: «لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته» الا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة“. وفى 
صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله َة إذا مر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله» وفيمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم 
له فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
تمتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال. فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم » الحدين. / فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن 
الغلول. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس» عن أبى سفيان بن حرب - لا سأله هرقل عن صفة 
لنبى كي هل يغدر؟ ‏ فقال: لا يغدرء ونحن معه فى مدة لا ندرى ما هو صانع فيها: 
قال: ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. وقال هرقل فى جوابه: سالتك هل 
يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر”2. فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين. 

وفى الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله م قال: «إن أحق الشروط أن توفوا 
به: ما استحللتم به الفروج:”2 فدل على استحقاق الشروط بالوفاء» وان شروط النكاح 
نحق بالوفاء من غيرها. 

وروی البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َة قال: «قال الله تعالى: 
ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بىء ثم غدر. ورجل باع حراء ثم أكل ثمنه. 
ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرء»( فذم الغادر. وکل من شرط شرطا ثم 


(۱) سيق تخريجه ص ۷۷. 

(۲) البخارى فى الجزية (714) ومسلم فى الجهاد .)٠١ /٠۷۴١(‏ 
(۳) ملم فى الجهاد (۱۷۴۳۸/ .)١6‏ 
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فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق/ والعقود» وبأداء 
الآمانة ورعاية ذلك» والنهى عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل 
ذلك . 

ولما كان الأصل فيها الحظر والفادء إلا ما أباحه الشرعء لم يجز أن يؤمر بها مطلقا 
ويذم من نقضها وغدر مطلقاء كما أن قتل النفس لا كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه 
الشرع أو أوجبهء لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان 
جنه واجبًا؛ كالصلاة والزكاة» فإنه يؤمر به مطلقا. وإن كان لذلك شروط وموانع» فينهى 
عن الصلاة بغير طهارة» وعن الصدقة بما يضر النفس » ونحو ذلك. وكذلك الصدق فى 
الحديث مأمور بهء وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض» ويجب الكوت أو التعريض. 

وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به» علم أن الاصل صحة العقود والشروط؛ 
إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثرهء وحصل به مقصوده. ومقصود العقد: هو 
الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود. دل على أن الأصل فيها الصحة 
والوباحة . 

وقد روى أبو داودء والدارقطنى من حديث سليمان بن بلالء حدثنا كثير بن زید» عن 
الوليد بن رباح» عن أبى هريرة» قال: / قال رسول الله كَل : «الصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهي(1) وكثير بن زيد قال 
يحيى بن معين فى رواية: هواثقة. وضعفه فى رواية أخرى. 

وقد روى الترمذى. والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن 
أبيهء عن جده؛ أن رسول الله تيد قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء 
أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم» إلا شرطا حرم حل ايه أو أحل حراما»" , قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح . وروی ابن ماجه منه اللفظ الأول" › لكن كثير بن عمرو 
ضعفه الجماعة. وضرب أحمد على حديثه فى المسنده فلم يحدث به. فلعل تصحيح 
الترمذى له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار - أيضا - عن محمد بن عبد الرحمن 
)١(‏ أبو داود فى الأقضية (16414) والدارقطنى ۳/ ۲۷ (45). 


(۲) الترمذى فى الاحكام (؟17865). 
(؟) ابن ماجه فى الاحكام .)۲۴٣۳(‏ 


بن السلمانى» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله مَل : «الناس على شروطهم 
ما وافقت الحق76١2.‏ وهذه الأسانيد ‏ وإن كان الواحد منها ضعيفا ‏ فاجتماعها من طرق 

وهذا المعنى هو الذى يشهد له الكتاب والسنةء وهو حقيقة المذهب؛ فإن المشترط ليس 
نه أن يبيح ما حرمه اللّه. ولا يحرم ما / أباحه الله فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم 
عته. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله ء وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجبًا بدونه. فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًا ولا حرامًاء وعدم الإيجاب ليس 
يا للويعجاب» حتى يكون المشترط مناقضًا للشرع» وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب 
مانم يكن واجبًا؛ فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض مالم يكن واجبا؛ 
ديياح - أيضا ۔ لكل منهما مالم يكن مباحاء ويحرم على كل منهما مالم يكن حرام . 
وكذلك كل من المتاجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة فى المبيع» أو رهناء أو 
شترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛فإنه يجب. ويحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك. 

وهذا المعنى هو الذى أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروطء قال: لأنها إما أن تبيح 
حراماء أو تحرم حلالاء أو توجب ساقطاء أو تسقط واجبّاء وذلك لا يجوز إلا بإذن 
لشارع. وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض. وليس 
كذلك. بل كل ما كان حرامًا بدون الشرطء فالشرط لا يبيحه؛ كالرباء وكالوطء فى ملك 
الغيرء وكثبوت الولاء لغير المعتق. فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاحء أو ملك يمين. فلو 
تراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك. بخلاف إعارتها للخدمةء فإنه جائز. 
وكذلك الولاءء/ فقد نهى النبى َة عن بيع الولاء وعن هبته""“. وجعل الله الولاء 
كالنسب» يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. وقال يلخ «من ادعى إلى غير أبيه» أو 
تولى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلاء" وأبطل الله ما كانوا عليه فى الجاهلية من تبنى الرجل ابن غيره» أو انتساب المعتق 
إلى غير مولاه. فهذا آمر لا يجوز فعله يغير شرطء فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما. 


)١(‏ كشف الاستار فى البيوع )١147(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال البزار: «عبد الرحمن له مناكيره وهو 
ضعيف عند أهل العلم . 

1) البخارى فى الفرائض (7767) ومسلم فى العتق )١7/١607(‏ وأبو داود فى الفرائض (۲۹۱۹) كلهم عن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنه . 

(۳) ملم فى الحج )1717/١57/-0(‏ وأحمد ۰.۸۱/١‏ كلاهما عن إبراهيم التيمى عن أبيهء ورواه الطبرانى فى الكبير 
۴۷ 5" عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه. 
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وأما ما كان مباحا بدون الشرطء فالشرط يوجبه؛ كانزيادة فى المهر والثمن والمثمن 
والرهن» وتأخير الاستيفاء؛ فإن الرجل له أن يعطى المرأة» وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار» 
ونحو ذلك» فإذا شرطه صار واجبّاء وإذا وجب فقد حرمت الطالبة التى كانت حلالا 
بدونه؛ لان المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرطء فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا 
فما كان حلالاً وحرامًا مطلقًا فالشرط لا يغيره. 

وأما ما أباحه الله فى حال مخصوصة ولم يبحه مطلقّاء فإذا حوله الشرط عن تلك 
الخال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله . وكذلك ما حرمه الله فى حال مخصوصة» ولم 
يحرمه مطلقّاء لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله» وإن كان بدون الشرط يستصحب 
حكم الإباحة / والتحريم» لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب. وبين ثبوته 
بمجرد الااستصحاب . 
الصحابة توافق ذلك» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط . 

وأما الاعتيار فمن وجوه: 

أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم» 
فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان الأصل فيها عدم 
التحريم. وقوله تعالى: « وقد فصل لكم ما حرم علَيِكُم 4 [الانعام: 114].: عام فى الاعيان 
والافعال» وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاسدة؛ لان الفساد إنما ينشأ من التحريمء وإذا لم 
تكن فاسدة كانت صحيحة . 

وأيضاء فليس فى الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط» إلا ما ثبت حله 
بعينه» وسنبين ‏ إن شاء الله - معنى حديث عائشة» وأن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم 
التحريم. فثبت بالاستصحاب العقلى وانتفاء الدليل الشرعى عدم التحريم» فيكون فعلها إما 
حلالاء وإما عفوا؛ كالاعيان التى لم تحرم. 

/ وغالب ما يستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحريم من منصوص 
العامة والاقيسة الصحيحة» والاستصحاب العقلى » وانتفاء الحكم لانتفاء دليله » فإنه 
يستدل - أيضا .. به على عدم تحريم العقود والشروط فيها؛ سواء سمى ذلك حلالا أو 
عفوا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم؛ فإن ما ذكره الله تعالى فى القرآن 
الأفعال. كما كانوا يحرمون على المحرم ليس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن 
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et‏ ويأمرونه بالتعری» إلا أن يعيره أحمسى ثوبه» ويحرمون عليه الدخول تحت 
نف كنا كان الأتضار يتحرموق اتان الیل ھراو فی رجا إذا كانت مج ويكرفون 
نطواف بالصفا والمروة» وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التى عقدوها بلا شرع . فأمرهم 
َه - سبحانه ‏ فى سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم. 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة› وإن لم يغبت حلّها بشرع خاصء 
كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية وأمروا بالوفاء بها. وقد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم. 
وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله. ولا يحرم إلا ما حرمه الله؛ لان الله ذم المشركين 
نذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله» وحرموا مالم يحرمه اللهء فإذا حرمنا العقود 
والشروط التى تجرى بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل / شرعى» كنا محرمين مالم 
يحرمه اللهء بخلاف العقود التى تتضمن شرع دين لم يأذن به الله؛ فإن الله قد حرم أن 
یشرع من الدين مالم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلا بشرع اللّه» ولا يحرم عادة إلا بتحريم 
له والعقود فى المعاملات هى من العادات يفعلها المسلم والكافرء وإن كان فيها قربة من 
وجه آخر. فليست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع؛ كالعتق والصدقة. 

فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعا؛ لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حالء 
فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال. فقد غير ما كان مشروعاء بخلاف الأعيان التى لم تحرم» 
فإنه لا تغير فى إباحتها. 

فيقال: لا فرق بينهما؛ وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخصء أو لا تكون. فإن 
كانت ملكمًا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرهاء وهو من باب العقود. وإن لم تكن ملكا 
فملكها بالاستيلاء ونحوه» هو فعل من الافعال مغير لحكمهاء بمنزلة العقود . 

وأيضاء فإنها قبل الذكاة محرمة . فالذكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال. 
فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الاخذ والذكاة»الأاصل فيها الحل؛وإن غير حكم العين. 
فكذلك أفعالنا فى الاملاك بالعقود / ونحوهاء الأصل فيها الحل . وإن غيرت حكم الملك له. 
بالتكاح . نحن أحدثنا أسباب تلك الاحكام؛ والشارع آثبت الحكم لشبوت سببه مناء لم يشته 
ابتداء. كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة. فإذا كنا نحن المثبتين لذلك 
)١(‏ أحمّسيًا: الحمْس: هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم فى الجاهلية؛ لتحمسهم فى دينهم أو لالتجائهم 

بالخمساء وهی الكعبة . انظر: القاموس المحيط » مادة خمسن؟. 
(1) مَجْيّة: أى قائمة قيام الركوع. انظر: القاموس المحيط» مادة «جبى». 
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الحكمء ولم يحرم الشارع علينا رفعه» لم يحرم علينا رفعه. فمن اث شترى عينا فالشارع أحلها 

له وحرمها على غيره؛ لإثياته سبب ذلك» وهو املك الثابت بالبيع . ومالم يحرم الشارع 
عليه رفع ذلك. فله أن يرفع ما أثبته على أى وجه أحب» مالم يحرمه الشارع عليه. كمن 
أعطى رجلا مالاء فالاصل ألا يحرم عليه التصرف فيه. وإن كان مزيلاً للملك الذى أثبته 
المعطى مالم يمنع منه مانع . 

وهذه نكتة المسألة التى يتبين بها مأخذهاء وهو أن الاحكام الجزئية ‏ من حل هذا المال 
لزيد وحرمته على عمرو ‏ لم يشرعها الشارع شرعًا جزئيّاء وإنما شرعها شرعًا كليّاء مثل 
قوله  :‏ وأحل الل ام وحرم الربا 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله: طوأحل كم ما وراء ذلكُم أن 
تبتغوا بأموالكم 4 [النساء: 5؟7]ء وقوله: ج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث 
ورباع © [النساء: ۳]. وهذا الحكم الكلى ثابت. سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد. 
فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا. فهذا المعين سببه / فعل العبدء فإذا رفعه العبد فإغا 
رفع ما أثبته هو بفعلهء لاما أثبته الله من الحكم الكلى؛ إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئى» 


إغا هو تابع لفعل العبد سببه فقطء لا أن الشارع أثبته ابتداء. 


وإغا تَوَهُم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام» وليس 
كذلك ؛ فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذى أثبته» وهو الشارع. وأما هذا المعين فإنما ثيت؛ 
لأن العبد أدخله فى المطلقء فإدخاله فى المطلق إليهء فكذلك إخراجه؛ إذ الشارع لم يحكم 
عليه فى المعين بحكم أبدّاء مثل أن يقول: م أو هبه أو لا تهبه » 
وإنما حكم على المطلق الذى إذا أدخل فيه المعين حكم على 

فتدبر هذاء وفرّق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذى أثبته العبد بإدخاله فى المطلق. 
وبين تغيير الحكم العام الذى أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد. وإذا ظهر أن العقود لا 
يحرم منها إلا ما حرمه الشارع» فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاء إلا 
ما خصه الدليل» على أن الوفاء بها من الواجبات التى اتفقت عليها المللء 0 
جميعهم. وقد أدخلها فى الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلى» ففعلها ابتداء لا 
يحرم إلا بتحريم الشارع» والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذاء ولإيجاب العقل أيضا. 

/ وأيضاء فإن الأصل فى العقود رضى المتعاقدين. وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما. 
بالتعاقد؛ لان الله قال فى كتابه العزيز: 8 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 
٩‏ وقال: STO‏ 6ء فعلق جواز 
الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه. فدل على أنه سيب له. وهو حكم معلق على 
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وصف مشتق مناسب . فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب 
النفس هو المبيح لاكل الصداق» فكذلك سائر التبرعات» قياسًا عليه بالعلة المنصوصة التى 
دل عليها القرآن. وكذلك قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض مَكُم 4 [النساء: ۲۹]ء لم 
يشترط فى التجارة إلا التراضى. وذلك يقتضى أن التراضى هو المبيح للتجارة. وإذا كان 
كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع» ثبت حله بدلالة القرآن؛ 
.لا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ كالتجارة فى الخمر» ونحو ذلك. 

/ وأيضاء فإن العقد له حالان: حال إطلاق. وحال تقييد. ففرق بين العقد المطلق وبين 
نعنى المطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافى مقتضى العقد فإن أريد به» ينافى العقد 
لمطلق. فكذلك كل شرط زائد. وهذا لا يضرهء وإن أريد ينافى مقتضى العقد المطلق 
والمقيدء احتاج إلى دليل على ذلك وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد. 

قإن العقد إذا كان له مقصود يراد فى جميع صوره» وشرط فيه ما ينافى ذلك المقصود. 
عقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيهء فلا يحصل شىء. ومثل هذا الشرط 
أطل بالاتفاق» بل هو مبطل للعقد عندنا. 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافى مقصود الشارع» مثل اشتراط الولاء لغير 
لمعتق؛ فإن هذا لا ينافى مقتضى العقد ولا مقصودهء فإن مقصوده الملك. والعتق قد يكون 
مقصودًا للعقد. فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرًا. فثبوت الولاء لا ينافى مقصود العقدء 
وإنما ينافى كتاب الله لا كما بينه النبى َة بقوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله 
أوثق2'”6 فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوًا. وإذا كان منافيًا لمقصود 
الشارع كان مخالمًا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواء ولا 
'شتمل على ما حرمه الله ورسولهء فلا وجه لتحريمه؛ بل الواجب حله؛ لانه عمل مقصود 
نلناس يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة 
إليه. ولم يثبت تحريمهء فيباح؛ لما فى الكتاب والسنة مما يرفع الحرج . 

وأيضاء فإن العقود والشروط لا تخلوء إما أن يقال: لا تحل ولا تصح.ء إن لم يدل 
على حلها دليل شرعى خاص؛ من نص» أو إجماع» أو / قياس عند الجمهور. كما ذكرناه 
من القول الأولء أو يقال: لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعى» وإن کان 
عاماء أو يقال: تصح ولا تحرم» إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 


- ومسلم فى العتق (3/1804) وأبو داود فى العتق (۳۹۲۹)ء كلهم عن عائشة‎ )7١085( البخارى فى البيوع‎ )١( 
رضى الله عنها.‎ 
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والقول الأول باطل؛ لان الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التى وقعت 
فى حال الكفرء وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شىء محرم. فقال - 
سبحانه - فى آية الربا: يا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ¢ 
[البقرة: ۲۷۸]» فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا فى الذمم» ولم يأمرهم برد ما قبضوه 
بعقد الرباء بل مفهوم الآية ‏ الذى اتفق العمل عليه يوجب أنه غير منهى عنه» وكذلك 
النبى َة اسقط عام حجة الوداع الربا الذى فى الذمم» ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال 
اة : «أيما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام»'2 وأقر الناس على أنكحتهم التى عقدوها فى الجاهلية» ولم يستفصل أحدًا: هل 
عقد به فى عدة أو غير عدة؟ بولى أو بغير ولى؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدًا 
بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته» إلا أن يكون السبب المحرم موجودا حين الإسلام؛ كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم وتحته عشر نسوة» أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن”' . 
وكما أمر فَيْروز الديلمى / الذى أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى” 
وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوسء أن يفارقوا ذوات المحارم . ولهذا اتفق المسلمون 
على أن العقود التى عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على 
المسلمينء وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع . ولو كانت العقود عندهم كالعبادات» لا 
تصح إلا بشرعء لحكموا بفسادها. أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع . 

فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث ‏ أهل الحجاز على انها إذا عقدت على وجه مرم 

فى الإسلام» ثم أسلموا بعد رواله» مضتء. ولم يؤمروا باستثنافها؛ لأن الإسلام ي يجب ما 
قبله. فليس ما عقدوه بغير شرع بدون ما عقدوه مع تحريم الشرعء وكلاهما عندكم سواء. 

قلنا: ليس كذلك» بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض» 
وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخء بخلاف ما عقدوه بغير شرع فإنه لا يفسخ. لا 
قبل القبض ولا بعده» ولم أر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا فى النكاح القبض» بل 
روا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لان نفس عقد النكاح يو جب أحكاما بنفسه» وإن 


)١(‏ أبو داود فى الفرائض (5١9؟)‏ وابن ماجه فى الرهون (71480) عن ابن عباس رضى الله عنه. 

(؟) الترمذى فى النكاح (۱۱۲۸) وابن ماجه فى النکاح (9467١)؛‏ كلاهما عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه - ومالك 
فى الطلاق 085/7 (5/) عن ابن شهاب. 

(۳) أبو داود فى الطلاق (5141) والترمذى فى النکاح (۱۱۲۹» )١١7١‏ وقال : ه حن » وابن ماجه فى النكاجح 
)١1961(‏ كلهم عن فيروز الديلمى. 

)٤(‏ البخارى فى الجزية (7”3105) وأبو داود فى الإمارة )7٠ ٤۳(‏ وأحمد 191/١‏ كلهم عن عمر - رضى الله عنه. 
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م يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها. كما أن نفس الوطء يوجب أحكاماء وإن كان 
غير نكاح. فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصودا فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآخر- 
رهم / الشارع على ذلك بخلاف الأموال؛ فإن المقصود بعقودها هو التقابض فإذا لم 
يحصل التقابض لم يحصل مقصودهاء فأبطلها الشارع ؛ لعدم حصول المقصود. 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم؛ لأنه 
لا يصححه إلا بتحليل. 

وأيضاء فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودًا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلهاء 
درن الفقهاء جميعهم ‏ فيما أعلمه ‏ يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمهاء وإن كان العاقد لم 
يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليده ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذى 
يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا فى صحة العقودء لم يصح عقد 
.لا بعد ثبوت إذنه» كما لو حكم الحاكم بغير اجتهادء فإنه آثم» وإن كان قد صادف الحق. 

وأما إن قيل: لابد من دليل شرعى يدل على حلهاءسواء كان عامًا أو خاصاء فعنه 
جوايان : 

أحدهما: المنع كما تقدم. 

والثانى: أن نقول: قد دلت الادلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة» إلا 
ما استثناه الشارع. وما عارضوا به سنتكلم عليه - إن شاء الله. فلم يبق إلا / القول الثالث 
وهو المقصود. 

وأما قوله يكلم «من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط . 
كاب الله أحق. وشرط الله أوثق2(6 فالشرط يراد به المصدر تارة» والمفعول أخرى. 
وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الاميرء والمراد به هنا والله أعلم ‏ 
نشروطء لا نفس المتكلم؛ ولهذا قال: «وإن كان ماثة شرط» أى: وإن كان ماثة 
مشروط» وليس المراد تعديد التكلم بالشرطء وإنما المراد تعديد المشروط. والدليل على 
ذلك قوله: «كتاب الله أحقء وشرط الله أوثق» أى: كتاب الله أحق من هذا الشرط 
وشرط الله أوثق منه. وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه؛ بأن يكون 
نشروط مما حرمه الله تعالى. 

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه» حتى يقال: 
«كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق» فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس فى حكم الله أو 
فى كتابه» بواسطة أو بغير واسطةء فهو باطل؛ لانه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله 


.886 سبق تخريجه ص‎ )١( 


AY 


۲۹/10۹ 


۹/11۰ 


۲۹/۷ 


4/۱1۲ 


الشرط» حتى يصح اشتر اشتراطه» ويجب بالشرطء ولا لم يكن فى كتاب الله أن الولاء لغير 
لمعتق أبدا كان هذا المشروط ‏ وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس فى كتاب الله. ٠‏ 

/ فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكمًا. فإن كان الله قد أباحه» جار اشتراطه 
ووجب. وإن كان الله تعالى لم يبحه» لم يجز اشتراطه. فإذا شرط الرجل آلا يسافر 
بزوجتهء فهذا المشروط فى كتاب الله؛ لان كتاب الله يبيح آلا يسافر بها. فإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطا مباحاً فى كتاب الله . 


فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الافعال المباحة» أو يقال: ليس فى 
كتاب الله أى: ليس فى كتاب الله نفیهء كما قال: «سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا 
أنتم ولا آباؤكم''2 أى: بما تعرفون خلافه. وإلا فما لا يعرف كثير. 

ثم نقول: لم يرد النبى َة العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة» بمعنى: 
أنه لا يلزم بها شىءء لا إيجاب ولا تحريمء فإن هذا خلاف الكتاب والسنةء بل العقود 
والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام؛ فإن الله قد حرم عقد الظهار فى نفس کتابه» وسماه 
و منكرا م من القول وزورا 4 [المجادلة : ۳ء ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة» ومن لم 
يعد جغل فى حقة لقصو التحريم من ترك الوطء وترك العقد. وكذا النذر؛ فإن النبى كب 
نهى عن النذرء كما ثبت ذلك عنه من حديث أبى هريرةء وابن عمر وقال: «إنه لا يأتى 
بخير”'2 ثم أوجب الوفاء بهء إذا كان طاعة فى / قوله يَك: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا عص" . 

فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم. نعم لايكون سيا لإباحة» كما أنه لما نهى 
عن بيع الغررء وعن عقد الرباء وعن نكاح ذوات المحارم» ونحو ذلك لم يستفد المنهى 
بفعله لما نهى عنه الاستباحة؛ لان المنهى عنه معصية. والأصل فى المعاصى: أنها لا تكون 
سببأ لنعمة الله ورحمته. والإباحة من نعمة الله ورحمته» وإن كانت قد تكون سببًا 
للؤملاءء ولفتح أبواب الدنياء لكن ذلك قدر ليس بشرع» بل قد ايكون سبياً لعقوبة الله 
تعالى . والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة» كما قال تعالى: « فبِظلم من الذين هادوا حرَمنًا 
عَلَيْهم طَيّبات أحلت لهم 4 [النساء: .]١١١‏ وإن كان قد يكون رحمة أيضاء كما جاءت 
شريعتنا الحنيفية . 


. مسلم فى المقدمة (”) عن أبى هريرة  رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) البخارى فى الايمان والنذور (27761 )11۹٤4‏ وملم فى النثر (4/17764. )١‏ والتائی فى الايمان (۳۸۰۲) 
واين ماجه فى الكفارات (۲۱۴۳۲ء ۲۱۳۴۳) وأحمد ۲۴١ , ۸٦/۲‏ . 

(”) البخارى فى الايمان ( 5747 ) والترمذى فى النذور ( 1877 ) والنارمى فى النذور والأيمان ۲ / ١84‏ . 


AA 


والمخالفون فى هذه القاعدة ‏ من أهل الظاهر ونحوهم ‏ قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه 
خن خاص فهو عقد حرام»وكل عقد حرام فوجوده كعدمه. وكلا المقدمتين ممنوعة »كما تقدم . 

وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية ‏ إن كان النبى هة أراد أن الشروط التى لم 
يحها الله » وإن كان لا يحرمها / باطلة ‏ فنقول : 

قد ذكرنا مافى الكتاب والسنة والآثار من الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود 
والشروط عموماء وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها 
يغتضى أن تكون مباحة؛ فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة» وإذا لم تكن باطلة كانت 
مباحة. وذلك لان قوله: «ليس فى كتاب الله“ إنما يشمل ماليس فى كتاب الله لا بعمومه 
ولا بخصوصه. فإن ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه فى كتاب اللّه؛ لأن قولنا: 
هنا فى كتاب اللّهء يعم ماهو فيه بالخصوص وبالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى: 
و ونرن علي لكاب تيا لكل شي [التحل:184]» وقوله: «ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل كل شيء» [يوسف: 2»]١١١‏ وقوله: ما فَرطنا في الكتاب من شيء» 
زالانعام: ۳۸]ء على قول من جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح 
نحفوظ› فلا يجىء ههنا. 

يدل على ذلك: أن الشرط الذى ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق» فيجب أن 
يكون فى كتاب اللهء وقد لا يكون فى كتاب الله بخصوصه. لكن فى كتاب الله الأمر 
-تباع السنة واتباع سبيل المؤمنينء فيكون فى كتاب الله بهذا الاعتبار؛ لان جامع الجامع 
جامع» ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. 

/ يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموماء 
مشرط الولاء داخل فى العموم. 

فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص؛ فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
لمشروط قد نفاه النبى مَل بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته» وقوله: «من ادعى إلى غير 
ليه أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»7' . 

ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى : .لما جل ال لجل من فلن في جوقه وما جعل 
أزواجكم اللآني تظاهرون منهن أمهاتكُم وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم فلكم بأفواهكم والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن ن لم تعلموا آباءهم 


. ۸۱ سبق تخريجه ص 80 . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۲۹/۱6۵٥ 


۳۹/1 


فإخوانكم في الدين ومواليكم 4 [الاحزاب: ٤ء .]١‏ فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذى ولد 
دون من تبناهء وحرم التبنى. ثم أمر عند عدم العلم بالاب بأن يدعى أخا فى الدين 
ومولى» كما قال النبى هة لزيد بن حارثة: «أنت أخونا ومولانا» 2.2١٠‏ وقال ل : 
«إخوانكم خولكم » جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل» 
رة غا 

فجعل - سبحانه - الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء فى قوله: / وإذ تقول للّذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عَلَيْه 4 [الاحزاب: لالا]ء فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق» 
كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلادء 
فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق؛ لاأنه فى معناه» فمن اشترط على المشترى أن 
يعتق ويكون الولاء لغيره» فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. 

وإلى هذا المعنى أشار النبى ية فى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق»" . 

وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه» لم يدخل فى 
العهود التى أمر اللّه بالوفاء بها؛ لانه - سبحانه - لا يأمر بجا حرمه فهذا هذاء مع أن الذى 
يغلب على القلب أن النبى ميو لم يرد إلا المعنى الأول» وهو إبطال الشروط التى تنافى 
كتاب الله؛ والتحذير من اشتراط شىء لم يبحه الله . فيكون المشروط قد حرمه؛ لان كتاب 
الله قد أباح عموما لم يحرمه» أو من اشتراط ما ينافى كتاب اللّه» بدليل قوله: «كتاب الله 
أحق» وشرط الله أوئق»”؟2. فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها 
أصلان: الأدلة الشرعية العامة» والادلة العقلية التى هى الاستصحابء وانتفاء المحرم» فلا 
يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع / المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص 
ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريمء أم لا ؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعى» فقد أجمع المسلمونء وعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز لاحد أن يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب 
والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله 
ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب» فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة 
الشرع لمن هو من أهل لذلك. وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة» فالعام الذى كثرت 


)١(‏ البخارى فى الصلح (5599) وأحمد ١١5/١‏ عن البراء. 

(1) البخارى فى الإيمان )۳١(‏ ومسلم فى الايمان )1١٠ /١7717(‏ والترمذى فى البر والصلة )١941465(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجة فى الادب (7340) » كلهم عن أبى ذر رضى الله عنه . 

(5: 4) سبق تخريجهما ص ۷۱. 


تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به»ء إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هى من 
ستخرجء أو من المستبقى؟ وهذا - أيضاً - لا خلاف فيه . 

وإنما اختلف العلماء فى العموم الذى لم يعلم تخصيصه. أو علم تخصيص صور معينة 
منه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ؟ فقد اختلف 
عى ذلك أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما. وذكروا عن أحمد فيه روايتين» وأكثر نصوصه 
على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من 
لنةء وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب 
دغيره؛ فإن الظاهر الذى لا يغلب على الظن / انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن 
مقتضاه . فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا 
تحصل للمتاخرين فى أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض» سواء جعل عدم المعارض 
حزءا من الدليل» فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة ‏ كما يختاره من لا يقول 
تخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم ‏ أو جعل المعارض المانع من الدليل» 
يكون الدليل هو الظاهرء لكن القرينة مانعة لدلالتهء كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل 
ونعلة من أصحابنا وغيرهم» وإن كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلى» أو 
حلاق لفظى. أو اصطلاح جدلىء» لا يرجع إلى أمر علمى أو فقهى. 

فإذا كان كذلك. فالادلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع 
س حرمه الله ورسوله من العقود والشروطء فلا يتتفع بهذه القاعدة فى أنواع المسائل إلا مع 
لعلم بالحجج الخاصة فى ذلك النوعء فهى بأصول الفقه ‏ التى هى الأدلة العامة أشبه 
مها بقواعد الفقهء التى هى الأحكام العامة. 

نعم» من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض فى مسألة خلافية أو حادثة انتفع 
هنه القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة. 

/ فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة» كالبيع 
والخلع أو تبرع كالوقف والعتق ‏ أن يستثنى بعض منافعها فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر - 
كلييع ‏ فلابد أن يكون المستثنى معلوما؛ لما روى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى عن 
جابر قال: بعته - يعنى بعيره - من النبى ی واشترطت حملانه إلى آهلی' فان لم يكن 
كذلك كالعتق والوقف فله أن يستشنى خدمة العبد ما عاش سيدهء أو عاش فلان» ويستثنى 
غلة الوقف ما عاش الواقف. 

ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على المشترى أن يعتق العبدء صح ذلك فى ظاهر مذهب 


)١(‏ البخارى فى الشروط (۲۷۱۸) وأبو داود فى البيوع )76٠5(‏ والترمذى فى اليرع )١767(‏ وقال: «هذا حديث 
فی فی 
حن صحيح؛ والنائى فى البيرع (457*0) . 


۹۱ 
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۲۹/۹۸ 


۲۹/4 
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الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لحديث بريرة» وإن كان عنهما قول بخلافه . 


ثم هل يصير العتق واجبا على المشترىء كما يجب العتق بالنذرء بحيث يفعله الحاكم إذا 
امتنع » أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق. كما يلك الفسخ بفوات الصفة 
المشروطة فى المبيع ؟ على وجهين فى مذهبهما. ثم الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد 
يرون هذا خارجا عن القياس؛ لما فيه من منع المشترى من التصرف فى ملكه بغير العتقء 
وذلك مخالف لمقتضى العقد» فإن مقتضاه الملك الذى يملك صاحبه التصرف مطلقا . 

/ قالوا: وإنما جوزته السنة؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد فى غيره؛ ولذلك 
أوجب فيه السراية» مع مافيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره» وإذا كان مبناه على 
التغليب والسراية والنفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره. 

وأصول أحمد ونصوصه تقتضى جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيحء وإن كان 
فيه منع من غيره. قال ابن القاسمء قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ 
فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة - يقولون: لا يجوز البيع على هذا 
الشرط . قال: لم لا يجوز؟ قد اشترى النبى َة بعير جابرء واشترط ظهره إلى المدينة10) 
واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها"ء فلم لا يجور هذا؟ قال. وإنما هذا شرط واحد. 
والنهى إنما هو عن شرطين. قيل له : فإن شرط شرطين يجوز ؟ قال: لا يجوز. 

فقد نازع من منع منه» واستدل على جوازه باشتراط النبى و ظهر البعير لجابرء 
وبحديث بريرة» وبان النبى ی إنما نهى عن شرطين فى بيع ° 
استثناء بعض منفعة المبيع . وهو نقص لموجب العقد المطلق» واشتراط العتق فيه تصرف 
مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق . 

فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص فى التصرف أو فى المملوك./ واستدلاله بحديث 
الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كلهء ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على 
غیره» ولا استدل عليه بما يشمله وغيره. 

وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا 


مها 


واشترط: هو حر بعد موتى ؟ قال: هذا مدبر؟» فجوز اشتراط التدبير بالعتق. ولأصحاب 


> مع أن حديث جابر فيه 


. سبق تخريجه ص الا‎ )۲( . ٩۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۳) ابو داود فى الییوع (۲ ۰ )۳١‏ والترمذى فى الييوع )١7174(‏ وقال : ه حسن صحيح ؛ والنسائى فى البيوع )171١(‏ 
والدارمى فى اليبوع ۲ وأحمد ۱۷۹/۲ كلهم عن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

(4) المدبر : هو من أعتق دبر. فالمطلق منه: أن يعلق عتقه بموت مطلق. والمقيد منه: أن يُعلّقه بموت مَقْيّد. 
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لشافعى فى شرط التدبير خلاف. صحح الرافعى أنه لا يصح. 

وكذلك جوز اشتراط التسرى» فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية 
خرط أن يتسرى بهاء تكون نفيسة» يحب أهلها أن يتسرى بهاء ولا تكون للخدمة؟ قال: 
نا بأس به. فلما كان التسرى لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه. 

وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشترى أنه لا يبيعها لغير البائع» وأن 
نتم يأخذها إذا أراد المشترى بيعها بالثمن الأول كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته 

وجماع ذلك : أن المبيع الذى يدخل فى مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتر 
الريادة عليه» كما قال النبى يقِية: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
سبتاع 23176 . / فجوز للمشترى اشتراط زيادة على موجب العقد المطلىء وهو جائز 
-لإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء. كما نهى النبى هة عن الثنيا إلا أن 
نعم" . فدل على جوازها إذا علمت. وكما اسخنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة" . 

وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع؛ مثل أن يبيعه الدار إلا 
_بعها أو ثلثهاء واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر؛ مثل أن يبيعه ثمر البستان 
٠‏ نخلات بعينهاء أو الثياب أو العبيدء أو الماشية التى قد رأياهاء إلا شيئا منها قد عيناه. 

ارا فى استثناء بعض المنفعة» كسكنى الدار شهرأء أو استخدام العبد شهرأء أو 
.كوب الدابة مدة معينة» أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور 
نصحابة على أن ذلك قد ينفعء كما إذا اشترى أمة مزوجة. فإن منفعة بضعها التى يملكها 
لزوج لم تدخل فى العقدء كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة. لكن هى اشترتها 
حرط العتقء فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتقء والعتق لا ينافى نكاحها. فلذلك كان ابن 
عاس رضى الله عنهما - وهو عن روى حديث بريرة - یری أن بيع الآمة طلاقهاء مع 
عئفة من الصحابةء تأويلاً لقوله تعالى: « والمُخصنات من التساء له 
ناء: ]۲١‏ قالوا:/ فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه. فتباح لهء ولا يكون 
نك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرةء فلم يرض 
حمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه. وذلك - والله أعلم - لما ذكرته من أن 


) سبق تخريجه ص ۱۷ . 
”) ملم فى البيوع /١657(‏ 86) وأبو داود فى البيوع (0 ۰ 74) والترمذى فى البيوع (۱۲۹۰) وأحمد 2517/7 
كلهم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
”) سبق تخريجه ص ۷۳ . 
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عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا . 

ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الامة المزوجة إذا انتقل الملك فيها - 
هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك ‏ لم يزل عنها ملك الزوج » زملكها 
المشترى ونحوه» إلا منفعة البضع . 

ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك فالمشترى 
الذى هو دون البائع لا 0 أقوى منهء ولا يكون الملك الثابت للمشترى أتم من ملك 
البائع» والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقهء بخلاف المسبية» فإن فيها خلافًا ليس 
هذا موضعه؛ لكون آهل الحرب تباح دماؤهم وآموالهم» وكذلك ما ملكوه من الابضاع . 

وكذلك فقهاء SENSES ERG E‏ 
المؤبر - فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحهء فيكون البائع قد استثنى منفعة 
الشجر إلى كمال الصلاح. / وكذلك بيع العين المؤجرة ‏ كالدار والعبد ‏ عامتهم يجوزهء 
ويملكه المشترى دون المنفعة التى للمستأجر. 

وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد» كما فى صور 
الوفاق. كاستئثناء بعض اجزائه معينا ومشاعاء وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معيناء إذا 
كانت العادة جارية بفصله» كبيع الشاة واسككناء بعضها: سواقطها من الرأس» والجلد. 
والأكارع. وكذلك الإجارة؛ فإن العقد المطلق يقتضى نوعا من الانتفاع فى الإجارات المقدرة 
بالزمان» كما لو استأجر أرضاً للزرع» أو حانوتا للتجارة فيه» أو صناعة» أو أجير لخياطة» 
أو بناء ونحو ذلك؛ فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق» أو نقص منهء فإنه يجور بغير 
خلاف أعلمه فى النكاح» فإن العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه 
العرف حيث شاء ومتى شاءء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثنى من 
الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضررء فإن العرف لا يقتضيه ويقتضى ملكا للمهر الذى هو مهر 
المثل» وملكها للاستمتاع فى الجملة. فإنه لو كان مجبويا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند 
السلف والفقهاء المشاهيرء ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع» وإن 
كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء» وقسم الابتداء» بل يكتفى بالباعث الطبيعى» 
كمذهب أبى حنيفة / والشافعى ورواية عن أحمدء فإن الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب 
عليه الوطءء كما دل عليه الكتاب» والسنةء وآثار الصحابة» والاعتبار. وقيل: يتقدر الوطء 
الواجب بمرة فى كل أربعة أشهرء اعتباراً بالإيلاء. 

ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عليها بالمعروف؟ فيه خلاف فى مذهب أحمد 
وغيره. والصحيح الذى يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه 


۹٤ 


لعقد لكل واحد من الزوجين على الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع 
سزوج ليس بمقدرء بل المرجع فى ذلك إلى العرف» كما دل عليه الكتاب فى مثل قوله 
تعالى : « وهن مثل الذي علَيهن بالمعروف » [البقرة: 7728]» والسنة فى مثل قوله عله 
هند: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف2''”6» وإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم ذلك 
-جتهاده» كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من أصحاب 
أحمد الوطء المستحق» فهو كتقدير الشافعى النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. 
وتعدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء» بعيد عن معانى الكتاب والسنة والاعتبار. والشافعى 
رما قدره طرداً للقاعدة التى ذكرناها عنه من نفيه للجهالة فى جميع العقودء قياسا على المنم 
من بيع الغررء فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة» 0 لذلك./ وقد تقدم التنبيه 
عى هذا الأصل . 

وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الب والعنّة عند عامة الفقهاء. وكذلك 
وجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق""» وسلامتها من الجنون» والجذام» 
و لبرص . وكذلك سلامتهما من العيوب التى تعنم کماله» كخروج النجاسات منه أو منهاء 
ونحو ذلك» فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره» دون الجمال ونحو ذلك. 
وموجبه؛ كفاءة الرجل - أيضا ‏ دون ما زاد على ذلك . 

ثم لو شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة؛ كالمال والجمال والبكارة ونحو 
تك صح ذلك وملك المشترط الفسخ عند فواتهء فى أصح الروايتين عن أحمد وأصح 
وجهى الشافعى وظاهر مذهب مالك . والرواية الأخحرى: لا يملك الفسخ إلا فى شرط 
خرية والدين. وفى شرط النسب على هذه الرواية وجهان. سواء كان المشترط هو المرأة فى 
لرجل» أو الرجل فى المرأة» بل اشتراط المرأة فى الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب 
حمد وغيرهم . وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له. 

وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقدء مثل أن يشترط الزوج أنه 
مجبوب”" أو عنين“ء أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة»/ صح هذا الشرط باتفاق الفقهاءء 
فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقدء واختلفوا فى شرط الزيادة عليه 
)١‏ البخارى فى النفقات ( 05774 ) ومسلم فى الأقضية ( 2١114‏ / ۷) . 
:؟) الرتق: هو مصدر قولك : رتقت المرأة رَتَقَا وهى رتقاء بيئة. ' 

الرتق : التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منهاء فهى لا يستطاع جماعها. انظر : اللان» مادة 

ارتی) . 
© لجرب مقن فار اللسان : مادة ١‏ جبب ›. 
:5) العئين: الذى لا ياتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . انظر: اللسانء مادة «عنن». 
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فى هذا الموضعء كما ذكرته لك. فإن مذهب أبى حنيفة : أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا 
شرط فى النكاح. وآما المهر: فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جار بالاتفاق. 

وكذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم ‏ وفقهاء الحديث ومالك فى إحدى 
الروايتين - أن ينقص ملك الزوج» فتشترط عليه ألا ينقلها من بلدها أو من دارهاء وأن 
يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه ألا يتزوج عليها ولا يتسرىء وعند طائفة من 
السلف وأبى حنيفة والشافعى ومالك فى الرواية الاخرى: لا يصح هذا الشرطء لكنه له 
عند أبى حنيفة والشافعى أثر فى تسمية المهر. 

والقياس المستقيم فى هذا الباب الذى عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن 
اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائزء ما لم ينع منه الشرع. فإذا كانت 
الزيادة فى العين؛ أو المنفعة المعقود عليهاء والنقص من ذلك على ما ذكرت. فالزيادة فى 
الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشترى أن يعتق العبدء أو يقف 
العين على البائع أو غيره؛ أو أن يقضى بالعين دينا عليه / لمعين أو غير معين» أو أن يصل 
به رحمه أو نحو ذلك» فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض والتطوع. 

وأما التفريق بين العتق وغيره بما فى العتق من الفضل الذى يتشوفه الشارع» فضعيف. 
فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه. فإن صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق» كما 
نص عليه أحمد؛ فإن ميمونة زوج النبى ية أعتقت جارية لهاء فقال النبى ية : «لو 
تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك» )١(‏ ؛ ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية 
لهم أولى من الوصية بالعتق. وما أعلم فى هذا خلاقاء وإنما أعلم الاختلاف فى وجوب 
الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد روايتين: إحداهما: تجب؛ كقول طائفة من اللف 
والخلف. والثانية: لا تجب؛ كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم. ولو وصى لغيرهم دونهم: 
فهل ترد تلك الوصية على اقاربه دون الموصى لهء أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها 
لأقاربهء كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان 
المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية. فإذا كان بعض التبرعات أفضل من 
العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة . 

وأيضاء فقد يكون المشروط على المشترى أفضل» كما لو كان عليه دين لله من زكاة» أو 
كفارة» أو نذرء أو دين لآدمى. فاشترط عليه / وفاء دينه من ذلك المبيع ٠‏ أو اشترط المشترى 
على البائع وفاء الدين الذى عليه من الثمن؛ ونحو ذلك فهذا أوكد من اشتراط العتق . 

وأما السراية فإغا كانت لتكميل الحرية. وقد شرع مثل ذلك فى الاأموالء وهو حق 
الشفعة . فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع» لما فى الشركة من الضرر. ونحن نقول: شرع 
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نك فى جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمةء فإن أمكن قسمة العين» وإلا قسمنا 
تمنها إذا طلب أحدهما ذلك . فتكميل العتق نوع من ذلك؛ إذ الشركة تزول بالقسمة تارة» 
وبالتکمیل أخرى. 

وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف فى الرقبةء بمنزلة القدرة 
خسيةء فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاء كما يثبت ذلك حسا؛ 
ونهذا جاء الملك فى الشرع أنواعا ‏ كما أن القدرة تتنوع أنواعا ‏ فالملك التام يملك فيه 
تصرف فى الرقبة بالبيع والهبةء ويورث عنهء ويملك التصرف فى منافعه بالإعارة والإجارة 
والانتفاع وغير ذلك ثم قد يلك الأمة المجوسيةء أو المحرمات عليه بالرضاع» فلا يلك 
منهن الاستمتاع» ويلك المعاوضة عليه بالتزويج» بأن يزوج المجوسية المجوسى مثلاء وقد 
ينك آم الولد ولا يلك بيعها ولا هبتهاء ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويلك وطاها 
واستخدامها باتفاقهم . وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة / عند أكثرهم 2 
كأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

ويلك المرهون ويجب عليه مؤونتهء ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا 
بع ولا هبة. وفى العتق خلاف مشهور. 

والعبد المنذور عتقهء والهدى» والمال الذى قد نذر الصدقة بعينه» ونحو ذلك مما استحق 
صرفه إلى القربة» قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل يزول ملكه عنه بذلك 
م لا ؟ وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق. فمن قال: لم يزل ملكه عنه ‏ كما قد 
يقوله أكثر أصحابنا ‏ فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق» أو النسك أو 
الصدقة. وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق» أو الصدقة» أو الصلةء أو الفدية المشتراة 
بشرط الإهداء إلى الحرم. ومن قال : زال ملكه عنه؛ فإنه يقول: هو الذى يملك عتقه 
وإهداءه والصدقة به. وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك فى غير هذا الموضع . 

وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين : هل يصير الموقوف ملكا لله » أو ينتقل إلى 
الموقوف عليه» أو يكون باقيًا على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

وعلى كل تقديرء فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع والهبة. وكذلك 
ملك الموهوب له» حيث يجوز للواهب الرجوع / كالاب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث» 
كالشافعى وأحمد: نوع مخالف لغيره» حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ 


ععده. 


۹¥ 


1۹/۷۹ 


101 


ونظيره: سائر الأملاك فى عقد يجوز لاحد المتعاقدين فسخهء كالمبيع بشرط عند من 
يقول: انتقل إلى المشترى» كالشافعى وأحمد فى أحد قوليهماء وكالبيع إذا أفلس المشترى 
بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وكالمبيع الذى ظهر فيه عيب أو فوات صفةء عند 
جميع المسلمين. فههنا فى المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعهء وملك الاب لا يلك 
انتزاعه» وجنس الملك يجمعهما. وكذلك ملك الابن فى مذهب أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة. 

وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب مملوك للابنء بحيث يكون للأب 
كالمباحات التى تملك بالاستيلاء» وملك الابن ثابت عليه» بحيث يتصرف فيه تصرفًا مطلقًا . 

فإذا كان الملك يتنوع أنواعاء وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفهء لم 
يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان» يثبت منه ما رأى فيه مصلحة لهء ويمتنم من 
إثبات ما لا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو 
محض . فإذا لم يكن فيه فسادء أو كان فساده مغموراً بالمصلحة لم يحظره أبداً 


۹۸ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


العقود التى فيها نوع معاوضة ‏ وهى غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها - 
سواء كانت مالا بمال؛ كالبيع» أو كانت منفعة بمال؛ كالإجارة والجعّالة» وقد يدخل فى 
ألة الإمارة والتجنيد» ونحو ذلك من الولايات . أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون» 
٠‏ لتناصر ؛ ونحو ذلك . تنقسم أربعة أقسام : 

قإنها إما أن تكون مباحة من الجانبين. كالبيع » والإجارة » والتعاون على البر والتقوى. 
...ما أن تكون حرامًا من الجهتين؛ كبيع الخمر بالخنزير» والاستثئجار على الزنا با خمر» 
يتقارضون شهادة الزور » وشبهه بمبادلة القروض . وإما أن يكون مباحًا من إحدى الجهتين› 
حراماً من الأخرى. وهذا القسم ينبغى لأهل الإسلام أن يعلموه ؛ فإن الدين والدنيا لا 
هوم إلا به. 

/ وأما القسم الأول وحده فلا يقوم به إلا دين ضعيف. 
علا تقوم إلا بالثالث؛ مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منقعتهم » أو دفع مضرتهم » ورشوة 
فولاة لدفع الظلمء أو تخليص الحق. لا لنع الحق. وإعطاء من يتقى شر لسانه» أو يده 
والتقوى من أعوان» وأنصار» وولاةء وغير ذلك. 

وأصله فى الكتاب والسئة» وسيرة الخلفاء الراشدين: أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا 
فى الصدقات التى حصر مصارفها فى كتابه؛ وتولى قسمها بنفسه» وكان هذا تنبيها على أنهم 
فإن كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطى من المصالح» ولا ينعكس ؛ لأن آخذ الصدقة 
:ما أن يأخذ لحاجته» أو لمنفعتهء وكلا الأمرين يؤخذ منهما للمصالح» بل ليست المصالح 

.لا ذلك والمؤلفة قلوبهم هم من أهل المتفعة الذين هم أحق بال المصالح والفىء. 


۹۹ 


۹/1۸۱ 


14/1۸۲ 


1/14 


"1/144 


ولهذا أعطاهم النبى وكيد من الفىء والمغانم» كما / فعله بالذهيبة التى بعث بها على من 
اليمن. وكما فعل فى مغانتم حنين؛ حيث قسمها بين رؤساء قريش» وأهل نجد» وقال: «إنى 
لأعطى رجالاء وأدع من هو أحب إلى منهم . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلع, 
والجزعء وأكل رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير»"ء وقال: «إنى 
لاعطى أحدهم العطية؛ فيخرج بها يتأبطها نار». قالوا: يارسول الله ؛ فلم تعطيهم؟! قال: 
«یابون إلا أن يسألونى» ویابی الله لى البخل»". وقال: «والذى نفسى بيده» ما من رجل 
يسالنى المسألة» فتخرج له المسألة مالم نكن نريد أن نعطيه إياه فيبارك له فيه» أو كلامًا هذا 
معتاه . 

وهذا القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة: أما المال بالاعيانء فمنه افتكاك الأسرى» 
والاحرار من أيدى الكفارء والغاصبين؛ فإن المسلم الحر قد يستولي عليه الكفارء وقد 
يستولى عليه الفجار؛ إما باستعباده ظلمآء أو بعتقه» وجحود عتقه. وإما باستعماله بغير 
اختياره» ولا إذن الشارع ؛ مثل من يسخر الصناع كالخياطين» والفلاحين». بغير حق». وإما 
بحبه ظلما وعدواناء فكل آدمى قهر آدمياً بغير حق» ومنعه عن التصرف . فالقاهر يشبه 
الآسرء والمقهور يشبه الاسيرء وكذلك القهر بحق أسير. قال النبى ككل للغريم الذى لزم 
غريمه: «مافعل أسيرك؟» © . 

/ وإذا كان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصبء. وإن دخل فى ذلك 
الخيانة والسرقةء فكذلك الاستيلاء على النفوس بغير حق أسرء وإن دخل فيه استيلاء 
الظلمة من أهل القبلة. 

وكذلك افتكاك الانفس الرقيقة من يد من يتعدى عليها ويظلمهاء فإن الرق المشروع له 
حدء فالريادة عليه عدوان. 

ويدخل فى ذلك افتكاك الزوجة من يد الزوج الظالم؛ فإن النكاح رق» كما دل عليه 
الكتاب والسنةء قال الله تعالى : ظ وألفيا سيّدها لَدا الباب » [يوسف: »]۲١‏ وقال النبى 26 


. كلاهما عن عمرو بن تغلب‎ 1۹/١ البخارى فى الجمعة (477) وأحمد‎ )١( 

(۲) احمد ١7/5‏ وقال الهيثمى فى للجمع ۳ / ٩۷‏ : ة رجال أحمد رجال الصحيح » . 

(۳) ملم فى الزكاة ( ۹٩ / ٠١748‏ ) والنساتی فى الزكاة ( 5047 ) وأحمد 4 / ٩۸‏ . 

)٤(‏ البخارى فى الوكالة (١١71؟)‏ عن أبى هريرة» والترمذی فى فضائل القرآن (۲۸۸۰) عن أبى ايوب الانصارى. 
وابن ماجه فى الصدقات (۲۴۲۸) عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جدهء وأحمد 1577/60 عن أيوب 
الانصارى. 


مى النساء: «إنهن عندكم عوان»“ . وقال عمر: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق 
يته . وكذلك افتكاك الغلام والجارية من يد الظالم» كالذى يمنعه الواجب» ويفعل معه 
ترم 

ومنه افتكاك الأموال من أيدى الغاصبين لها ظلما أو تأويلاً؛ كالمال المغصوب والمسروق 
رهما إذا دفع للظالم شىء حتى يرده على صاحبه . وسواء كان الدفع فى كلا القسمين 
عع للقاهر حتى لا يقهر ولا يستولى» كما يهادن أهل الحرب عند الضرورة بمال يدفع 
نيهم أو استنقاذاً من القاهر بعد القهر والاستيلاء. 


(۱) مسلم فى الحج (۱۲۱۸/ )۱٤۷١‏ وأبو داود فى الحج )۱۹۰٥(‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ والترمذى 
فى الرضاع ) وابن ماجه فى التكاح )1401(« كلاهما عن عمرو بن الأحوص. 


نا 


۲۹/۱۸١ 


/ وقال - رحمه الله 5 
قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك 


فصل 
بذل المنافع والأموال ‏ سواء كان بطريق التعوض. أو بطريق التبرع - ينقسم إلى واجب 


ومستحب . 

وواجبها ينقسم إلى فرض على العين» وفرض على الكفاية. فأما ما يجب من 
التبرعات ‏ مالا ومنفعة ‏ فله موضع غير هذا. وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة 
أقسام» مذكورة فى الحديث المأثور: «أربع من فعلهن فقد برئ من البخل: من آتى الزكاةء 
وقرى الضيف. ووصل الرحمء وأعطى فى النائبة». 

ولهذا كان حد البخيل: من ترك أحد هذه الأربعة فى أصح القولين لأصحابناء اختاره 
أبو بكر وغيره. 

فالزكاة هى الواجب الراتب التى تجب بسبب المال» بمنزلة / الصلاة المفروضةء وأما 
الثلائة فوجوبها عارض» فقرى الضيف واجب عندناء ونص عليه الشافعى» وصلة الارحام 
واجبة بالإجماع؛ كنفقة الاقارب» وحمل العاقلة؛ وعتق ذى الرحم المحرم. وإنما الاختلاف 
فيمن تجب صلتهء وما مقدار الصلة الواجبة» وكذلك الإعطاء فى النائبة» مثل الجهاد فى 
سبيل الله وإشباع الجائع» وكسوة العارى. وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائلء لما 
أفلح من رده. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثل تعليم العلم» والامر بالمعروف» والنهى عن 
المنتكرء ونصر المظلوم وهى كثيرة جدًا. وعامة الواجب فى منافع البدن» ويدخل فيها 
الأحاديث الصحيحة من حديث أبى ذر » وأبى موسى» وغيرهما: «على كل سلامى من 
ابن 0 صدقة» 2١7‏ . وتدخل ‏ أيضا ‏ فى مطلق الزكاةء والنفقة فى مثل قوله: «ومما 
رزفناهم يتفقوت 4 [البقرة: ۳] » كما نقل مثل ذلك عن السلف الحسن البصرى وغيره. وقال 


)١(‏ البخارى فى الصلح (۲۷۰۷) عن أبى هريرة ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها )۸٤ /۷۲١(‏ وأبو داود فى 
التطوع )١1786(‏ كلاهما عن أبى ذرء وأحمد 7١17/7‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


لی بد : «كل معروف صدقة(23, ويروى: «ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ 
ها أصحاباً له» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها» ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه. 

وأما المنافم المالية» وهو كمن اضطر إلى منقعة مال الغير» كحبل ودلو يستقى به ماء 
يحتاج إليه» وثوب يستدفئ به من البرد ونحو ذلك - فيجب بذله» لكن هل يجب بذله 
مجانّاء أو بطريق التعوض»/ كالاعيان ؟ فيه وجهان. 

وحجة التبرع متعددة» كقوله تعالى: $ ويمتعون الماعون » [الماعون: ۷]» ففى سنن أبى 
تلود عن ابن مسعود قال: كنا نعده عارية القدر والدلوء والفاس2©'7. وكذلك إيجاب بذل 
متفعة الحائط للجارء إذا احتاج إليه» على أصلنا المتبع؛ لسنة رسول الله » وغير ذلك 
من المواضع . 

ففى الجملة» ما يجب إيتاؤه من المال» أو منفعته» أو منفعة البدن بلا عوض» له تفصيل 
می موضع آخر. ولو كان كثير من المتفقهة» مقصرين فى علمه» بحيث قد ينفون وجوب ما 
مرحت الشريعة بوجوبه. ويعتقد الغالط منهم «أن لا حق فى المال سوى الزكاة» أن هذا 
عام ؟ ولم يعلم أن الحديث المروى فی الترمذى عن فاطمة: إن فی الال لقا سوى 
لرکات" . 

ومن قال بالأول: أراد الحق المالى» الذى يجب يسبب المال» فيكون راتباء وإلا فنحن 
عنم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال فى غير الزكاة المفروضة فى 
مواضع؛ مثل الجهاد بالمال عند الحاجةء والحج بالمال»ء ونفقة الزوجة» والأقارب » 
ء لمماليك من الآدميين» والبهائم . ومثل ما يجب من الكقارات من عتى وصدقة./ وهدى 
ممارات الحجء وكفارات الأعانء والقتل» وغيرها. وما يجب من وفاء النذور المالية إلى 
مثال ذلك» بل المال مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة» أو العارضة» بسبب من العبد» أو 
عراسيب مله. وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملة . 

وإغا الغرض هنا ما يجب من المعاوضات؛ مثل المبايعة والمؤاجرة» وما يشبه ذلك . ومثل 
لشاركات؛ كالمساقاةء والمزارعة» ونحو ذلك . فإن هذا كثيرًا ما يغلط فيه الغالطون لما استقر 
فى الشريعة أن الظلم حرامء وأن الاصل أن هذه العقود لا تجور إلا بالتراضى» إلا فى 
مواضع استثناها الشارعء وهو الإكراه عليها بحق» صار يغلط فريقان: 

قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكراهًا بحق» وهو إكراه بباطل . 
)١(‏ البخارى فى الأدب ( 5١5١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ٠١١8‏ / 87) . 
۲) أبو داود فى الزكاة (/1361). 


:") الترمذى فى الزكاة (104) وفى المطبرعة : : حقا ؟ وما اناه من الترملى » وضعفه الالباتى . 


1۰۳ 


14 /۱AY 


4/۱4۸ 


۲۹/۹ 


4/14. 


وقوم يجعلونه إكراها بباطل» وهو بحق. وفيها ما يكون إكراها بتأويل حق» فيدخل فى 
قسم المجتهدات. إما الاجتهادات المحضةء أو المشوبة بهوىء وكذلك المعاوضات. 

ونحن نعلم قطعا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بلا عوض واجبًا بالشريعة فى مواضع 
كثيرة جداً؛ لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعى+ وليس ذلك من الظلم الذى هو أخذ حق 
الغير بغير حق  /‏ فلأن يكون إيتاء المال والمنفعة بعوض واجبأ فى مواضع أولى وأحرى» 
بل إيجاب المعاوضات أكثر من إيجاب التبرعات» وأكبر. ار ا م قرا E‏ 

ولعل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد 
على حاجة المسلمين وجبت. فأما عند عدم الحاجة» ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة 
المعتاض» فرب المال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضررء والرجل أحق بماله من ولده 
ووالده» والناس أجميعن. «وابدا بنفسك ثم بمن تعو ل . 

وهذه قاعدة حسنة مناسبةء ولها شواهد كثيرة فى الشريعةء وأنا أذكر منها بتيسير الله 
تعالى. وجماع المعارضات أربعة أنواع : 

معاوضة مال بمال؛ كالبيع. وبذل مال بنفع كالجُعَالة . ويذل منفعة بمال كالإجارة» وبذل 
نفع بنفع كالمشاركات» من المضاربة ونحوها فإن هذا بذل نفع بدنه» وهذا بذل نفع ماله. 
وكالتعاون» والتناصر ونحو ذلك . 

وبالجملة» فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين؛ إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة 
نفسه» بل لابد له من الاستعانة ببنى جنسهء فلو لم يجب على بنى آدم أن يبذل هذا لهذا ما 
يحتاج إليهء وهذا لهذا ما / يحتاج إليه » لفسد الناس» وفسد أمر دنیاهم » ودينهمء فلا تتم 
مصالحهم إلا بالمعاوضة» وصلاحها بالعدل الذي أنزل الله له الكتب» وبعث به الرسل» 
فقال تعالى: < لقد أرسلنا رسلا بالبيتات وأنزلنا معَهم الكتاب والْميزان لوم الئاس بالقسط » 
[الحديد: .]٠6‏ 

ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليهاء فالشارع إذا بذل ما يحتاج 
إليه بلا إكراه لم يشرع الإكراه» ورد الامر إلى التراضى فى أصل المعاوضة» وفى مقدار 
العوض . وأما إذا لم يبذل فقد يوجب المعاوضة تارة» وقد يوجب عوضا مقدرا تارة. وقد 
يوجبهما جميعاء وقد يوجب التعويض لعين أخرى. 

مثال الأول: من عليه دين فطولب به» ولیس له إلا عرض» فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين؛ 
فإن وفاء الدين واجب» ولا يتم إلا بالبيع» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


. ۳۸۹/ ۲ والدارمى فى الزكاة‎ ) ١ / ۹٩۹۷ ( مسلم فى الزکاة‎ )١( 


١٠١غ‎ 


ونلحاكم أن يكرهه على بيع العرض فى وفاء دينه» وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لأنه حق 
وجب عليه .فقبل النيابة» فقام ذو السلطان فيهم مقامه» كما يقوم فى توفية الدين» 
وترويج الأيم من كفثها إذا طلبته» وغير ذلك» وكما يقبض الزكاة من ماله» وسواء كان 
لين الذى عليه برضى الغريم؛ كثمن مبيع» وبدل قرض» أو بغير رضاه؛ كقيم المتلفات» 
روش الجنايات . 

/ ومن ذلك ضمان المغصوب إذا تعذر رد عنيه» ومن المغصوب الأمانات» إذا خان 
مهاء ومن الأمانات ما اتن عليه من مال المسلمين كالعمال على الفىء والزكاةء والصدقات 
سوقوفة؛ ومال اليتيم» ومال الموكل كالشريك» والمضارب» ونحوهما. ومال الفىء إذا 
ختنوا فيها. وتعذر رد عين المال» وكذلك بيع ماله لاداء ما يجب عليه من النفقات الواجبة 


وحته أو ولده أو نقسه. 


وبالحملة» فكل من وجب عليه أداء مال» إذا لم يكن أداؤه إلا بالبيع » صار البيع واجبا 
عجر عليه» ويفعل بغير اختياره . 

ومثال الثانى: المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة؛ فإن له أن ياخذه 
غيمة المثل» فإنه يجب عليه أن يبيعه وأن يكون بيعه بقيمة المثل» فإذا امتنع منهما أجبر 
عليهماء وإن بتل أحدهما أجبر الآخر. والمسألة مذكورة فى كتاب الأطعمة» حتى إنه لو 
محع عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه؛ لأنه بمنزلة المقاتل عن نفسه. 

ولهذا نضمنهم ديته لو مات» كما روى أن رجلا استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات› 
عنهء فلأن يجب بالمعاوضة أولى وآحرى» وهكذا إذا اضطر الناس ضرورة عامة» وعند 
تلك أو يبيعها عليهم؛ لأنه فعل واجب عليهم» يقبل النيابة» فيجب إلزامهم بجا وجب 
عليهم شرعاء وهو حق للمسلمين عندهم » فيجب استنقاذه منهم . وهكذا كل ما اضطر الناس 
نه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغنى عنه صاحبهء فإنه يجب بذله بثمن المثل. 

وقد كتبت قبل هذا حديث. سمرة بن جندب فى صاحب النخلةء لما أمره النيى َه ببيعها 
فلم يفعل» وذكرت ما فيه من وجوب المعاوضة. التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر 
البائع . 

ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذى يضر الناس فى قوله َه : «لا يحتكر إلا خاطئ» 


1۹/4۱ 


4/۱4۲ 


رواه مسلم "ء وغير ذلك. والمحتكر مشتر متجرء لکن لما كان يشترى ما يضر الناس. ولا 
يحتاج إليه حرم عليه» والبيع والشراء فى الأاصل جائزان غير واجبين» لكن لحاجة الناس 
يجب البيع تارة» ويحرم الشراء أخرى. هذا فى نفس العقد. 
وأما فى مقدار الثمن فنهيه َة عن أن يبيع حاضر لباد » لما فيه من إضرار المشترى › 
إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته فى البيع › مع حاجة الناس إليها ¢ وقد يستدل بذلك على 
04/5 / وجوب بيعها بثمن المثل؛ ولهذا قال َه : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (). 
وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر فى مالا ينقسم؛ فإن الشريك محتاج إلى البيع؛ 
ليأخذ نصيبه» ولا ضرر على الآخر فيه. وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك 
نصيبه؛ فإن العتق يحتاج إلى تكميل لا فى تبعيض العتق من الضررء من غير ضرر على 
البائع فى بيع نصيبه» أو فيه ضرر دون الحاجة إلى تكميل العتق. 
وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله؛ كمن له فى ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناءء 
أو بئرء كالمشترى إذا أخذ الشقص بالشفعة. والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب وكان الثمن 
عقاراء وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة» فإن لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم 
يقلعه صاحبه» أو يبقيه بأجرة المثل. وكلاهما معاوضة؛إما على العينء أو على منفعة أرضه. 
وكذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكرى مع الآخرء أو العمارة معه» هو إجبار على 
المعاوضة ؛ فإن العمارة تتضمن ابتياع أعيان» واستئجار عمال» فهى إجبار على شراء 
وإجارة؛ لان الشريك محتاج إلى ذلك ولا ضرر على الباذل فى ذلك» فتجب عليه 
المعاوضة معه؛ تارة لأجل القسمةء وتارة لبقاء الشركة. وعلى هذاء فإذا احتاج المسلمون 
. :55/14 إلى/ الصناعات؛ كالفلاحة» والنساجةء والبنايةء فعلى أهلها بذلها لهم بقيمتهاء كما عليهم 
بذل الاموال التى يحتاج إليها بقيمتها؛ إذ لا فرق بين بذل الأموال» وبذل المنافع» بل بذل 
المنافع التى لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة» ويكون بذل هذه فرضًا على الكفاية . 
والحياكة» والبناية فرض على الكفاية . والتحقيق: أنها فرض عند الحاجة إليهاء وأما مع 
إمكان الاستغناء عنها فلا جب وهذه حكينا بيعها؛ فإن من يوجبها إنما يوجبها بالمعاوضة. 
لا تبرعا. فهو إيجاب صناعة بعوض؛ لاجل الحاجة إليها» وقولى عند الحاجة. فإن المسلمين 


. عن معتمر بن عبد الله‎ )17-١ /١705( ملم فى المساقاة‎ )١( 
. (€۲ ( وابو داود فى البيوع‎ ) 7 / ١6717 ( ملم فى البيوع‎ )۲( 


والاصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللياس والسكنى» أمر واجب. 
نومام أن يلزم بذلك» ويجبر عليه» ولا يكون ذلك ظلماء بل إيجاب الشارع للجهاد الذى 
يه المخاطرة بالنفس ولمال لأجل هداية الناس فى دينهم أبلغ من هذا كله. فإذا كانت 
نشجاعة التى يحتاج المسلمون إليهاء والكرم الذى يحتاج المسلمون إليه واجباء فكيف 
سنعاوضة التى يحتاج المسلمون إليها. 

ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات» والطباع» وطاعة / السلطان» غير مستشعرين 
م فى ذلك من طاعة الله ورسوله. وطاعة أولى الأمرء فيما أمر الله بطاعتهم فيه . 

ولهذا يعدون ذلك ظلما وعناءء ولو علموا أنه طاعة لله احتسبوا أجره» وزالت 
لكراهة» ولو علموا الوجوب الشرعى لم يعدوه ظلمًا. 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفسء وبذلوا أموالاً من بيت الالء أو من 
ره فإن الجهاد وإن کان فيه مخاطرة بالنفس ويخاف فيه الضرر» لكنه واجب بالشرعء إذا 
لل للإنسان المال؛ فإن مصلحة الدين لا تتم إلا بوجوبه» وعلى الإنسان أن يجاهد بال 
غهء فإذا بذل له المال كان أولى بالوجوب. فمن كان من أهل صناعات القتال: رمياء 
رضرباء وطعناء وركوباء وجب عليه ذلك» وأجبر عليه؛ كما قال النبى بَكَةِ: «وإذا 
متفرتم فانفروا». 

٠‏ ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب عينا إذا أمر به الإمام» وكذلك إذا / احتاج المجاهدون إلى 
حل الصناعات» والتجارات؛ كصناع الطعامء واللباس» والسلاح» ومصالح الخيل » وغير 
تنك وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضهاء وجب بذلهاء وأجبروا عليها. 

خروج قوم تجار فيه لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام ولباس وسلاح» ونحو ذلك» 
فنتجارة كالصناعة. والعسكر بمنزلة قوم فى بلدء فكما يجب على بعض إعانة بعض على 
حاجاتهم بالمعاوضة التى لا ضرر فيهاء فإن ذلك واجب فى العسكر. 

وكما للومام أن يوجب الجهاد على طائفة» ويأمرهم بالسفر إلى مكان لاجلهء فله أن 
دمر بما يعين على ذلك» ويأمر قومًا بتعلم العلم» ويأمر قوما بالولايات. 

والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية. وغير العدل تجب طاعته فيما علم 
مه طاعة كالحهاد. 


:') البخارى فى الجهاد ( ۲۷۸۳ ) ومسلم فى الإمارة ( 187 / 89 ) . 


۹/۱40 


۹/۱۹١ 


54/1161 


وقال - قدس الله روحه : 


فصل 

أقوال المكره بغير حق لغو عندنا؛ مثل كفرهء وطلاقه» وبيعه» وشرائه. فإذا أكره البيعان 
على العقد فهو باطل» وإذا أكرها على التقابض» فهذا إكراه على الأفعال لا على الاقوال» 
فيكون كل منهما / قد قبض» وأقبض مكرهاء فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه إلى الآخرء 
إذا أمكنه؛ لانه مقبوض بغير حق» وإن كان القابض مكرها. 

فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابضء فإن كان قد أتلفه بفعله» أو بتفريطه› 
أو بعدوانه فهو ضامن؛ لان غايته أن تكون يده يد أمانة» ويد الأمانة إذا أتلفت شيا أو 
تلف بتفريطهاء أو عدوانهاء ضمتته؛ كيد المستأجر»ء والمودع» والمضارب» والوكيل. 

وإن تلف بغير تفريط منهء فهل تكون يده يد ضمان؛ لانه قيض مال الغير بغير إذنهء 
لدفع الضرر عنه؟ أو يد أمانة؛ لأنه قبضه قبضا غير محرم؟ فنقول: تلفه تحت يد المكره» 
بمنزلة إتلافه كرهاء وفيه خلاف. وهو يشبه العارية من بعض الوجوه؛ فإن المستعير قبض 
المال لنفعهء كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن نفسهء وهذا قبضه بإذن المالك. وهذا 
قبضه بإذن الشارعء فإن كان المكره القابض قد أخذ منه وفاء عن دين» فهنا يكون ضامنا 
له؛ لأنه مصروف فى منفعتهء كمن اضطر إلى طعام الغير فأخذه ليأكله . 


/ وسئل ‏ رحمه ألله عن جماعة صودرواء وأخذت آموالهم» ثم أكرهوا وأجبروا ۲۹/۱۹۸ 


على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين» فباعوهاء والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد 
لبائعين» وبعضها وقف» وبعضها ملك الغير» ووضع المشترى يده عليهاء وحازهاء وخاف 
لبائعون على إتلاف صورة الأعيان, وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده» فاشتروها صورة 
يعرقوا بقاءهاء ويحرزوها بشمن معين إلى أجل معلوم. فلما آن الأجل طالبهم بالثمنء فهل 
يكون البيع منهم باطلا بحكم الإكراه؟ وبيع مال الغير أم لا؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم 
للك مثبت له بصحة الملك؟ 
إذا يذل البائع والحال هذه - للمشترى» فما أداه من الثمن» وامتنع المشترى من الإيفاء 
نلك وطلب ما كتب على البائع من الثمن المؤجل» فإن المشترى ظالم عاص»› د يستحق 
تعقوبة؛ فإن هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع» وقد اتفقا على ألا تباع منه 
لأعيان» بتقديم بيعه إياها إلى أجل » بأكثر من ذلك / الشمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند 
ملف الأمة من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين» فكيف والبائع مکره» وبيع المكره بغير 
حق بيع غير لازم» باتفاق المسلمين. فلو قدر مع ذلك أن المشترى أكره على الشراء منه» 
وأداه الثمن عنهء فأعطاه البائع الثمن الذى أداه عنه»لوجب تسليم المبيع إليه باتفاق 
فكيف والمشترى لم يكره على الشراءء والبائع قد بذل له الثمن الذى أداه عنه» فليس 
للمشتری والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك» باتفاق الائمة. ولا مطالبته برد الأعيان التى 
كانت ملكه. وهی الآن بيده على ما ذكر 


وسئل عن رجل ماتت DER ES‏ ودود 


14/44 


۹/۰۰ 


۹/7۰1 


الحمد لله إذا أكره بغير حق على بيع الدارء لم يصح البيعء وترد الدار إلى مالكهاء 
ويرد على المشترى الثمن الذى أخذ منه» والله أعلم . 


/ وسئل عن حبس على جماعة» وهو مثبوت بالعدول» وفى الدار ساكن له يد قوية 


على الورثة» وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القوية» فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف» 
ينزع من الغاصب. أم لا؟ 


الحمد لله بيع المكره بغير حق لا يصح. وبيع الوقف الصحيح اللارم لا يصح› ومن 
علم شيئا شهد بهء والله أعلم. 


وقال - رحمه الله : 

فإذا أكره اللطان أو اللصوص أو غيرهم رجلاً على أداء مال بغير حق» وأكره رجلا 
آخر على إقراضهء أو الابتياع منه» وأدى الثمن عنهء أو إليه» ليأخذوهم من المقترض» 
والبائع» سواء كان الإكراه على إقباض المكره» ثم الاخذ منهءأو على الاداء عنه فقط / فهذه 
المسألة ونحوها تقع كثيراء وفيها وجهان: كما لو أخذ السلطان من أحد المختلطين فى الماشية 
ريادة على الواجب عنهما بلا تأويل. 

أحدهما: أن تلك الزيادة تذهب من مالكهاء وليس على الآخر شىء منهاء وإن كان 
السلطان أخذها عنها؛ لان الظالم ظلم هذا بأخذ مالهء ونواه عن الآخرء وهو ليس وليا 
للأاخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته» ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثيوت المال فى ذمة 
المأخوذ عنه . 

ولارم هذا القول: أن أحد الشريكين فى العقار والمنقولء إذا أحذ السلطان ونوابه 
الوظائف الظلمية على الالء أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذى معهم شيئا من 
أحد الشريكين؛ لان المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على الآخر 


مصسهةه. وعلى هذا فلو كان المعطى وکیلا» أو وليا؛ كناظر الوقف» ووصى اليتيم » فيلزم 

د نم يكن ما أخذ منه من عين الالء أن يكون من ضمانه» لكن هذا إنما يلزم إذا لم يكن 

لفع لحفظ المال. بل كان الدفع لأنه أكره على الاداء. فأما إذا لم يكن حفظ الال إلا بجا 

نفعه عله ) فهذا التصرف لحفظ الالء وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه, وإعطاء النواطير 
وأيضاء فالولى والوكيل مأذون لهما عرفاء فى مثل هذا الدفع ؛ فإنه/ لم يتوكل على أنه 

عرب ويحبس على مال يؤدى عن المال» فيتضرر ولا يؤديه » بخلاف ما يوجد من الاأجنبى ؛ 

كن هذا الدليل بعينه وارد فى أحد الشريكين»فإن كلاهما وكيل الآخر فى شركة العقود. 
وأيضاء فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية» وبين المظالم العارضة. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة» فلم 
يلمه»ء وباعه المسير على يده وتصرف فيه» وباعه على غير بزاز بغير النقد» وبغير إذن 
صاحب القماش له فى ذلك فهل يكون ذلك تفريطا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل 
يكون القول فى تلفه قول صاحب القماش؟ أو قول المسير على يده؟ أفتونا مأجورين. 
. قأجاب: 

إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالماء وكان ضامنا لهء فإن فات فعليه قيمته» وإن 
قئل المودع أمرتنى ببيعه» وقال المودع: لم آمرك ببيعهء بل بتسليمه إلى ولدى. فهذا فيه 
نزاعء لكن إن باعه بِيعًا خارجا عن البيع المعروف» مثل أن يبيعه إلى أجل» أو بغير النقد - 
نقد البلد ‏ أو يبيعه لمن هو جاهل؛ أو مفلس» ونحو ذلك فهو ضامن لا يتلف من الثمن 
بكل حال. 

/ وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل» وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص . والله أعلم . 


وسئل عن امرأة ملكت لولدها ملكاء وباعه» ثم بعد البيع ملكت الثانى» وكتبت على 
الأول حجة أن ماله فى الملك شىء بعد أن باعه» فهل يلزم الأول رد الملك للثانى» أو الأول 
صحيح؟ 
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إذا كان قد باعه بيعا صحيحا لازماء فقد خرج عن ملكه. ولم يصح بعد ذلك تمليكهاء 
والملك باق على ملك المشترى. والله أعلم. 
وسئل عن رجل له زوجة لها ملك» فسرق الزوج كتب الملك؛ وباعه» ثم توفيت؟ 


۹/۰4 بيع الملك بغير إذن مالكهء ولا ولاية عليه » بيع / باطل. والواجب أن يرد إلى المشترى 
ما أعطاه من الثمن» ويرد إلى امالك ملكه. 
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وقال: 
فصل 

الذى يكره من شراء الارض الخراجية» إنما كان لأن المشترى يشتريها فيرفع الخراج.عنهاء 
وذلك إسقاط لحق المسلمين؛ كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين» إقطاع 
ميك لا إقطاع استغلال؛ كإقطاع الموات. فهذا الانتفاع والإقطاع يسقط حق المسلمين من 
لرقبة والمنفعةء والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته. دائمة للمسلمين» فإذا قطعت 
منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم» بمنزلة من غصب طريق المسلمين» أو بنى فى منى 
ونحوها من المنافع المشتركة بين الملمين على التأبيد. 

فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع» فهو كما لو ولاه إياها بلا حق» وكما 
ورثها؛ فإن الإرث مجمع عليه: أن الوارث أحق بها بالخراج؛ وذلك لان إعطاءها لمن 
عطيته بالخراج» قد قيل:/ إنه بيع بالثمن المقسط الدائم» كما يقوله بعض الكوفيين. وقد 
قر : إنه إجارة بالاجرة المقسطة المؤبدة المدة» كما يقوله أصحابناء والمالكية والشافعيةء وكلا 
لقاتلين خرج فى قوله عن قياس البيوع والإجارات. 

والتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبه من البيع ومن الإجارة» تشبه فى خروجها 
عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق» أو إلقاء الزبالةء أو وضع الجذع» ونحو ذلك 
حوض ناجزء فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرهاء وإنما ملك هذه المنفعة مؤيدة. 

وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضةء وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض 
ملمينء وأكروهاء لكان ينبغى إكراء المساكن أيضا؛ لانها للمسلمين إذا فتحت عنوة» 
ركان قد ظلم المسلمين؛ فإن كراء الأرض يساوى أضعاف الخراج. ولكان على المشهور 
عنهم» لا يستحق الآخذ إلا ما فى الأرض من الشجر القائمة من النخيل» والأعناب» 
غير ذلك كمن استأجر أرضا فيها غراس .. ولكان دفعها مساقاة ومزارعة ‏ كما فعل 
مصور والمهدى فى أرض السواد ‏ أنفع للمسلمين» اقتداء بالنبى يك فى أرض خيبر؛ فإنه 
فرق إلا أن ملاك خيبر معينون. وملاك أرض العنوة العمرى مطلقون» وإلا فيجور كذلك 
د يؤاجرء ويجوز له فى الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

/ وأما بيعهاء فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع يكون الثمن مؤبدًا إلى يوم 
لقيامة» فالمستخرج أصل دلت عليه السنة والإجماع» فلا يقاس بغيره ‏ فإن النبى َة قال: 
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«منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها 
ودينارها»"١2.‏ واتفق الصحابة مع عمر على فعله. 

يوضح ذلك. أن أصل الخراج فى قوله: ما أقَاء الله على رسوله من أهل القرى 4 
[الحشر: ]ء فإن هذا فرق بين العقار والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم 

وإذا كان كذلك. فلو أخذه ذمى من الذمى الأول بالخراج» وعاوضه على ذلك عوضا 
لم يكن فى ذلك ضرر أصلاء فلا وجه لمنعه؛ لأنه إن قيل: إنه وقف» فهذا لا يخرجه بهذه 
المعاوضة عن أن يكون وقفاء بل مستحق أهل الوقف باقء كما كان» وبيع الوقف إثما منم 
منه لإزالة حق أهل الوقف. وهذا لا يزول؛ بل هو بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر ثما 
استاجرها» فكأنه قال: أكريتك هذه الارض با على من الخراج» وبالزيادة التى تعجلها إلى؛ 
ولهذا ينتقل إلى ورثة من هى فى يده؛ والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث» فإذا جار 
انتقاله بالإرث على صفة ما كان والهبة مثله ‏ فكذلك المعاوضة. سواء سميت بيعاء أو 
إجارة؛ ولهذا جور أحمد إصداق الأرض الخراجية» وما جار / أن يكون صداقا جار أن 
يكون ثمنّاء وأجرة. وما كان ثمنا كان مثمنا. فهذا باب يتبغى تأمله. 

يبقى إذا أخذه المسلم: هل يكره لما فيه من الصغار» أو لما فيه من الاشتغال عن الجهاد 
بالحراثة. فهذه مواضع آخر ‏ غير كونه وقفا ‏ تختلف باختلاف المصالح والأوقات كما أن 
النبى َة عامل اليهود على خيبر لقلة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم عمر بأمر النبى 
بيه وصار المسلمون يعمرونهاء فكذلك الارض الخراجية إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم 
عليها بالخراج أنفع لهم من أن يبقوا فقراء محاويج». والكفار يستغلون الارض بالخراج 
اليسير؛ فإنهم كانوا زمن عمر قليلاء وأهل الذمة كثيرا. وقد يعكس الامرء مع أن النبى 
كي عاملهم على خيبرء ثم عمرها المسلمون لما كثر المسلمونء وتضرروا ببقاء اهل الذمةء 
فى أرض العرب» فكان المعنى ضرر المسلمين بأهل الذمةء واكتفاء المسلمين بالمسلمين. 

فكيف إذا احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية؛ وتضرروا ببقائها فى أيدى أهل الذمة» 
فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمى عنهاء ويقوم مقامه فيها. فإن كان المؤدى 
أجرة فهو أحق باستئجار أرض المسلمين؛ وعمارتهاء وإن كان ثمنا فهو أحق باشترائهاء / وإن 
كان عسوضا ثالثا فهو به أحق أيضا. ومتى كثر المسلمون لم يبق صغارء ولا جزيةء وإغا 
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تن فيه صغار وجزية فى الزمن المتقدم» كما لو أسلم الذمى الذى هو مستول عليهاء فإنها 
فى بيده مؤديا لخراجهاء وسقط عنه جزية جمجمته» فكيف يقاس هذا بهذا. 

وإذا جاز أن تبقى بيده بعد إسلامه» فما المانع من أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو 
عيرء. والمسلم لا صغار عليه بحال» فلو كان المانع كونها صغاراء لم يجامع الإسلام» 

ولا يقال: هى كالرق تمنعه الإسلام ابتذاء» ولا تمنع دوامه؛ لأن الرق قهرناهم عليه بغير 
حتیارهم› لم نعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس » لا نمكنهم من المقام بالأرض 
إملامية إلا بهاء فهى نوع من الرق» لثبوتها بغير اختيار المسترق . وأما الخراج فإنما يثبت 
رعى المخارج» واختياره» ولو لم يقبل الأرض منا لم ندفعها إليه» بمنزلة المساقاة والمزارعة 
حى عامل النبى مي بها أهل خيبر» سواء هناك كان العوض جزءا من الزرع» وهنا العوض 
مسمى معلوم . وهناك لا يستحق شيئا إلا إذا زرعوا» وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع . فنظيره 
العامل فى المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء الذى استحقه؛ إذ أن المضارب يدفع المال 
معارية لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق. 

/ وبالجملة» فالموانع من كونها وقفا ينظر فيها. أما جهة الوقف» فلا يتوجه كونها مانعا 
أراضين؛ عشريها وخراجيهاء وذاك شىء آخر. 

وتظير ذلك مكة.. فإنه ا ريب ألها فحت نوق ومن قال + إنها قحك صلحاء فاستفر 
سك أصحابها عليها؛ ليجوز لهم ما يجوز فى سائر أراضى الصلح من البيع وغيره كما 
يقوله الشافعى» فقوله ضعيف؛ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضاء فإنه لا يجوز مثل ذلك. فإنه لو صالح الإمام قوما من المشركين بغير جزية› ولا 
خراج» لم يجز إلا للحاجة» كما فعل النبى ميو عام الحديبية . 

أما إذا فتحنا الأرض فتح صلحء وأهلها مشركون من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز 
.قرارهم بغير جزيةء بإجماع المسلمين. 

وأيضاء فإن النبى ييه جعل فى العام القابل / لما حح أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل 
ربعة أشهرء وإلا جعله محارباء يستبيح دمه وماله» ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز نقض 
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وأيضاء فإنه استباح قتل جماعة سماهم. . . ولكن فتحها عنوة وأمن من ترك القتال 
منهم فقد أمنه على نفه وماله إلا نفرا استثناهم » وكان قد أرسل بهذا الامان مع أبى 
سفيان» فمنهم من قبله. فانعقد له ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب. والأمان لا يثبت 
ألفاظ الامان. والمقصود واحدء فإن قوله: «من دخل المسجد فهو آمنء ومن دخل داره 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن»" كلها ألفاظ 
معناها: من استسلم فلم يقاتل فهو آمن؛ ولهذا سماهم الطلقاء» كأنه أسرهم ثم أطلقهم 
كلهم. . .". 

وقالت الحنفية : لما فتحها عنوة ولم يقسمهاء بل أقرها فى يد أهلهاء صار هذا أصلا فى 
أرض العنوة» أنه يجوز إقرارها فى يد أهلها. قالوا ‏ هم وأصحابنا وغيرهم فى أحد 
التعليلين -: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتهاء لكونها فتحت عنوة» ولم تقسم كسائر أرض 
العنوة» وریا يقولون: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج المضروب / عليهم. 
وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج يضرب على مزارعهاء فقد علم بالنقل المتواتر فساد 
قوله» مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العنوة تجوز إجارتها بالإجماع» وبيوت مكة أحسن ما فيها آنه لا تجوز 
إجارتهاء بل يجب بذلها للمحتاج بغير عوض» فهذا الذى يدل عليه الكتاب والسنة» والآثار 
والقياس . 

وأما المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع إجارتها. 

الثانى: أن أرض العنوة إنما يمنع من بيع مزارعها. فأما المساكن فلا يمنع ذلك فيهاء بل هى 
لأصحابها. ومكة إنما منعوا من المعاوضة فى رباعها التى لا منع منها فى أرض العنوةء وهذا 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمت أحدا من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعهاء أو إجارتهاء 
وإنما الكلام فى الرباع» وهى المساكن لا المزارع» فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» وقد طلبوا من النبى هة إعادتها إليهم» فلم 
يفعل» فلو كانت كسائر العنوة / لكان قد أعادها إلى أصحابها؛ لان الأرض إذا كانت 
(۱) يياض مقدار سطر . 


(۲) مسلم فى الجهاد ( ۱۷۸۰ / ۸1) . 


والخامس: أن النبى به لم يتعرض لشىء من أموالهمء لا منقولهاء ولا عقارهاء ولا 
لی أحد من ذراريهم» ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة لغنم المنقولاات» والذرية» 
.. الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر» التى يشترك فى استحقاق الانتفاع بها 
حميع المسلمين. كما قال الله تعالى: ظ سواء الْعَاكف فيه والباد ‏ [الحج: ١۲]ء‏ فالساكتون 
ي أحق بما احتاجوا إليه؛ لانهم سبقوا إلى المباح. كمن سبق إلى مباح من مسجد أو طريق 
نو سوقء وأما الفاضل فعليهم بذله؛ لانه إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرطء لكن العرصة 
مشتركة فى الأصل . 

وصار هذا بمنزلة من بنى بينًا من رباط» أو مدرسة» أو نحو ذلك له اختصاص 
كتهء وليس له المعاوضة عليه. أو من بنى بيا فى جنابات السبيل» أو فى دار الرباط» 
تى تكون بالثغور» ونحو ذلك مما تكون الأرض فيه مشتركة المنفعة . للحج أو للجهادء 
م للمرور فى الطرقات» أو التعلم» أو التعبدء ونحو ذلك فإذا قال: البناء لى» قيل له: 
و لعرصة ليست لك. وأعيان الحجر ليس لك» بل لك/ التأليف. أو التأليف والانقاض. فما 
يس لك لا يجوز أن تعاوض عنهء وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك فى الانتفاع بالعرصة. 

أو لآن المكى لما صار الناس يهدون إليهم الهداياء وتجب عليهم قسمتها فيهم» صار يجب 
عنى المكبين إنزال الناس فى منازلهمء مقابلة للإحسان بالإحسان» فصاحب الهدى له أن 
كل منه ‏ مثلا - حيث يجورء ويعطى من شاءء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب المنزل 
یکنه» ويسكنهء ولا يعتاض عنه . 

وهذا المعنى الذى ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابهاء من غير خراج 
مضروب عليهم أصلا؛ لان للمقيمين بمكة حقّاء وعليهم حق» ليست كغيرها من الأمصارء 
ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها ‏ كما ذكرناه ‏ لا إلحاقًا لها بسائر 
رض العنوة . 

فإن قيل: فالارض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفهم وأموالهم كذلك. 
قيل: نعم» يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على نفسه وماله؛ لما فيه من 
لانتفاع بترك قتاله وهو أمان بشرطء بل إذا جوزنا السبى على الأسير بعد الأسر للمصلحة» 
كيف لا نجوز ذلك قبل الأسر. 

/ وهنا زيادة الأمان على ماله؛ لان ذلك قبل الاستيلاءء كما لو نزلوا على حكم حاكم» 
فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله؛ لانه لم يتم القهر. فإن دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التى أوجبت كلا من القولين. 
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حاربوا بمكة. أو هربواء ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم. هذا جائز فى أنفسهم كالمن؛ 
ولهذا سماهم الطلقاءء وأما فى أموالهم فالارض قد ذكرت سبب ذلك فيها. 
وآما المنقول والذرية. . .”. 


(۱) بياض بالاصل . 


11۸ 


وسئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه. ويقصد بيعه لمقطع آخرء وإجراءه فى بلده» فهل 
حوز للمشترى أن يشترى الماء؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل فى إقطاعه. ويجريه 
هى بلد المشسترى؟ 
فاحابت: 


ذا كان الماء محبوسا عليه فى الإقطاع» مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بالف 
رهمء وبدون تحبيس عليه بخمسمائة / درهم» وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع» 
عه لغیره» يسقى به فى أرضهء فإن هذا يجوز بيعه» بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه 
عنتماءء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهماأ: يجوز بيعه» وهو مذهب الشافعى» ومالك . 

والثانية : لا یجوز»› وهو مذهب أبى حنيفة» وهو المشهور عن أحمد. 

وأما الماء الذى يكون بالأرض المباحة» والكلاً الذى يكون بهاء فهذا لا يجوز بيعه باتفاق 
لعنماء . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له عين ماء جاريةء إذا باع منها أصبع ماء أو نحوه» هل 
فأجات: 

اما من يملك ماء نابعًا مثل أن يملك بثئرًا محفورة فى ملكه ‏ ويدخل فى لفظ البثر: ما 
يصب عليه الدولاب» ومالا ينتصب» أو يملك عين ماء فى أرض مملوكة له فهذا يجور له 
د يبيع البثر / والعين جميعاء ويجوز أن يبيع بعضها مشاعًا على أصبع وأصبعين ‏ من 
ربعة وعشرين ‏ كما يباع مع البستان والدار ما له من الماء؛ مثل أصبعء وأصابع» من قناة 
كناء وإن كان أصل تلك القناة فى الأرض المباحة» فكيف إذا كان أصل الماء فى ملكه»ء 
مهنا مما لا أعلم فيه نزاعا. 


4/10 


۹/1٦ 


وسئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه. ويقصد بيعه لمقطع آخر› وإجراءه فى بلده» فهل 
يحوز للمشترى أن يشترى الماء؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل فى إقطاعه. ويجريه 
فى بلد المشترى؟ 


إذا كان الماء محبوسا عليه فى الإقطاع, مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف 
ترهم» وبدون تحبيس عليه بخمسمائة / درهم» وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع» 
ويعه لغیره» يسقى به فى أرضهء فإن هذا يجوز بيعه» بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه 
< عرض» مثل أن يحيى أرضا وفيها عين جارية. فإن فى جواز بيع مثل هذا الماء قولان 
سعلماء. هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز بيعه» وهو مذهب الشافعى» ومالك . 

والثانية : لا يجوزء وهو مذهب أبى حنيفة» وهو المشهور عن أحمد. 

وأما الماء الذى يكون بالأرض الباحةء والكلأ الذى يكون بهاء فهذا لا يجوز بيعه باتفاق 
لعلماء. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له عين ماء جارية؛ إذا باع منها أصبع ماء أو نحوه» هل 

أما من يملك ماء نابعًا مثل أن يملك بئرا محفورة فى ملكه ‏ ويدخل فى لفظ البئر: ما 
يتصب عليه الدولاب» ومالا ينصبء أو يملك عين ماء فى أرض مملوكة له فهذا يجور له 
أن يبيع البثر / والعين جميعاء ويجوز أن يبيع بعضها مشاعًا على أصبع وأصبعين ‏ من 
أربعة وعشرين ‏ كما يباع مع البستان والدار ما له من الماء ؟ مثل أصبع ٠‏ وأصابع» من فناة 
كناء وإن كان أصل تلك القناة فى الأرض المباحة» فكيف إذا كان أصل الماء فى ملكهء 
فهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. 
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وإن كانت العين تنبع شيئا فشيئاء فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميع المبيع» بل يرى 
ما جرت العادة برؤيته. وأما ما.يتجدد؛ مثل المنافع » ونقع البعرء فهذا لا يشترط .أحد 
رؤيته» لا فى بيع ولا إجارة. 

وإنما تنازع العلماء لو باع الماء بدون القرار: هل يصح بيعه لكونه يملك» أو لا يصح 
لكونه لا يملك؟ على قولين مشهورين؛ هما روايتان عن أحمد» وأكثر العلماء على جواز 
بيعه» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وهو منصوص للشافعى» بل نص على أن الماء 
تملوك. 

وتنازعوا فيما إذا باع الأرض» ولم يذكر الماء: هل يدخل آم لا ؟ 

وأما بيع البثر والعين بكمالهاء أو بيع جزء منهاء فما علمت فيه تنازعاء إذا كانت الأرض 
مملوكة. وقد ندب النبى بيك إلى شراء بئر رومة من مالكها اليهودى» فاشترى عثمان بن 
عفان / نصفهاء وحبسه على المسلمين» وكان دلوه منها كدلو واحد من المسلمين» ثم لا 
رأى اليهودى ذلك باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان وجعل البثر كلها حبسا على 
المسلمين . 

وهذا الحديث عا احتج به الفقهاء على عدة مسائل؛ مثل وقف المشاع» وتكلم الفقهاء 
فى مثل ذلك. هل فيه شفعة؟ فأكثر الققهاء على أن فيه الشفعة؛ كأبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه» وهو أحد القولين فى مذهب مالك» واختاره ابن سريج من أصحاب 
الشافعى» ولكن المشهور عن الشافعى أنه لا شفعة فيه» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
اختارها كثير من أصحابه» والاظهر وجوب الشفعة فى ذلك. 


والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جوار بيع ذلك. وجوار هبة ذلك أظهر من جواز بمعة . 


ع بي - 


وسئل عن رجلين لهما إقطاع فى بلدء فاختصما فى بيع التبات الذى يطلع من عند الله. 
فزعم أحدهما: أنه مثل النبات البرى» لا يجوز بيعه؛ لأنه ماهو ملكه. فقال له الآخر: بل 


يجوز؛ لأن السلطان أقطعه لی فهو ملکی» ويجوز لی أن أبيع کل مافى حصتی» وفى قرعتی» 
هل / هما مصيبان؟ آم مخطتان؟ وما مذاهب الأئمة فى ذلك؟ 


)١(‏ البخارى فى الوصايا (۲۷۷۸) عن ايى عبد الرحمن الأسلمى يلفظ: #من حفر». قال ابن بطال: هذا وهم من 
بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. 


١7 


الحمد للهء أما النبات الذى ينبت بغير فعل الآدمى. كالكلا الذى أنبته الله فى ملك 
الإنانء أو فيما استأجره » ونحو ذلك»› فهذا لا يجوز بيعه فى مذهب أبى حليفة » وأحمد 
فى المشهور عنه وهو قول بعض أصحاب مالك» والشافعى ؛ لان النبى مهد قال : «الناس 
شركاء فى ثلاث : فى الماع والکاڈء والنارء". 

ومعلوم أن النبى َة لم يرد ما ينبت فى الأرض امباحة فقط؛ لان الناس يشتركون فى 
كى ما ينيت فى الارض المباحة من جميع الأنواع» من المعادن الجارية؛ كالقيرء والنفط. 
ء خامدة؛ كالذهب والفضة» والملح. وغير ذلك. فعلم أنه أراد ما ينبت فی أرض الإنسان. 

وأيضاء فقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى بيد أنه قال «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب اليم : رجل على فضل ماء يمنعه ابن 
لسبيل» فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلى»ء كما منعت فضل مالم تعمله يداك» ورجل 
عد العصر كاذباً لقد أعطى بها أكثر ما / أعطى»". فهذا توعده الله بالعذاب؛ لكونه منع 
عضل مالم تعمل يداه» والكلا الذى ينبت بغير فعله لم تعمله يداه. 

والمشهور من مذهب الشافعى جواز بيع ذلك وهو المشهور من مذهب مالك فى 
فها نزاع» جوز ذلك ابن القاسم› ومنعه غيره. وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها 
نبت فيها الكلأء فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لان هذا بمنزلة استنباته . 

وأما قوله : «الناس شركاء فی ثلاث : الماع والكلأء والنار» . فهو حديث معروف» 
واه أهل السننء وقد اتفق المسلمون على أن الكل النابت فى الأرض المباحة مشترك بين 
لناس» فمن سبق إليه فهو أحق به» وأما النابت فى الأرض المملوكة» فإنه إن كان صاحب 
لارض محتاجا إليه فهو أحق بهء وإن كان مستغنيًا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلم. 
وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث » ويجوزون رعيه بغير عوض. 


)١(‏ أحمد © / 774 وأبو داود فى البيوع ( ۳٤۷۷‏ ) وابن ماجه فى الرهون ( 5477 ) وفى الزوائد : * عبد الله بن 


(۲) ملم فى الإيمان ( 1١١8‏ / ۱۷۴ ) . 


1۲۱ 


117 


۹/۱ 


/ وكذلك الماء إن كان نابعًا فى أرض مباحةء فهو مشترك بين الناس» وإن كان نابعًا فى 
ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض؛ لهذا 
الحديث. ولقوله مه فى الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم ٠‏ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. يقول الله 
له: اليوم أمنعك فضلى» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها رضى» وإن منعه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: 
والله الذى لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا!2. الحديث. والله أعلم. 


وسئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد» فهل يحل لاهل البلد أن يأخذوا منهم 
أجرة ما جنته النحل عندهم؟ 


الحمد لله. لا حق على أهل النحل لاهل الارض التى يجنى منهاء فإن ذلك لا ينقص 
من ملكهم شيئّاء ولكن العسل من الطلول التى هى من المباحات» وعلى صاحب النحل 
العشر يصرفه إلى / مستحقه عند كثير من العلماء كأبى حنيفة وغيرهم› لما روى فى ذلك 
عن النبى هة وأصحابه . 

وهذه الطلول هى أحق بالبذل من الكلاً؛ فإن هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا 
النحل» لكن إذا كانت لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء فى أرضهء فإذا كان جنى تلك 
النحل تضر بهء فله المنع من ذلك والله أعلم. 


ابيا مه 
وسئل عن امرأة لها ملك غائب عنهاء ولم تره» وعلمته بالصفة» ثم باعته لمن رآه» فهل 
يصح هذا البيع؟ 


الحمد لله إذا علمته بالصفة صح بيعهاء وكذلك لو رآه وكيلها فى البيع صح البيع 
أيضاء وإن لم تره ولا وصف لها. 


. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 
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ل بير اس 
وسئل عن رجل يحتاج لقرضء وكان عند شخص فول» فتبايعا عليه ولم يره المشترى» 
وكتب الحجة» ثم وجده مسوسًا؟ 


إذا لم ير المبيع» ولم يوصف له فالبيع باطل » وعليه رده بمثله أو قيمته. 


د بير سه 

وسئل ‏ رحمه الله -عن رجل يريد أن يبيع روحه؟ وله عائلة» هل يجوز ذلك؟ 

الحمد لله» أما البيع الشرعى» فالحر المسلم لا يمكن بيعه» ولكن إذا انضم إلى بعض 
سوك أو الأمراء متسميًا باسم مملوكهء وذلك الملك أو الأمير يجعله من مماليكه الذين 
سعهمء لا يتملكه تملك الأرقاء» فهذا شبه ملك السيد الأول . 

وهذا الذى يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادى» وإطلاق عادى؛ إذ أكثر المماليك ملك لبيت 
= وولاؤهم للمسلمين؛ ولكن من غلب أضيفوا إليه» كما تضاف إليه الأموال. ونحو 
نث ولا باس على الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من بيت مال المسلمين» كما 
حمنيف إلى غيره» وعليهم أن يطيعوا من ولاه الله أمرهم فى طاعة الله» ولا يطيعوا أحدا 
فى معصية اللّهء فالملك يشبه الملك. واللّه أعلم. 

بي ص 

/ وسئل - رحمه الله عن ملوك لشخص مسلم مقيم فى بلاد التترء ثم إن 
ملوك هرب من عند أستاذه من تلك البلاد» وجاء إلى بلاد الشام. وهو فى الرق» والآن 
ملوك يختار البيع» فهل يجوز لأحد أن يبيعه ليحفظ ثمنه لأستاذه» ويوصل ذلك إليه؛ أم 
9 


قأجات: 
تعم» يجوز إذا كان فى رجوعه إلى تلك البلاد ضرر عليه فى دينه أو دنياه؛ فإنه يباع فى 
هنه البلاد بدون إذن أستاذه. والله اعلم. 


مي - 
وسئل عن شخص من الكفار فى بلاد الكفار كان عليه دين»باع نفسه لشخص مسل 
وقبض الثمن» وأوفى به دینه» وباع ابنته أيضاء ورضوا بالرق» وخسر عليهم التاجر المسلم 


١7 
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To‏ لف 


كلفة الطريق؛ والنفقة» والكسوة» حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام» فهل يجوز بيعهم 
وشراؤهم؟ 
/ فأجاب: 

إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان» فاشترى منهم أولادهم» وخرج بهم إلى دار 
الإسلام» كانوا ملکا له باتفاق الأئمة» وله أن يبيعهم للمسلمین» ويجوز أن يشتروا منه» 
ويستحق على المشترى جميع الثمن. 

وكذلك إذا باع الحربى نفسه للمسلم وخرج به» فإنه يكون ملكه بطريق الأولى 
والأحرى» بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن» وخرج بهم ملكهم» فكيف إذا باعوه ذلك. 

وكذلك لو سرق أنفسهمء أو أولادهم؛ أو قهرهم بوجه من الوجوهء فإن نفوس الكفار 
المحاربين» وأموالهم مباحة للمسلمين» فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. 

وإنغا تنارع العلماء فيما إذا كان مستامئًا: فهل له أن يشترى منهم أولادهم؟ على قولين 
فى مذهب أبى حنيفة» ومالك. وأحمد فى رواية: أنه يجور الشراء منهمء» حتى قال 
أبوحئيفة وأحمد فى رواية منصوصة عنه: أنه إذا هادن المسلمون أهل بلدء وسباهم من 
باعهم للمسلمين» جاز الشراء منهء» وخالفه فى ذلك مالك والشافعى فى الرواية الأخرى. 

وكذلك لو قهر آهل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضًاء / أو اشترى بعضهم 
بعضاء أو سرقهم وباعهم» أو وهبهم للمسلمين» تملكوهمء كما يملكهم المسلمون إذا 
ملكوهم بالقهر. 


م وي - 


وسئل عن رجل اشترى عبداًء فأقام فى خدمته مدة سنین» ثم قصد المولى بیعه» فادعى 
أنه حر» وكان حال البيع اعترف بالرق» فهل يجب أخذ ثمنه من الذى باعه؟ وهل يعتق على 
مولاه؟ 

إذا ثبت أنه كان حراء فإنه يجب تغريمه للذى باعه» وتغريره؛ لکونه افر له بالرق . 


وللمشترى أن يطالب بالثمن من الذى قبضه منهء وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذى غره. 


£ 


وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن بيع الجوز واللوز والبندق والفستقء والفول والحمص» 
حوفت القشورء هل يصح بيعه على مذهب الشافعى؟ وهل يصح على مذهبه البيع والشراء 
-_ غير تلفظ بالمعاقدة ؟ واللفت والجزر والقلقاس» هل يصح بيعه وهو فى الأرض مغيب» 
لا ؟ 


الحمد لله أما مذهب الشافعى المنصوص عنهء فإنه لا يجور هذه البيوع» لكن جمهور 
نعسماء على خلاف ذلك» وهو الصحيح . 

أما الأولى فمذهب الثلاثة أنه يصح ‏ مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم ‏ وقد 
حكى ذلك قولا للشافعى؛ فإنه فى مرض موته اشترى الباقلا الأاخضرء وهو الذى عليه 
عمل من عهد النبى مي وأصحابه والتابعين فى جميع الأعصار والأمصار. وقد نهى النبى 
كي عن بيع الحب حتى يشتد» وعن بيع العنب حتى يسود . فدل ذلك على جوار بيع 
حب بعد اشتداده» وإن كان فى سنبله» وعلى قول من یمنع بيع الباقلا فى قشره لا يجوز 
ث؛ ولهذا عد الطرسوسى وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع المحدثة» فإنه لا يعرف عن 
ح من السلف أنه منع ذلك . 

وحجة المانع: نهى النبى بي عن بيع الغرر"» فظنوا أن هذا مجهول» وليس الامر 
. كنك فإن هذه الأعيان تعرف كما يعرف غيرها من المبيعات التى يستدل برؤية بعضها على 
حميعها. 

وكذلك المشهور من مذهب الشافعى» أنه لابد فى العقود من الصيغ» فلا يصح بيع 
معاطاةء لكن الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أن كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع »› 
يجوز بيع المعاطاة فى القليل/ والكثيرء وكذلك ظاهر مذهب أحمد. ومذهب أبى حنيفة 
محويز ذلك فى المحقرات» وهو قول آخر فى مذهب أحمد» وقول طائفة من أصحاب 

وأيضاء أن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده الناس بيعا أو إجارة» أو هبةء 
کنن نيعا وإجارة» وهبة؛ فإن هذه الاسماء ليس لها حد فى اللغة والشرع. وكل اسم ليس 
> حد فى اللغة والشرع فإنه يرجع فى حده إلى العرف. 


') سبق تخريجه ص ۲۰ . () سيق تخريجه ص ۱١‏ . 
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وأما بيع المغيبات فى الأرض ؛ كالجزر واللفت والقلقاس » فمذهب مالك آنه يجول» وهو 
قول فى مذهب أحمد. ومذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المعروف عنه أنه لا يجور. 
والأول أصح وهو أنه يجوز بيعهاء فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره 
دلهم ذلك على سائرها. 

وأيضاء فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع . والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من 
صلاحها مبقاة إلى الجذاذء وإن كان بعض البيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشترى 
ثمرة النخل المؤبرء وذلك اشتراء قبل بدو صلاحهاء لكنه تابع للشجرة» وأباح بيع العرايا 
الربا الذى هو أعظم من بیع الغرر - وهذه «قاعدة الشريعة» وهو تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما» ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما - وبيع ما يكون قشره صونا له» 
كالعنب والرمان والمور والجوز واللوز فى قشره الواحد. جائز باتفاق الأئمة. 

- ۶ 2 

وسئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس» بتسعة آلاف درهم: 
وأمضى له البيع فى ذلك فقلع المشترى من القلقاس المذكورء ثم بعد ذلك جاء رجل آخر 
زاد عليه ألف درهم. فقبل الزيادة وطرد المشترى الأول» ثم زاد المشترى الأول على الثانى 
خمسمائة وتسلم القلقاس › وقلع منه مركباً وباعهاء وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه 
فطرده» وكتب القلقاس على الذى زاد عليه فهل يصح شراء الأول ؟ أو الثانى ؟ 


الحمد لله هذا الذى فعله البائع غير جائزء بإجماع المسلمينء بل يستحق العقوبة 
البليغة» فإن بيع القلقاس ونحوه من المغيبات فى الأرضء كالحزر؛ واللفت» ونحو ذلك 
إما أن يكون جائرًا على أحد/ قولى العلماء؛ كمالك. وقول فى مذهب أحمد 
وغيرهما. وإما ألا يكون جائزاً على قول أبى حنيفة» والشافعى» والمشهور عن أحمد. فإن 
كان جائزا كان البيع الثانى حرام مع الأولء وهذا البائعم لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا 
تحريمهء لكن لاجل بيعه للثانى؛ ومثل هذا حرام بإجماع المسلمير . 

والصحيح أن بيع القلقاس جائز» ولا يحل قبول الزيادة» فيكون للمشترى الأول. ومن 
قال: إنه باطل»ء قال: ليس للبائع إلا ثمن المثلء فيما أخذ منه» أو الأقل من قيمة المثل. 


١775 


يعي ا سمس 
وسئل عمن هاجر من بلد التتر» ولم يجد مركوياً فاشترى من التتر ما يركب به» فهل 
عه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام ؟ 


نعم إذا اشترى منهم» فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه» وإن كان تترياً. والله أعلم. 


ذل ل سمه 

/ وسئل عن تاجر رسم له بتوقيع سلطانى با مسامحة بالا يؤخذ منه شىء على متجرة» 
حجر سفرة» فباع التوقيع الذى بيده لتاجر آخر؛ لأجل الإطلاق الذى فيه؛ فهل يصح بيع ما 
مى التوقيع؟ ثم إن المشترى للتوقيع بطل سفره ولم يتنفعء فهل يلزمه أداء الشمن ؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة؛ فإن قيمتها يسيرة» بل لا 
خصد بالبيع أصلاء وإنما مقصوده أن الوظيفة التى كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه 
حموقء ويأخذ هذا البائع بعضهاء أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه . 
: وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال» بشرط أن يكون إطلاقا لمن وفد على السلطان أو 
حرج بريدًا أو غير ذلك. وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك العمل» فإذا لم يخرج ولا عوضه 
- يعطه. وإذا كان كذلك» فإذا كان هذا للعارض» لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له 
سىء وحينئذ فلا يستحق على المشترى شيئاًء وليس ما ذكر / لازما حتى يجب بمجرد 


لعقدء بل غايته أن قيل بالجوار كان جائرًا » والحالة هذه. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد طلب منه أكثر 
من ذلك» والسلعة تالفة» وهى من ذوات الامثال» فهل له الرجوع بمثلها مع وجود المثل؟ 

ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقت القبض» وهو ثمن المثل» لكن يطلب سعر 
لوقت. وهو قيمة المثلء وذلك أن فى صحة هذا العقد روايتان: 

إحداهما: يصح » كما يصح مثل ذلك فى الإجارة إذا دفع الطعام إلى من يطبخ 
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بالأجرةء وإذا دخل الحمام» أو ركب السفينةء فعلى هذا العقد صحيح» والواجب المسمى. 

والثانية: أن العقد.فاسدء فيكون مقبوضًا بعقد فاسدء وقد يقال: إنه يضمن بالمثل» إن 
كان مثليًا وإلا بالقيمة» كما يضمن المغصوب, وهذا قول طائفة من أصحابنا وغيرهمء 
كالشافعية» لكن هنا قد تراضوا / بالبدل الذى هو القيمة» كما تراضوا فى مهر المثل على 
أقل منه أو أكثر. ونظيره أن يصطلحا حيث يجب الثل أو القيمة على شىء مسمى» فيجب 
ذلك المسمى؛ لأن الحق لهماء لا يعدوهما. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد فى المشاركة الفاسدة. يظهر أثره فى الحلء وعدمه › لا 
فى تعبين ما تراضيا عليه كما لا يظهر أثره فى الضمان» بل ما ضمن بالصحيح ضمن 
بالفاسدء وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسدء فإذا استويا فى أصل الضمان. 
فكذلك فى قدره. وهذه نكتة حسنة لمن تدبرها. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة: وقال له: قاطعنى فيهاء قال له: 


حتى يستقر السعرء وصير أشهرآء وحضر فأخذ حظه بمائة وخمسين إردياء فهل له ثمن أو 
غلة ؟. 


فأجاب: 

الحمد لله؛ الصحيح فى هذه المسألة أن له ما تراضياء وهو المائة والخمسون» سواء قيل: 
إن الواجب كان أولا هو السعر على أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد: 
أن البيع بالسعر صحيح. أو قيل: إن البيع كان باطلاً» وأن الواجب رد البدل» فإنهما إذا 
اصطلحا عن البدل بقيمته - وقت الاصطلاح ‏ جار الصلح» ولزم. كما أن الزوجين إذ 
اصطلحا / على قدر مهر المثل» أو أقل» أو أكثرء جاز ذلك» سواء كان هناك مسمى 
صحيح › أو لم يكن . ولا يقال: القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة» فالواجب !م 
هو رد المثل. لا يقال: هذا فيه نزاع . 

وأكثر العلماء يقولون: إذا قبضت العينء وتصرف فيها لم يكن الواجب رد الشمن» إم 
بناء على صحة العقدء. وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يملك بقول أبى حنيفة. 
ويلك إذا مات بقول مالك» وإذا كان فيه نزاعء فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح فى 
موارد نزاع العلماءء وهو صلح لازم. 


۲۸ 


وسئل ‏ رحمه اللّه : هل يجوز بيع المشاع ؟ 


يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين» كما مضت بذلك سنة رسول الله كَكِ؛مئل قوله الذى 
بو صحيح ملم:«أيما رجل كان له شرك فى أرضء أو ربعة» أو حائطء قلا يحل له أن يبيعه 
حتى يؤذن شريكهءفإن شاء أخذءوإن شاء تركءفإن باع / قبل أن يؤذنه فهو أحق به 
کمن . 

وكذلك يضمن بالإتلافء وما هو فى معنى الإتلاف» كالسراية فى العتق» كما فى 
لصحيحين عن النبى م أنه قال : «من أعتق شرکا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ 
تمن العبدء قوم عليه قيمة عدل. لاوكس» ولا شططء فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق 
عه العبده" . 

وإذا باع الشقص المشاعء وقبضه أو لم يقبضهء فقد اتفق المسلمون على أن حى الشريك 
ى فى النصف الآخرء وإن لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة فى المال المشترك» 
همشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان. فيسكن هذا بعضه» وهذا بعضه»ء وبالزمان يبدأ 
هنا شهرأًء ويبدأ هذا شهراًء ولهما أن يؤجراهء ولاحدهما أن يؤجره من الآخرء ومن 
مع منهما من المؤاجرة أجبر عليهاء عند جمهور العلماء إلا الشافعى»ء وفى الإجبار على 
نهاياة اقول تاوت معروفة : 


/ وسكل عن رجل له شريك فى خيل» وباع الشريك الخبل لمن لا يقدر رفيقه على 


تخليصها بغير إذن الشريك» فهل يلزمه القبض ؟ 


إذا باع نصيبه » وسلم الجميع إلى المشترى» وتعذر على الشريك الانتفاع بتصيبه » كان 
ضامنا لنصيب الشريك» فإما أن يمكنه من نصيبه» وإما أن يضمنه له بقيمته . 

- و ص 

وسئل عن شركة فى ملك بشهادة شهود بينهم» ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه 
)١(‏ مسلم فى المساقاة (11/1604) عن جابير . 


() سبق تخریجه ص ٤۱‏ . 
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بشهادة أحد الشهود بالشركةء فهل يصح البيع فى ملكه ويبطل فى الباقى ؟ أو يبطل الجميع؟ 


الحمد للّهء أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة» وإذا لم يجزه المستحق 
بطل باتفاق الائمة» لكن يصح البيع فى نصيبه خاصة فى أحد قولى العلماء بقسطه من 
الثمن» وللمشترى / الخيار فى فسخ البيع» أو إجازته. وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر 
فله إلزام الشريك بالقسمة. وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما 
الشمن. 

وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم» وشهد على بيعه معونة على ذلك» فقد أعان على 
الإثم والعدوانء والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوزء بل قد صح عن النبى 375 
أنه قال: «لعن الله آكل الرباء وموكله» وشاهديهء وكاتبه»'ء وقال: «إنى لا أشهد على 
جور" » فمن فعل ذلك مصرا عليه فدح فى عدالته. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله : هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمراًء إذا اضطر صاحبه إلى 
ذلك ؟ 


لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرأء بل قد لعن رسول الله - َه - من يعصر العنب 
لمن يتخذه خمراً» فكيف بالبائع له الذى هو أعظم معاونة. ولا ضرورة إلى ذلك» فإنه إذا 
لم يمكن بيعه رطباء ولا تزبيبه» فإنه يتخذه خلا أو دبساء ونحو ذلك . 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عن شراء الجفان. لعصير الزيت. أو للوقيد, أو لهما ؟ 

بيع جفان الزيت جائز. وإن لم يعلم مقدار ريته كما يجور بيع حب القطن والزيتون 
ونحوهما من المنعصرات» والمبيعات مجازفة . وسواء اشتراء نلعصير » أو للوقيد» لكن لا 
يجور للعاصر أن يغش صاحبه. وإذا كان قد اشترط أن تكون الحفنة أجرة لرب المعصرة» 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷ . 
(۲) مسلم فى الهيات )١4/17777(‏ عن النعمان بن بشير. 


١٠ 


حيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقى فيها زیتا له» كان هذا غشا حرامأء وحرم شراؤه 


ت. 


دا بي سم 

وسئل عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهرء وله فيها عدة وقماش › 
صحاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين» وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه 
وتشتری» فهل يجوز ذلك آم لا 3 


هذا قد جمع بين بيع وإجارة معاء وذلك جائز فى أظهر قولى العلماء. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن ضمن من ولاة الأمور آلا يباع صنف من الأصناف إلا 
من عنده» وذلك الصنف لا يوجد إلا عنده فى تلك البقعة» ويوجد فى الأماكن القريبة من 
نواحى تلك البقعةء بحيث تكون المسافة ما بين مصر والقاهرة» فهل يجوز الابتياع من هذا 
للحتكرء آم لا ؟ 
قأجاب: 

الحمد للّهء أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين: 

من جهة أنه ينع غيره من البيع الحلال. ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه» 
حتى يشتروا ما يريد» فيظلمهم بزيادة الثمن . 

وأما ما يشترى منهء فإن كان قد اشتراه بمال له حلالء لم يحرم شراؤه منه؛ لان 
المشترى هو المظلوم» ومن اشترى لم يأئمء ولا يحرم ما أخذه لظلم البائع له؛ فإن مثل هذا 

وأما إن كان اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الاموال؛ كان ذلك مغصوباً محضاء كالشراء 
من الغاصب» فحكم هذا ظاهر. 

/ وأما إن كان أصل ماله حلالاء ولكن ربح فيه بهذه المعيشة» حتى زادء فهذا قد صار 
شبهة بقدر ما خالطه من أموال الناس» فلا يقال: هو حرام . ولا يقال : حلال محضص» 
لكن إن كان الغالب عليه الحلال جاز الشراء منه ») وتركه ورع. 
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وأما إن كان الغالب الحرام» فهل الشراء منه حلال أو حرام؟ على وجهين. ولا ريب أن 
الربح الذى يحصل له بعضه يستحقهء وهو ما يستحقه مثله» فإن ماله الذى قبض منه لو 
قبض بعقد فاسد لوجب له مثله» أو قيمة مثله» والمشترون يأخذون سلعتهء فله عليهم 
مثلهاء أو قيمة مثلها. 

ثم إن أهل الضمان يأخذون منه بعض ما ظلمهء فإن الحانوت يكون شراؤه عشرين» 
فيلزمونه بخمسين؛ لاجل الضمانء فتلك الثلاثون حرام عليهم» وهى قد آخذت منه. وأما 
ما يبقى له من الزيادة المحرمة» فهاتيك التى ماله» ومع الحاجة. وتعدل غيره بكون الرخصة 
أقوى. واللّه أعلم . 


1۳۲ 


و ص 

/ وسئل عن الأعيان المضمنة من الحوانيت كالشيرج وغيره» من الاطعمة وغيرهاء وهى 
أل إنساناً يضمن بيع شىء من الأشياء وحدهء بشرط ألا يبيع غيره شيئا من ذلك. فيقول: 
عسى كذا وكذا كل شهر لمالك حانوت, أو خان» أو موضع آخر» على أن أشترى وأبيع فيه 
نيط لا يبيعه غیری» أو أعمل كذا وكذا ‏ يعنى شيئا يذكره ‏ على أن غيرى لا يعمل مثله» 
ر يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه الأعيان التى يبيعهاء مع التمكن من مشترى غيرها 
من جنسهاء أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شىء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير 
غك الشىء أم لا ؟ سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال › آم لا ؟ 
واجاب: 

الحمد للّهء أما مع الغنى عن الاشتراء منه» فينبغى ألا يشترى منه؛ فإنه ظالم بمنع غيره» 
.م لم يكن فى ماله شبهة فمجانبته وهجره أولى» بحسب الإمكان. 

وأما الشراء منه ‏ لا سيما مع الحاجة ‏ فلا يحكم بتحريمه . ولا / يحكم بتحريمه إذا 
حترى مع إمکان الشراء من غيره» ولكن مع الحاجة لا يكره الشراء منهء فإن هذا له مال 
يتترى به ويبيع » لكن إذا منع غيره واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم بأغلى من السعرء 
طلمهم. وغايته أن يكون بمنزلة ما يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته» 
مثترونه مكر هين » فإن هذا لا يحرم على المشترى ما اشتراه» ولكن يحرم على البائع ما 
خذه بغير حق» لكن قد يقال: إن هذا قد اختلط بماله من تلك الزيادات المحرمة» فصار فى 
مله شبهة. 

فيقال أولا: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته» كما ذكره أصحاب الشافعى» 
وألحمد. وإن غلب الحرام: فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين. 

ثم يقال: تلك الزيادات ليس لها مستحق معين يعرف والواجب عند جمهور العلماء 
عيما لا يعرف مالكه أن يصرف فى مصالح المسلمين» وهذا إنما منعناه من الزيادة؛ لثلا يظلم 
لاس» فلو جعلنا ما يشتريه الناس منه حراماً لكنا قد ردنا الضرر على الناس إذا احتاجوا أن 
يشتروا منه بأكثر من القيمة» والذى اشتروه حرام» وهم لاا يطيقون الشراء من غيرهء وهذا 
< يجوز أن يقال بل يجوز الشراء من مثل هذاء والمشترى منه لم يظلم أحداء فإن ما 
تراه قد أعطاءه عوضه وزيادة» والمستحق للعوض هو المستحق لا معه من المال» فإذا كان 
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أخذه منهم بغير حق . وأما المشترى منه الذى أعطاه العوض وزيادة فلم يظلم أحداً. 

وهذا بين إذا كان ماله مختلطا بعضه ببعض لا يتميز منه ما أخذه حراماً» فإن حق 
المظلومين ثبت فى ذمته» وهذه الأعيان التى فى يده لا يستحقها بعينها المظلومونء 
فمعاوضته عليها جائزة» وعليه أن يعطى المظلوم ما أخذه بغير حق. وبهذا أفتى فى مثل هنا 
من شاء الله من العلماءء وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظالم بمطله للغرماء؛ فإن 
النبى َد قال : «مَطْل الغتى ظَلّم. 

ثم مع هذا إذا عاوض على مافى يده بمعاوضة المثل وزيادة جاز باتفاق العلماء» ولم يكره 
الشراء منهء ولكنه لو تبرع تبرعا يتعذر معه أداء الدين الواجب» ففى نفوذ تبرعه قبل الحجر 
عليه قولان للعلماء» لكن يقال: هذا الظالم لما أخذ الزيادة» واشترى بهاء فقد تعلق حق 
المظلوم بما اشتراه بماله؛ بخلاف الدين الذى حصل برضا الغريم» فإن صاحبه لا حق له فى 
غير مال المدين. فيقال: هذا ينبنى على أصول: 

أحدها: أن الدراهم التى أخذها زيادة بغير حق» هل يتعين حق صاحبها فيهاء أو 
للغاصب أن يعطيه من حيث شاء؟ 

/ وللعلماء قولان فى الدراهم» هل تتعين بالتعيين فى العقود والقبوض حتى فى الغصب 
والوديعة ؟ فقيل: تتعين مطلقاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. وقيل: 

تتعين مطلقاء كقول ابن قاسم. وقيل: تتعين فى الغصب والوديعة دون العقدء كقول 
أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرىء فإذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميز» كما 
تخلط الأدهان والالبان والحبوب وغيرهاء فهل يكون الخليط كالإتلاف» حيث يبقى حق 
المظلوم فى الذمةء فيعطيه الظالم من حيث شاء؟ أو حقه باق فى العين» فله أن ياخذ من 
عين الخلط بالقسمة؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعى» وأحمد. 

ومعلوم أن تلك الدراهم الزائدة ليست متعينة» سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو 
منفعة؛ فإن المظلوم أخذ منه القدر الزائد على عوض الثل» وليس هو متعينآء ولو كان 
متعينا ثم خلطه مما لا يتميز منه سقط حقه من التعيين» فى أحد القولين» فكيف إذا لم يكن 
متعيناً فى الاصل؟ فعلى قول كثير من العلماء ليس حقه إلا فى ذمة الظالم . 

وهذا نظير قول من يقول: إن المضارب والمودع إذا مات ولم يعين الوديعة والمضاربة 
صارت ديناً فى ذمته» ولم يجعلوا لصاحب المال حقا فى عين التركة؛ فإن تفريط المودع حين 
لم يميز الوديعة من غيرها موجب لضمانه, لكن هؤلاء أسقطوا حق المالك من عين مال 
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بت فلم / يقدموه بعين ماله على الغرماء» بل جعلوه غريماً من الغرماء» وإن كان عين 
عله مختلطاء والظلم يكون بترك الواجبء وفعل المحرم. فترك المودع ما يجب عليه من 
تمز ظلم مله . 

وهذا القول ‏ وهو سقوط حق المالك من العين ‏ وإن كنا لا ننصره» لكن المقصود بيان 
مّخذ هذه المسألة على أصول العلماء؛ ولهذا لما فرع هذه المسألة من فرعها من المالكية» بنوا 
لأمر على أن حق المظلوم تعلق بالذمة دون العين. 

والأصل الثانى: أن الظالم فى العادة إنما يشترى فى الذمةء ثم ينفذ عين المال» وفى 
صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء. 

الاصل الثالث: أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم» وإن فاتت العين» لكون 
هف بدل ماله. وهذا القول الذى فرعه» وهو أن يخير المظلوم بين المطالبة بشطر حقهء وبين 
د يكون حقه متعلقًا بعين المال» ويكون ما يزيد من المال من نماء وربح وغيره له المطالبة به 
كن يقال على هذا: المظلوم ليس له إلا قدر حقه» وأما الزيادة الثانية التى حصلت بتصرف 
لغالم فهى مبنية على وقف العقود. فمن قال:إن العقود لا توقف» يقول: ما قبضه البائم 
لغالم من المشترى لم يملكه؛ لأنه قبضه بعقد فاسد» والثمن الذى أداه وقد غصبه هو / فى 
عه فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم» وما فى يده لا يملكه. بل هو لأناس مجهولين 
نا يعرفهم. ولا يتصرف فى مالهم إلا بإذنهم . وعلى هذا ففيه قولان: 

قيل: إن ولى الأمر كالحاكم وغيره ممن له ولاية التصرف على الغائبين» يقضى الديون 
لتى وجبت عليهم للبائع بالأموال التى فى يده لهم . 

وقيل : إن البائع له أن يستوفى دينه الذى عليهم نما لهم فى يده من الالء ولا يحتاج إلى 
متذان حاكمء وهذا أصح؛ فإن المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هو عليهء ولا 
يحتاج إلى إذن الحاكم» كما أذن النبى ية للضيف المظلوم أن يأخذ حقه من ررع المضيف 
خير إذنه» وكما أمر المرأة أن تاخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذن الزوج» لكن إذا كان 
خق مجحوداً. فقد قال: د الامانة إلى من اكمنك :ولا تحن من خانك»' فكيف إذا كان 
الإنان قد باع غيره سلعة بيعاً فاسدأء وقبض منه الثشمن» فله أن يستوفى منه من هذه 
للعة بطريق الأولى » والاحرى ؟! 

وأما على قول جمهور العلماء القائلين بوقف العقود حتى توفى التبرعات عند الحاجة» 
يقرلون من بيده مال غصب» أو وديعة» أو عارية» وهو لا يعلم عين مالكه. يتصدق به 


)٠‏ ابو داود فى البيوع (076"]) والترمذى فى البيوع (1374)) وقال: «هذا حديث حسن غريب» كلاهما عن أبى 
هريرة . 
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عنهء وهذا قول مالك» وأبى / حنيفةء وأحمد بن حنبل» وغيرهم » ولكن لصاحبه إ6 
ظهر ألا ينفذ ذلك. 

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردهاء بل تثبت الولاية على 
المعارضة شرعاً للحاجة» كما لو مات رجل فى موضع ليس فيه وصى ولا وارث ولا 
حاكمء فإن رفقته فى السفر تثبت لهم الولاية على ماله فيحفظونه» ويبيعون ما يرون بيعه 
مصلحة. وينفذ هذا البيع» ولهم أن يقبضوا ما باعوه» ولا يقف ذلك على إجازة الورثة. 
وليس هذا من التصرف الفضولى» بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة» كما ثبت لهم ولاية 
غسلهء وتكفينه من مالهء ودفنه» وغير ذلك فإن المؤمئين بعضهم أولياء بعض . 

وإذا عرف هذاء فالبائع الذى باع ما اشتراه بتلك الزيادة» وقبض الثمن من المشترى» إذ 
قيل : البيع فاسد لا يقف على الإجارة» ولا على المشترى رد ما قبض منهء وعليه رد م 
قبض من الثمنء فإذا تعذر رد المشترى ما قبض» كان له أن يأخذ نظير ذلك. وقد يكود 
أكثر من الثمن وآقل» والغالب أنه مثله. 

وكذلك ما اشتراه» تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه» وعلى صاحيه رد الزيادة إلى 
صاحبهاء فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم / الاول أن يأخذ من ماله النى 
صار بيد البائع نظير ذلك» وقابضها الذى باع بها ماله» إذا لم يرد ماله كان له أن يأخدذ 
بقدره من تلك الزيادة. وهذا احتمال كل من تبايعا بيعًا فاسداً وتقابضاءء إذا قيل: إن 
المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك. فكل منهما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه» وللآخر 
عنده ما قبضه منه. فإذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه» سواء كان من جنس الحق» لو 
من غير جنسه . 

وعلى هذا فما صار بيد هذا الضامن الظالم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين 
المختلطة التى لا تتميزء إذا اشترى بها شيثاًء وأقبض المشترين» ملك الزيادة» وقبض 
ما اشتراه» كان ما حصل بيده من أموالهم بإراء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقهاء فلا 
يكون الشراء منه بثمن المثل حراماً» فكيف من اشترى منه بزيادة» بخلاف ما يؤخذ منه 
تبرع» فهذا فيه كلام آخر ليس هذا موضعه. فإن ابن مسعود سثل عن رجل يعامل بالرباء 
إذا أضاف غيره. فقال ابن مسعود: كلء فإن مهناه لك. وحسايه عليه. وهذا للعلماء فيه 
كلام» وليس هذا موضعه. وينينى على هذا أصول متعددة. 

منها: المقبوض بالعقد الفاسدء هل يملك أو لا يملك ؟ 

ومنها: إذا تصرف فى العين تصرف يمنع ردها بعينهاء فهل يتتقل الحق إلى ذمته ؟ أو هو 
باق فى ماله الذى اختلط به العين والذى عاوض/ به عن العين ؟ وغير ذلك من المسائل. 
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ولما إذا قلنا بوقف العقود ‏ لا سيما مع تعذر الاستئذان» كما هو مذهب الثلاثة ‏ فالامر 
مى دنك أظهر. فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التى أعدوها للبيع 
ليحةء بخلاف ما أعدوه للقنية . 

وأيضاء فالمظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمهاء فبعضه 
حب الحانوت الظالم» ولا يتميز هذا عن هذاء ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
حر الممتنع على البيع لأجل شريكهء فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة ‏ كحيوان ‏ إذا 
صب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماءء وهو 
هب مالك» وأبى حنيفة وأحمدء وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع ؛ لان حى الشريك 
عر نصف قيمة الجميع لا فى قيمة النصف . بدليل قول النبى ية فى الحديث الصحيح: 
مم أعتق شركاا له فى عبد» وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة عدل. لا 
ا ولا شطط . فأعطى شركاءه حصصهم ٠»‏ وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما 
عه" فجعل حق الشريك فى نصف قيمة الجميع» وأمر بتقويم جميع العبد» لا بتقويم 

/ فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تنميز عن المزيدء ولا يمكن القسمة بينهما 
< بقمة العينء أو قسمة بدلهاء والعين قد تعذر ردها فتعين قيمة بدلها. فدل على أنه 
جوز .أن يعاوض صاحب الحانوت على مافى يده من الأموالء وعليه أن يعطى الشركاء 
طلومين حقوقهم. وأنه إما أن يقال: إن حق المظلومين فى ذمته فقطء أو أنها متعلقة 
-لاعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم؛ إذ لا سبيل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع 
نثء وعلى هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالا جائرًا . 

وعلى هذا أدلة أخرى تبين أن الئاس المشترين لم يظلموا أحدًا إذا اشترواء وأن شراءهم 
حاثرء وأن منع الناس من الشراء من هؤلاء ظلم مضاعق لم يأمر الله به» ولا رسوله. 
رعلى هذا فمع الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه» فضلا عن أن يحرم . 

وأما إذا قدر أن الذى باعه عين المعقودء فهذا ينبنى على وقف العقود» وعلى التصرف 
فى مال المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة:. وأكثر العلماء على القول بوقفهاء لا سيما عند 
لحاجة» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وكذلك أحمد عند الحاجة» مثل أن يتعذر استغذان 
لمالك لعدم العلم به» وفى ذلك بدون الحاجة روايتان. واختار الخرقى القول بوقفهاء 
كمذهب مالك. وأبى حنيفة» وهو قول الشافعى» فيكون/ تصرفه فى مال الغير موقوفاً على 
إجازته إذا أمكن استثذانه. وأما المجهول الى لا يعرف فلا يفتقر ذلك إلى اسحذانهء بل 
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ينفذ التصرف له بالمصلحة. ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات» وإثما له رد 

وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسؤول عنها ليس لهم غرض فى 
شىء بعيله . ولا يكره أحدهم أن تباع سلعته بزيادة» فإنهم يختارون بيع المشترى» ولكن 
البائع هو الذى ظلمهم› وهو هنا لما لم يعرف امالك جاز التصرف بالعقد والقبض » بخلاف 
ما إذا عرف المالك . » فإنه لابد من استخذانه فى القبض باتفاق العلماء. 

وهذا كاللقطة التى لا يعرف مالكها. قال النبى هة : «فهو مال الله يؤتيه من يشاءء"ء 
فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفاً على إجازة المالك إذا عرف عند جمهور العلماء: 
وقبل أن يعرف يكون التصدق نافذاً غير موقوف» ولكن الملتقط البائع ليس بظالم» وهد 
البائع ظالم» لكن المشترى ليس بظالم» والمال لا يمكن إتلافهء وهو بيد البائع الظالمء فأخذ 
الشراء له بالزيادة حرام للمالك المجهول» فالشارع ينفذ الملك لمصلحة المشترى» والمالك 
المجهول المظلوم» إن كان البائع ظالا . 

كما لو قدر أن ناظر الوقف. ووصى اليتيم» والمضارب والشريك / خانواء ثم تصرفوا 
مع ذلك. فلابد من تصحيح تصرفهم فى حق المشترى منهم» وحق رب الالء وإلا فلو 
أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التى يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة؛ لغلبة الخيانة 
على الاولياء والوكلاء» لاسيما ويدخل فى ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ فلا يجوز لأحد 
رعاية حق مجهول فى عين حصل عنها بدل خير له . 

منها: أن يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم› فإن هذا بمنزلة من يهدم مصراً ويبنى 
قصراً. وبسط هذه المسألة وتوابعها له مكان آخر» قد ذكر فى ذلك من الشواهد» وكلام 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 


هل هذه الأشياء المطعومات التى يؤخذ عليها المكس» وهى مضمنةء أو محتكرة» هل يحرم 
عى من يشترى منها شیئاء ويأكل منها ؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن 
كس اومن ليس لال سوق لين انهل يفن يتلاك ؟ 


© 


دجاب: 


لحمد لله أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من 
تع أو المشترى. فهذا لا يحرم السلعةء ولا الشراءء لا عن بائعها ولا على مشتريهاء ولا 
نهة فى ذلك أصلا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة» مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطهاء أو 
ع_ الحبوب والثمار بعضهاء ومن ظن فى ذلك شبهة فهو مخطىءءفإن هذا المال المأحوذ 
عماء سواء أخذ من البائع أو من المشترىء لا يواجب وقوع الشبهة فيما بقى من المال» وكما 

وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعى» منها ما يكون موضوعا / على البائع مثل 
سوق الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلماً له» 
قى ماله حلال لهء والمشترى اشترى بمالهء وربما يزاد عليه فى الثمن لأجل الوظيفة» 
يكون منه زيادة. فبأى وجه يكون فيما اشتراه شبهة؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ من المشترى 
يكرن قد أدى الشمن للبائع» والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية » ولا شبهة فى ذلك لا 
على البائع» ولا على المشترى؛ لان المنافع لم تؤخذ إلا بما يستحقهء والمشترى قد أدى 
لواجب وزيادة . 

وإذا قيل: هذا فى الحقيقة ظلم للبائع؛ لانه هو المستحق لجميع الثمن. قيل: هب أن 
لامر كذلك» ولكن المشترى لم يظلمهء وإنما ظلمه من أخذ ماله» كما لو قبض البائع 
جميع الثمن» ثم أخذت منه الكلفة السلطانية . 

وفى الحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لان البائع إذا علم أن عليه كلفة راد فى الثمن» 
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والمشترى إذا علم أنه عليه كلفة نقص من الثمن » فكلاهما مظلوم بأخذ الكلفة» وكل 
منهما لم يظلم أحدأء فلا يكون فى مالهما شبهة من هذا الوجهء فما يبيعه المسلمون إذا 
كان ملكا لهم لم يكن فى ذلك شبهة بما يؤخذ منهم فى الوظائف. 

وأما إذا ضمن الرجل نوعاً من السلع على ألا يبيعها إلا هو »/ فهذا ظالم من وجهين: 
من جهة أنه منع غيره من بيعهاء وهذا لا يجورء ومن جهة أنه يبيعها للتاس با يختار من 
الثمنء فيغليهاء وهؤلاء نوعان: 

منهم: من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتهاء إما لمقطع» وإما لغيره » على آلا يبيع فى 
المكان إلا هو» أو يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استغجار حانوت» ولا غير 
ذلك» وكلاهما ظالمء فإن الزيادة التى يزيدها فى الحانوت لأجل منع الثانى من البيع» هو 
بمنزلة الضامن المنفرد. 

والنوع الثانى: آلا يكون عليهم ضمانء لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ كالطحانين والخبازين 
ونحوهم عن ليس لهم وظيفة» لكن عليه أن يبيع كل يوم شيئاً مقدرأء ويمنعون من سواهم 
من البيع؟ ولهذا جاز التسعير على هؤلاءء وإن لم يجز التسعير فى الإطلاق. فإن هؤلاء قد 
أوجبت عليهم البايعة لهذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهمء فلو مكنوا أن يبيعوا بما أرادوا 
كان ظلما للمساكين» بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك فإنه يكون كما فى 
السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبى ب فقالوا : يارسول الله سعر لناء فقال< 
«إن الله هو المسعرء القابض» الباسطء الرازق» وإنى لارجو أن ألقى الله > وليس أحد 
يطلبنى بمظلمة فى مال»'. 

/ وأما فى الصورةء فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن 
المثل؛ لان ذلك ظلم لهمء وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا 
بما اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس. 

يبقى أن يقال: فهل يجوز التزامهم بمثل ذلك على هذا الوجهء على أن يكونوا هم 
البائعين لهذا الصنف دون غيرهم» وألا يبيعوه إلا بقيمة الملل من غير مكس يوضع عليهم؟ 
فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك» أم يجب عليه الا يترك أحداً يفعل ذلك ؟ 

قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات» وألا يبيعوها إلا 
بقيمة المثل» على أن ينع غيرهم من البيع »ومن اختار أن يدخل معهم فى ذلك مكن» فهنا 


)ع( أبو داود فى البيوع )۴٤١۱(‏ والترمذى فى البيوع )1۳1€( وقال: «هذا حذيث حسن صحيح» وابن ماجه فى 
التجارات ( ٠‏ 01 


< يتين تحريعه بل قد يكون فى هذا مصلحة عامة للناس» وهذا يشبه ما نقل عن عمر فى 
جعيرء وأنه قال: إن كنت تبيع يسعر أهل الأسواقء وإلا فلا تبع. فإن مصلحة الناس 
لعامة فى ذلك أن يباعوا بما يحتاجون إليهء وآلا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان 
حنيتان . 


والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليهء فلا ظلم عليهم» وغيرهم من 
لص لم يمنع من البيعء إلا إذا دخل فى هذه / المصلحة العامة» بأن يشاركهم فيما يقومون 
+ يقيمة المثل» فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل» وألا يبيعهاء إلا إذا 
حرم أن يبيع لواحد منهم. وقد يكون عاجزاً عن ذلك. وقد يقال: هذان نوعان من 
لظلم: إلزام الشخص أن يبيع» وأن يكون بيعه بثمن المثل» وفى هذا فساد.. وحيتعذ فإن 
كنن أمر الناس صا حا بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفاد بلا مصلحة راجحةء وأما إن 
نن بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه» أو لا يلقون ذلك إلا بأثئمان 
مرتفعة» وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل . فهذه المصلحة العامة يغتفر فى جانبها ما ذكر 
من المنع . 

وآما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل ؛ فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان 
من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثلء ومنعه ألا يبيع سلعة حتى يبيع 
مقداراً معيناً. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك» فالذى يضمن كلفة من المكلف على ألا يبيع السلعة إلا هوء ويبيعها بجا 
يختارء لا ريب أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين اللذين تقدما؛ ولهذا كره 
من كره معاملة هذا لاجل الشبهة التى فى ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار 
كأنه يكره الناس على الشراء منه بما يختاره فيأخذ منهم أكثر مما يجب عليهمء/ وتلك 
لشبهة قد اختلطت بمالهء فيصير فى ماله شبهة من هذا الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم. 

وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن»ء ونحو ذلك» فإنهم إنما 
تورعوا عما كان بهذه المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوى إلا هوء ولا يبيع الشواء إلا هو 
ما يختاره» ولا يبيع الملح إلا هو بما يختاره» والملح ليست كغيرهاء فإن الملح فى الأاصل هو 
من المباحات التى يشترك فيها المسلمون» كالسمك وغيره من المماحات» إذا لم کن من 
أخذها إلا واحد بضمان عليه» والذى يشتريها منه بماله لا يحرم؛ لان هذا المشترى لم يظلم 
فيه أحداء بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك» ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له من 
موضعها المشترك كان ذلك جائراء ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص» 
وكان المشترى يأخذها بدون ما أعطاه الضامن» فهذا الضامن يظلم. المشترى وغيره. 
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وأما المشترون منه فهم لا يظلمون أحداء ولم يشتروا منه شيئا ملكه بماله» فإنما حرم 
عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوته» ولم يظلم فيه أحدًا؛ لأنها فى الأصل مباحة» 
والمسلمون الذين يشترونها هم المظلومون» فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون الثمن» 
فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمًا عليهم لما كان / مباحا لهم؛ إذ 
الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم . 

ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يشتريه 
حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر عا يجب عليه» وإن كانت الزيادة التى أخذها الغاش حرام 
عليه . وأمثال هذا كثير فى الشريعة؛ فإن التحريم فى حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين 
لم يثبت فى الجانب الآخرء كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب» فإن البائع 
يحرم عليه أخذ الثمن» والمشترى لا يحرم عليه أخذ ملكه» ولا بذل ما بذله من الثمن؛ 
ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم» لو لنع الحق. وإرشاؤه حرام فيهما. 
وكذلك الأسير والعبد المعتق » إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدى نفسه بال یېذله» يجوز له 
بذله» وإن لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذه. 

وكذلك المرأة المطلقة ثلاثًا إذا جحد الزوج طلاقهاء فافتدت منه بطريق الخلع فى الظاهر 
كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا قال النبى تيد : «إنى لاعطى 
إلا أن يسألونى» ويأبى الله لى البخلء؟. 

ومن ذلك قوله: «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة “". فلو / أعطى الرجل شاعراء 
أو غير شاعر؛ لثلا يكذب عليه بهجو أو غیره» أو لثلا يقول فى عرضه ما يحرم عليه قوله» 
كان بذله لذلك جائزاء وكان ما أخذه ذلك لثلا يظلمه حرام عليه ؟ لأنه يجب عليه ترك 
ظلمه . والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة: «قطع مصانعه» وهو الذى يتعرض 
للناس» وإن لم يعطوه اعتدى عليهم» بأن يكون عونا عليهم فى الإثم والعدوان» أو بأن 
يكذب عليهم. وأمثال ذلك . فكل من أخذ المال لعلا يكذب على الناس» أو لثلا يظلمهم 
كان ذلك خبيئًا سحنًا؛ لان الظلم والكذب حرام عليه» فعليه أن يتركه بلا عوض ياخذه من 
المظلوم» فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحنًا . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠۰۰‏ . 


(۲) البيهقى فى السنن الکبری 3٠١‏ / 1471 ومسند أبى يعلى ١ 77 /٤‏ ذكره الهيثمى فى المجمع ۱۳۹/۳ وقال : 
«رواء أبو يعلى. . . وفى إسناد أبى يعلى مسور بن الملت وهو ضعيف » كلاهما عن جابر . 
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فالمباحات التى يشترك فيها المسلمون فى الأصل؛ كالصيود البرية والبحرية» المياحات 
تبتة فى الأرض» والمباحة من الجبال والبرارى ونحو ذلك»ء كالمعادن وكالملح» 
.كالاطرون7١2‏ وغيرها إذا حجرها السلطان وآمر الا يأخذها إلا نوابه» وأن تباع للناس» لم 
بحرم عليهم شراؤها؛ لانهم لا يظلمون فيها أحدّاء ولانهم هم المظلومون بحجرها عليهم» 
مكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن يأخذوه بلا عوض؛ فإن نواب السلطان لا 
ستخرجونها إلا بأثمانها التى أخذوها ظلمّاء أو نحو ذلك من الظلم . 

قيل: تلك الاموال أخذت من المسلمين ظلماء والمسلمون هم / المظلومون» فقد منعوا 
حقوقهم من المباحات» إلا بما يؤخذ منهم يستخرج ببعضه تلك المباحات» والباقى يؤخذ» 
وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالا لهم» وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبّاء مثل أن 
ياع كل مقدار بثمن معينء ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج به تلك المباحات» وهنا لا 
شبهة على المشترى أصلا؛ فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا. فهو كما لو 
عصب رجل بيت رجل» وأمر غلمان المالك أن يطبخوا مما فى بيته طعامًا فإن ذلك لا يحرم 
على المغصوب؛ لانه يملك الأعيان والمنافعم» وليس فى ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير 
وكالة منهء ولا ولاية عليه» وهذا لا يحرم ماله» بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين. وإن 
كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة . 


وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات». فهذا بمنزلة أن 
يغصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوباء وبمنزلة أن يطبخ الطعام بحطب مغصوب»› 
دامثال ذلك ما تكون العين فيه مباحة» لكن وقع الظلم فى تحويلها من حال إلى حال. 
مهنا فيه شبهة» وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم» 
فيعطى المظلوم أجره» وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ فإن هذا غايته أن يكون قد 
ختلط حلال وحرام» ولو اختلطت الأعيان التى يملكها بالاثمان التى / غصبها واخذها 
حراماء مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانيرء واختلط حبه أو 
لمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه بما غصبه من هذه الانواع» فإن هذا الاختلاط لا يوجب 
تحريم ماله عليه ؛ لان المحرمات نوعان: 

محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه طعم 
الخيث أو لونه أو ريحه حرم . 

ومحرم لكسبه: كالنقدين» والحبوب» والثمارء وأمثال ذلك . فهذه لا تحرم أعيانها تحريما 
مطلقا بحال» ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم»فإذا أخذ الرجل منها شيئاء 


.۲٠۸ /١ الأطرون: بلدة من نواحى فلسطين ثم من نواحى الرملة . انظر : معجم البلدان‎ )١( 
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وخلطه بماله» فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم» وقدر ماله حلال له. ولو أخرج 
مثله من غيره؟ ففيه وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد. 

أحدهما: أن الاختلاط كالتلف» فإذا أخرج مثله أجزأ. 

والثانى: أن حق المظلوم يتعلق بالعين مع الخلطء فلابد آن يخرج قدر حق المظلوم من 
ذلك المال المختلط . 

إذا تبين هذاء فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين؛ مثل طبخه أو نسجه ونحو ذلك 
فإنما يستحق قيمة ذلك النفعء فإذا أعطى المظلوم / قيمة ذلك النفع أخذ حقه. فلا يبقى 
لصاحب العين شريك» فلا يحرم عليه. وأما إذا لم يعرف المظلوم فإنه يتصدق به عنه عند 
جمهور العلماء» كما لو حصل بيده أثمان من غصوب وعوار وودائع لا يعرف أصحابها فإنه 
يتصدق بها عنهم؛ لان المجهول كالمعدوم فى الشريعة» والمعجوز عنه كالمعدوم؛ ولهذا قال 
النبى ية فى اللقطة: «فإن جاء صاحبها فادها إليه» وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء»'. 

فإذا كان فى اللقطة التى تحرم» بأنها سقطت من مالك لا تعذر معرفة صاحبها جعلها 
النبى َة للملتقط ‏ ولا نزاع بين المسلمين فى جواز صدقته بهاء وإنما تنازعوا فى جوار 
تملكه لها مع الغنى» والجمهور على جواز ذلك - فكيف ما يجهل فيه ذلك . 

وفى هذه المسألة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشترى جارية» ثم خرج 
ليوفى البائع الثمن فلم يجده» فجعل يطوف على المساكين» ويقول: اللهم هذه عن صاحب 
الجارية» فإن رضى فقد برئت ذمتىء وإن لم يرض فهو عنى» وله على مثلها يوم القيامة. 
وحديث الرجل الذى غل من الغئيمة» فى غزوة قيرص» وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلولء 
فلم يأخذه. فاستفتى بعض التابعين فافتاه بان يتصدق بذلك عن الجيش» ورجع إلى معاوية 
فأخبره» فاستحسن ذلك؛ وذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول: ظفَانَقُوا الله ما استطعتم » 
[التغابن: 2»]١١‏ والمال / الذى لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه» فيصرف فى 
مصالح المسلمين» والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام فى كل مال جهل 
مالكه» بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب, والعوارى والودائع» تصرف فى مصالح المسلمين 
على مذهب مالك» واحمد» وأبى حنيفة» وغيرهم. 

وإذا صرفت على هذا الوجه جار للفقير أخذها؛ لان المعطى هنا إنما يعطيها نيابة عن 
صاحبهاء بخلاف من تصدق من غلولء كما قال النبى ية فى الحديث الصحيح: «لا 


. ۱۳۸ سبق تخریجه ص‎ )١( 
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قبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول» . 

فهذا الذى يحوز المال ويتصدق به. مع إمكان رده إلى صاحيه» أو يتصدق صدقة 
مقرب كما يتصدق بماله» فالله لا يقبل ذلك منهء وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج 
مائم» فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذى عليه واداء الأمانات إلى أصحابهاء وبمنزلة 
.عطاء المال للوكيل المستحق» ليس هو من الصدقة الداخلة فى قوله: «ولا صدقة من 


عنول؟. 
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و 

/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن مدينة لا يذبح فيها شاة إلا وياخذ المكاس 
سقطها ورأسها وكوارعها مكساء ثم يضع ذلك ويبيعه فى الأسواق» وفى المدينة من لا يمتنع 
من شراء ذلك وأكله من أهل المدينةء وغیرهم» ولیس يباع فى المدينة رؤوس وكوارع 
وأسقاط إلا على هذا الحكم» ولا يمكن غير ذلك» فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه آم 
ل 

هذه حكمها حكم ما ياخذه الملوك من الكلف التى يضربونها على الناس؛ فإن هذه فى 
الحقيقة تؤخذ من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصايين وغيرهم؛ فإن المشترى 
يحسب أنه يؤخذ من السواقط» فيسقط من الثمن بحسب ذلك . وهكذا جميع ما يؤخذ من 
الكلف. فإنها وإن كانت تؤخذ من المشترى» فهى فى الحقيقة من مال البائع » وهذه الكلف 
دخلها التأويل والشبهة. ومنها ما هو ظلم محض» ولكن تعذر معرفة أصحابه ورده إليهم: 
فوجب صرفه فى مصالح المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. 

فالمشترى لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة اشتراء المغصوب/ المحض الذى لا 
تاويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه فعل محرمًا يفسق بالإصرار 
عليه . وفى المنع من شرائها إضرار بالناس» وإفساد للاموال من غير منفعة تعود على المظلوم. 

والمظلوم له أن يطالب ظالمه بالشمن الذى قبضه إن شاء» وبنظير ماله › والتورع عن هذا 
من التورع عن الشبهات؛ ولا نحكم بأنها حرام محض» ومن اشتراها وأكلها لم يجب 
الإنكار عليهء ولا يقال: إنه فعل محرمًا لا تأويل فيه . 

فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجوار وضع أصل هذه الوظائف. كما فعل 
ذلك أبو المعالى الجوينى فى كتابه «غياث الأمم» > وكما ذكر ذلك بعض الخحنفية . وما قبض 
بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه »> وإن كان المشترى يعتقد أن ذلك العقد 
محرم» کالذمی إذا باع خمراء وأخذ ثمنه» جار للمسلم أن يعامله فى ذلك الثمن » وإن 
كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر ء كما قال عمر بن الخطاب:ولوهم بيعها » وخذوا 
أثمانها. وهذا كان سيبه أن بعض عماله أخذ خمرا فى الجزية» وباع الخمر لأهل الذمةء 
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به ذلك عمرء فأنكر ذلك. وقال: ولوهم بيعهاء وخذوا أثمانها. وهذا ثابت عن عمرء 
.مم مذهب الأئمة. 

وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه» وقبض الال »/ جاز لغيره أن يشترى 
نك المال منهء وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة. 

فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها؛ لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو 
عق أن اعتقاد أخذ هذا المال وصرفه فى الجهاد وغيره من المصالح جائزء جاز لغيره أن 
حترى ذلك المال منه» وإن كان لا يعتقد جواز أصل القبض. 

وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلا سائغاء جار أن يشترى ما 
معوهء وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن يقبض ولى الأمر من الزكاة قيمتها فيشترى 
سه ومثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى الجهاد وجب 
عى الناس باموالهم» وأن ما أخذوه من الوظائف هو من المال الذى يجور أخذه» وصرفه 
مو الجهادء وغير ذلك من التأويلات التى قد تكون خطأء ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد. 
عد كان قبض ولى الأمر المال على هذا الوجهء جاز شراؤه منه» وجاز شراؤه من نائبه 
نى أمره أن يقبضهء وإن كان المشترى لا يسوغ قبضهء والمشترى لم يظلم صاحبهء فإنه 
حتراه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه. 

إن كان على هذا الوجه فشراؤه حلال فى أصح القولين» وليس من الشبهات؛ فإنه إذا 
حز أن يشترى من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها ‏ وإن كانت محرمة فى دين 
علمين ‏ فلأن / يجور أن يشترى من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه ‏ وإن كنا نراه 
محرمًا ‏ بطريق الأولى» والأحرى» فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعاء 
خلاف تأويل المسلم. 

ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا أموالاً بعقود يعتقدون جوارها؛ كالرباء وثمن 
خمرء والخنزير» لم تحرم عليهم تلك الأموالء كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ؛ لقوله 
تعالى : ا اثقوا الله وذروا ما بقي من الربًا © [البقرة: ۲۷۸]. ولم يحرم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوارهاء ثم تبين له أنها لا تجور. وكانت 
من المعاملات التى تنازع فيها المسلمون» فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على 
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الوجه الثانى: أن ما قبضه الملوك ظلمًا محضاء إذا اختلط بال بيت المال» وتعذر رده إلى 
صاحبهء فإنه يصرف فى مصالح المسلمين؛ فإن المجهول كالمعدوم» فما عرف أنه قبض 
ظلمّاء ولم يعرف صاحبه» صرف فى المصالح» وما قبض من بيت الال المختلط حلاله 
بحراصه لم يحكم بأنه حرام؛ فإن الاختلاط إذا لم يتميز المال يجرى مجرى الإتلاف 
وصاحبه يستحق عوضه من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال المختلط جاز 
له ذلك فى أصح الاقوال. والله اعلم. 
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عن القصابين» فيحتجر عليهم فى الذبيحة فى موضع واحد. ويؤخذ منهم أجرة الذبح» ثم 
عد ذلك يؤخذ سواقطها مكسا ثانيا مضمناء ثم تطبخ وتباع» فهل هى حرام على من اشتراها 
حذكل آم لا؟ وهل هذا التكسب فيها حرام آم لا؟ 


الحمد للّهء هذه المسألة فيها نزاع: 

فمن الناس من يقول: هذا مال أخذ من صاحبه بغير حق» وبيع بلا ولاية» ولا وكالةء 
فم يصح بيعه» بل هو باق على ملك صاحبه» وقد طبخ هذا وبيع بغير إذنه» فلا يجور 
غراؤه. 

رمنهم من يقول: هذا مال ولاة الأمور؛ إما متأولين» أو متعمدين للظلم› وإذا لم 
يردوه إلى أصحابه كانت المصلحة بيعه ؛ لان حبسه حتى يفسد ضرر لا يأمر به الشارع › 
ولو بيع المال بغير إذن صاحبه كان بيعه موقوفا على إجازة المالك عند أكثر العلماء. وما باعه 
.. ولاة الامر فلهم من الولاية على الأموال المجهولة التى قبضها نوابهم ما ليس لغيرهم› 
وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأس» والمصلحة بيعها. وقسمة الاثمان بين 
لمتحقين» فإن باعوها ولم يقسموا أثمانها لم يكن على المشترى إثم» وإغا الإثم على من 
ينع أصحايها أثمانها. كما لو باع ولى اليتيم › وناظر الوقف. وولى بيت المالء ولم يصرف 
لثمن إلى المستحقين» فالاثم عليه. لا على الذى اشترى منه. 

ثم الذين اشتروها وإن كان الشراء فاسدًا أخذت منهم أثمانهاء فهم يستحقون أثمانها التى 
أحوهاء وقد نص غير واحد من العلماء كاحمد وغيره على أن من اشترى شيئاء» فظهر له أنه 
مخغصوب » ولم يعرف مالكه. فإن له أن يبيعه ويأخذ ثمنه» ولكن يتصدق بالربح . 

والطباخون الذين اشتروا الرؤوس. وقد تعذر ردهاء لهم أن يبيعرهاء ويأخذوا نظير 
آئمانهاء إن لم يكن البيع الأول صحيحاء وحيتئذ فيكون الشراء صحيحًاء وقد أجازوا البيع 
فيجوز على قول أكثر العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى أظهر الروايتين عله . 

فهذه عدة مآخذ يحتج بها من يجوز الشراء. فمن اشتراها واتبع هؤلاء لم ينكر عليه» 
ومن قامت عنده شبهة» أو اعتقد التحريم فامتنع من شرائها لم ينكر عليه. ولا يمكن القطع 
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بتحريم مثل هذا ؛ / فإن كثيرا لابد للمسلمين منه» هو من هذا الباب» يحتجر عليه ولاة 
الأمورء يبيعونه للناس. ولا يكن الناس أخذه إلا من أولئك. ومن هذا ما يكون من 
المباحات؛ كالملح» والأطرونء وغير ذلك. ومنه ما يكون من المملوكات. كالصوف» 
والجلودء والشعرء كما يبيعونه من أموال من يصادرونه» والناس يحتاجون إليه. ومن ذلك 
ما يقبض بحق. ومنه ما يقبض بتأويل. ومنه ما يقبض ظلما محضاء لكن جميع ذلك لا 
يرد إلى أصحابه» بل قد يتعذر رده إلى أصحابه؛ إما لجهلهم» وإما لعجزه عن رده إليهم. 
والمجهول والمعجوز عنه سقط التكليف به» وإما لإجبار المسلمين على الظلم. وعلى كل 
التقديرين فبيعه خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد» ولا ينتفع به أحد. 

وحينئذء فإذا كان الأاصلح على هذا التقدير بيعه» كان للمشترى أن يشتريه» ويكون 
حلا ليا له» والمشترى لم يظلم أحدا؛ فإنه أدى الثمن. والمظلوم فى نفس الاأمر يستحق 
الثمن إذا كانت المصلحة له بيعهء كما يباع مال الغائب» حتى لو أن رجلا مات بمكان ليس 
فيه ولى أمرء فقال جمهور العلماء لرفقته ولاية قبض ذلك. وبيعه. وكذلك من عنده أموال 
مغصوبة» وعوار» وودائم لا يعرف أصحابهاء فمذهب الجمهور ‏ مالك» وأبى حنيفة 
وأحمد - آنها يجوز بيعها إذا كانت المصلحة تقتضى ذلك» ويجوز شراؤها. 


/ وأصل هذا أن الله - جل وعز - بعث الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلها بحسب 
الإمكان» وتقديم خير الأمرين بتفويت أدناهما. والله - سبحانه - حرم الظلم على عباده 
وأوجب العدلء فإذا قدر ظلم وفساد ولم يکن دفعه كان الواجب تخفيفهء وتحرى العدل 
والمصلحة بحسب الإمكان. والله حرم الظلم فيما يشترك فيه الناس من المباحات» وفى 
الأموال المملوكة لما فى ذلك من الضرر على المستحقين . 

فلو قيل: إن هذه الأموال لا تشترى» وأنه لا يحل لاحد أن ينتفع بملح ولا جلود ولا 
رؤوس ولا شعور ولا أصواف وغير ذلك ما يباع على هذا الوجه؛ كان المنع من ذلك من 
أعظم ضرر على المسلمين» وفساد فى الدين والدنياء من أن يقال: بل حق المظلوم عند 
الظالم الذى قبض ثمنهاء والمشترى اشتراها بحق» فتحل لهء فإنه إذا قيل هذا كان فيه جبر 
حى المظلوم بإحالته على الظالم. وجبر حق عموم الخلق بتمكينهم من الانتفاع بها بالأئمانء 
لا سيما وقد عرف أن أصحاب تلك الرؤوس ونحوها فى نفس الامر لا يكرهون بيعهاء إذ 
لا مصلحة لهم فى إفسادهاء فإذا بيعت فقد فعل ما يختارون فعله» وما يرضونه» لكنهم 
لايرضون أن تؤخذ أثمانها منهم» بل يرضون أن تدفع إليهم الأثمان. وحيتئذ فهم راضون 
بقبض المشترى لهاء وانتفاعهم بهاء ولكن لا يرضون عمن باعها إلا بأن يعطيهم الثمن. 


؟4/907+ فيكون هو وحده / ظلمهم. لم يظلمهم المشترى» فتكون له حلالا. والكلام فى هله 


تة مبسوط فى غير هذا الموضع . 
ونكتة المنع أن المحرم لها يقول: بيعت بغير إذن» ولا وكالةء ولا ولاية. وهذا ممنوع. 
. يقال :هم يرضون بيعهاء وقد أذنوا فى ذلك ؛ولكن لم يرضوا أن تؤخذ الأثمان» كما 


ء قنر أن شخصنًا أذن لشخص فباع » وأخذ الثمن لنفسهء فالمالك راض بالبيع »دون قبضه 


تمن له. ولو قدر أن المالك لم يأذن فى البيع فمصلحته فى الشرع تقتضى أن يباعء فهذا 
حر له من أن يفسد. ولا يكن أن يباع إلا على هذا الوجهء وأن يباع ويقيض الثمن - كائنا 
من كان خير من أن يفسد؛ فإنه حينئذ يمكن مطالبة البائع بالثمن مع انتفاع الناس يهاء 
.هو خير من مطالبة الغاصب بالقيمة مع فسادها. والكلام فى مثل هذا يطول . والله أعلم 
للصواب. 


وسئل - رحمه الله - عن الذين غالب أموالهم حرام» مثل المكاسين» وأكلة الرباء 
وأشباههم . ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصورى الصورء والمنجمين» ومثل عوان 
لولاةء فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟ 


الحمد لله إذا كان فى أموالهم حلال وحرام» ففى معاملتهم شبهة» لا يحكم بالتحريم 
لا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من 
خلالء فإن كان الحلال هو الاغلب لم يحكم بتحريم المعاملة» وإن كان الحرام هو 
لاغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هى محرمة. فاما المعامل بالربا فالغالب على ماله 
خلال؛ إلا أن يعرف الكره من وجه آخر. وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين فالزيادة هى 
لمحرمة فقطء وإذا كان فى ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلالء بل له أن يأخذ 
قنر الحلالء كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخرء فإنه يقسم بين 
لشريكين . 

وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام» أخرج قدر الحرام» والباقى حلال له. والله 
أعلم . 


و 
وسئل عما يأكله رؤساء القرى؛ وشيوخ الحارات» هل هو حلال آم لا؟ 


ريفةلف 


Y4/ Vt 


۹ /Vo 


إذا كان الرئيس يظلم الناس» فما ياخذه ظلمًا من التاس فهو حرام. وما كان ملكا له أو 
مكتسبًا بطريق شرعى» فهو مباح. وشيخ الحارة إذا أخذ أجرته على الحراسة بالمعروف» ولم 
يتعد على الناس» فأجرته حلال. 


و 
/ وسئل عن رجل فامی' يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به المنقطعرن 
وغيرهم ويجبون من المساكين والارامل فيعطوه. هل يكون حلالا آم حراما؟ 


إذا اشتروا منهم شيئاء وأعطوهم ثمنه من مال يعلمون أنه مغصوب ‏ أخذ من أصحابه 
ظلما ‏ لم يكن لهم أن ينتفعوا به» لكن هذا المال إذا اشترى لهم به ما يطلبونه منهم لم 
يكن عليهم شىء. إذا كانوا المكرهين على ذلك. فينبغى لمن يتقى أن يظلم وأن يظلم أن 
يشترى للظلمة بأموالهم ما يطلبونه منه» لا ليظلم غيره» ولا يكون هو مظلوماء وهو مكره 
على هذا العمل. 

ومع هناء فالمال الذى جمعوه من الناس» وقد تعذر رده على صاحبهء إذا أعطوه الفامى 
عوضا عما أخذوه منه بغير اختياره» فهو أحق به» ممن يعطاه بغير معاوضةء والظالم فى 
الحقيقة هو الذى أخذ الأموال بغير حقء لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقًا 
معينًا. والله تعالى أعلم. 


و 
/ وسئل عن معاملة التتارء هل هى مباحة لمن يعاملونه؟ 


أما معاملة التتارء فيجوز فيها ما يجور فى أمثالهم»؛ ويحرم فيها ما يحرم من معاملة 
أمثالهم» فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم» وخيلهم» ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشى 
التركمان» والأعراب» والأكرادء وخيلهمء ويجور أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو 
ذلك ٠ا‏ يسعه لأمثالهم . 


)١(‏ فامى: أصله الفأم وهو من السعة . انظر: اللانء مادة «فام». ولعله يقصد رجلا ذا سعة. 


١6 


قأما إن باعهمء وباع غيرهم» ما يعينهم به على المحرمات؛ كالخيل» والسلاح» لمن يقاتل 
- قالا محرمّاء فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: « وتَعَاونوا على ابر وَالتُقُوئ ولا تعاونوا على 
لإنم والعدوان 4 [المائدة: ؟]. وفى السنن عن النبى تل : أنه لعن فى الخمر عشرة: لعن 
خمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء 
وشاربهاء وآكل ثمنها(١2‏ . فقد لعن العاصرء وهو إنما يعصر عنيًا يصير عصيراء والعصير 
حغال» يمكن أن يتخذ خلاء ودبسّاء وغير ذلك. 

/ وإن كان الذى معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم»ء فتلك 
يجوز اشتراؤها لمن يتملكهاء لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف فى 
مصارفها الشرعية» فتعاد إلى أصحابها إن أمكن» وإلا صرفت فى مصالح المسلمين» جاز 
هنا. 

وإذا علم أن فى أموالهم شيثا محرما لا تعلم عينهء فهذا لا يحرم معاملتهمء كما إذا 
عم أن فى السوق ما هو مغصوبء أو مسروق»ء ولم يعلم عينهء والحرام إذا اختلط 
خلال قهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون محرما لعينه؛ كلميتة» والاخت من الرضاعة. فهذا إذا اشتبه با لا 
جحصر لم يحرم» مثل أن يعلم أن فى البلدة الفلانية أخنًا له من الرضاعة» ولا يعلم عينهاء 
م فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء فهذا لا يحرم عليه النساءء ولا اللحم. وأما إذا اشتبهت 
حه بأجنبية» أو المذكى بالميت» حرما جميعًا. 

والثانى: ما حرم لكونه آأخذ غصباء والمقبوض بعقود محرمة كالرباء والميسرء فهذا إذا 
حتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع» بل بميز قدر هذا من قدر هذاء فيصرف هذا إلى 
متحقهء وهذا إلى مستحقه؛ مثل اللص الذى أخذ أموال الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة 
لسء أو دقيقهم» فخلطهء فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق. 

/ وإذا علم أن فى البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه» لم يحرم على الناس الشراء من ذلك 
لبدء لکن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين» وإن 
كن الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته» لكن قد قيل: إنه من المشتبه الذى يستحب 
ركه . والله أعلم . 


*) الترمذى فى البيوع ( ١146‏ ) وقال : « حديث غریب من حديث انس ٩‏ وابن ماجه فى الأشربة (۳۳۸۱) عن 
مس بن مالك 


\or 
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وقال: 
فصل 

قد ذكرت فى غير موضع: أن المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلم» إما فى حق الله 
تعالى» وإما فى حق العبدء وإما فى حقوق العباد. وكل ما كان ظلمًا فى حق العباد» فهو 
ظلم العبد لنفسه» ولا ينعكس» فجميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه. 

وأول من اعترف بهذا أبو البشرء لما تلقى من ربه الكلمات» فقال: « ريا ظلمنا أنفست 

وإن لم تغفر نا وترحمنا أنكونن من الخاسرين » [الأعراف: ۲۳]» فكان فى هذه الكلمات 
اعترافه بذنبه» وطلبه ربه على وجه الافتقار والمغفرة والرحمة. فالمغفرة إرالة السيئات. 
والرحمة إنزال / الخيرات. فهذا ظلم لنفسهء ليس ف فيه ظلم لغيره. وقال موسى عليه السلاء 
لا ذكر الذى هو من عدوه: « فَقضئ عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين .قال 
رب ني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له [القصص: »]1١ » ٠١‏ فاعترف بظلمه نفسه في 
كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. وقال يونس - عليه السلام -: لأ إله إل أنت 
سبحانك إّي كنت من الظالمين ي [الأنبياء: 417]» وفى الصحيح الدعاء الذى علمه النبى 25 
أبا بكر أن يدعو به فى صلاته : «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم6(١2»‏ فهذا الدعاء 
مطابق لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس» ومسالة المغفرة والرحمة. وكان النبى كَل إذ 
استوى على الدابة: فحمد وسبح وكبرء قال: دلا إله إلا أنت» سبحانك ظلمت نفسىء 
فاغفر لى» ثم يضحك. وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب . 

وإذا كان كذلك. فالظلم نوعان: تفريط فى الحقء وتعدى للحدء كما مد قررت ذلك 
فى غير موضع؛ فإن ترك الواجب ظلم» كما أن فعل المحرم ظلم. قال النبى وكق: «مطر 
الغنى ظلم» متفق عليه" . فأخبر أن المطل ‏ وهو تأخير الوفاء - ظلم» فكيف بتركه؟! 

/ وقد قررت فى غير هذا الموضع أن اداء الواجب أعظم من ترك ا وأن الطاعات 
الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فيكون جنس الظلم بترك الحقوق الواجبة أعظم من 


)١‏ البخارى فى الاذان (414) ومسلم فى الذكر /۲۷۰٣(‏ 48) ٠كلاهما‏ عن أبى بكر. 
(۲) ابو داود فى الجهاد (؟ )75١-‏ والترمذى فى الدعوات (74457) وقال : هذا حديث حسن صحيح؟. 
(۳) سبق تخريجه ص 774 . 


حمس الظلم بتعدى الحدود. 

وقررت - أيضا ‏ أن الورع المشروع هو أداء الواجب» وترك المحرم» ليس هو ترك المحرم 
حط وكذلك التقوى اسم لاداء الواجبات» وترك المحرمات. كما بين الله حدها فى قوله: 
ه ليس ابر أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والْمَغْرب » إلى قوله: أولعك الذين صدقُوا 
وك هم الْمتقُونَ © [البقرة: /19]. 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما فى الفعل» أو المال من كراهة توجب تركه» 
2 ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله. مثال ذلك ما سئل عنه أحمد: عن رجل ترك 
الا فيه شبهةء وعليه دين» فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال المشتبه؟ فقال له أحمد: 
كرك ذمة أبيك مرتهنة؟! ذكرها أبو طالب وابن حامد. وهذا عين الفقه؛ فإن قضاء الدين 
رج والغريم حقه متعلو بالتركة. فإن لم يوف الوارث الدين» وإلا فله استيفاؤه من 
نتركةء فلا يجوز إضاعة التركة المشتبهة الى تعلق بها حى الغريم» ولا يجوز - أيضا - 
حرار الميت بترك ذمته مرتهنة. ففى الإعراض عن التركة إضرار الميت» وإضرار المستحق» 
ءهذان ظلمان محققان بترك واجبين. وأخذ الال المشتبه / يجوز أن يكون فيه ضرر 
ظلوم. فقال أحمد للوارث: أبرئ ذمة أبيك. فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة 
لإعراض. وهذا الفعل واجب على الوارث وجوب عين» إن لم يقم غيره فيه مقامه» أو 
رجوب كفاية» أو مستحب استحبابًا مؤكداء أكثر من الاستحباب فى ترك الشبهة؛ لما فى 
نك من المصلحة الراجحة. 

وهكذا جميع الخلق عليهم واجبيات؛ من نفقات أنفسهم » وأقاربهم» وقضاء ديونهم » 
غير ذلك. فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلمًا محققًا. وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم. 
فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم محقق؟! ولهذا قال سعيد بن المسيب: 
لا خير فيمن 'لا يحب المال: يعبد به ربه» ويؤدى به آمانته» ويصون به نفسهء ويستغنى به 
عن الخلق. وفى السنن عن النبى بي قال: «ثلاثة حى على الله عونهم: الناكح يريد 
لعفاف» والمكاتب يريد الاداء» والغارم يريد الوفاء»!١2‏ فذكر فى هذا الحديث ما يحتاج إليه 
لمؤمن: عفة فرجهء وتخليص رقبته» وبراءة ذمته. فأخبر أن هذه الواجبات من عبادة الله 
وقضاء الديونء وصيانة النفس» والاستغناء عن الناس» لا تتمم إلا بالمال. ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ومن لا يحب أداء مثل هذا الواجب العظيم الذى لا يقوم 
الدين إلا به فلا خير فيه. فهذه جملةء ولها تفاصيل كثيرة. والله أعلم. 


(۱) الترمذى فى فضائل الجهاد (1100) رقال : « حسن » والنسائى فى الجهاد (۴۱۲۰) وفى النکاح (۳۲۱۸) وابن 
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/ وقال - رحمه الله بعد کلام سبق : 


وأصل المسألة: أن النهى يدل على أن المنهى عنه فساده راجح على صلاحه» ولا یشرع 
التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض 
الأحوال. وأباحه فى حال آخری» فإن الحرام لا يكون صحيحا نافدًا كالحلال» يترتب عليه 
الحكم» كما يترتب على الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل به. وهذا معنى قولهم: 
النهى يقتضى الفسادء وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء وأئمة المسلمينء 
وجمهورهم. 

وكثير من المتكلمين من المعتزلةء والأشعرية يخالف فى هذاء لما ظن أن بعض ما نهى 
عنه ليس بفاسد» كالطلاق المحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» ونحو ذلك . قال: لو كان 
النهى موجبًا للفساد لزم انتقاض هذه العلة» فدل على أن الفساد حصل يسبب آخر غير 
مطلق النهى. وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع. فقيل لهم: 
بأى شى يعرف أن العبادة فاسدةء والعقد فاسد؟ قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح: 
وهذا فاسد. وهؤلاء لم يعرفوا أدلة / الشرع الواقعة» بل قدروا أشياء قد لا تقع» وأشياء 
ظنوا أنها من جنس كلام الشارع» وهذا ليس من هذا الباب. فإن الشارع لم يدل الناس قط 
بهذه الألفاظ التى ذكروهاء ولا يوجد فى كلامه شروط البيع والنكاح؛ كذاء وكذا. ولا 
هذه العبادة» والعقد صحيح» أو ليس بصحيحء ونحو ذلك مما جعلوه دليلا على الصحة 
والفسادء بل هذه كلها عبارات آحدثها من أحدثها من أهل الرأى والكلام. 

وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهى» والتحليل والتحريم» وبقوله فى عقود: «هذا لا 
يصلح» علم أنه فسادء كما قال فى بيع مدين بمد تمرا: «لا يصلح» والصحابة والتابعون 
وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهى» كما احتجوا على فساد 
نكاح ذوات المحارم بالنهى المذكور فى القرآن» وكذلك فناد عقد الجمع بين الاختين . 

ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه نصان» فتوقف. وقيل: إن بعضهم أباح 
الجمع . 

'وكذلك تكاج | المطلقة ثلاثا استدلوا على فساده بقوله تعالى : ظ فإن طَلْقها فلا تحل له من 
بعد حت تكح زوجا غيره 4 [البقرة: .[Yr.‏ 

وكذلك الصحابة استدلوا على فماد نكاح الشغار بالنهى عنه» فهو من الفساد ليس من 


١ كه‎ 


حصلاح . فإن الله لا يحب الفسادء ويحب الصلاح./ ولا ينهى عما يحبه. وإنما ينهى عما ۲۹/۲۸۳ 
< يحبه. فعلموا أن المنهى عنه فاسد» ليس بصالح. وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته 
حوحة بمفسدتهء وقد#علموا أن مقصود الشرع رفع الفسادء ومنعهء لا إيقاعهء والإلزام 
> فلو الزموا موجب العقود المحرمةء لكانوا مفسدين غير مصلحين» واللّه لا يصلح عمل 


حصني . 


وقوله : ط وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) [البقرة: ]١١‏ أى: لا تعملوا بمعصية الله 
نعلىء فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسدء والمحرمات معصية للهء فالشارع ينهى عنه 
مع الفسادء ويدفعه» ولا يوجد قط فى شىء من صور النهى صورة ثبتت فيها الصحة 
عسء ولا إجماع . فالطلاق المحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» فيهما نزاع» وليس على 
صحة نص يجب اتباعه» فلم يبق مع المحتج بهما حجة. 

لكن من البيوع ما نهى عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر» كبيع المصراة» والمعيب 
قى السلعء والنجش» ونحو ذلك ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة؛ كالبيوع 
حلالء بل جعلها غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم» إن شاء أبطلها وإن شاء أجازهاء 
يد الحق فى ذلك له والشارع لم ينه عنها لحق مختص باللّه كما نهى عن الفواحش» بل 
هه إذا علم المظلوم بالحال فى ابتداء العقد. مثل أن يعلم بالعيب» والتدليس والتصرية» 
عنم السعر إذا كان قادماً بالسلعة. ويرضى بأن / يغبنه المتلقى» جار ذلك». فكذلك إذا ٣/۲۸‏ 
عم بعد العقد إن رضى جازء وإن لم يرض كان له الفسخ . 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لارم» بل موقوفا على الإجازة» إن شاء أجازه صاحب 
حقء وإن شاء رده. وهذا متفق عليه فى مثل بيع المعيب» مما فيه الرضا بشرط السلامة من 
لعيب» فإذا فقد الشرط بقى موقوفاً على الإجازة» فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم 
بن كان على صفة . 

وأما إذا كان غير لازم مطلقاء بل هو موقوف على رضا المجيز» فهذا فيه نزاع. وأكثر 
لعلماء يقولون بوقف العقود» وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة» وغيرهماء وعليه أكثر نصوص 
أحمدء وهو اختيار القدماء من أصحابه. كالخرقى» وغيره» كما هو مبسوط فى موضعه. 

إذأ المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه. ثم 
عول طائفة أخرى: وليس بفاسد. فالنهي يجب أن يقتضى الفساد. ويقول طائفة أخرى: 
ى هذا فساد. فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطا. ومنهم من أفسد نكاح 
خاطب إذا خطب على خطبة أخيه» وبيعه على بيعه. ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس. 
فلما عورض بالمصراة توقف. ومنهم من صحح / نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقًاء 541/186 
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وبيع النجش بلا خيار. 

والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهى فيه لحق اللّه؛ كنكاح المحرمات» والمطلقة ثلاثاء 
وبيع الرباء بل لحق الإنسانء بحيث لو علم المشترى أن صاحب السلعة ينجش. ورضى 
بذلك جار. وكذلك إذا علم أن غيره ينجش . وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيه 
جاز. ولا كان النهى هنا لحق الآدمى» لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال » بل ألبت 
حق المظلوم وسلطه على الخيار. فإن شاء أمضى» وإن شاء فسخ . 

فالمشترى مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده. وإن شاء رضى به إذا عله 
بالنجش. فأما كونه فاسداً مردوداء وإن رضى بهء فهذا لا وجه له. وكذلك فى الرد 
بالعيب» والمدلسء والمصراة. وغير ذلك. 

وكذلك المخطوية إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجه 
برضاه» فله ذلك . وإن شاء أن يمضى نكاحها فله ذلك . وهو إذا اختار فسخ نكاحها عد 
الأمر إلى ما كان. إن شاءت نكحته» وإن شاءت لم تنكحه؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكا 
الخاطب. وإذا قيل: هو غير قلب المرأة على . قيل: إن شئت عاقبناه على هذاء بأن نمنعه مر 
نكاح تلك المرأة. فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك. وإن شئت عفوت / عنه فأنفذنا نكاحه. 

وكذلك الصلاة فى الدار المغصوبة» والذبح بآلة مغصوبة. وطبخ الطعام بحطب 
مغصوب. وتسخين الماء بوقود مغصوبء كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان. وذلك 
يزول بإعطاء المظلوم حقه. فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة مالهء أو من أعيان ماله فأعطه 
كرى الدار وثمن الحطب» وتاب هو إلى اللّه تعالى من فعل ما نهاه عنهء فقد برئ من حر 
الله وحق العبدء وصارت صلاته كالصلاة فى مكان مباح. والطعام كالطعام بوقود مباح. 
والذبح بسكين مباحة. وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه. ولا تحرم الشة 
كلها لأجل هذه الشبهة. 

وهذا إذا كان أكل الطعامء ولم يوفه ثمنهء كان بمنزلة من أخذ طعاماً لغيره فيه شركة. 
ليس فعله حرام ولا هو حلالاً محضاء فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة. 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدرهء ولا تبرأ ذمته» كبراءة مر 
صلى صلاة تامة» ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل» بل يعاقب على قدر ذنبه» وكذلك آكر 
الطعام يعاقب على قدر ذنبه. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يره. ومن يمر 
مثقال ذَرّة شرا يره [الزلزلة: لاء ۸]. 


وإنما قيل فى الصلاة فى الثوب النجس وبالمكان: يعيد » بخلاف هذا؛ لأنه هناك لا 
سر له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة» وهنا يمكنه ذاك» بأن يرد أرض المظلوم» لكن الصلاة 
فثوب الحرير هى من ذلك القسمء الحق فيها للّه» لكن نهى عن ذلك فى الصلاة» وفى 
س لمصلاةء لم ينه عنه فى الصلاة فقط . وقد تنازع الفقهاء فى مثل هذا. 

فمنهم من يقول: النهى هنا لمعنى فى غير المنهى عنه» وكذلك يقولون فى الصلاة فى 
. المغصوبة» والثوب المغصوب» والطلاق فى الحيض» والبيع وقت النداء» ونحو ذلك . 
.ه الذى قالوه لا حقيقة لهء فإنه إن عنى بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل 
حلاة» ونفس الصلاة اشتملت على الظلمء والفخرء والخيلاءء ونحو ذلك مما نهى عنه» 
لم اشتملت الصلاة فى الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث» فهذا غير صحيح. 
_- أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة» بل هو مشترك بين الصلاة وغيرهاء 
هس صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلاً عن الصلاةء وهذا موجود 
ر غير البيع» لا يختص بالبيع . 

كن هذا الفرق لا يجىء فى طلاق الحائض؛ فإنه ليس هناك معنى مشترك» وهم 
عولون: إنما نهى عنه لإطالة العدة» وذلك خارج عن الطلاق. فيقال: وغير ذلك من 
حرمات كذلك» إنما نهى عنها لإفضائها / إلى فساد خارج عنها. فالجمع بين الأختين نهى 
عه لإفضائه إلى قطيعة الرحم» والقطيعة أمر خارج عن النكاح. والخمر والميسر حرماء 
جعلا رجا من عمل الشيطان؛ لان ذلك يفضى إلى الصد عن الصلاة» وإيقاع العداوة 
. نبغضاء» وهو أمر خارج عن الخمر وال ميسر. والربا حرام؛ لأن ذلك يفضى إلى أكل المال 
-طل» وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا. فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على 
معنى فيه يوجب النهى» ولا يجوز أن ينهى عن شىء لا لمعنى فيه أصلاء بل لمعنى أجنبى 
عه؛ فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره» والشرع منزه عنه» لكن فى الأشياء ما 
هى عنه لسد الذريعة» فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة؛ كالنهى عن الصلاة فى 
نوقات النهى قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على 
مفدة؛ لإفضائه إلى التشبه بالمشركين. وهذا معنى فيه. 

ثم من هؤلاء ‏ الذين قالوا: إن النهى قد يكون لمعنى فى المنهى عنه» وقد يكون لمعنى 
می غيره ‏ من قال: إنه قد يكون لوصف فى الفعل › لا فى أصله. فيدل على صحته» 
كائنهى عن صوم يومى العيدين» قالوا: هو منهى عنه لوصف العيدين؛ لا لجنس الصوم؛ 
ورذا ضام صح؛ لأنه سماه صوما. 
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/ فيقال لهم: وكذلك الصوم فى أيام الحيض» وكذلك الصلاة بلا طهارة» وإلى غير 
القبلة جنس مشروع؛ وإنما النهى لوصف خاص وهو الحيض» والحدث» واستقبال غير 
القبلة. ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير فى الشرع؛ فإنه إذا قيل: الحيض 
والحدث صفة فى الحائض والمحدث» وذلك صفة فى الزمان. قيل: والصفة فى محل 
الفعل ‏ زمانه ومكانه ‏ كالصفة فى فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة فى غير وقتهاء أو غير عرقة 
لم يصحء وهو صفة فى الزمانء والمكان. وكذلك لو رمى الجمار فى غير أيام منى» أو 
المرمىء وهو صفة فى الزمان والمكان. واستقبال غير القبلة هو لصفة فى الجهة لا فيه» ولا 
يجورء ولو صام بالليل لم يصح»› وإن كان هذا زماناً. 

فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم شرعا. قيل: ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعا. 
كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعاء فالفرق لابد أن يكون فرقا شرعياء فيكود 
معقولاء ويكون الشارع قد جعله مؤثراً فى الحكم» بحيث علق به الحل أو الحرمة» الذى 

وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لهاء ولا تأثير له فى الشرع» أو يمنع تأثيره فو 
الاصل. وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع به بين الاصل والفرع» ولا يكون ذلك الوصف 
مشتركا بينهماء بل / قد يكون منفياً عنهماء أو عن أحدهما. 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه بإحدى الصورتين» وليس هو مختصٌ 
بهاء بل هو مشترك بينهاء وبين الاخرى» كقولهم: النهى لمعنى فى المنهى عنه» وذلك لمعنى 
فى غيرهء أو ذاك لمعنى فى وصفه دون أصله. ولكن قد يكون النهى لمعنى يختص بالعبادة 
والعقدء وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرهاء كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام: 
مثل حلق الرأس» ولبس العمامة» وغير ذلك من الثياب المنهى عنهاء وينهى عن نكاح امرأته. 
وينهى عن صيد البر» وينهى مع ذلك عن الزناء والظلم للناس فيما ملكوه من الصيد. 

وحيتئذء فالنهى لمعنى مشترك أعظم؛ ولهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكاء وجب عل 
الجزاء الحق الله» ووجب عليه البدل لحق المالك. ولو رنا لأفسد إحرامه» كما يفسد بنكا- 
امرأته؛ ويستحق حد الزنا مع ذلك. وعلى هذاء فمن لبس فى الصلاة ما يحرم فيهاء وني 
غيرهاء كالثياب التى فيها خيلاء وفخر؛ كالمسبلة» والحرير» كان أحق ببطلان الصلاة من 
الثوب النجس» وفى الحديث الذى فى السنن: «إن الله لا يقبل صلاة مبل». والثوب 
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وضعفه الالبانى . 


جس فيه نزاع» وفى قدر النجاسة نزاعء والصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام 
ص والإجماع . 

وكذلك البيع بعد النداء» إذا كان قد نهى عنه وغيره يشغل عن/ الجمعة» كان ذلك أوكد 
بر لنهى» وکل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه. 

والملك الحاصل بذلك كالملك الذى لم يحصل إلا بمعصية الله» وغضبهء ومخالفته» 
تلنى لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصى؛ مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة» وقد 
عن نبى هة : «حلوان الكاهن خبيث» ومهر البغىّ خبيث(2: فإذا كانت السلعة لا تملك 
- لم تترك الصلاة المفروضة» كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة» كما أن حصول 
حموان والمهر بالكهانة والبغاء؛ وكما لو قيل له: إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة 
هم . فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث» كذلك ما يملك بالمعارضة على ترك الصلاة 
حيث. ولو استأجر أجيراً بشرط ألا يصلى» كان هذا الشرط باطلاء وكان ما يأخذه عن 
تعمل الذى يعمله بمقدار الصلاة خبيثئ» مع أن جنس العمل بالأجرة جائزء كذلك جنس 
عاوضة جائزء لكن بشرط ألا يتعدى عن فرائض الله . 

وإذا حصل البيع فى هذا الوقت وتعذر الردء فله نظير ثمنه الذى أداه» ويتصدق 
-تربح» والبائع له نظير سلعته» ويتصدق بالربح» إن كان قد ربحء ولو تراضيا بذلك بعد 
لصلاة لم ينفع؛ فإن النهى هنا لحق الله تعالى» فهو كما لو تراضيا بمهر البغى» وهناك 
تمدق به على / اصح القولين» لا يعطى للزانى. وكذلك فى الخمرء ونحو ذلك مما آخد 
صاحبه منفعة محرمة» فلا يجمع له العرض والمعوض؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه. 

وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن» فكيف إذا أعطي الخمر وأعطى الثمن؟! وإذا 
كفن لا يحل للزانى أن يزنى وإن أعطىء فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعا؟! بل يجب 
حراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة» فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت 
لتداء بربح» وأخذ سلعته » فإن فاتت تصدق بالربح» ولم يعطه للمشترى» فيكون أعانه 
على الشراء. والمشترى يأخذ. ثمنهء ويعيد السلعةء فإن باعها بربح تصدق بهء ولم يعطه 
لبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. 

وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسد» هل يملك؟ أو لا يملك؟ أو يفرق بين أن 
يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع. والله أعلم. 


)١(‏ البخارى فى البيوع (۲۲۳۷) وملم فى المساقاة (74/1671) بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الخبيث؟ » كلاهما عن أبى معود الانصارى. 


1١5١ 


1/۹1۱ 


4/4۲ 


4/4 


4/44 


4/40 


عي - 
/ وسئل عن الرجل يشترى سلعة بمال حلال؛ ولم يعلم أصل السلعة» هل هو حرام لو 
حلال؟ ثم كانت حرام فى الباطن» هل يأثم آم لا ؟ 


فأجاب: 

فى ذلك. وإن كان فى الباطن قد سرقه البائع» لم يكن على المشترى إثم» ولا عقوبة» لا 
فی الدنياء ولا فى الآخرة. والضمان والدرك على الذى غره وباعه . وإذا ظهر صاحب 
السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته» ورد على المشترى ثمنه» وعوقب البائع الظالم» فمن فرك 


بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب» ومن لا أخطأ. والله أعلم. 


ص عم و 

/ وقال رحمه الله : 

حديث النبى مَل : لا «أمرهم بشق ظروف الخمرء وكسر دثانها»7١)‏ دليل على إحدى 
الروايتين فى جواز إتلاف ذلك عند الإنكار» وأن الظرف يتبع المظروف. ومثله ما ثبت عن 
عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب : أنهما أمرا بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمرء وقد 
نص أحمد على ذلك . ومثله إتلاف الآلة التى يقوم بها صورة التأليف المحرم» وهى آلات 
دليل على ذلك . 

وقد احتج بعضهم : بأنه ككل لما بلغه أنهم قد طبخوا لحوم الحمر. قال لهم: «أريقوها 0 
واكسروا القدور». قالوا: أفلا نريقهاء ونغسل القدور؟ قال: «افعلوا»" قالوا: فلعلهم لو 
استأذتوه فى أوعية الخمر» لقال ذلك . فأجيب بجوابين : 

/ أحدهما : أن دفع الشريعة بمثل هذه التقديرات لا تجوزء فإنا إذا سوغنا فيما أمر به أو 
(۱) احمد ۲ / ۲ . والبخارى معلقا فى الفتح 70 وأبو داود فى الاشربة (70737/6) والترمذى فى 

البيوع (۱۲۹۳) عن أبى طلحة. 
)١(‏ البخارى فى المظالم ( ۲٤۷۷‏ ) ومسلم فى الصيد واللبائح ( 18017 / 7*8 ) . 
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عى عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك: لجاز رفع كثير من الشريعة بمثل هذه الخيالاات. مثل أن 
هل: لو روجع الرب فى نقص الصلاة عن خمس لنقصهاء ولواء ولو.. ويقال: هذا 
حر من وجهين: 

أحدهما : آنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل» وثبوت ذلك فى صورة لا يوجب ثباته فى 
ستر الصورء إلا بتقدير المساواة من كل وجهء وانتفاء الموانع » وهذا غير معلوم. 

اا أنه لو فرض أنه لو كان لکان» لکن لم يكن» وإذا كان ا ا 

رم يسألوا لم يقع النسخ. SS‏ 
قل تعالى: وي أيه الي ن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ‏ [المائدة: .]٠ ١‏ 

وقال بي : «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم''؟, 

قق : «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماء من سأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل 
سا . وقال فى الحج لما سألوه: أفى كل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولو 
رجبت لا قمتم به»"» وقال فى قيام رمضان: «إنما منعنى أن أخرج إليكم خشية أن يفترض 
عليكمء فلا تقوموا““. فقد بين / النبى ية أن السؤال والعمل قد يكون سببا لابتداء 
خكم من وجوب أو تحريم. ثم إذا لم يكن السبب فلم يكن الوجوب والتحريم» لم يثبت 
عد موته بء وكذلك قد يكون سببا لرفع حكم من وجوب أو تحريم» E‏ 
لبت لم يرتفع الحكم بعد موته. 

وليس من هذا قول عائشة: لو رأى رسول الله َة ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجدء 
كما منعت نساء بنى إسرائيل. فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد 
موتهء وإنما أرادت أن النبى كيد لو رأى مافى خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن 
الخروجء تريد بذلك أن قوله : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله“ وإن كان مخرجه على 
لعموم» فهو مخصوص بالخروج الذى فيه فساد» كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب التى فى 
خروجهن فساد يمنعهن. فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذى ظاهره أنها علمت من حال النبى 
يبيد ۰ أنه لا يأذن فى مثل هذا الخروج» لا أنها قصدت منع النساء مطلقًاء فإنه ليس كل 
النساء أحدثن» وإغما قصدت منم المحدثات. 


. ) ٤١١ / ۱۳۴۷ ( البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) وملم فى الحج‎ )١( 

(۲) البخارى فى الاعتصام (۷۲۸۹) ومسلم فى الفضائل (7764/ ۱۳۲) عن سعد بن أبى وقاص. 

(۳) مسلم فى الحج ( ۱۳۳۷ / ٤۱۲‏ ) وابن ماجه فى الناسك ( 7846 ) وأحمد ۲٣۵ / ١‏ . 

: ومسلم فى صلاة المسافرين (771 / 177) كلاهما عن عائشة وليس فيه‎ )۲١٠۲( البخارى فى صلاة التراويح‎ )٤( 
. » فلا تقرمرا‎ « 

(5) البخارى فى الجمعة )4٠٠(‏ وملم فى الصلاة (177/441) عن ابن عمر. 
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الجواب الثانى: أن هذا الحديث الوارد فى أوعية لحوم الحمر» حجة ‏ أيضاً ‏ فى المسألةء 


4/07 فإنه أمر أولا بتكسير الأوعية» ثم لما استأذنوه/ فى الغسل أذن فيه» فعلم بذلك أن الكسر لا 


4/۲۹۸ 


يجب» ولیس فيه آنه لا يجوزء بل يقال: يجوز الأمران» الكسر والغسل . 

وكذلك يقال فى أوعية الخمر: إنه يجوز إتلافهاء ويجوز تطهيرهاء فإذا كان الأصلح 
الإتلاف أتلفت» ولو أن صاحب أوعية الخمرة والملاهى طهر الاوعية؛ وغسل الآلات لجاز 
بالاتفاق. لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف. 

والصحابة - رضى الله عنهم - لم يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم الإتلاف لذلك. 
واللّه أعلم . 

و 

وسئل عن رجل يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بيع القبع المرعزى''': وشراؤه. 
والاكتساب منه» وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لكون القبع لبس 
الرجال دون النساء؟ وهل يجوز للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ. أو اليهود والنصارى. 
ومن يجرى مجراهم؟ أو يحرم جميع ذلك؟ وهل يجوز لمن يتجر فى هذا الصنف وغيره أن 
يبيع لأهل البادية» والنساء والصبيان» تمن يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمينء أو قريب 
منهاء مع علمه أن الذى يشتريه لو / احتاج إلى ثمنه فى بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذى 
هو أصل ثمنه؛ بل أقل منهء أو يحرم عليه ذلك؟ وما القدر الذى يجوز من الكسب فيما يباع 
مساومةء وهل هو الثلث › أو أقل منهء أو أكثر ؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما أقباع الحريرء فيحرم ليسها على الرجال والنساءء أما على 
الرجال فلأنها حريرء ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله ولي وإجماع 
العلماء» وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجالء وقد لعن النبى ية المتشبهات من 
النساء بالرجالء والمتشبهين من الرجال بالنساء9 . 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغواء ففيه قولان مشهوران للعلماء ٠‏ لكن 
أظهرهما أنه لا يجوز؛ فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغيرء بل 


() المرعزى : اللين من الموف. انظر: اللان » مادة «رعزا. 
(۲) البخارى فى اللباس ( 0886 ) وأبو داود فى اللباس ( 917 4١‏ ) وابن ماجه فى النكاح ( ۱۹۰٤‏ ) . 
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سيه أن يأمره بالصلاة» إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشرآء فكيف يحل له أن 
سه لمحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوب من حرير فمزقه» وقال: 
< بوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه» وما حرم لبسه لم تحل 
عنعته» ولا بيعه لمن يلبسه من أهل / التحريم. ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم . 

فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسهء فإن ذلك إعانة على 
نكم والعدوان» وهذه مثل الإعانة على الفواحش» ونحوها. وكذلك لا يباع الحرير لرجل 
ه من أهل التحريم. وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجور. وكذلك إذا بيع لكافر؛ فإن عمر 
س الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى ية إلى رجل مشرك . 

وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره» لا يجوز لأحد 
سترساله أن يغبن من الربح غبنا يخرج عن العادة. وقدر ذلك بعض العلماء بالثلث» 
خرون بالسدس» وبعضهم قالوا: يرجع فى ذلك إلى عادة الناس مما جرت به عادتهم من 
نربح على المماكسين ما يربحونه على المسترسل . والمسترسل قد فسر بأنه الذى لا يماكس» 
. يقول: خذ وأعطنى. وبأنه الجاهل بقيمة المبيع» فلا يغبن غبنا فاحشاء لا هذاء ولا 
هنا وفى الحديث «غبن المسترسل ربأ . ومن علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع 
مر الجلوس فى سوق المسلمين» حتى يلزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع» 
مرد عليه السلعةء ويأخذ منه الثمن. وإذا تاب هذا الغابن / الظالم» ولم يمكنه أن يرد إلى 
مظلومين حقوقهم» فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ ذمته من ذلك. 

وبيع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
لاوقات» فإنهم يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره. 

وكذلك المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص» ينبغى له أن يربح عليه مثل 
ما يربح علي غير المضطر؛ فإن فى السنن: أن النبى ية نهي عن بيع المضطر”"2. ولو كانت 
لضرورة إلى مالا بد منه؛ مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس؛ فإنه يجب 
عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره» ولا يعطوه زيادة على ذلك . والله أعلم. 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى فى اليوع 5 / ۹ والطبراتى فى الكبير ۷١۷١ ( ١45/8‏ ) » وقال الهيثمى فى المجمع 
4 4 : : فيه موسى بن عمير الاعمى وهو ضعيف جدا » » بلفظ : « غين المترمل حرام © . 
(؟) أبو داود فى البيوع (۳۳۸۲) وأحمد ۱۱١ / ١‏ عن على بن أبى طالب » وضعفه الالبانى . 


4/۳۰1 


وسئل - رحمه الله عن رجل باع قمحا بشمن مؤجل؛ فلما حل الأجل لم يكن عند 
المدين إلا قمحاء فهل له أن يأخذ منه قمحا ؟؟ 


ع 


فاجاب : 

نعم » يجوز له أن يأخذ منه قمحا وليس ذلك ربأ عند / جمهور العلماء» کأبی حنيفة : 
والشافعى» وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه 
بيعه وإعطاء الدراهم» فالافضل للغريم أخذ القمح . والله اعلم. 


وسئل - رحمه اللّه ‏ عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلي اجل» وعند نهاية 


الأجل قصد صاحب الدين أخذ مالهء فلم يجد شيثا إلا غلة قيمتها بالسعر فى ذلك الوقت- 
وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة» فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع؟ 
هذه المسألة فيها قولانء مثل أن يبيع حنطة إلى أجلء ثم يأخذ عن الشمن حنطة» فعند 


مالك وأحمد لا يصح هذا؛ وعند أبى حنيفة والشافعى لا بأس به» وهو قول بعض 


ع 
وسئل عن رجل له فى ذمة رجل دين» وللمديون ولدء فقال ولد المديون لرب الدين: 


ل بعنى سلعة إلى أجلء وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة / ويوفى ما على والده؟ 


الحمد لله » إذا كان مقصود المشترى الدراهم» وغرضه أن يشترى السلعة إلى أجل 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذه تسمى «مسألة التورق» لان غرضه الورق لا السلعة. وقد اختلف 
العلماء فى كراهته»فكرهه عمر بن عبد العزيز» وطائفة من أهل المدينة »من المالكية. 
وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ورخص فيه آخرون» والاقوى كراهته. 
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وسئل - رحمه الله عن الرجل عليه دين» ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان؛ ليتتفع به 
أو بتجر فیه» فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده» هل للمطلوب منه أن یشتریه» ثم يدينه منه 
إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله فى شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح انفقا عليه قبل الشراء ؟ 


من كان عليه دين» فإن كان موسر وجب عليه أن يوفيه» وإن كان معسرا وجب 
تظاره» ولا يجوز قلبه عيه بمعاملة ولا غيرها. 

وأما البيع إلى أجل ابتداءء فإن كان قصد المشترى الانتفاع بالسلعةء / والتجارة فيها 
جازء إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشترى بمائة مؤجلة» 
رسيعها فى السوق يسبعين حالة» فهذا مذموم منهى عنه فى أظهر قولى العلماء. وهذا يسمى 
لتورق» قال عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه ‏ : التورق أخية الربا. 


عو 
وسئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوى خمسة عشرء قال: إنه ما يعطى إلا بثمانية 
وعشرين» فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ؟ 


فأجاب: 


إن كان المشترى محتاجا إلى الدراهم» فاشتراها ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمى 
«التورق» وإن كان المشترى غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه فى أظهر قولى العلماءء كما قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس : إذا قومت بنقد» ثم بعت بنسيئة : 
تلك دراهم بدراهم› وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. 


/ وسل عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع: فرغب فى شرائها كل واحد منهماء 
فقال أحدهما للآخر: أشتربها شركة بينى وبينك. وكانت نيته آلا يزيد عليه فى ثمنهاء وینفرد 
فيهاء فرغب فى الشركة لأجل ذلك فاشتراها أحدهماء ودفع ثمنها من مالهما على السويةء 
فهل يصح هذا البيع وا حالة هذه؟ أو يكون فى ذلك دلسة على بائعهاء والحالة هله؟ 
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14/T.o 
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الحمد للهء أما إذا كان فى السوق من يزايدهماء ولكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه 
خاصة لأجل مشاركته لهء فهذا لا يحرم؟ فإن باب المزايدة مفتوح»› وإنما ترك أحدهما مزايدة 
الآخرء بخلاف ما إذا اتفق آهل السوق على آلا يزايدوا فى سلع هم محتاجون لها ليبيعها 
صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم. فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقى السلعم 
إذا باعها مساومة؛ فإن ذلك فيه من بخس الناس» ما لا يخفى. والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن سماسرة فى فندق» من جملتهم ثلاثة يشترون من يد 
بعضهم لبعض» ثم إنهم يزيدون فى الشراء» ويقسمون الفائدة» فهل يجوز ذلك ؟ 

الحمد للهء لا يجور للدلال ‏ الذى هو وكيل البائع فى المناداة ‏ أن يكون شريكًا لمن 
يزيد بغير علم البائع؛ فإن هذا يكون هو الذى يزيد » ويشترى فى المعنى. وهذا خيانة 
للبائع» ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه» ولم ينصح البائع فى طلب 
الزيادة» وإنهاء المناداة. 
مثل هذه الخيانة» ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة. حتى تظهر توبتهم. والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته» ولم يتغير 
سعره من مدة ما استدانه» وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إیا ووصفه له بصقة. وذكر له أنه 
يساوى ستة عشر كل إردب» وكتب حجةء ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين 
وثلاثين. باعه المديون ببينة وإشهاد باثنى عشر درهم الإردب» بخلاف ما وصفه المستدين» 
وقد استحق الأجل. وعسر المديون فى طلب ما عليه» فهل يطالب المديون بقيمة المثل؟ أو با 
كتب عليه ؟ أو بقمح مثل قمحه ؟ 


أما المعر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنهء وإن كان حقنًا واجباً وجب إنظاره به. وإذ 
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كن معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل» 
يجب فيه رد المبيع» أو رد بدله. ولا يستحق فيه الثمن المسمى. فكيف إذا قال: هذا يساوى 
ناعة كذا وكذاء وأنا أبيعكه بكذا. أكثر منه إلى أجل؟ فهذا ربا. كما قال ابن عباس - 
ضى الله عنه - : إذا قومت نقداً وبعت نقداً فلا باس» وإذا قومت نقداً وبعت إلى أجل» 
تلك دراهم بدراهم. وهذا قوم نقدآ وباع إلى أجل. وإذا كان المشترى قد فسخ البيع 
عرات الصفةء ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه» ولا حفظه بعينه عند أحد » فياعه 
رحفظ له ثمنه» لم يجب عليه غير ذلك الثمن. إذا كان قد باعه بثمن مثله . والله أعلم . 


ِو - 


وسئل عن رجل مراب خلّف مالا وولداً» وهو يعلم بحاله» فهل يكون الال حلالا 
نولد بالميراث آم لا ؟ 


أما القدر الذى يعلم الولد أنه ربا فيخرجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن» وإلا 
مدق به. والباقى لا يحرم عليهء لكن القدر المشتبه يستحب له تركه. إذا لم يجب صرفه 
هى قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض 
لفقهاء» جاز للوارث الانتفاع به» وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهماء جعل 


شل بير سه 
/ وسل عن رجل يختلط ماله الحلال بالحرام ؟ 


يخرج قدر الحرام بالميزان» فيدفعه إلى صاحبهء وقدر الحلال له. وإن لم يعرفه وتعذرت 
مع ر فته » تصدق به عنه . 

وسئل - رحمه اللّه ‏ عن امرأة كانت مغنية» واكتسبت فى جهلها مالا كثير وقد 
نابت وحجت إلى بيت الله تعالى» وهى محافظة على طاعة اللّه. فهل المال الذى اكتسبته من 
حل وغيره؛ إذا أكلت. وتصدقت منه» تؤجر عليه ؟ 


۱۹۹ 


۹/۳۰4 


كا 


المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة فى نفسهاء وإنما حرمت بالقصد. مثل من 
يبيع عنبا لمن يتخذه خمرأء أو من يستأجر لعصر الخمرء أو حملها. فهذا يفعله بالعرض» 
لکن لا يطيب له أكله. 

/ وأما إن كانت العين» أو المنفعة محرمة؛ كمهر البغى» وثمن الخمرء فهنا لا يقضى له 
به قبل القبض . ولو أعطاء إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصى» إذا جمع 
لهم بين العوض والمعوض . ولا يحل هذا المال للبغى والخمار ونحوهما » لكن يصرف فى 
مصالح المسلمين. 

فإن تابت هذه البغى» وهذا الخمارء وكانوا فقراءء جار أن يصرف إليهم من هذ 
المال مقدار حاجتهم»› فإن كان يقدر يتجرء أو يعمل صنعة؛ كالنسج والغزل» أعطى م 
يكون له راس مال» وإن اقترضوا منه شیا ليكتسبوا به» ولم يردوا عوض القرض كاذ 
أحسن . 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أن يحل» عليه أن يتصدق بهء فهذا يثاب على ذلك» وآما إد 
تصدق به كما يتصدق المالك بملكهء فهذا لا يقبله الله إن الله لا يقبل إلا الطيب ‏ فهنف 
خبيث» كما قال النبى بهل : « مهر البغى خبيث»2"7. 


ق 


وسئل عن الجهات بالزكاة» والضمان بالأسواقء وغيرهاء إذا أجراهم / السلطان فى 
أقطاع الحند: حلال أم حرام ؟ 


أما إذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حلال وحرامء أو فيها شبهة؛ فينبغى لصاحبها إذ 
أخحذها ولايد أن يصرفها فى الأمور البرانية» مثل علف دابته » والكلف السلطانية» ونحر 
ذلك . 

وإذا تصدق بها على الفقراء» أو نوى الصدقة بها عمن يستحقهاء كان ذلك حسنا. والله 
أعلم . 


. ۱۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 


بي اس 

وسئل عن رجل له إقطاع بالأطرون. وكان عادة المسلمين أن يشترى الاطرون 
لمعاليك ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس» ولما كان زمان بيسر سن جاء شخص ضمن 
لاطرون ألا يبيع أحد ولا يشترى إلا من تحت يد الضامن بثلالة وعشرين درهما القنطارء 


من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لاحد أن يكره أحداً على الشراء منه» ولا يمنعه 
ل يشترى من غيره» بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز. 
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/ وسئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام» وقطب الأئمة 
الأعلام» ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام» تقى الدين 
أبوالعباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» ثم 
الدمشقىء متع اللّه المسلمين ببركاته» وكان بالديار المصرية ‏ عن رجل نقل 
عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل الحلال متعذرء لا يمكن وجوده فى هذا الزمان. 
فقيل له: لم ذلك ؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيهاء واختلطت الأموال 
بالمعاملات بها. فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحةء ويأخذ أجرته 
حلال. فذكر أن الدرهم فى نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولا. فصار حراماً 
بالسبب الممنوع» ولم يقبل التغير فيكون حلالاً بالسبب المشروع؛ فما الحكم فى ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


الحمد للّهء هذا القائل الذى قال: أكل الحلال متعذرء لا يمكن وجوده فى هذا الزمان. 
غالط » مخطئ فى قولهء باتفاق أئمة الإسلام؛ فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض اهز 
/ البدعء وبعض أهل الفقه الفاسد» وبعض أهل النك الفاسدء فأنكر الأئمة ذلك» حتى 
الإمام أحمدء فى ورعه المشهورء كان ينكر مثل هذه المقالة. وجاء رجل من النساك فذكر له 
شيئا من هذاء فقال: انظر إلى هذا الخبيث» يحرم أموال المسلمين. 

وقال: بلغنى أن بعض هؤلاء يقول: من سرق لم تقطع يده؛ لان المال ليس بمعصوم. 
ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصرء بناء على هذه الشبهة 
الفاسدة» وهو أن الحرام قد غلب على الاأموالء لكثرة الغصوب» والعقود الفاسدةء ول 
يتميز الحلال من الحرام . 

ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفى الفقهاءء فأفتوا بأن الإنسان لا يتناول إلا 
مقدار الضرورة» وطائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب الورع. فصاروا نوعين : 

المباحية لا يميزون بين الحلال والحرامء بل الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرمو.- 
لانهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد» وهو أن الحرام قد طبق الأرضء ورأوا أنه لابد للونار 
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من الطعام والكسوة» فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن. فلينظر العاقل عاقبة ذلك 
لورع الفاسد» كيف أورث الانحلال عن دين الإسلام ؟! 

/ وهؤلاء يحكون فى الورع الفاسد حكايات» بعضها كذب عن نقل عنه» وبعضها غلط . 
كما يحكون عن الإمام أحمد: أن ابنه صالحاً لما تولى القضاء لم يكن يخبز فى داره» وأن 
هله خبزوا فى تنوره فلم يأكل الخبزء فالقوه فى دجلةء فلم يكن يأكل من صيد دجلة. 
هذا من أعظم الكذب والفرية على مثل هذا الإمام. ولا يفعل مثل هذا إلا من هو من 
أجهل الناسء أو أعظمهم مكراً بالناس» واحتيالا على أموالهم. وقد نزهه الله عن هذاء 
وهذا. وکل عالم يعلم أن ابنه لم يتول القضاء فى حياتهء وإنما تولاه بعد موته» ولكن كان 
خليفة المتوكل قد أجاز أولاده» وأهل بيته جوائز من بيت الالء فأمرهم أبو عبد الله ألا 
يقبلوا جوائز السلطانء فاعتذروا إليه بالحاجة» فقبلها من قبلها منهم» فترك الأكل من 
موالهمء والانتفاع بنيرانهم فى خبز أو ماء؛ لكونهم قبلوا جوائز السلطان. وسألوه عن هذا 
لمال: أحرام هو ؟ فقال: لا. فقالوا: أنحج منه؟ فقال: نعم» وبين لهم أنه إنما امتنع منه؛ 
ثلا يصير ذلك سبآ إلى أن يداخل الخليفة فيما يريد» كما قال النبى كَل : « خذ العطاء ما 
كان عطاءء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه»(21 » ولو ألقى فى دجلة الدم والميتة 
ولحم الخنزيرء وكل حرام فى الوجودء لم يحرم صيدهاء ولم تحرم . 

ومن الناس من آل به الإفراط فى الورع إلى أمر اجتهد فيه / فيثاب على حسن قصده» 
وإن كان المشروع خلاف ما فعله» مثل من امتنع من أكل مافى الأسواق» ولم يأكل إلا ما 
ينبت فى البرارى» ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنما يأكل من أموال آهل الحرث» وأمثال 
ذلك مما يكون فاعله حسن القصدء وله فيما فعل تأويل» لكن الصواب المشروع خلاف 
ذلك؛ فإن الله - سبحانه ‏ خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بذلك» وقد ثبت فى صحيح مسلم 

عن أبى هريرة عن النبى ياد أنه قال : دإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «إيا 
يها الرسل كلوا من الات وَاعملُوا صالحا 4 [المؤمنون: ١‏ وقال: يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم © [البقرة: ۲) ثم ذكر الرجل يطيل السقر أشعث أغبر » يمد 
يده إلى السماء: ياربء يارب» ومطعمه حرام» ومليسه حرامء وغذى بالحرام» ان 
بستجاب لذلك”" ٠‏ فقد بين َل أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» من أكل 
الطيبات» كما أمرهم بالعمل الصالح» والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكل وشرب ولباس وما 
يحتاج إليه العبد من مسكن ومركب وسلاح يقاتل به»وكراع يقاتل عليه» وكتب يتعلم 
(۱) أبو داود فى النراج والإمارة والفىء (۲۹۵۸) عن سليم بن مطير قال: حدثنى أبى ‏ مطير ‏ قال: أخبرنى من 

ممع من رسول الله وق » وضعفه الالبانى . 
زفق ملم فى الزكاة .)58/١١١6(‏ 
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ننس الى 


لسكا 


4/1٥ 
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منهاء وأمثال ذلك مما لا يقوم ما أمر الله به إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 


فإذا كان القيام بالواجبات فرضاً على جميع العبادء وهى لا تتم إلا بهذه الاموال» فكيف 
يقال : إنه قليل» بل هو كثير غالب» بل هو / الغالب على أموال الناس. ولو كان الحرام 
هو الأغلب» والدين لا يقوم فى الجمهور إلا به» للزم أحد أمرين: إما ترك الواجبات من 
أكثر الخلق» وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق» وكلاهما باطل. 

و «الورع» من قواعد الدينء ففى الصحيح عن عثمان بن بشير» عن النبى تبلق أنه قال : 
«الحلال بين» والحرام بين» وبين ذلك أمور شتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»ء فمن ترك 
الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 
الحمى يوشك أن" يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهى 
القلب»' . 

وفى الحديث الآخر: «دع ما يريك إلا ما لا يرييك:0"© ورأى تمرة ساقطة فقال: «لولا 
أنى أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتهاء". وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وهذا يتبين بذكر أصول: 

أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين آنه حرام كان حراماء إنما الحرام ما ثبت تحريمه 
بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع. أو قياس مرجح لذلك. وما تنارع فيه العلماء رد إلى هله 
الاصول. ومن الناس / من يكون نشأ على مذهب إمام معين» أو استفتى فقهياً معيناء أو 
سمع حكاية عن بعض الشيوخ» فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك». وهذا غلط: 
ولهذا نظائر. 

منها: «مسالة المغانم»» فإن السنة أن تجمع وتخمس» وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل 
يجوز للإمام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان. فمذهب فقهاء الثغورء وأبى حنيفة 
وأحمدء وأهل الحديث» أن ذلك يجوزء -لما فى الستن: أن النبى ية نفل فى بدأته الربع 
بعد الخمس» ونفل فى رجعته الثلث بعد الخمس“ . وقال سعيد بن المسيب» ومالك. 
والشافعى : لا يجور ذلك». بل يجور عند مالك التنفيل من الخمس» ولا يجور عند الشافعى 
إلا من خمس الخمس . وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب» ومالك» كيف لم تبلغهمد 
هذه السنة مع وقور علمهما ؟!. 


. ) ١١9 / 1١999 ( البخارى فى الإيمان ( 07 ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 

(۲) الترمذى فى القيامة ( 5014 ) والحاكم فى المستدرك ۲ / ١‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » . 
(۳) اليخارى فى البيوع )١5١66(‏ ومسلم فى الزكاة )١74/1١1/١(‏ ء كلاهما عن انس بن مالك . 

)٤(‏ أبو داود فى الجهاد )۲۷٤۹(‏ والترمذى فى الير تحت رقم .)٠67١1(‏ كلاهما عن حبيب بن سلمة. 


1١7 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله بلي فى سرية قبل نجده 
منغت سهامنا اثنا عشر بعيرأء ونفلنا بعيّرا بعيّرا . ومعلوم أن السهم إذا كان اثنى عشر 
حرا لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان 
لهم أربعة وعشرين بعيراً. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغاغين على بعض لمصلحة 
. جحةء كما أعطى النبى م / سلمة بن الأكوع فى غزوة ذى قرد سهم راجل وفارس»ء 
صن ذلك يجوز فى أصح قولى العلماءء ومنهم من لا يجيزهء كما تقدم. 

وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له» ولم تقسم الغنائم. فهذا جائز فى أحد 
قولى العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمدء ولا يجور فى القول الآخرء وهو المشهور من 
سهب الشافعى» وفى كل من المذهبين خلاف. 

وعلى مثل هذا الاصل تنبنى الغنائم فى الأرمان المتأخرة؛ مثل الغنائم التى كان يغنمها 
للاجقة الاتراك» والغنائم التى غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصرء فإن 
هن أفتى بعض الفقهاء ‏ كأبى محمد الجوينى والنواوى ‏ أنه لا يحل لمسلم أن يشترى منها 
تيثاء ولا يطأ منها فرجاء ولا يملك منها مالاء ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به 
عنيم. فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعى» فأفتى: أن الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم 
حالء ولا تخميهاء وأن له أن يفضل الراجل» وأن يحرم بعض الغانمين» ويخص 
٠‏ عضهمء وزعم أن سيرة النبى ية تقتضى ذلك . وهذا القول خلاف الإجماعء والذى قبله 
-طل ومنكر أيضاء فكلاهما انحراف. 

والصواب فى مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أخذ شيئا فهو لهء / فإن قيل بجواز 
تلك فمن أخذ شيئا ملكه. وعليه تخميسه» وإن كان الإمام لم يقل ذلك» ولم يهبهم 
لغانم» بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل: أنه يجب عليه أن يقم بالعدل » ولا 
يجوز له الإذن بالانتهاب. فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين» ليس لغيرهم فيها حق. فمن 
أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك وإذا شك فى ذلك: فإما أن يحتاط وياخذ بالورع 
المتحبء أو يبنى على غالب ظنهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وكذلك «المزارعة» على أن يكون البذر من العامل التى يسميها بعض الناس المخابرة. 
وقد تنازع فيها الفقهاء» لكن ثبت بسنة رسول الله َة الصحيحة جوارها؛ فإنه عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وررعء على أن يعمروها من أموالهم. وأما نهيه عن 
المخابرة فقد جاء مفسراً فى الصحيح؛ فإن المراد به أن يشترط للمالك زرع بقعة بعينها. 
وكذلك كراء الأرض بجزء من الخارج منها. فجوزه أبو حنيفة» والشافعى » وأحمد فى 
للشهور عنه. ونهى عنه مالك وأحمد فى رواية. ونظائر ذلك كثيرة. فهذا بين. 


(۱) البخارى فى فرض الخمس )7١174(‏ ومسلم فى الجهاد .)١١ /۱۷٤۹(‏ 
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الأصل الثانى: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال» جاز لغيره من 
المسلمين أن يعامله فى مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . فإنه قد ثبت أن 
عمر بن الخطاب  /‏ رضى الله عنه ‏ رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمراً من أهل الذمة 

عن الجزية. فقال: قاتل الله فلاناء أما علم أن رسول الله ك قال: «قاتل | الله اليهودء 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء وأكلوا أثمانهاء"'. ثم قال عمر: لزب بيعهاء 
وخذوا منهم أثمانها. فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة النراكم التى باعوا بها الخمر؛ 
لانهم يعتقدون جواز ذلك فى دينهم . 

ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا 
الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاء وإن تحاكموا إلينا أقررناها فى أيديهم» 
سواء تحاكموا قبل الإسلام» أو بعده. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين © [البقرة: ۸) فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الرباء وله 
يأمرهم برد ما قبضوه؛ لأنهم كانوا يستحلون ذلك. 

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التى يفتى بها من يفتى من 
أصحاب أبى حنيقة» وأخذ ثمنه» أو زارع على أن البذر من العامل» أو أكرى الأرض بجزء 
من الخارج منهاء ونحو ذلك» وقبض الال جار لغيره من المسلمين أن يعامله فى ذلك الالء 
وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والاحرى» ولو أنه تبين له فيما بعد رجحاذ 
التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذى كسبه/ بتأويل سائغ ؛ فإن هذا أولى بالعفو والعذر 
من الكافر المتأولء ولا ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض آهل الورع الجأه إلى أن يعامل 
الكفارء ويترك معاملة المسلمين. ومعلوم أن الله ورسوله لا يآمر الملم أن يأكل من أموال 
الكفارء ويدع أموال المسلمينء بل المسلمون أولى بكل خير » والكفار أولى بكل شر. 

الأصل الثالث: أن الحرام توعان: 

حرام لوصفه؛ كاليتة والدم ولحم الختزير. فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من 
الاطعمة. وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه. وإن لم يغيره ففيه نزاع» ليس هذا موضعه. 

والثانى: الحرام لكسبه؛ كالمأخوذ غصبآء أو بعقد قاسدء فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
يحرمه» فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير» أو دقيقّاء أو حنطةء أو خبراء وخلط ذلك 
بماله لم يحرم الجميع» لا على هذاء ولا على هذاء بل إن كانا متمائلين امكن أن يقسمو 
ويأخذ هذا قدر حقه» وهذا قدر حقهء وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخرء 
الذى أخذ الآخر نظيره. وهل يكون الخلط كالإتلاف؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعىء 


.)۷١ /۱١۸۲( البخارى فى البیوع (۲۲۲۳) ومسلم فى الماقاة‎ )١( 
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أحمد » وغيرهما. 
أحدهما: آنه كالإتلاف» فيعطيه مثل حقه من أين أحب . 


/ والثانى: أن حقه باق فيه . فللمالك أن يطلب حقه من المختلطء فهذا أصل نافع ؛ فإن ۲۹/۴۲۱ 


تضق من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا 
حطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعًا. 

الأصل الرابع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصالح المسلمين» عند جماهير 
لعلماء؛ كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو 
_هون» قد يئس من معرفة أصحابهاء فإنه يتصدق بها عنهم » أو يصرفها فى مصالح 
لمينء أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح المسلمين» المصالح الشرعية . 

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبداء» حتى يتبين أصحابهاء والصواب الأول. فإن حيس 
سبل دائمًا لمن لا يرجى لا فائدة فيه» بل هو تعرض لهلاك المال» واستيلاء الظلمة عليه . 
ركان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتى بالشمن» فخرج فلم يجد البائع» 
مجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن رب الجارية» فإن 
قل فذاك» وإن لم يقبل فهو لى» وعلى له مثله يوم القيامة. وكذلك أفتى بعض التابعين 
من غل من الغنيمة» وتاب بعد تفرقهمء أن يتصدق بذلك عنهمء ورضى بهذه الفتيا 
لصحابة والتابعون الذين بلغتهم؛ كمعاوية وغيره من آهل الشامء وهذا يبين: 

/الأصل الخامس: وهو الذى يكشف سر المسألة» وهو أن المجهول فى الشريعة كالمعدوم 
والمعجور عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: طلا يكلف الله نفا إلا وسعها 4 [البقرة: 
187]» وقال: ظفَائّقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : ١١]ء‏ وقال النبى يَيِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم 2١76‏ فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه» والتمكن 
من العمل به. فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به» سقط عنا؛ ولهذا قال َة فى 
اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء»"ء فهذه اللقطة 
كانت ملكًا لمالك. ووقعت منهء فلما تعذر معرفة مالكهاء قال النبى َه : «هى مال الله 
يؤتيه من يشاء»» فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك» ويعطيها لهذا 
الملتقط الذى عرفها سنة. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن 
يتصدق بها. وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيرً. وهل له التملك مع الغنى؟ فيه قولان 
مشهوران. ومذهب الشافعى وأحمد أنه يجوز ذلك. وأبو حنيفة لا يجوزه. 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) وملم في الفضائل ( ٠۳۴۷‏ / 1 ). 
(۲) سيق تخريجه ص ۱۳۸ . 
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ولو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله فى مصالح المسلمين» وإن کان فى نفس 
الامر له وارث غير معروف» حتى لو تبين الوارث يسلم إليه ماله» وإن كان قبل تبينه يكون 
صرفه إلى من يصرفه جائز ./ وأخذه له غير حرام» مع كثرة من يموت وله عصبة بعد لم 
تعرف . 

وإذا تبين هذا فيقال: ما فى الوجود من الاموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح 
بالقبض» إن عرفه المسلم اجتنبه . فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه فى أمانته» أو غصبه. 
فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لى أن آخذه منهء لا بطريق الهبةء ولا بطريق 
المعاوضةء ولا وفاء عن أجرة» ولا ثمن مبيع» ولا وفاء عن قرض» فإن هذا عين مال ذلك 
المظلوم . 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الأئمة جاز لى أن أستوفيه 
من ثمن المبيع والأجرة» والقرض» وغير ذلك من الديون. وإن كان مجهول الحال: 
فالمجهول كالمعدوم» والاصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملکه» أو يكون 
ولا عليه ؛ کناظر الوقف» وولى اليته 3 وولى بيت المال» أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف 
فيه المسلم أو الذمى بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه. 

فإذا لم أعلم حال ذلك الال الذى بيده بنيت الأمر على الأصلء ثم إن كان ذلك 
الدرهم فى نفس الأمر قد غصيه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك» والمجهول كالمعدوم. 
فليس أخذى لثمن المبيع› وأجرة العمل» وبدل القرض بدون أخذى اللقطة؛ فإن اللقطة 
أخذتها بغير / عرض » ثم لم أعلم مالكهاء وهذا المال لا أعلم له مالكا غير هذاء وقد 
أخذته عوضاً عن حقى» فكيف يحرم هذا على؟! لكن إن كان ذلك الرجل معروفا ‏ يأن فى 
ماله حراماً ‏ ترك معاملته ورعا. وإن كان أكثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء. 

وأما المسلم المستور فلا شبهة فى معاملته أصلاء ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع فى 
الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

وبهذا يتبين الحكم فى سائر الاموال؛ فإن هذا الغالط يقول: إن هذه الالحام والالبان 
التى تؤكل قد تكون فى الاصل قد نهبت» أو غصبت . فيقال: المجهول كالمعدوم» فإذا لے 
نعلم كان ذلك فى حقنا كأنه لم يكن» وهذا لان الله إثما حرم المعاملات الفاسدة لما فيها من 
الظلم؛ فإن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: لد أرما رسا بالبينات وأنزلنا معْهم اكناب 
والميزان ليقوم الثاس بالقسط وأَنرلنَا الحديد فيه باس شديد ومنافع للثاس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بِالغيْب إن الله قوي عَزِيزٌ 4 [الحديد: 2670 والغصب وأنواعه» والسرقة والخيانة 
داخل فى الظلم . 
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وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذى أخذ ماله بغير حق» ببيع أو أجرة» وأخذ منه» 
ولمشترى لا يعلم بذلك» ثم ينقل من المشترى / إلى غيره» ثم إلى غيره» ويعلم أن أولئك 
یظلموه» وإنما ظالمه من اعتدى عليهء ولكن لو علم بهم فهل له مطالبتهم» با لم يتلزموا 
عمانه؟ على قولين للعلماء. أصحهما أنه ليس له ذلك. 

مثال ذلك: أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب» فتلفت الوديعة» فهل 
مالك أن يطالب المودع؟ على قولين: أصحهما أنه ليس له ذلك» ولو أطعم المال لضيف 
يعلم بالظلمء ثم علم المالك فهل له مطالبة الضيف؟ على قولين: أحدهما: ليس له 
مطالبته . ومن قال: إن له مطالبتهء لا يقول: إن أكله حرامء بل يقول: لا إثم عليه فى 
كنهء وإنما عليه أداء ثمنه» بمنزلة ما اشتراه. وصاحب القول الصحيح يقول: لا إثم عليه 
مى أكله» ولا غرم عليه لصاحبه بحال» وإنما الغرم على الغاصب الظالم الذى أخذه منه بغير 
حق . فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مخصوب» ولا مقبوض قبضا لا يفيد 
.الك واستوفيناه منه» أو اتهبناه منهء أو استوفيناه عن أجرة» أو بدل قرضء لا إثم علينا 
مى ذلك بالاتفاق. 

وإن کان فى نفس الأمر قد سرقه أو غصيهء ثم إذا علمنا فيما بعد أنه مسروق» فعلى 
صح القولين لا يجب علينا إلا ما التزمناه بالعقدء أى لا يستقر علينا إلا ضمان ما التزمناه 
العقد.ء فلا يستقر علينا ضمان ما أهدى أو وهبء ولا ضمان أكثر من الثمنء وكذلك 
لأجرةء / وبدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بدله. 

لكن تنارع الفقهاء هنا فى «مسألة» وهى أنه: هل للمالك تضمين هذا المغرور الذى تلف 
للال تحت يده» ثم يرجع إلى الغار بما غرمه بغروره؟ أم ليس له مطالية المغرور إلا بما يستقر 
عليه ضمانه؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ومثل هذا لو غصب رجل جارية 
فاشتراها منه إنسانء واستولدها أو وهبه إياهاء فقد اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها 
من المغرورء يكونون أحراراً؛ لان الواطئ لا يعلم أنها مملوكة لغيره» بل اعتقد أنها مملوكته» 
مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه فى الحرية والرق» ويتبع أباه فى النسب والولاءء ومع هذا 
فجعلوا ابنه حرا لكون الوالد لم يعلم» والمجهول كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بدل 
الولد؛ لأنه كان يستحقه لولا الغرورء فإذا خرجوا عن ملكه بغير حق كان له بدلهم» 
وأوجبوا له مهر أمة. 

وقالوا فى أصح القولين: إن هذا يلزم الغار الظالم الذى غصب الجارية وباعهاء لا يلزم 
المغرور المشترى إلا ما التزمه بالعقدء وهو الثمن فقط. ثم هل لصاحبها أن يطالب المغرور 
بفداء الولدء والمهرء ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم؟ آم ليس له إلا مطالية الغار 
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الظالم؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ولا نزاع بين الأمة أن وطأه ليس بحرام» وأن 
ولده ولد رشدة لا ولد عته. فهو ولد حلال لا ولد / زناء وكذلك فى سائر هذه الصور لم 
يتنازعوا أنه لا إثم على الآكل ولا على اللابس» ولا على الواطئ الذى لم يعلم. 

وإنما تنازعوا فى الضمان؛ لان الضمان من باب العدل الواجب فى حقوق الآدميين. 
وهو يجب فى العمد والخطأ: ظ وما كان لمؤمن أن يقل مُؤْمنا إل خَطنًا ومن فل مؤمنا خم 
فتحرير رقبة مُؤمنة ودية مُلْمَة إلى أهله إلأ أن يَصّدْقُوا4 [النساء: 47]» فقاتل النفس خطا لا 
يأئم» ولا يفسق بذلك؛ ولكن عليه الدية» وكذلك من أتلف مالا مغصوبا خطأ فعليه بدله: 
ولا إثم عليه. فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم. 

وحينئل» فجميع الأموال التى بأيدى المسلمين واليهود والنتصارى التى لا يعلم بدلالة ولا 
أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قيضاً لا يجوز معه معاملة القابض» فإنه يجوز معاملتهم فيه 
بلا ريب» ولا تنازع فى ذلك بين الائمة أعلمه. 

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك» والقبض الذى لا يفيد الملك هو الظلم المحض: 
فأما المقبوض يعقد فاسد كالربا والميسر ؛ ونحوهماء فهل يفيد الملك؟على ثلاثة أقوال للفقهاء : 

أحدها: أنه يفيد الملك» وهو مذهب أبى حنيفة . 

والثانى: لا يفيده» وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى المعروف / من مذهبه. 

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك» وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير فى وصف ولا 

وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب » ولكن نبهنا على قواعد شريفة 
تفتح باب الاشتباه فى هذا الأصل » الذى هو أحد أصول الإسلام» كما قال الإمام أحمد 
وغيره : إن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث : قوله: «الحلال بين والحرام بین( . 
وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»”2 » وقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7". 
فإن الأعمال إما مأمورات » وإما محظورات » والاول فيه ذكر المحظورات والمأمورات » إم 
قصد القلبء وهو النية» وإما العمل الظاهر» وهو المشروع الموافق للسنة» كما قال الفضيل 
ابن عياض فى قوله تعالى: « ليبلوكم أيكم أَحْسن عَمَلاً» [الملك: ۲] . قال: أخلصه 
وأصويه ¢ قالوا : يا أبا على » ما أخلصه. وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا کان خالصاء ولہ 
يكن صواباً لم يقبل» وإن كان صواباء ولم يكن خالصاء لم يقبل » حتى يكون خالص" 
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عواباً. والخالص أن يكون للّهء والصواب أن يكون على السنة. 

قتبين أن ما ذكره هذا القائل الذى قال: أكل الحلال متعذر» ولا يمكن وجدوه فى هذا 
لزمانء قوله خطأ مخالف للإجماع؛ بل / الحلال هو الغالب على أموال الناس» وهو أكثر 
أن يد باب الأكل» بل قال: الورع حينئذ لا سبيل إليه. ثم ذكر ما يأتى فيما يفعل ويترك. 
م يحضرنى الآن. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوى الشرعى المحمدى الذى دل عليه 
لكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضا 
رده العقل والدين» لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة الله ورسولهء فإن الله يثيبه على 
جتهاده» ويغفر له خطاه: ريا افر لا ولإخوانتا الذين سبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في وبا 
غلا للّدين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ‏ [الحشر: .]٠١‏ 

وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم» واد ختلطت فيها المغانم» دخلت 

الجواب عنه من كلامين: 

أحدهما: أن يقال: الذى اختلط بأموال الناس من الحرام المحض كالغصب الذى يغصبه 
تقادرون من الولاة والقطاع» أو أهل الفتنء وما يدخل فى ذلك من الخيانة فى المعاملات 
كثر من ذلك بكثير» / لا سيما فى هذه البلاد المصرية؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلماء 
كظلم بعضهم بعضا فى المعاملات بالخيانة» والغش » وجحد الحق» ولكثرة ما فيها من ظلم 
فطاع الطريق والفلاحين والأعراب» ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير 
حق. فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم. 

الثانى: أن تلك المغاتم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيهاء وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن 
فى الاخذ من غير قسم جاز» وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جازء وأن من أخذ أكثر 
من حقهء وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدق به عنهم» وأنه لو لم 
يتصدق به عنهم وتصرف فیه» فمتى وصل إليه منه شىء لم يعلم بحاله لم يكن محرما 
عليه» ولا عليه فيه إثم. وهذا الحكم جار فى سائر الغصوب المذكورة . 

وسين بما ذكرناه أن من اجر نفسه أو دوایه أو عقاره أو ما يتعلقه» واخذ الثمن والأجرة 
لم يحرم عليه. سواء علم ذلك الثمن والأجرة حلالا للمالك» أو لم يعلم حاله بأن كان 
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لمانا 


مستوراً» وإن علم أنه غصب تلك الدراهم» أو سرقهاء أو قبضها بوجه لا يبيح أخذها به 


بسطه. 
/ وأما قول القائل: الدرهم كيف قبل التغيره وصار حراماً بالسبب الممنوعء ولم يقبل 
التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع . 


فيقال له: بل قبل التغير فيما حرم لوصفهء لا بجا حرم لكسيه . فالاول مثل الخمرء فإنها 
لما كانت عصيراً لم تصر حلالا طاهرآء فلما تخمرت كانت حراما نجسأء فإذا تخللت بفعل 
الله من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالا طاهرا باتفاق العلماء؛ وإنما تنازعوا فيم 
إذا قصد تخليلها. 

وتنازعوا فى ساثر النجاسات كالخنزير إذا صار ملحاء والنجاسة إذا صارت رماداً. فقيل : 
لا يطهر كقول الشافعى» وأحد القولين فى مذهب مالك. وأحمد. والثانى: مثل الال 
المغصوب هو حرام؛ لانه قبض بالظلمء فإذا قبض بحق أبيح» مثل أن ياذن فيه المالك 
للغاصب. أو يهبه إياه» أو يبيعه منهء أو يقبضه المالك» أو وليه؛ أو وكيله. ثم الغاصب 
إذا أعطاه لمن لا يعلم أنه مغصوب» كان قبضه بحق؛ لان الله لم يكلفه مالا يعلم» وكذلك 
بين قبضه من القابض بحق . وقد تقدم الكلام فى الضمان. واللّه أعلم. 


1A۲ 


/ باب الشروط فى البيع 


وسئل - رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها 
طباخة جيدة» وأنها تصنع الخمر والنبيذ. فهل يصح ؟ 


اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ» شرط باطل» باتفاق المسلمين» والعقد مع ذلك فاسد. 

أما على قول من يقول: إن الشرط الفاسد يفسد العقد» كما هو المشهور من مذهب أبى 
حنيفة» ومالك» والشافعىء وأحمد فى إحدى الروايتين فظاهر. 

وأما على القول الآخرء فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشترى الجارية؛ لأجل 
كونها تصنع الخمرء كما لا يجوز أن يشترى عينا ليعصى الله بهاء مثل أن يشترى عصيراً 
ليعمله خمرأًء ويشترى سلاحا ليقاتل المسلمين فى أصح قولى العلماء» كما هو مذهب 
مالك» وأحمدء/ وغيرهما » كما قال تعالى: 8 وتَعَاونوا على الْبرَ والتّقُوئ ولا تعاونوا على 
الثم والعدوان 4 [المائدة: ؟7]. 

وسل عن رجل اشترى من رجل دارا بالف درهم» وهی تساوى ألفى درهم»؛ ثم إن 
المشترى أجر البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة فى تاريخه على الفور وهو بينهما 
بيع أمانة فى الباطن: هل يصح هذا العقد على هذا الحكم؟ وهل يلزم البائع الأصلى مبلغ 
مدة الإجارة؟ آم لا ؟ . وقد ورد فى الحديث أنه روى عن أبى بن كعب. وابن مسعود وابن 
عباس - رضى الله عنهم ‏ عن النبى #ة: أنه نهى عن قرض جر منفعة". وهل ذلك من نوع 
ذلك آم لا ؟ وهل جاء فى الحديث عن النبى ية أنه استسلف من رجل بكراء فجاءته إبل 
الصدقةء فأمرنى أن أقضى الرجل بكراء فقلت:لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيارا رباعياء فقال 


() البيهقى فى الكبرى فى البيوع 5 / ٠٠٠١‏ موقوفا » والسيوطى فى الجامع الصغير ( 7777 ) ورمز له بالضعف . 


AY 


ضسلف 


4/NTT 


ان الف 


م 


النبى بع : «أعطه. فإن خياركم أحسنكم قضاء ١١»‏ وهل ذلك من الأحاديث الصحاح أم 
ل؟. 


إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهم /٠‏ ويتتفع المعطى بعقار الآخر مدة 
مقام الدراهم فى ذمتهء فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقارء فهذا حرام بلا ريب» وهنا 
دراهم بدراهم مثلهاء ومنفعة الدارء وهو الربا البين. وقد اتفق العلماء على أن المقرض 
متى اشترط زيادة على قرضهء كان ذلك حراماء وكذلك إذا تواطاً على ذلك فى أصح 
قولى العلماء» وقد صح عن النبى م أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك»”"©2. حرم النبى َة الجمع بين السلف 
والبيع ؛ لأنه إذا أقرضهء وباعه حاباه فى البيع لأجل القرضء وكذلك إذا آجره وباعه. وما 
يظهرونه من بيع الأمانة الذى يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع» هو باطل 
باتفاق الأئمة» سواء شرطه فى العقدء أو تواطا عليه قبل العقد» على أصح قولى العلماء. 
والواجب فى مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربهء والمال إلى ربه» ويعزر كل من الشخصين إن 
كانا علما بالتحريم. والقرض الذى يجر منفعة قد ثبت النهى عنه عن غير واحد من الصحابة 
الذين ذكرهم السائل وغيرهم» كعبد الله بن سلامء وأنس بن مالك». وروى ذلك مرفوعاً 
إلى النبى كيه رواه ابن ماجه وغير." . 

وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن سلام: إنك بأارض. الربا فيها فاش» فإذا أقرضت 
رجلا قرضا فأهدى لك حمل تبن» أو حمل /قت» فاحسبه له من قرضه7؟2. وقال رجل 
لابن عباس: إنى أقرضت سمالكاً عشرين درهماء فأهدى لى سمكة» فقومتها ثلاثة عشر 
درهماء فقال: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. وحديث البكر حديث صحيح . 

فإذا وفاه المقرض خيراً من قرضه بلا مواطأة جار ذلك» وإن وفاه أكثر من قرضه ففيه 
قولان للعلماء؛ وذلك لان هذا زيادة بعد وفاء القرض»› بخلاف ما إذا أهدى إليه قبل 
الوفاءء فإنه إذا لم يحسبه من القرض كان القرض باقيا فى ذمته» على أن يأخذه مع الهديةء 
والهدية إنما كانت بسبب القرض . وقد قال النبى هة :«ما بال الرجل نستعمله على العمل عا 


)١(‏ البخارى فى الوكالة (5705؟) ومسلم فى الماقاة (701١77/1١)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
() سبق تخريجه ص ۱۹ : 
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ءلانا اللّهء فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلى › أفلا قعد فى بيت أبيه» أو أمه» فينظر 
تيهدى إليه؟ آم لا؟. 

فبين أن الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به؛ فلهذا كان المأثور عن الصحابة وجمهور 
لائمة : أن الهدية قبل الوفاء تحسب لصاحبهاء بخلاف زيادة الصفة فى الوفاء. 

وأما صورة: وهو أن يتواطآ على أن يبتاع منه العقار بثمن» ثم يؤجره إياه إلى مدةء وإذا 
جاءه بالشمن أعاد إليه العقارء فهنا المقصود أن المعطى شيئاء أدى الأجرة مدة بقاء المال فى 
دمتهء ولا فرق بين أخذ المنفعة» وبين عوض المنفعة» الجميع حرام . 

/ وهذا وإن كان قد رخص فيه طائفة من الفقهاء» بناء على أن ذلك لم يشترط فى 
نلعقدء وأن المواطأة والنية لا تؤثر فى العقود. فالصواب الذى عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عله الصحابة» وهو قول أكثر الائمة: تحريم مثل ذلك . وأن النيات معتبرة فى العقودء كما قال 
لى ية : «إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»" والشرط المتقدم كالمقارن له. 
. وقد عاتب الله من أسقط الواجبات» واستحل المحرمات بالحيل» والمخادعات» كما ذكر 
ذلك فى سورة «ن» وفى قصة أهل السبت» وفى الحديث عن النبى هله أنه قال: ذلا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»". وقال آیوب السختيانى: 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على. ودلائل 
هذا مبسوطة فى كتاب كبير. 


/ وقال شيخ الإسلام تقى الدين ‏ رَحمه الله تعالى : 
فصل 


فى قول النبى ية لعائشة : «ابتاعيهاء واشترطى لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» . 

فإن هذا أشكل على كثير من الناس» حتى إن منهم من قال: انفرد به هشام دون 
الزهرى» وظن ذلك علة فيه . والحديث فى الصحيحين لا علة فيه. 

ومنهم من قال: «اشترطى لهم : بمعنى عليهم . قالوا: ومثله قوله تعالى : 8 ولّهم اللعنة 64 
[غافر : 57] أى : عليهم اللعنة . ونقل هذا حرملة عن الشافعى . ونقل عن المزنى وهو ضعيف. 
)١(‏ البخارى فى الايمان ( 5775 ) وملم فى الإمارة ( ۱۸۳۲ / ۲٣‏ ) . 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۸۰ . (۳) سبق تخريجه ص ۱۹ . 
(4) سبق تخريجه ص الا 57 
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أما أولا: فإن قوله: «اشترطى لهم» صريح فى معناه» واللام للاختصاصء وأما قوله: 
ظ وهم اللّعنة ) فمثل قوله: لهم الْعَذَاب »4 [هود: ١۲]ء‏ و« لهم خزي © [المائدة: 77]ء 
وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنهم يملكون اللعنةء/ بل هنا إذا قيل :8 ولّهم اللعنة 4 فالمراد 
أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهم» فالمراد الدعاء عليهم باللعنة» فالمعنيان مفترقان. وقد 
يراد بقوله: «عليهم» الخبر أى: وقعت عليهمء فحرف الاستعلاء غير ما أفاده حرف 
الاختصاص» وإن كانا يشتركان فى أن أولئك ملعونون. وقوله: «اشترطى لهم» مباين لمعنى 
اشترطى عليهم» فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده ؟! 

وأيضاء فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم» وقالت: إن شاؤوا عددتها لهم علة 
واحدة» ويكون ولاؤك لى فامتنعوا . 

وأيضاء فإن ثبوت الولاء للمعتق» لا يحتاج إلى اشتراطه» بل هو إذا أعتق كان الولاء 
لهء سواء شرط ذلك على البائع» أو لم يشرط . 

يبقى حمل الحديث على أن هذا يشعر بأن الولاء إنما يصير لهم إذا شرطته» وهذا باطل. 
ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن الرسول لم يرد هذا. 

وأما ما دل عليه الحديث» فأشكل عليهم من جهتين: من جهة أن الرسول كيف يأمر 
بالشرط الباطل . والثانى من جهة أن الشرط الباطل» كيف لا يفسد العقد. 

وقد أجاب طائفة بجواب ثالث» ذكره أحمد وغيره؛ وهو أن / القوم كانوا قد علموا أذ 
هذا الشرط منهى عنه» فأقدموا على ذلك بعد نهى النبى َء فكان وجود اشتراطهہ 
كعدمه» وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك» فليس هو أمرا بالشرط»ء لكن إذناً 
للمشترى فى اشتراطهء إذا أبى البائع أن يبيع إلا به» وإخباراً للمشترى أن هذا لا يضره. 
ويجوز للإنسان أن يدخل فى مثل ذلك . فهو إذن فى الشراء مع اشتراط البائع ذلك» وإند 
فى الدخول معهم فى اشتراطه لعدم الضرر فى ذلك ونفس الحديث صريح فى أن مثر 
هذا الشرط الفاسدء لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبى ليلى وغيره. 
وهو مذهب أحمد فى أظهر الروايتين عنه. 

وإنما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد» وليس كذلك» لكن إن 
كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء 
القوم. فيصح اشتراء المشترى» ويملك المشترىء ويلغو هذا الشرط الذى قد علم البائع أنه 
محرم لا يجوز الوفاء به. 

وأما أولئك القوم» فإن كانوا قد علموا بالنهى قبل استفتاء عائشة فلا شبهة. لكن ليس 

كما 


مى الحديث ما يدل عليه» بل فيه أن النبى كه قام عشية فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
تروطا ليست فى كتاب الله ؟! من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
تة شرط»(1) »> وهذا كان عقب استفتاء عائشة؛ وقد علم أولئك / بهذا بلا ريب» وكان 
عمد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول َة ؛ فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط» 
أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحنيئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذى يدل عليه 
خديث وسياقه. ولا إشكال فيه وللّه الحمد والمنة. 

وأما إن كان المشترط لثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم» ظانا أنه شرط لازمء فهذا 
< يكون البيع فى حقه لازماء ولا يكون أيضا باطلا. وهذا ظاهر مذهب أحمدء بل له 
تفخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضى بزوال ملكه بهذا 
لشرطء فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاءء وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه» كما لو ظهر 
ليع عيب» وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بهاء إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم 
ت بهء فله الفسخ وله الإمضاء. 

والقول بان البيع باطل فى مثل هذا ضعيف» مخالف للأصولء بل هو غير لازم يتسلط 
فيه المشترى على الفسخ» كالمشترى للمعيب وللمصراة» ونحوهما؛ فإن حقه مخير بتمكينه 
من الفسخ. وقد قيل فى مذهب أحمد: إن له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرطء 
كما قيل مثل ذلك فى المعيب» وهو أشهر الروايتين عنه. والرواية الأخرى لا يستحق إلا 
الفسخ ؛ وإنما له الأرش بالتراضى» أو عند تعذر الردء» كقول جمهور الفقهاء. وهذا أصح ؛ 
فإنه كما أن المشترط لم يرض إلا / بالشرطء فلا يلزم البيع بدونهء بل له الخيارء فكذلك 
الآخر لم يرض إلا بالشمن المسمى» وإن كان رضى به مع الشرط» فإذا ألغى الشرط وصار 
الولاء لهء فهو لم يرض بأكثر من الثمن فى هذه الصورة» بل إن شاء فسخ البيع؛ فلا يلزم 
بالزيادة» بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل وأمضى» وإن شاء فسخ البيع» وإن تراضيا 
بالارش جازهء لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه» فإنه معاوضة عن الجزء الفائت . 

وهكذا يقال فى نظائر هذا؛ مثل الصفقة إذا تفرقت. وقيل: يصح البيع فى الحلال 
بقسطه من الثمن» كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن الذى تفرقت عليه له الفسخ إذا كان لم 
يرض ببيع هذا بقسطه إلا مع ذلك. 

واصل العقود: أن العبد لا يلزمه شىء إلا بالتزامه» أو بإلزام الشارع له. فما التزمه فهو 
ما عاهد عليه» فلا ينقض العهدء ولا يغدر. وما آمره الشارع به فهو مما أوجب الله عليه أن 
يلتزمه وإن لم یلتزمه» كما أوجب عليه أن يصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالكتب 
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والرسل» ومن صلة الارحام؛ ولهذا يذكر الله فى كتابه هذا وهذاء كقوله: ( الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميغاق . والذين يصلُون ما أمرَ الله به أن يوصل » [الرعد: [YY f-‏ 

/ فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمهء 
فعليه أن يوفى بعهد اللهء ولا ينقض اليثاق إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب اللّه. فمن 
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله؛ مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم الله » كالذى يبيع 
الأمة أو يعتقها ويشرط وطأها بعد خروجها من ملكه» أو يبيع غيره تملوكا ويشرط أن يكون 
ولاؤه له لا للمعتق» أو يزوج أمته أو قرابته ويشرط أن يكون النسب لغير الأاب» أو يكون 
النسب لهء فالله قد أمر أن يدعى الولد لابيه» والولاء لحمة كلحمة النسب . فمن ادعى إلى 
غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت فى الصحيح 

عن النبى يَكلِ: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته'١2.‏ ولهذا كان عند جمهور العلماء لا 
يورث أيضاء ولكن يورث به كالنسب» ويكون الولاء للكبرء فقد تبين أن الحديث حق كم 
جاءء والله أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى بي أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به م 
استحللتم به الفروج2'”6 . وهذا يبين أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منها فى البيع: 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا اشترط شرطا مخالفاً لكتاب اللّه» مثل أن 
يشترط أن يتزوجها بلا مهرء أو بمهر محرم» فهذا نكاح باطل» كنكاح الشغار وغيره. وهذ 
مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 

/ وقد نهى التبى كود عن نكاح الشغار"ء وأبطله الصحابة؛ فإنهم أشغروا النكاح عن 
مهر. هذا هو العلة فى نصوص أحمد المشهورة عنه» وهو قول مالك وغيره. وعند طائفة 
من أصحابه: العلة ما قاله الشافعىء وهو التشريك فى البضع. والاول أصح. وهذا لا 
معنى له؛ فإن البضع لم يحصل فيه اشتراك» بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا 
شركةء وإن كان قد جعل صداقها بضع الأخرى». فالمرأة الحرة لم تملك بضع المرأةء ولا 
يمكن هذا؛ فإن امرأة لا تتزوج امرأة» ولكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهرء فوليها هر 
الذى ملك البضع»ء وجعل صداقها ملك وليها البضع»› وهى لم تملك شيئا؛ فلهذا كار 
شغاراً. والمكان الشاغر الخالى. وشغرت هذه الجهةء أى خلت. ومن أصدقت شيئا وله 


يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لارماء وأعطيت یدله» كما فى البيع وأولى: فر 


أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟. 
)١(‏ البخارى فى العتى (616؟) ومسلم فى العتق ,)1١5/1١6-٠7(‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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ومن التزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيته» فقد التزمت بالنكاح الذى لم ترض 
.ء وهذا خلاف الكتاب والسنة. وإذا كان مثل هذا لا يجوز فى البيع» فإنه لا يجوز فى 
لكاح أولى. والشارع لم يلزمها التكاح على هذا الوجهء ولا هى التزمته» وإغا يجب على 
لإنسان ما يجب بإلزام الشارعء أو بالتزامه» وكلاهما منتف فلا معنى / لالتزامها بنكاح 
برض به. 

وقول من قال: المهر ليس بمقصودء كلام لا حقيقة له؛ فإنه ركن فى النكاح» وإذا شرط 
يه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
لقروج». والأموال تباح بالبدل» والفروج لا تستباح إلا بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون 
فرضه وتقريره» لا مع نفيه. والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل» وكذلك البيع على 
لصحيح - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ ينعقد بالسعر فلا فرق » كما قد بسط فى 
مواضع . 

والذى يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر. أى بدون 
تمدیره» لا أنه ينعقد مع نفيه» بل قد قال تعالى: « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم 4 [الأحزاب: .15٠‏ لما جوز للنبى و أن يتزوج بلا مهر فرض عليهم ألا 
عروجوا بلا مهر. وكذلك دل عليه القرآن فى غير موضعء فلا بد من مهر مسمى 
مغروض» أو مسكوت عن فرضهء ثم إن فرض ما تراضيا بهء» وإلا فلها مهر نسائهاء كما 
قضی به النبى به فی بروع بنت واشق. وأين هذا من هذا ؟! والناس دائماً يتناكحون 
مطلقاء وقد تراضوا بالمهر المعتاد فى مثل ذلك» وهو مهر المثل» كما يتبايعون دائماً» وقد 
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تراضوا بالسعر الذى يبيع به البائع فى / مثل تلك الأوقات»› كما يشترون الخبز والادم ۲۹/٣٤۵‏ 


.تلفاكهة واللحم وغير ذلك من الخباز واللحام والفومى وغير ذلك» وقد رضوا أن يعطيهم 
تمن المثل» وهو السعر الذى يبيع به للناس» وهو ما ساغ به مثل تلك السلعة فى ذلك 
نكان والزمانء وهذا البيع صحيح » نص عليه آحمد» وإن كان فى مذهبه نزاع فيه. 
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فصل 

وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله» ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسولهء ولا خلال إلا ما أحله الله ورسولهء ولا 
مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حلله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله 
ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللر. 
أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله . 

والذى يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء؛ كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد 
وقد يوجبه؛ لان العبد التزمه وأوجبه على نفسهء ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالند 
للمستحبات. وبا التزمه فى العقود المباحة؛ كالبيع والنكاح والطلاق» ونحو ذلك » إذا ن 
يكن / واجباً. وقد يوجبه للأمرين؛ كمبايعة الرسول على السمع والطاعة لهء وكذلت 
مبايعة أثمة المسلمينء وكتعاقد الناس على العمل با أمر الله به ورسوله. 

ونفس التزام شرائع الإسلام من هذا الباب. فإن المؤمن التزمها بالإيمانء وشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؛ فإن هذه الشهادة توجب عليه الوفاء بموجيهاء وهر 
تصديق الرسول فيما أتى به عن الله » وطاعته فيما أوجبه وأمر به؛ لانه قد بلغ عن الله د 
طاعته طاعته» ومعصيته معصيته . وهذه الأصول مبسوطة فى مواضع. 

والمقصود هنا أنه إذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بإلزام الشارع لهء أو بالتزامه إياء 
فإذا تنارع الفقهاء فى فرع من فروع هذا الأصل رد إليه . ومن الفقهاء من يوفى به. ومنهه 
من لا يوفى به ٠‏ بل ينقضه فى كثير من المسائل» وإن كان الغالب عليه الوفاء به فى أك 
المسائل» ومن ذلك «مسائل النكاح والشروط فيه». 

فإن القاعدة أيضاً: أن الأصل فى الشروط الصحة واللزومء إلا ما دل الدليل على 
خلافه. وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحةء إلا ما دل الدليل على صحته؛ لحديت 
عائشة. والأول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهودء وده 
الغدر / والنكث؛ ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه» فإذا كان المشروم 
مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا. وهذا معنى قوله بة: «من اشترط شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطلء» وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق» وشرط الله آوثق»'. 
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فإن قوله: «من اشترط شرطا» أى: مشروطاء وقوله: «ليس فى كتاب اللّه» أى: ليس 
تروط فى كتاب اللهء فليس هو مما أباحه اللّه» كاشتراط الولاء لغير المعتق» والنسب لغير 
ر لدء وكالوطء بغير ملك يمينء ولا نكاح» ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك 
وح المرأة بلا مهر؛ ولهذا قال: «كتاب الله أحقء وشرط الله أوثق». وهذا إنما يقال: إذا 
تند المشروط يناقض كتاب الله وشرطه» فيجب تقديم كتاب الله وشرطهء ويقال: «كتاب 
ه أحقء وشرط الله أوثق». 

وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله» بل سكت عنه» فليس هو 
مخضا لكتاب الله وشرطه» حتى يقال: «كتاب الله أحق». وشرطه أوثق»» فقوله: «من 
ترط شرطا ليس فى كتاب اللّه» أى: مخالفا لكتاب اللّه. وسواء قيل: المراد من الشرط 
عدرء أو المفعول ؛ فإنه متى خالف أحدهما كتاب الله خالفه الآخرء بخلاف ما سكت 
عه. فهذا أصل. 

/ والاصل الثانى:أن الشرط المخالف لكتاب اللّه إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه 
له. فلا يلزمء كما لو نذر المعصية. وسواء كانا عالمين أو جاهلين» وإن اشترطه أحدهما 
سى الآخر يعتقد جوازه فلم يرض إلا بهء فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه للّهء فيلزمه 
م كان لله؛ دون مالم يكن؛ كالنذر» والوقف» والوصية» وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة . 
رن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة»شرطه باطل» ولا يبطل العقد. 

ولا فرق فى ذلك بين النكاح والبيع» وغير ذلك من العقود. فمن الفقهاء من أبطل 
تروطا كثيرة فى النكاح بلا حجة. ثم الشرط الباطل فى النكاح قالوا: يبطل» ويصح 
نكاح بدونه» والمشترط للنكاح لم يرض إلا بهء والشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع؛ 
عوله ب : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج:7(١2.‏ فلزمهم من مخالفة 
لنصوص فى مواضع كثيرة» وإلزام الخلق بشىء لم يلتزموه» ولا الزمهم الله به. فأوجبوا 
على' الناس مالم يوجبه الله ورسوله. ثم قد يتوسعون قى الطلاق الذى يبغضه الله 
يحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ورسولهء ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها 
لشروط الفاسدة. فيحللون مالم يحلله الله ورسوله. 

مثال ذلك: أن شرط التحليل فى العقد شرط حرام باطل بالاتفاق. / إذا شرط أنه 
يطلقها إذا أحلهاء وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى. فشرط الطلاق فى النكاح إذا 
مضى الأجل أو بعد التحليل شرط باطل بالاتفاقء مع القول بتحريم المتعة» فإن الله لم يبح 
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النكاح إلى أجل» ولم يبح نكاح المحلل. فقال طائفة من الفقهاء: يصح العقد. ويبطر 
الشرط» كما يقوله أبو حنيفة والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. ويكون العقد لازما. 
ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت. وبين الاشتراط . فقالوا: إذا قال: تزوجتها إلى شهر. 
فهو نكاح متعة» وهو باطل. وطرد بعضهم القياس. وهو قول زقّر» وخرج وجها فو 
مذهب أحمد: أنه يصح العقدء ويلغو التوقيت» كما قالوا : يلغو الشرط . 

ولو قال فى نكاح التحليل: على أنك إذا أحللتها طلقهاء فهو شرطء كما لو قا 
فى المتعة: على أنه إذا انقضى الأجل طلقها. وإن قال: فلا نكاح بينكما. فقيل: ف 
قولان للشافعى» وغيره. قيل: يلحق بالشرط الفاسد» فيصح النكاح. وقيل 
بالتوقيت» فيبطل النكاح . 

ولو شرط الخيار فى النكاح»› ففيه ثلاثة آقوال: هى ثلاث روايات عن أحمد . قيل: یم 
العقد والشرط . وقيل : يبطلان . وقيل : يصح العقد دون الشرط . فالاظهر فى هذا الشرط ت 
يصح . وإذا قيل ببطلانهء لم يكن العقد لازما بدونه؛فإن الأصل فى الشرط الوفاء» وشرءد 
الخيار مقصود صحيح. لاسيما فى التكاح. وهذا يبنى / على أصل . وهو: أن شرط الج 
فى البيع : هل الأصل صحته» أو الأصل بطلانه» لكن جوز ثلاثا على خلاف الاصل؟فالاو ‏ 
قول أئمة الفقهاء؛ مالك وأحمده وابن أبى ليلى» وأبى يوسف. ومحمد. والثانى قول أ 
حنيفة والشافعى ؛ ولهذا أبطلا الخيار فى أكثر العقود : التكاح وغيره. 

وكذلك تعليق النكاح على شرطء فيه ثلاثة أقوال.» هى ثلاث روايات عن أحمد 
وأصحاب الشافعى وأحمد يفرقون فى النكاح بين شرط يرفع العقد كالطلاق» وبين غيره. 
مثل اشتراط عدم المهرء أو عدم الوطء أو عدم القسم» وفى مذهب أحمد خلاف فى شرع 
عدم المهرء ونحوه. 

والصواب أن كل شرط : فإما أن يكون مباحاً فيكون لازماً يجب الوفاء به» وإذا لم يوف 
به ثبت الفسخ» كاشتراط نوع أو نقد فى المهر. ولا يجوز أن يجعل النكاح لازمأ مه 
عدم الوفاءء بل يخير المشترط بين إمضائه وبين الفسخ» كالشروط فى البيع» وكالمعيب - 
فإنه يرد بالعيب فى البيع بالاتفاق» وكذلك فى النكاح عند الجمهور. قال طائفة مر 
المدنيين» وغيرهمء لا ترد الحرة بعيب» وقالوا: النكاح لا يقبل الفسخ» فلم يجوزوا فته 
بعيب ولا شرط . ثم هم وسائر المسلمين يوجبون فى الإيلاء على المولى إما الفياةء و 
الطلاق. وهم يقولون: /يقع الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم يفئ وإذا كان الزوج عنْينًا م 
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سحوياء فعامتهم على أن لها الفسخ» لكن قالوا: المرأة لا يمكنها الطلاق. والجمهور على 
رت الخيار بالجنون والجذام والبرص» كما قاله عمر بن الخطاب»ثم خص الفسخ كثير منهم 
- يمنع النكاح» كما أبطلوا النكاح بالشرط الذى يرفع العقد. وتفصيل هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزمء إلا إذا خالف كتاب 
ها وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه. فالمسلمون كلهم يجوزون أن يشترط فى المهر 
نينا معيناء مثل هذا العبدء وهذه الفرس»ء وهذه الدار » لكن يقولون : إذا تعذر تسليم 
هر لزم بدلهء فلم يملك الفسخء وإن كان المنع من جهته. وهذا ضعيف» مخالف 
<أصول» فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقدء فلا أقل من أن تمكن المرأة من 
لعخ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجها إلا بهذاء فإذا تعذر فلها الفسخ. وهم يقولون: المهر 
يس هو المقصود الأصلى. فيقال: كل شرط فهو مقصود.ء والمهر أوكد من الثمن» لكن هنا 
لروجان معقود عليهماء وهما عاقدان» بخلاف البيع فإنهما عاقدان» غير معقود عليهماء 
.هنا يقتضى أنه إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل» كالعيوب فى البيع» 
كون المعقود عليه وهما الزوجان - باقيين» فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب 
خادث / فى السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ» ولا يبطل العقد. هذا مقتضى 
لأصول والنصوص والقياس . 

وإن كان الشرط باطلاء ولم يعلم المشترط ببطلانه» لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضى 
سون الشرط وإلا فله الفسخ. هذا هو الأصلء» وأما إلزامه بعقد لم يرض بهء ولا ألزمه 
لشارع أن يعقده» فهذا مخالف لأصول الشرع» ومخالف للعدل الذى أنزل الله به الكتاب» 
وأرصل به الرسل. وهم جعلوا الأصل أن الحرة لا ترد بعيب - قالوا: فلا يفسخ التكاح 
غوات الشرط؛ لاأنهما من جنس واحد» وقالوا: يصح النكاح بلا تقدير مهرء فيصح مع 
غى المهرء فيصح مع كل الشروط الفاسدة. 

وأما صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» لكن إذا اعتقد عدم 
وجوب المهرء فإن المهر المطلق مهر المثل» وأما مع نفيه ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
والقول بالبطلان قول أكثر السلف» كما فى مذهب مالك وغيره. وهو الصواب لدلالة 
الكتاب والسنة عليهء وحديث الشغار. 

قالوا: فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين: عدم الفسخ بفوات الشرط 
الصحيح » والصحة مع الشرط الفاسد. فيقال:/ أما عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح» 
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وقول من قال: لا ترد الحرة بعيب. فهذا ليس له أصل فى كلام الشارع البتةء بل متى كار 
الشرط صحيحا وفات» فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارد 
له؟ فيه قولان. والصحيح أنه كالمقارن» وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك» ووجه فى مذهب 
الشافعى» يخرج من السر والعلانية» وأحمد يوجب ما سمى فى العلانية» وإن كان دون م 
اتفق عليه فى السرء لكن يوجب ذلك ظاهراء ويأمرهم أن يوفوا بما شرطوا له» فعلى هذ 
لم يحكم بالسر لعدم ثبوته» وإن ثبت حكم به. 

وإن قيل: لا يحكم به مطلقاء فلأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوهء والنكاح مبناه على 
الإعلان لا على الإسرارء وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه فى التكاح والبيم 
وغيرهماء فهذا يجب الوفاء به عنده» وهو يؤثر فى العقد. والشافعى إذا قال فى النكاح : 
إنه يؤخذ بالسرء ففى غيره أولى. 

وأما صحته مع الشرط الفاسدء فالاصل فيه عدم تقدير المهرء وليس هذا شرطا فاسدا: 
بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه» وهذا النكاح حلال» فلو تزوجها ولم يفرر 
مهراء لكن على عادة الناس أنه لابد لها من مهر؛ إما أن يتراضياء وإما أن يكون لها مهر 
نسائهاء فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن ذينك القياسين / الفاسدين فرقوا يه 
النكاح والبيع» والزموا الناس بنكاح لم يرضوا به وإن شرطوا فيه شرطًا صحيحاء كم 
الزموا الرجل بنكاح المرأة المعيبة» وهو لم يرض بنكاح معيبة. 

فإن قيل: فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها؟ قيل:قد علم أن عيوب الفرج المانعة مر 
الوطء لا يرضى بها فى العادة؛فإن المقصود بالنكاح الوطء» بخلاف اللون والطول والقصر 
ونحو ذلك مما ترد به الامة؛فإن الحرة لا تقلب» كما تقلب الأمة» والزوج قد رضى رف 
مطلقاء وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها. فإن شرط ففيه قولان فى مذهب الشافعى 
وأحمد. والصواب أنه له الفسخ» وكذا بالعكس» وهو مذهب مالك والشرط إنما يثبت لفظ 
أو عرقاء وفى البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب» وكذلك فى النكا- 
لم يرض بمن لا يكن وطؤهاء والعيب الذى ينع كمال الوطء ‏ لا أصله ‏ فيه قولان فى 
مذهب أحمد» وغيره. وأما ما يمكن معه الوطء وكمال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس. 

والشارع قد أباح» بل أحب له النظر إلى المخطوبة» وقال: «إذا ألقى الله فى قلب 
أحدكم خطبة امرأةء فلينظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينهماء"ء وقال لمن خطب امرأة من 
(1) الترمذى فى النکاح )٠١817(‏ وقال: «هذا حديث حسن؛ والنسائى فى النکاح (770؟) وابن ماجه فى التكب 
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صار: انظر إليهاء فإن فى أعين الانصار شيئًا»"› وقوله: «أحرى أن يؤدم بينهما» يدل 
سى أنه إذا / عرفها قبل النكاح دام الودء وأن النكاح يصح وإن لم يرهاء فإنه لم يعلل 
- ية بأنه يصح معه النكاح. فدل على أن الرؤية لا تجب. وأن النكاح يصح بدونهاء 
.يس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة بذلك» بخلاف البيع؛ فإنه إما 
< يصح» وإما أن يملك خيار الرؤية» وإن كان قد ذكر فى مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه 
عح بلا رؤية ولا صفةء ولا يثبت حيار . 

وهذا الفرق إنما هو للفرق بين النساء والأموال: أن النساء يرضى بهن فى العادة على 
نصفات المختلفة» والاموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة؛ إذ المقصود بها التمول» 
.هو يختلف باختلاف الصفات» والمقصود بالنكاح المصاهرة» والاستمتاع» وذلك يحصل 

مع اختلاف الصفات. فهذا فرق شرعى معقول فى عرف الناس . أما إذا عرف أنه لم يرض 
لإشتراطه صفة فبانت بخلافهاء وبالعكس» »> فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول. ولو 
عل : ظننتها أحسن مما هى أو ما ظننت فيها هذاء ونحو ذلك . كان هو المفرط» حيث لم 
أل عن ذلك ولم يرهاء ولا أرسل من رآها. وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له 
عى العقن,» كما توصف الإماء ة فى السلم؛ فإن الله صان الحرائر عن ذلك وأحب سترهن؛ 
ونهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحاء فإذا كن لا يباشرن العقد» فكيف يوصفن؟ وأما الرجل 
قامره ظا / يراه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الردء والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق 


لله. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ابتاع عبدا بشرط الإبراء من سائر العيوب» خلا 


فأجاب: 


إن كان مقر بالإباق قبل البيع» فهذا عيب يستحق الرد. وإذا كان البائع قد كتم هذا 
لبا إن هد ا ااي ع ا بجميع الثمن» كما هو 
مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » بل هو المنصوص . 


)١(‏ مسلم فى التكاح ( ٠٤١٤‏ / 4 ) والترمذى فى النکاح 00 والنسائى فى النکاح (757580) وابن ماجه فى 
النكاح () بلفظ مقارب» كلهم عن المغيرة بن شعبة. 
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سئل - رحمه الله - عن رجلين تبايعا عينّاء وشرطا لكل واحد منهما فسخ البيع 
وإمضاءه فى مدة معتبرة شرعا: فهل يعتبر الخيار فى الإمضاء والفسخ؟ أو فى الفسخ دون 
الإمضاء؟ ويكون ذكر الإمضاء لغوا أو لا يعتبران معا؟ فإن قيل: إن ذكر الإمضاء لغو فلا 
كلام. وإن قيل: إنهما يعتبران» ولكل من اللفظين أثر فى الحكم. فإذا اختار أحدهما الإمضاء 
والآخر الفسخ» فهل القول قول من اختار الفسخ» أو السابق منهما؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» إذا كان الأمر كما ذكرء واختار أحدهما فسخ البيع فله فسخه 
بدون رضى الآخرء ولو سبق الآخر بالإمضاء. والإمضاء المقرون بالفسخ يقصد به ترك 
الفسخ : أى لكل منهما أن يفسخهء وألا يفسخه؛ فإنه إذا لم يفسخاء إلى انقضاء المدةء لا 
يقصد به التزام الآخر بالعقد؛ لان تفسيره بذلك ينافى أن يكون / للآخر الفسخ» وهو قد 
جعل لكل منهما الفسخ. 

وإن أراد بإمضائه : إمضاءه هو العقدء بمعنى إسقاط حقه من الخيار» كان ذلك صحيحاء 
ولكن إذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخرء ولكن المعنى المعروف فى مثل هذه العبارة: أن 
لكل منهما أن يفسخهء وآلا يفسخه. وإذا لم يفسخه فقد أمضاه. ونظير هذا قوله تعالى: 
( وإذا طلقم التساء بان أجنهن فأمسكوهن بمعروف أو مرحوهن بمعْرُوف 4 [البقرة: »]1١‏ 
فإن التسريح هو ترك الإمساك» بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج التسريح إلى إحداث طلاق» 
كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء. والله أعلم. 


وسئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه» فنادى عليه الدلال» فزاد نصف درهم» فراح 
الدلال إلى نائب الحسبةء فقال له: هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم» فطلبه» وقيل له 
ذلك فأنكر وحلف بالطلاق ‏ خوقًا على نفسه وإزالة ما فى صدور من سمعه ‏ وأنه حلف 
أنه ما فعلهء فهل يقع به الطلاق؟ 
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لل كن 


المالك إذا زاد فى السلعة كان ظالما ناجشّاء وهو شر / من التاجر الذى ليس بمالك» وهو 
الذى يزيد فى السلعة ولا يقصد شراءها؛ ولهذا لو نجش أجنبى لم يبطل البيع» وأما البائه 
إذا ناجش» أو واطأ من ينجش» ففى بطلان البيع قولان فى مذهب أحمد وغيره. ومثل 
هذا ينبغى تعزيره على أمرين: على نجشه» وعلى حلفه بالطلاق يمينا فاجرة» وليس فعله 
المحرم عذرًا له فى اليمين الفاجرة. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عمن يسوم السلعة بئمن كثير» ويبيعها بأزيد من القيمة 
المعتادة» وقد يكون المشترى جاهلاً بالقيمة» هل يجوز ذلك آم لا؟ 


أما إذا كان المشترى مسمترسلا ‏ وهو الجاهل بقيمة المبيع - لم يجز للبائع أن يغبنه غبدّ 
يخرج عن العادة» بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة» أو قريب منها. فإن غبنه غبنًا فاحثٌ 
فللمشترى الخيار فى فسخ البيع وإمضائه. فقد روى فى الحديث: «غبن المسترسل ربا 
وثبت فى الصحاح: أن النبى َة نهى عن تلقى الجلب حتى يهبط به السوق. وائبت الخيار 
للبائع إذا هبط" . وذلك لان البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلاً بقيمة السلع» فنهى 
النبى ية عن أن يخرج المشترى إليه» ويبتاع منه؛ لما فى ذلك من تغريره والتدليس. وأثبت 
له الخيار إذا علم بحقيقة الحال. 

/ فهكذا كل من كان جاهلاً بالقيمة» لا يجور تغريره والتدليس عليه؛ مثل أن يسام سومٌ 
كثيرا خارجا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك» بل يباع البيع المعروف غير المتكر. والله أعلم. 


وسئل عن بيع المسترسل؟ 
فأجاب: 


٠ 


أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره» لا يجوز لأحد 


(۱) سبق تخريجه ص 1590 . 
(۲) ملم فى البيوع )١7/1814(‏ وأبر داود فى البيوع (7477) والترمذى فى البيوع )١771(‏ وقال: «حسن 
غريب»؛ كلهم عن أبى هريرة. 


۹۸ 


سترسل إليه أن يغبن فى الربح غبنا يخرج عن العادة. وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث . 
رعضهم بالسدس. وآخرون قالوا: يرجع فى ذلك إلى عادة الناس» فما جرت به عادتهم 
سن الربح على المماكسين يربحونه على المسترسل . 

والمسترسل قد فسر بأنه الذى لا يماكسء بل يقول: خذ أعطنى» وبانه الجاهل بقيمة 
سيعء فلا يغبن غبنًا فاحشّاء لا هذا ولا هذاء وفى الحديث «غبن المسترسل ريّاة90 . 

ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة» بل ينع من الجلوس فى سوق المسلمين» 
حتى يلتزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن» وإذا 
َب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم 
+ وغبنهم؛/ لتبرا ذمته بذلك من ذلك. 

وابيع المساومة» إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
لاوقات» فإنه يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره» وكذلك 
ضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخصء ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر؛ فإن فى السنن: أن النبى ية نهى عن بيع المضطر"). ولو كانت الضرورة إلى 
مالا بد منه؛ مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس» فإنه يجب عليه آلا 
سيغهم إلا بالقيمة المعروفة» ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره» ولا 
يعطوه زيادة على ذلك . والله أعلم . 


وقال: 
وبيع المغشوش الذى يعرف قدر غشه» إذا عرف المشترى بذلك» ولم يدلسه على غيره 
جائزء كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذى يخلط بالماء» 


ولا يقدر قدر الماء» فهذا منهى عنه» وإن علم المشترى أنه مغشوش . 


/ ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش» فعليه أن يعطيه 
لصاحبه» أو يتصدق به عنه إن تعذر رده» مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة» وقيمته لو 
كان سالما عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية. فعليه إن عرف المشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن 
اختار» وإلا رد إليه المبيع» وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله -عن قوم يعملون عبيّاء يدخلون فيه صوقًا لا يتتفع به؛ يسمونه 
«السلاقة» فيخلطونه بمشاق الكتان تدليسًا منهم» ويبيعونه على أنه صوف جيد» وربما عرف 
التاجرء لكن التاجر يكتم ذلك على المشترى؛ فما يجب على صانعه؟ وهل يتجر فيه ويكتمه 
عن مشتريه؟ وما حكمه فى نفس عمله؟ وما يجب على من عمل ذلك من المسلمين؟ وما 
يجب على ولاة الأمور فى ذلك إذا كانوا يخلطون المشاق فى الصوف الأبيض» وقد نهوا عن 
ذلك غير مرة» ويعودوا إليه؟ 


الحمد للّه. ليس للصانع أن يصنع ذلك» ولا للبائع أن يبيعه» ولو علم المشترى أن فيه 
عيبّاء فإن مقدار الغش غير معلوم. وقد روى عن النبى كَكيِ: أنه نهى أن يشاب / اللين 
بالماء للبيع"“ بخلاف الشرب» فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جازء وأما للبيع فلاء ولو عل 
المشترى أنه مخلوط بالماء؛ لآن المشترى لا يعلم مقدار الخلط. فيبقى البيع مجهولاء وهر 
غرر. وهكذا كل ما كان من المغشوش الذى لا يعلم قدر غشه» فإنه ينهى عن بيعه» وعن 
عمله لمن يبيعه» وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيضء وكل ما كان من الغش فى المطاعم 
والملابس وغير ذلك إذا لم يعلم مقدار الغش» فإنه ينهى عن ذلك . 

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد» وغيرهما: أن من صنع مثز 
هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذى غشهء والتصدق بالطعام الذى غشهء كما شو 
النبى ظروف الخمر وكسر دنانهاء وكما أمر عمر وعلى - رضى الله عنهما - بتحريق المكاد 
الذى يباع فيه الخمرء وقد نص عليه أحمد وغيره» وكما أمر النبى َه عبد الله بن عمر أد 
يحرق الثوبين المعصفرين؛ رواه مسلم فى صحيحه". وكما حرق موسى - عليه السلام - 
العجل » ولم يعذه إلى آهله» وكما تكسر آلات الملاهى . ونظائر هذه متعددة. وهی مبنه 
على أن العقوبات فى الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعةء كالعقوبات بالابدان. 

وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ» ولا حجة معهم بدذلك أصلاًء فكما أن البدن 
إذا قام به الفجور قد يتلفء. فالمال الذى قام / به صنعة الفجور ‏ مثل الأصنام المنحوتة ‏ 
يجوز تكسيرها وتحريقهاء كما حرق النبى ية الاصنام» وكذلك من صنع صنعة محرمة من 
طعام أو لباس ونحو ذلك. والله أعلم. 


. أورده العقيلى فى الضعفاء > / ل‎ )١( 
ملم فى اللباس (۲۸/۲۰۷۷) عن ابن عمر.‎ )۲( 


وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقى لعمرو ‏ من ملكه: الثلث» والثلثين 
-قوكالة عن زيد» وتوفى زيد ‏ ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة النقل» والإزالة. بحكم 
تعدى ضررها للغيرء وتعذر الرد لإحداث زيادة كثيرة من البناء: فهل يجب أرش القناة على 
لبائع لعمرو؟ وإذا وجبء فهل يطلب بارش الحصة التى باعها بالوكالة عن المشترى منه؟ آم 
بختص الطلب با باعه عن نفسه؟ 


الأرش الواجب بسبب العيب فى الثمن ‏ إن كان الثمن لم يقبضه المشترى - سقط من 
لثمن قدر الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالارش . ثم الوكيل 
إن ضمن عهدة البيع» أو لم يسم موكله فى العقد فهو ضامن للأرش» فيجوز مطالبته به. 
وت سماه فى العقدء ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامتًا لذلك؟ على قولين للعلماء فى 
مهب أحمد» وغيره. والله أعلم. 


/ وسئل - قدس الله روحه ونور ضريحه - عن دار بين شخصين باعها 
. أحدهما عن نفسه. وعن شريكه بالوكالة لشخص آخرء ثم إن المشترى بنى فوق ما اشتراه بناء 
كبيراء ومن حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة» فندت الحدار» وسرت النداوة إلى القبر» فرفع 
ملاك التربة المشترى للحسبة» فشهدت البينة أرباب الخبرة بتندية الجدار» ووصول ذلك إلى 
القبرء وأن القناة محدثة على الجدار. وأنه ضرر يجب إزالتها من مكانهاء فألزم المشترى 
بنقلهاء فهل ما أحدثه المشترى من البناء والهدم يمنع الرد؟ أم لا؟ وإذا منع» فهل يثبت 
'لأرش؟ وإذا ثبت» فهل هو على الفور يسقط بتأخيره؟ أم على التراخى فلا يسقط بالتأخير؟ 
وما ألزم بهدمه وهدمه هل يسقط أرشه. أم لا؟ وإن قيل: إنه على الفورء فأشهد على نفسه 
بطلب الأرش» ثم تصرف بعد ذلك الإشهادء فهل يسقط آم لا؟ وإذا كان له ذلك. فتكون 
المطالبة للوكيل با باعه من ملكه. وملك موكله؛ آم ملكه فقط؟ 


أما القناة إذا كانت محدثة حيث لد يجوز إحدائهاء فإنه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز 


14/7۳0 


4/۳ 
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إحداثه . والمشترى إن لم يعلم بذلك بل / اعتقد أن هذا حق للملك» لا يجور إزالته. 
فتبين الأمر بخلاف ذلك كان هذا عيبا. 

فإذا بنى فى العقار قبل علمه بالعيب» ثم علم أنه عيب» فليس إلا الأرش دون الرد فى 
أحد قولى العلماء. كأبى حنيفة » وأحمد فى أصح الروايتين عنه. وفى الأخرى ‏ وهو قولب 
مالك له الرد آيضًا. ويكون شريكنًا للبائع بما أحدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالهدم مجانًا: 
لانه بنى بحق . 

وخيار الرد بالعيب على التراخى عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة وأحمد فى 
ظاهر مذهبهماء ولهما قول ‏ كمذهب الشافعى - أنه على الفور. فإذا ظهر ما يدل على 
الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره. 

وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقهء كان له أن يطالب به بعد ذلك» ولا يسقط الأرر 
بتصرفه . والبائع يطالب بالدرك من أرشس أو رد فيما باعه من ملكه. وأما إذا باعه من ملك 
موكله فإن كان لم يسمه فى البيع طولب أيضًا بدرك المبيع» وإن كان سماه. فهل يجوز 
مطالبته؟ ويكون ضامنًا لعهدة المبيع؟ على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

/ وأما إن كان المشترى ألزم بالارش؛ لأجل القناة المحدثة التى لا يجور إحداثهاء فله أذ 
يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره. 


وسئل ‏ رحمه الله عن أناس يتعانون خروج اليا مثل ماء الورد وغيره ثم إنهم 
يأخذون حرقان الورد. وينقعونه. ويستخرجوه عن العادة وكذلك الينوفر ينقعونه يابسّاء فهل 
يجوز لهم أن يفعلوا ذلك» ويبيعوه؟ 


لا يجور خلط الماء الأول بالماء الثانى لمن يريد بيعه» ولو علم بذلك المشترون» كما روى 
عن النبى يَكلدِ: أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع» ولا باس به للشرب؛ فإن هذه 
المائعات إذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش. وعلى ولى الامر عقوبة من يفعل 
ذلك» وسلوك طريق يمتنعون بها عن الغش. 


(۱) سبق تخريجه ص ° 


/ وسئل شيخ الإسلام عن عمل «الكيمياء»» هل تصح بالعقل» أو تجوز بالشرع؟ 

الحمد للّه» ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب 
.غير ذلك مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك» مثل ما يصنعونه من اللؤلؤء والياقوت» 
ر لسك والعنبرء وماء الوردء وغير ذلك فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك» بل 
عو مشابه له من بعض الوجوهء ليس هو مساويًا له فى الحد والحقيقة . وذلك كله محرم فى 
نشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين» الذين يعلمون حقيقة ذلك . 

ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق» فقوله باطل فى العقل والدين. 

وحقيقة «الكيمياء» إنما هى تشبيه المخلوق» وهو باطل فى العقل» والله تعالى ليس كمثله 
شیء. لا فى ذاته» ولا فى صفاتهء ولا فى أفعاله. فهو سبحانه ‏ لم يخلق شيئًا يقدر 


۹/۳۸ 


لعباد أن يصنعوا مثل ما خلقء وما / يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله: فإنه - سبحانه - ۲٩/۳٣۹‏ 


.كدرهم على أن يصنعوا طعامًا مطبوخاء ولباسا منسوجاء وبيونًا مبنية» وهو لم يخلق لهم 
مثل ما يصنعونه من المطبوخات والمنسوجات والبيوت المبنية. وما خلقه الله - سبحانه - من 
تواع الحيوان والنبات والمعدن» كالإنسان والفرس وال حمار والانعام والطير والحيتان فإن بنى 
دم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب . وكذلك الحنطة» والشعيرء والباقلاء واللوبياء 
والعدس» والعنب» والرطب» وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل 
ما يخلقه الله - سبحانه وتعالى. وإنما يشبهونه ببعض هذه الثمار» كما قد يصنعون ما يشبه 
حيوان» حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان. 

وكذلك المعادن؛ كالذهب» والفضة» والحديدء. والنحاس والرصاص»› لا يستطيع بنو آدم 
أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله؛ وإنما غايتهم أن يشبهوا من بعض الوجوهء فيصفرون 
وينقلون» مع اختلاف الحقائق؛ ولهذا يقولون: تعمل تصفيرة؟ ويقولون: نحن صباغون. 

وهذه «القاعدة» التى يدل عليها استقراء الوجود: من أن المخلوق لا يكون مصنوعاء 
والمصنوع لا يكون مخلوقاء هى ثابتة عند المسلمين» وعند أوائل المتفلسفة الذين تكلموا فى 
الطبائع» وتكلموا فى الكيمياء وغيرها؛ فإن الله قال فى كتابه: « أم جَعَلُوا لله شركاء خَلَقُوا 
كخلقه / فتشابه الخلق عليْهم قل الله خالق كل شيء» [الرعد: ١١]ء‏ وفى الصحيح عن النبى 
كنيد فيما يروى عن الله أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرة! 


۳ 


ف 


فليخلقوا بعوضة2(!1. وقد ثبت عن النبى ية : أنه لعن المصورين . وقال: «من صو 
صورة كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)"ء وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله»0©. وهذا التصوير ليس فيه تلبيس وغش» فإن كل أحد يعلم أد 
صورة الحيوان المصورة ليست حيوانًا. 

ولهذا يفرق فى هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان. فيجوز تصوير صورة الشجر 
والمعادن فى الثياب والحيطان ونحو ذلك؛ لأن النبى ية قال :«من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح»› وليس بنافخ» ؛ ولهذا قال ابن عباس للمستفتى الذى استفتاه: صو 
الشجر وما لا روح فيه. وفى السنن عن النبى بي أن جبريل قال له فى الصورة: «مر 
بالرأس فليقطع”*؟؛ ولهذا نص الائمة على ذلك» وقالوا: الصورة هى الرأسء لا يبقى 
فيها روح» فيبقى مثل الجمادات. وهذا التصوير ليس فيه غش ولا تلبيس؛ فإن كل أح 
يفرق بين المصور وبين المخلوق. 

وأما الكيمياءء فإنه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق» وقصد أهلها إما / أن تجعل هذا كهنا. 
فينفقونه ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية 
أنه مر برجل يبيع طعاماء فأدخل يذه فيهء فوجده مبلولا. فقال: «ما هذا یا صاحب 
الطعام؟» فقال: يا رسول الله» أصابته السماء ‏ يعنى المطر ‏ فقال: «هلا وضعت هذا على 
وجههء من غشنا فليس منا» وقوله: «من غشنا فليس منا» كلمة جامعة فى كل غاش. 

وأهل الكيمياء من أعظم الناس غشًا؛ ولهذا لا يظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من 
الكيمياءء ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم إلا من يريد غشهم. وقد قال الأئمة: إنه 
لا يجوز بيع المغشوش الذى لا يعلم مقدار غشهء وإن بين للمشترى أنه مغشوش. وقد 
روى عن النبى كر : أنه نهى عن أن يشاب اللين بالماء للبيع» وأرخص فى ذلك للشرب . 
وبيع المغشوش لن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع» والكيمياء لا يعلم مقدار الغثر 
فيهاء فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال. 

مع أن الناس إذا علموا أن الذهب والفضة من الكيمياء لم يشتروه. ولو قيل لهم: إنه 


)١(‏ البخارى فى التوحيد (7664) عن أبى هريرة وليس فيه «فليخلقوا بعوضة» وفيه ريادة «أو ليخلقوا حبة أو شعيرة». 
(۲) البخارى فى البيوع (5؟1؟7) ومسلم فى اللباس (۲۱۰۹/ )٠٠١‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(۳) البخارى فى اللباس ( 08464 ) ومسلم فى اللباس /7١١17(‏ 47) عن عائشة . 

.' وقال : « حسن صحيح‎ )18٠١7( والترمذى فى الادب‎ )5١68( أبو داود فى اللباس‎ )٤( 

. ۲۰۰ سبق تخريجه ص‎ )٠( . ) ٠١ مسلم فى الإيمان ( ؟‎ )٥( 


حت على الروباص» أو غير ذلك» بل القلوب مفطورة على إنكار ذلكء والولاة ينكرون 
عمى من يجدونه يعمل ذلك» ولو كان أحدهم ممن يعمل ذلك فى الباطن فيحتاج أن ينكره 
بر الظاهر؛/ لأنه منكر فى فطر الآدمين» ولا تجد من يعانى ذلك إلا مستخفيًا بذلك» أو 
مستعيئًا بذى جاهء وعلى أصحابه من الذلة والصغّار وسواد الوجوهء ما على آهل الفرية 
. لكذب والتدليس كما قال تعالى : إن الذين انُحَدُوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة في 
لحياة الدنيا وكذالك نجزي الْمفترين 4 [الاعراف: .]٠٠١١‏ قال أبو قلآبة: هى لكل مفتر من 
هه الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس فى الدين» وكلاهما من 
عترين . 

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة» وأخبروا أن المصنوع لا 
بكون كالمطبوع؛ ولهذا كان المصنفون منهم فى الكيمياء إذا حققوا قالوا: لما كان المقصود بها 
عا هو التشبيه» فالطريق فى التشبيه كذا وكذا. فيسلكون الطرق التى يحصل بها التشبيه» 
.هى مع تنوعها وكثرتها ووصول جماعات إليها واتفاقهم فيها: عسرة على أكثر الخلق» كثيرة 
لأفات» والمنقطع عن الوصول أضعاف الواصلين.مع كثرتهم»: فجماهير من يطلب الكيمياء 
ا يصل إلى المصنوع الذى هو مغشوش باطل طبعاء محرم شرعاء بل هم يطلبون الباطل 
خرامء ويتمنوه ويتحاكون فيه الحكايات» ويطالعون فيه المصنفات» وينشدون فيه الأشعارء 
دلا يصلون إلى حقيقة الكيمياء - وهو المغشوش - بمنزلة أتباع المنتظر الذى فى السرداب» 
ءأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم / أحد من الناس»ء وأمثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا 
حقيقة له معتقدين وجودهء ويموتون وهم لم يصلوا إليه» وإن وصلوا إلى من يدعى لقاءه 
من الكذابين . 

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم: «الحدبان» لكثرة انحنائهم على النفخ فى 
لكيرء أكثرهم لا يصلون إلى الحرام» ولا ينالون المغشوش» وأما خواصهم فيصلون إلى 
لكيمياء» وهى محرمة باطلة» لكنها على مراتب: ش 

منها: ما يستحيل بعد بضع سنين. ومنها: ما يستحيل بعد ذلك؛ لكن المصنوع يستحيل 
ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب المعدنى المخلوق فإنه لا يفسد ولا يستحيل ؛ ولهذا 
ذكروا أن محمد بن زكريا الرازى المتطيب ‏ وكان من المصححين للكيمياء ‏ عمل ذهبًا وباعه 
لمتصارى. فلما وصلوا إلى بلادهم استحال» فردوه عليه» ولا أعلم فى الاطباء من كان 
أبلغ فى صناعة الكيمياء منه. وآما الفلاسفة الذين هم أحذق فى الفلسفة منه» مثل يعقوب 
بن إسحاق الكندى» وغيره. فإنهم أبطلوا الكيمياء» وبينوا فسادهاء وبينوا الحيل الكيماوية . 

ولم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنبياء» ولا من علماء الدين» ولا من مشايخ 
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شىء فى الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية» وليس هو ممن يقتدى به المسلمون فى دينهم. 
ولا يرجعون إلى رأیه» فإن ثبت النقل عنه فقد دلس عليه» كما دلس على غيره. وأما جابر 
ابن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماويةء فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر بعد 
آهل العلمء ولا بين أهل الدينء وهؤلاء لا يعدون أحد أمرين: إما أن يعتقد أن الذهب 
المصنوع كالمعدنى ‏ جهلاً وضلالا ‏ كما ظنه غيرهم. وإما أن يكون غلم أنه ليس مثله. 
ولكنه لبس ودلس» فما أكثر من يتحلى بصناعة الكيمياء؛ لما فى النفوس من محبة الذهب 
والفضة» حتى يقول قائلهم: لو غنى بها مغن لرقص الكون. وعامتهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله» ويظهرون للطماع أنهم يعملون الكيمياء حتى يأكلوا ماله. 
ويفسدوا حاله. وحكاياتهم فى هذا الباب عند الناس أشهر من أن تحتاج إلى نقل مستقر. 
تدل على أن أهل الكيمياء يعاقبون بنقيض قصدهم» فتذهب أموالهم ‏ حيث طلبوا زيادة 
امال بما حرمه الله - بنقص الاموال» كما قال الله تعالى : « يمحق الله الربا ويربي الصٌدقات ) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

والكيمياء أشد تحريمًا من الريا. قال القاضى أبو يوسف: من طلب الال بالكيمياء أفلس. 
ومن طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب. ويروى هذا الكلام عن 
مالك» والشافعى  /‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد قال لى رأس من رؤوسهم لا نهيته عنهاء وبينت له فسادها وتحريمها ‏ ولا ظهرت 
عليه الحجة: أخذ يستعفى عن المناظرة» ويذكر أنه منقطع بالجدال: وقال فيما قال -: التى 
ی كان يعرف الكيمياء» فقلت له: كذب» بل هو مستلزم للكفرء فإن الله قال فى كتابه: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع 
حزنا أل يجدوا ما ينفقون » [التوبة: 47]ء وهذه الآية نزلت بالإجماع فى غزوة تبوك» وكاد 
النبي ييه قد حض فيها الناس على الصدقة» حتى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة» فقال 
له النبى يَكفِيّ: «لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة“'ء وجاء أبو عقيل بصاع فطعن فه 
بعض النافقين» وقال فيها: كان الله غنيًا عن صاع هذاء وجاء آخر بصرة كادت يده تعجر 
عد 0 ارا اه با E CR RL‏ 
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[التوبة : ۷۹ء ا عثمان بن عفان بالف ناقة» ا خمسين» کیا EY‏ 


)١(‏ ملم فى الإمارة (۱۸۹۲/ ۱۳۲) والنسائی فی الجهاد (۳۱۸۷) والدارمی فى الجهاد ۲۰۳/۲ ۲۰٢١‏ وآحمہ 
1221/4 كلهم عن أبى مسعود الانصارى. 
(۲) ملم فى الزكاة ( 14 /1١١‏ ۷۲) . 


هَل النبى ييل : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»"ء وصارت هذه من مناقبه المشهورة» 
مقّل: مجهز جيش العسرة. 

/ وقد قال الله : ليس على الضَعَفاء ولا على الْمَرْضئ ) إلى قوله : ظ ولا على الذين إذَا ما 
توك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملّكم عله نولو وأعينهم تفيض من المع حَرَنا آلا يجدوا ما 
يغقون 4 [التوبة: 47]. وقد قيل: إنهم طلبوا أن يحملهم على النعال. وسواء آريد بالبغال 
لنعال التى تليس» أو الدواب التى تركب» فقد أخبر الله عن نبيه أنه قال لهم: لا أجد ما 
حملكم عليه 4. وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق غاية الحض. فلو كانت الكيمياء 
حقا مباحا وهو يعلمهاء لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش» > فإن ما لا يتم 
رايب إلا به فهق :وات ومن نسب إلى النبى م ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه. 

وأيضاء فإن علماء الأمة لم يوجب أحد منهم فى الكيمياء حمقًا؛ لا خمسا ولا ركاة. ولا 
عير ذلك» وقد اتفقوا على أن فى الركاز الخمس» كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن 
لنبى ية" . والركار الذى لا ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية. وهى الكنور المدفونة فى 
الأرض؛ كالمعادن . فأهل الحجاز لا يجعلونها من الركاز» وهو مذهب أحمد وغيره» وآهل 
لعراق يجعلونها من الركازء ومن العلماء من يفرق بين أن يوجد الال جملة» وبين آلا 
يوجد. وللشافعى فيها أقوال معروفة وجمهور العلماء يوجبون فى المعدن حقًا؛ إما الزكاة» 
وإما الخمس. 

/ ولو كانت الكيمياء حمًا حلالا لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من 

لزكاةء فإنها ذهب عظيم بسعى يسيرء أيسر من استخراج المعادن» والركار. 0 
علماء الدين من الغش الباطل المحرم الذى لا يحل عملهء ولا اتخاذه مالاء فضلاً عن أن 
يوجبوا فيها ما يجب فى الال الحلال. 

وقال لى المخاطب فيها: فإن موسى كيكلل كان يعمل الكيمياء. قلت له: هذا كذزب» لم 
ينقل هذا عن موسى أحد من علماء المسلمين» ولا علماء أهل الكتاب» بل قد ذكروا عنهم 
آن موسى كان له عليهم حق يأكل منهء ولو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها. 

قال: فإن قارون كان يعمل الكيمياءء قلت: وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لم يقله عالم 
معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبى فى تفسيره عمن لا يسمى. وفى تفسير الثعلبى الغث 
والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء ء لم يكن له بذلك اختصاص ؛ 
فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون» والله ‏ سبحانه - قال : واتيناه من الكتوز 


. وقال : 3 حسن غريب من هذا الوجه ل وأحمد 2ح‎ )۷۰ ١( الترمذى فى المناقب‎ )١( 
كلاهما عن أبى هريرة.‎ 2»)48/١1/١١( وملم فى الحدود‎ )١14464( البخارى فى الزكاة‎ )۲( 
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ما إن مفاتحه لَسوء بالعصبة أولي الْقَوَة4 [القصص: 7 فاخبر أنه آتاه من الكنوز ما 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوةء والكنوز إما أن يكون هو كنزهاء كما قال: وولا 
يكنزون الذهب والفضّة 4 الآية [التوبة: 75]»/ وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة وهر 
الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. 

ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيبًا بجامع» فلم يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم مر 
المسلمين إلا أقل من عشرة» وكان يعانى السحر والسيمياء وكان يشترى كتبًا كثيرة من كتب 
العلم» فشهدت بيع كتبه لذلك» فقام المنادى ينادى على «كتب الصنعة» وكانت كثيرة يعنو 
كتب الكيمياء؛ فإنهم يقولون: هى علم الحجر المكرمء وهى علم الحكمة» ويعرفونها بأنوا 
من العبارات» وكان المتولى لذلك من آهل السيف والديوان شهوذاء فقلت لولى الاأمر: لا 
يحل بيع هذه الكتب؛ فإن الناس يشترونها فيعملون با فيهاء فيقولون: هؤلاء «زغليف 
فيقطعون أيديهم. وإذا بعتم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك» وأمرت النادو 
فألقاها ببركة كانت هناك فألقيت حتى أفسدها الماء؛ ولم يبق يعرف ما فيها. 

ومما يوضح ذلك: أن الكيمياء لم يعملها رجل له فى الأمة لسان صدق»ء لا عالم متبع 
ولا شيخ يقتدى به» ولا ملك عادل» ولا وزير ناصح ء وإنما يفعلها شيخ ضال مبطل»› مثر 
ابن سبعين وآمثاله» أو مثل بنى عبيد. أو ملك ظالم» أو رجل فاجر. وإن التبس أمره 
على بعض آهل العقل والدين» فغالبهم يتكشف لهم أمرها فى الآخرء ولا / يستطيعود 
عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم» وما أعلم أن رجلاً من خيار المسلمين أنفق منها بر 
أكل منها . 

وما يذكره بعض الناس أن أولياء الله يعملون بها. فهذا لا يعدو ما يقوله أحد أمرين: إم 
أن يكون كاذبًا. وإما أن يكون قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله المخصوصين بمثل هذه 
الكرامة» فهذا جهل؛ فإن الكيمياء يعملها المشرك واليهودى والنصرانى والفاجر والمبتدع» لا 
يختص بها أولياء الله» بل لا يعرف ولى ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها ممن يدعى أنه مر 
الأولياء مثل صاحب «الفصوص» وأمثال هؤلاء فهؤلاء فى كلامهم فى الدين من الخ 
والضلال أعظم مما فى كلامهم فى الكيمياءء فإذا كان كلامهم فى التوحيد والنبوة واليوه 
الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» بل ما ل 
يقله اليهود والنصارى فكيف يكون كلامهم فى الكيمياء؟ 

ثم من اغتر بما ذكره صاحب «كتاب السعادة» فيهء وفى «كتاب جواهر القرآن» وأمثالهم 
من الكتب» ففى هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها ما لا يخفى على عالم بذلك» وقد رد علماء المسلمين ما فى هذه الكتب مز 


وبل المتفلسفة وأشباهها من الضلال المخالف للكتاب والسنة. ومن الناس من يطعن فى 
عل هذه الكتب عمن أضيفت إليهء ويقول: إنه كذب / عليه فى نسبة هذه الكتب إليه . 
عى هذه الكتب» ومات على مطالعة البخارى ومسلم. 

نعم. خرق العادات للأولياء جائزء مثل أن يصير النبات ذهبًا. وذلك مما لا يكون طريقه 
محريق الكيمياء المعمولة بالمعالحات الطبيعية» وبين هذين من الفرق ما بين عصا موسى» 
وعصى السحرة» فإن تلك كانت حية تسعى» وتلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

وبا لحملة» فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا أن علم الكيمياء حق 
وحلالء فهذا لا يفيد شيئًا؛ فإن قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم من هو أكبر منهم 
وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الاكبر الأعلم 
لأعبد أولى. وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء. وعلى التقديرين فلا يفيد هذا شيئًا . 
ويكفيه أن خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم رسول اللّه عليه ثم الذين يلونهم» 
لم يدخلوا فى شىء من هذاء إذ لو كانت حلالا لدخلوا فيهاء كما دخلوا فى سائر 
لباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال بالوجوه» واكتساب المال مع إنفاقه فى طاعة الله 
عمل صالح. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يليد أنه قال: «على كل مسلم صدقة». 
قالوا: فمن لم يجدء قال : / «يعمل بيده فينقع نفسه» ويتصدق؟. قالوا: فإن لم يستطع› 
قال: «يعين صانعاء أو يصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع» قال: «يكف نفسه عن 
لشرء فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه»؟. 

وما يوضح الأمر فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق الأشياء أجناسًا وأصناقًا 
وأنواعاء تشترك فى شىء» ويمتاز بعضها عن بعض بشىءء كما أن الدواب تشترك فى أنها 
تحس وتتحرك بالإرادة فهذا لازم لها كلها؛ ولهذا قال النبى يَكِةِ: «أصدق الأسماء حارث 
وهمام»". إذ كل إنسان لابد له من حرث» وهو كسبه وعمله» ولا بد له من هم» هو 
مبدأ إرادته» ويمتاز بعض الدواب عن بعض با يفصل بينه وبين غيره. فهذه الخواص 
الفاصلة مختصة» كما أن الصفات المشتركة عامة» وهذا كالنطق للإنسان» والصهيل 
للفرس » والرغاء للبعير» والنهيق للحمار» وأمثال ذلك. 

وكذلك النياتات» تشترك مع الدواب فى أنها تنمى وتغذى» ولكن ليس للنبات حس» 
(۱) البخارى فى العتق (18١56؟)‏ وملم فى الإيمان 42١77 /۸٤(‏ كلاهما عن أبى ذر بلفظ : «أى الاعمال أفضل؟ 


قال: الإيمان بالله والجهاد فى سبيله» وذكر باقى الحديث. 
)۲( أبو داود فى الادب ( 6 ) وأحمد 4 / ۳٤١‏ . 
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ولا إرادة تتحرك بهاء والمعدن مشارك فى بعض ذلك. وقد علم أن هذه الاصناف ‏ التى 
تسمى الانواع التى يفضل بعضها عن بعض بهذه الخواص الفاضلة ‏ إذا تقومت بهذه 
الفضول الخواص لم يكن لبشر أن يجعلها من أنواع أخرء ولا / أن يجعل ذلك الفضل 
ويلبسها فضلاً آخرء فلا يمكنه أن يجعل الحنطة شعيراء ولا الفرس حمارًاء ولا الحمار 
ثورًا. وكذلك لا يمكنه أن يجعل الفضة ذهبًا ولا النحاس فضةء وأمثال ذلك» وإنما غايته 
يشبه وجوده» ويدلس. 

ومن زعم من الكيماوية أن الفضة ذهب لم يستكمل نضجهء فقد كذب» بل لهذا 
معدن» ولهذا معدن» كما ثبت فى الصحيح عن النبى كَفيِ: أنه قيل له: أى الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا؛ فقال: «يوسف نبى الله» ابن يعقوب نبى 
الله ابن إسحاق نبى الله» ابن إبراهيم خليل الله». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا. فقال: 
«أفعن معادن العرب تسالونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة"١2‏ » فكما أن قريشًا 
ليس أصلها أصل تميم» وعدنان ليس أصلها أصل قحطانء والعرب ليس أصلها أصل العجمء 
فكذلك ليس أصل الذهب أصل الفضة» ولا أصل الفضة أصل الذهب. وإن قدر أن معدن 
الذهب يكون فيه فضة» كما يكون فى معدن الفضة نحاس» فكذلك خبث المعادن. 

ومعلوم أن المستخرج من المعدن لابد من تصفيته من خبثه» والناس يعلمون ماشاء الله 
من معادن الفضة لا يخرج منها ذهب. ولو كانت الفضة إذا أكمل طبخها صارت ذهبّاء 
لكان يخرج من معادن الفضة ذهبء إلا أن يقال: ليس من طبيعة ذلك المعدن حرارة 
طبخها. فيقال: هذا أيضا مما يبطل الكيماوية؛ وذلك أن الله - سبحانه ‏ يخلق / الذهب فى 
معادن بحرارة ورطوبة» ويخلقها فى المعدن كما يخلق الأجنة فى بطون الأرحام» وكم 
يخلق فى الحرث من الاشجار والزرع بحرارة يخلقهاء وما يخلق به من الحرارة التى أودعه 
فى تلك الأجسام لا تقوم مقامه حرارة النار التى نصنعها نحن. 

وبالجملة» فاستقراء هذين الاصلين ‏ أن المخلوق لا يكون مصنوعاء والمصنوع لا يكون 
مخلوقاء وأن الانواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينقل منها نوع إلى نوع آخر - يظهر 
ذلك بالعقل» والدلالة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنةء والإجماع أيضًا فى ذلك» ثم 
ما فطر الله عباده ‏ وسوى بين بلاده ‏ من إنكار ذلك وعقوبة فاعليه فى الجملة ظاهرء وإن 
فعله بعضهم باطنًا. 

ثم إن الذين يصنعون الكيمياء» ويدعون أنها حق حلال لو بيع لأحدهم ذهب» وقيل 
له: هو من عمل الكيمياء لم يشتره» كما يشترى المعدنى» وإن صنع به كما يصنع بذهيه 


)١(‏ البخارى فى الانبياء )۲۳٣۴۳(‏ ومسلم فى الفضائل (۲۳۷۸/ ۹۸٦۱)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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سى يعلمه من الاعتبار» بل قد جبلت قلوب الناس على أن من فعل هذا نسبوه إلى الغش 
لزغل والتمويه» والناس شهداء الله فى الأرض. 

وأيضاء فإن فضلاء أهل «الكيمياء؛ يضمون إليها الذى يسمونه السيميا كما يصنع ابن 
سعين» والسهروردى المقتول» والحلاج» / وأمثالهم. وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة 
سولهء وإجماع الأمة» بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر» يجب قتله. وقد ثبت قتل 
لاحر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد الله بن عمرء 
جندب بن عبد الله» وروى ذلك مرفوعا عنه عن النبى كه(" . وقد قال الله تعالى: ولا 
يفلح الساحر حيث أتى » [طه: 14]. وقال تعالى: « واتَبعُوا ما تلو الشَياطين على ملك 
يمان وما كقر سلَيْمَانْ ولكن الشيّاطين كفروا يعْلَمُونَ الئاس السّحر وما أنزل على الْمََكَيْنٍ بابل 
ه بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا لمن اشتراه ما لَه فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعَمون . ولو 
نهم آمنوا واوا لمثوبة من عند الله خَيرَ لو كانوا يعلْمون 4 [البقرة: 1-1۲ o‏ 0000 

فبين - سبحانه - أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له فى الآخرة من خلاق: أى 
من نصيب» ولكن يطلبون به الدنيا. من الرئاسة والمال. « ولو أَنهم آمنوا وانقَوا ‏ [البقرة: 
»]٠۳‏ لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا والآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه. 

ولهذا تجد الذين يدخلون فى السحرء ودعوة الكواكب»/ وتسبيحاتهاء فيخاطبونهاء 
ويسجدون لهاءإنما مطلوب أحدهم المال والرئاسة» فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهمه من 
حصول رئاسة ومال» ولا يحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه» كما يدل عليه استقراء أحوال 
لعالم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ولليِ: أنه عد من الكبائر الإشراك بالله» والسحرء وقتل 
لتفس» والرباء والفرار من الزحفء. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"» وغير ذلك 
من أنواع السحرء وأصنافه متنوعة . 

وإنما المقصود هنا أنك تجد «السيميا» - التى هى من السحر ‏ كثيرًا ما تقترن بالكيمياء؛ 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات» فإذا كانت الكيمياء 
تقرن به كثيركء ولا تقترن بأهل العلم والإيمان» علم أنها ليست من أعمال اهل العلم 
والإيمان» بل من أعمال أهل الكفر والفسوق والعصيان. وهذا كله فيمن وصل إلى 
(1) الترمذى فى الحدود )١50(‏ وقال  :‏ لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » . 
(۲) البخارى فى الوصايا ( 71/77 ) وملم فى الإيمان ( ٠٤١ / ۸٩‏ ) . 
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الكيمياء وعملهاء وقدر على أن ينفق منها ولا ينكر عليه؛ وأكثر الطالبين لها لم يوصلوا إلى 
ذلك» ولم يقدروا عليه» ومن وصل منهم إلى ذلك مرة تعذر عليه فى غالب الاوقات» مع 
حصول المفسدات . 

ومن استقرأ أحوال طالبيها وجد تحقيق ما قاله الائمة» حيث قالوا:/ من طلب الال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب. وكه 
أنفقوا فيها من الاموال» وكم صحبوا بها من الرجال» وكم أكثروا فيها من القيل والقال. 
وكم علقوا بها الأطماع والآمال» وكم سهروا فيها من الليالى» ولم يظفروا إلا بخسارة 
الدنيا والدينء ونقص العقل والعلم» ونصب العرض والذل والصغار والحاجة والإقتار. 
وكثرة الهموم والأحزان» وصحبة شرار الاقران» والاشتغال عما ينفعهم فى المعاش والمعاد. 
والإعراض عما ينفع فى الآخرة من الزاد. 

لا سيما وهى كثيرا ما تقود أصحابها إلى أنواع المعاصى والفسوق؛ إذ طالبها يبغيها بغية 
العاشق للمعشوق» بل قد تؤول إلى الكفر بالرحمن» والإعراض عن الإيمان والقرآن. 
والدخول فى أضاليل المشركين. وعباد الأوثان» وهو خسارة الدنيا والدين» لم يحصل إلا 
على طمع كاذب» كالبرق الخالب» والسراب الذى ‏ يحسبه الظّمآن17) مَاء حت إِذا جاءه له 
يجده شيا ووجد الله عنده فَوفاه حسابة واللّهُ سَريع الحساب » [النور: ۳۹]ء فهم فى ذلك 
بمنزلة من يظن فى آهل الكفر من القسيسين والرهبان أنهم من عباد الله أهل الإيمان» أو من 
يظن فى أهل البدع والكذب والتلبيس انهم من أولياء الله الذين لا خوف عَلَيهم ولاه 
يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتَقَونَ . لهم البشرئ فى الحيّاة الدانيًا / وفى الآخرة لا تبدير 
لكلمات الله ذلك هو القوز العظيم © [يونس: 57 - 14]. 

بل كثير منهم يظن فى المتنبئ الكذاب؛ كمسيلمة"» والعنسى» ونحوهماء أنهم بمنزلة 
الأنبياء الصادقين؛ كإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء صلوات الله عليهم أجمعين. 
واشتباه الحق بالباطل» واشتباه النبى بالمتنبئ» والمتكلم بعلم بالمتكلم يجهل» والولى الصادق 
بالمرائى الكاذب». هو كاشتباه الذهب المعدنى بالذهب المصنوع» وقد فرق الله بين الحو 
والباطل» وإنما اهتدى للفرق التام أهل العلم والإيمان من أمة محمد هة . الذين قال الله 
فيهم : کان الئاس أَمّة واحدة فَبعْثْ الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
لَحكُم بين الاس فيما افوا فيه وما اَلَف فيه إلا الذين أُوتُوه من بعد ها جاءتهُم الات بي 
(1) فى المطبوعة: «الضمآن» والصواب ما اثبتناء. 
(۲) فى المطبوعة : «كميلة» والصواب ما الجناه. 
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هم فهدى الله الذين آمنوا لما اختَلقُوا فيه من الْحق بإذنه(1) والله يهدى من يشَاء إلى صراط 
سيم [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهى الامة الوسطء الذين هم شهداء الله فى الأرض على خلقه فى الحق» وهم الذين 
مرون بالمعروف وينهون عن المتكرء جعلنا الله وسائر إخواننا من أتباعهم» والمقتدين بهم» 
حشرنا فى زمرتهمء بمنه وفضله . 

ومن أعظم حجج «الكيماوية»: استدلالهم بالزجاج» قالوا: / فإن الزجاج معمول من 
لرمل والحصى»› ونحو ذلك فقاسوا على ذلك ما يعملونه من الكيمياء . وهذه حجة 
عسدة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - يخلق للناس زجاجًا؛ لا فى معدن» ولا فى غيره؛ وإغا 
نرجاج من قسم المصنوعات» كالآجر" والفخار ونحوهما مما يطبخ فى النار. وقد تقدم أن 
هه سبحانه وتعالى جعل لبنى آدم قدرة على أن يعملوا أنواعا من المطاعم والملابس 
شاكن» وكذلك جعل لهم قدرة على ما يصنعونه من الآنية من الفخار» والزجاج» ونحو 
تث» ولم يخلق لهم سبيلاً على أن يصنعوا مثل ما خلق الله . 

وإذا تبين أن الزجاج من قسم المصنوعات دون المخلوقات» ليس فيه ما يشتبه المصنوع 
تخلوق. بطلت حجة الكيمياء . 

فإن أصل المخلوقات التى خلقها الله لا يمكن البشر أن يصنعوا مثلهاء ولا يمكنهم نقل 
وع مخلوق من الحيوان والتبات والمعدن إلى نوع آخر مخلوق» وهذا مطرد لا ينقض . والله 
أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل باع ملكًا وعقاراء ثم خرج مستحقًاء فهل يحاسب 
اللشترى بالثمن من أجرة المبيع إذا كان له أجرة؟ وهل يتوقف استحقاق / الأجرة على انتفاع 
المشترى بالبيع؟ آم لا؟ وهل يرجع المشترى على البائع بما يجب عليه فى الشرع من الأجرة 
للمبيع مدة مقامه فى يده» أو بالشمن الذى دفعه؟ 


إذا كان المشترى عالما بالغصبء فهو ظالم ضامن للمنفعة» سواء انتفع بها أو لم ينتفع» 


وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم» وإذا انتزع المبيع من يد المشترى» فله أن 


. فى المطبوعة : «بأذنه» والصواب ما آثبتناه‎ )١( 
الآجر: طبيخ الطين» وقيل: هو الذى يبنى به» فارسى معرب. انظر: اللسانء مادة «أجر».‎ )1( 
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يطالب بالثمن الذى قبضهء وإن أخذ منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار. 


والله أعلم . 
وسئل عمن يقول: إن «السيميا؛ و «الكيمياء» علمان من علوم الأنبياء والأولياء. ويروى 
بعضهم فى الكيمياء ‏ وهو الفضة الخدماء أو المخدمة ‏ من أسفاها أكل الحلال ونحو ذلك؟ 


وأما من قال: إن «السيميا والكيمياء» من علوم الأنبياء والأولياء فكاذب مفتر » لم يعرف 
عن نبى من الانبیاء آنه تكلم لا فى هذاء ولا فى هذاء ولا عن ولى مقبول عند الامة. 

أما (السيميا» فإنها من السحرء « ولا يقلح السّاحرٌ حَيث أت © [طه : 8 ]./ ولا ريب أد 
السحرة قد يشتبيهون بالانبياء والأولياء» ويأتون ما يظن أن يضاهى ما تأتى به الأنبياء» اكت 
أتى سحرة فرعون بما يضاهون به معجزة موسىء « فَألْقَئ موسئ عصاه فَإِذَا هى تلقف م 
يأفكون 4 إلى قوله: ظ ساجدين 4 [الشعراء: ٥٤ء‏ 45]. 

وأما «الكيمياء» : فهو المشبه بالذهب والفضة المخلوقين . والكيمياء له تختص بهذين. 
بل تصنع كيمياء الجواهر. كاللؤلؤ والزبرجد. وكيمياء المشمومات: كالمسك والعتبر والورد. 
وكيمياء المطعومات. وهى باطلة طبعاء محرمة شرعاء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النى 
يلد أنه قال: «من غشنا فليس مناء"؟. 

و «الكيمياء» من الغش؛ فإن الله لم يخلق شيئًا إلا بقدرء والخلق لا يصنعون مثل م 
خلق الله تعالى» قال الله تعالى: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4 [الرعد: .]٠١‏ وفقو 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرة» لو 
ليخلقوا شعيرة»". 

والفلاسفة يقولون: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة : يعنى أن المصنوع من الذهب 
والفضة وغيرهما لا يكون مثل المطبوع الذى خلق بالقوة الطبيعية السارية فی الأجسام؛ 
ولهذا لا يوجد من المخلوقات ما صنع الخلق مثله» وما يصنعه الخلق لم يخلق لهم مثله. 
فهم يطحنون / الطعام » وينسجون الثياب» ويبنون الييوت»› ولم يخلق لهم مثل ذلك . 

وكذلك الزجاج يصنعونه من الرمل والخصىء ولم يخلق مثله. وهذا ما احتج به 
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سحعهء لكان فى هذا حجة» وليس الأمر كذلك. 

وجماهير العقلاء من الأولين والآخرين» الذين تكلموا بعلم فى هذا الباب» يعلمون أن 
لكيمياء مشبه» وأن الذهب المخلوق من المعادن ما يمكن أن يصنع مثله» بل ولا يصنع » 
ركل ينكشف قريباء أو بعيدّاء ولكن منه ما هو شديد الشبه» ومنه ما هو أبعد شبها منه. 
رقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


- 3 


وسئل عن رجل اشترى عبدًا سليمًا من العيب» ثم باعه كذلك» فسرق العبد من 


شتری الثانى مبلعًا وأبق» فهل يرجع بالثمن على البائع الأول؟ أو الثانى؟ أو بالارش» 2 
5 


للمشترى أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماءء ومعنى / ذلك: أن يقوم العبد ولا 
عيب فيهء ويقوم وبه هذان العيبان»ء فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسايهء فإذا 
كانت قيمته سليمًا أربعمائة» وقيمته معيبًا مائتان» حط عنه نصف الثمن. 

وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذى دلس العيب؟ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء . 
فمذهب مالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله. وقد ذهب ابو 
حنيفة والشافعى وأحمد فى القول الآخر يرجع عليه بذلك. 


ت و ت 
وسئل عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة فى سيدها الذى باعهاء وباعها الثانى 


لثالث» فهل للثالث أن يردها على الثانى؟ وهل يردها الثانى على الأول؟ آم لا؟ 


نعم» هذا عيب ينقص القيمة فى العادة نقصا بِينّا» فإذا ثبت ولم يعلم به المشتری كان له 
أن يردها على بائعه المشترى الثانى» وإذا كان المشترى الثانى لم يعلم العيب فله أن يردها 
على البائع الأول. والله أعلم. 


Y\o 


ناضةك 


1/4 


بير مه 
/ وسئل عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهربت من يوم ابتاعها من غير ضرب. 
ولا إجحاف, فهل للمشترى أن يرجع على البائع بالشمن قبل حضور الجاريةء ووجودهاء أء 
ل 


الحمد لله إن كانت الجارية معروفة بالإباق قبل ذلك» وكتم البائع هذا العيب» وأبقت 
عند المشترى» فللمشترى أن يطالب البائع بالثمن فى أصح قولى العلماءء كما هو مذهب 
مالك وأحمد فى المنصوص عنه من القولين. وفى القول الآخر يطالب بالارش. 
البائع . وإذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض » فلا رد له عند أبى حنيفة والشافعو 
وأحمد. وأما مالك فيقول: له الرد بذلك إلى تام ثلاثة أيام» وما بعد ذلك إلى سنة ونه 
الرد بالجنون والجدام والبرص. والله أعلم . 


ذا بير سه 
/ وسئل عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيبا فمكثت عنده مقدار شهرء ثم وج 
بها عيبًا؟ 
الحمد لله إذا ظهر بها عيب قديم قبل البيع» ولم يكن علم به فله أن يردها بذلك 


العيب؛ ما لم يظهر منه ما يدل على الرضا به. 


ل عي مه 


وسئل عن رجل باع قمحا فبذره فتلف» فطلب المشترى من البائع خراج الأرض» نهر 
يجب على البائع ذلك؟ وهل للمشترى أن يطالبه بذلك؟ وإذا ادعى المشترى أن العيب كان 
من البائع؟ 

إذا باعه وسلم إليه المبيع » ثم تلف بعد ذلك عند المشترى» أو بذره المشترى فتلف» فلا 
ضمان على البائع» بل يستحق جميع الثمن إلا أن يكون به عيب» أو تدليس» ونحو ذلك 


1١ 


/وإن ادعى المشترى أن تلفه بسبب عيب كان فیه» وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير ۲۹/۳۹۰ 


ع المشترى» وشهدوا أنه سليم من العيب» لم يقبل قول المشترى» وإن لم يكن للبائع 
ِهء فالقول قوله مع يمينه» إذا لم يقم المشترى بينة. 

وأيضاء فإذا قال أهل الخبرة: إن المعيب لا ينبت النبات المعتادء وهذا قد نبت النبات 
عتادء ثم هافء كان حجة للبائع . 


بير سمس 
وسئل عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم. وقد استوفت الدراهم من 
لأجرة» فهل يجوز لها أخذ شىء آخرء وقد أخذت الأربعمائةء فهل يحرم عليها؟ 


الحمد للّه» وحدهء المقصود بهذا وأمثاله أن يعطيه المال» ويستغل العقار عن منفعة المال» 
فما دام المال فى ذمة الآخذ فإنه يستغل العقارء وإذا رد عليه المال أخذ العقارء وهذا على 
هنا الوجه.لاً يجوز باتفاق المسلمين. وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح 
قولى العلماء أيضًا. 

ومن صحح ذلك فلابد أن يكون بيعه شرعيّاء فإذا شرط أنه / إذا جاء بالثمن أعاد إليه 
لعقار» كان هذا بِيعًا باطلاً. والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له فى أصح قولى العلماء. 

وحينئذ» فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسيه من رأس المال» وما 
قبضته قبل ذلك: فهو على الخلاف المذكورء وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن. وما 
قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده فى أصح القولين. 


د بير سمه 

وسئل ن رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهم» وللرجل کرم فامتنع إلا أن يبيعه 
الكرم بمائة درهمء. وأنه إذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم» فباعه الكرم بهذا الشرط › ولم 
يذكر الشرط فى العقدء ثم بعد العقد قال المشترى لجماعة شهود : اشهدوا على أنه متى جاء 
هذا بدراهمى أعدت إليه كرمه: فهل يكون هذا البيع صحيحاء آم لا؟ وهل يجب على 
المشترى القيام بما شرطه على نفسه فى إعادة الكرم ؟ وإذا مكر المشترى بالبائع» هل يجوز له 
ذلك؟ 


1¥ 


۹/۳۹1 


4/١ 


4/۳۹۸ 


فاجاب: 


ليس هذا بيعًا لازماء بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا أعطاه دراهمهء ولا يحل له أن يمكر 


لا بير سمه 5 

/ وسثئل عن امرأة اشترت خرقة تخيطهاء ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور. 
فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟ 
فأجاب: 

لها أن تطالبه بأرش العيب القديم» وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان له 
الرد مع أرش العيب الحادث فى أصح قولى العلماء. والله أعلم. 

لخي اس 

وسثل عن رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بالف وثمانين ‏ بيع أمانة ‏ وهو يساوى 
أربعة آلاف درهم. وشهدت الشهود» وذكروا فى المكتوب أن ابنة البائع أذنت فى البيع؛ وله 
يكن الشهود حضروهاء ولا لها جلية عندهم» فهل يصح هذا البيع؟ 
فأجاب: 


الحمد للهء بيع الامانة بيع باطل» والواجب رد العوض» وبيع الاب مثل هذا الغير 
العظيم لا يجوزء والمحجور عليها لا يصح / إذنها والإشهاد عليها بالإذن فى مثل ذلك» بر 
إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال. 


)١(‏ الفزور: الشقوق والصدوع . انظر: اللسان › مادة «فزر. 


1۸ 


بير اس 


وسئل ‏ رحمه الله : 


هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض 
حلفت يكون ضامنًا لها؟ أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردٌ؛ وعكسًا؟ فالنزاع فى 
نك مشهور؟ 


والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبى حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف 
ولمضمان» فعندهم أن ما دخل فى ضمان المشترى جاز تصرفه فيه» وما لم يدخل فى 
مانه لم يجز تصرفه فيه؛ ولهذا طرد الشافعى ذلك فى بيع الثمار على الشجرء فلم يقل 
وضع الجوائح ؛ بناء على أن المشترى إذا قبضهاء وجاز تصرفه فيها»ء صار ضمانها عليه . 

والقول الثانى - فى مذهب أحمد الذى ذكره الخرقى» وغيره من المتقدمين» وعليه تدل 
'صول أحمد : أن الضمان والتصرف لا يتلازمان؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد: أن 
لثمار إذأ تلفت قبل تمكن المشترى / من جذاذها. كانت من ضمان البائع» مع أن ظاهر 
مذهبه أنه يجوز للمشترى التصرف فيها بالبيع وغيره» فجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها 
على البائع. وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع» كما فی صحيح مسلم عن جابر أن 
لى م قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحةء فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها 
شيئّاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!»). 

ولكن الرواية الأاخرى عنه فى منع التصرف فى هذه الثمار يوافق الطريقة الأولى. 

ومن الحجة لهذه الطريقة: أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء» بمعنى 
أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة» وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر؛ لأنها 
تلفت قبل التمكن من استيفائهاء مع أنه يجور للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع فى ظاهر 
المذهب» وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة» إذا لم يحدث فيها زيادة؛ 
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بالعقدء وإنغا تملك بالاستيفاء شيئًا فشيئًا. 


وأحمد فى المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها باكثر من الأجرة» ويقولون: هذ 
ليس ربحًا لم يضمن؛ لان هذه المنافع مضمونة على/ المشترى» بمعنى أنه لو تركها مم 
القدرة على استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» وإنما تكون مضمونة على البائع إذ 
لون اك و E‏ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد ‏ فى (باب الضمان) ضماد 

- الفرق بين ما يتمكن من قبضهء وما لم يتمكنء ليس هو الفرق بين المقبوض 

وغيره. ومن ذلك أن الخرقى وغيره يقولون: إن الصّر() المتعينة المبيعة جزافًا تدخل فى 
ضمان المشترى بالعقدء ولا يجورون للمشترى بيعها حتى ينقلهاء لحديث ابن عمر»ء وابر 
عمر روى الحكمين جميعًا. قال من السنة: أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعا فهو من ملك 
المبتاع » وقال ما رواه البخارى عنه: «كنا نبتاع الطعام جزاقاء فنهينا أن نبيعه فى مكانه حتى 
ننقله إلى رحالناء(؟2, فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع» كما فى الثمار. 
ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشترى كالصبرة من الطعام» فثبت عدم التلازء 
بينهما. 

ومن حجة هذا القول: أنه ليس كل ما دخل فى ضمان المشترى يجوز تصرفه فيه» بدلير 
المقبوض قبضا فاسداء والمقبوض فى قبض فاسد. 

أما الاول فلو اشترى قفيزا من صبرةء أو رطلا من زبرة"» ونحو ذلك مما يشترط فى 
إقباضه الكيل أو الوزن» فقيض الصيرة كلهاء أو الزبرة كلهاء فإن هذا قبض فاسدء لا ب 
له التصرف إلا بتميز ملكه/ عن ملك البائع؛ ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة. 

وأيضاء فليس المشترى ممنوعا من جميع التصرفات» بل السنة إنما جاءت فى اليه 
خاصةء ولو أعتق العبد المبيع قبل ا فقد صح إجماعا. وقد تنازع الناس فى الهة 
وغيرها. وقد تنازع الناس فى غلة الطعام المبيع قبل النهى عن قبضه» فإنه هو الذى ثبت فو 
النصوص» واتفق عليه العلماء. وكذلك اختلفوا فى تفريع هذا الأصل. 

وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة» فليس كل ما كان مضمونًا على شخص كان - 
التصرف فيه؛ كالمغخصوب» والعارية. وليس كل ما جار اليرت فيه كان مضمونا علو 
المتصرف؛ كالمالك: له آن يتصرف فى المغصوب» والعارء فيبيع فيبيع المغصوب من غاصبه» ور 
يقدر على تخليصه منهء وإن كان مضمونًا على الغاصب» كما أن الضمان بالخراج» فإنما هر 


. الصبرة من الطعام: ما يتم شراؤها بلا كيل ولا ورن. انظر: المصباح المنير »مادة «صير»‎ )١( 
. ) 731151 ( البخارى فى البوع‎ )۲( 
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الو 


مما اتفق ملكا ويدًا. وأما إذا كان الملك لشخص» واليد لآخر؛ فقد يكون الخراج للمالك» 
لصمان على القابض . 
نوحنيفة. وعند مالك يجوز بيعه من ليس هو عليه» وهو رواية عن أحمد؛ مع أن الدين 
يس مضمونًا على المالك . 

وأيضاء فالبائع إذا مكن المشترى من القبض» فقد قضى ما عليه؛ / وإنما المشترى هو 
رط بترك القبض» فيكون الضمان عليه» بخلاف ما إذا لم يمكنه من القبض بألا يوفيه 
لترفية المستحقة. فلا يكيله ولا يزنه ولا يعذه») فإنه هنا بمنزلة ما لم يوفه إياه من الدين. 
دا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية» كان هو المفرطءفكان الضمان عليهء إذ 
لعفريط يناسب الضمان. 

وأما حل التصرف وحرمته فله أسباب آخر: 

فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر. وإذا لم ينقله من مكانه» 
فقد ينكر البائع البيع › ويفضى إلى النزاع . وقد لا يمكنه البائع من التسليم» كما اشترط فى 
لرهن : القبض؛ لان مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن. 
وهذا إنما يتم بأن يكون قابضًا للرهن» بخلاف ما إذا كان بيد الراهن» فإنه يحول بينهما. 

وقد يكون سيب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم العقد» ويحصل 
مقصوده ؛ ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقايضوهاء 
نم نفسخها؛ وإن كانت محرمة فى دين المسلمين» وإن كان قبل التقابض نقضناها؛ لثلا 
عليه»/ بل هو يتعرض للآفات شرعا وكونّاء فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر؛ 
تمَكنهه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين 
والعين » ويجعل التسليم مستثنى منه. ومنهم من يخصه بالعين» ويفسره ببيع عين لم 
علکهاء ويجعل معنى «ما ليس عندك»: ما ليس فى ملكك. ومنهم من يحمله على الملك 
واليد جميعاء أو يشترط فى المبيع أن يكون مملوكا مقبوضاء فلا يجوز بيع المملوك الذى لا 
يتمكن من تسليمه» وهو من بيع الغرر: کالعبد الآبق» والفرس الشارد. 

وهذا حجة من منع بيع الدين تمن ليس عليه. قال: لانه غرر ليس بمقبوض. ومن جوزه 
قال: بيعه كالحوالة عليهء وكبيع المودع والمعارء فإنه مقبوض حكمًا؛ ولهذا جوزنا بيع 
الشمار. وظاهر مذهب أحمد أنه: إذا اشترى ثمرة بادية الصلاح» وقيض ثمنهاء فإنها تكون 
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من ضمان البائع ؛ لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ» والمشترى لم يتمكن من جذاذها. 
ولكن جاز تمكنه منها إذا خلى بينه وبينهاء بجعل التصرفء وقبضها التخلية» وجعل فى 
الضمان قبضها التمكن من الانتفاع الذى هو المقصود بالعقد. ولغموض ماخذ هذه المسائر 
كثر تنازع الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه. 

/ وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى» بل يتمسك فيها بظاهر النصوص» وکل منهما قہ 
يتناقض فيهاء لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها. والله أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى صبْرَة مجازفة» ثم تلفت على ملك المشترى 
قبل قبضهاء ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها. فإذا قلنا: إن المشترى الأول لم يجز له 
بيعها قبل قبضها. فتلفت» فهل هى من ماله؟ أو من مال البائع الأول؟ وهل ذكر أحد مز 
العلماء: أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت» يكون ضامنا لها. 
أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ . 


. فأجاب: 


الحمد لله أما فى هذه الصورةء فالبيع باطل بالاتفاق» إذا تلف المبيع وقت العقد. 
سواء باعها بالصفة» أو بغير الصفةء أو باعها برؤية سابقة على العقدء بل فى مثل هنه 
الصورة لو تلفت بعد العقد» وقبل وجودها على الصفة› أو الرؤية الأولى» ل يفخ 
البيع . فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد» فالييع باطل بلا ريب . 

وأما ضمانهاء فظاهر مذهب مالك وأحمد: أن التلف من ضمان / المشترى؛ لا اح 
به من حديث الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: «مضت السنة أن م 
أدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من ضمان المشترى(١)‏ إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كاد 
متعيئًا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو ورن ونحوهماء بحيث يكون المشترى قد تمكن مر 
قبضه» فهو من ضمانه» قبضه أو لم يقبضه. 

وأما مذهب أبى حنيفة والشافعى: فإنها من ضمان البائع » وهى الرواية الاخحرى عر 
أحمدء واختارها أبو محمد لكن الصواب فى ذلك متنوع. فمذهب أبى حنيفة: لا يدخر 
المبيع كله فى ضمان المشترى إلا بالقبض »2 إلا العقار. وعند الشافعى : العقار وغيره سواء. 
وهو رواية عن أحمد. 

وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والمورون وغيرهما. ورواية بالفرق بين الطعء 
)١(‏ البخارى معلقا فى الفتح ٤‏ / ۱ والدارقطنی ۳ / ۲۱١ ( ٥٤‏ ) . 
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رعیره. ورواية بالفرق بين المطعوم : المكيل الموزون وغيره. وهذا فى القبض عنه )2 
تطلروايات فى الربا. 


ل و 
/ وقال ‏ رحمه الله: 
قصل 
فى المقبوض بعقد فاسد 


أصله: أن العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقدء مثل ما 
رجب التقابض» فى البيع» والإجارة» والنكاح» ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة» فإن 
زومها يقتضى وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها. 

وأما «العقود الجائزة» من الوكالات بأنواعهاء والمشاركات بأصنافهاء فإنها لا تورجب 
لوفاء مطلقا؛ إذ العقد ليس بلازم يجب الوفاء به» بل هو جائز مباح» وصاحبه مخير بين 
مضائه وفسخه» وإذا فسخه كان نقضًا لهء لكن ما دام العقد موجودا فعليه الوفاء بموجبه 
من حفظ المالء فإنه عقد أمانة . 

/ وأما تحريم العدوان ‏ كالخيانة ‏ فذاك واجب بالشرع لا بالعقل» إذ يحرم عليه العدوان 
مى مال من ائتمنه» وغيرهء لكن العقد أوجب ذلك أيضا وراده توكيدًا. 

وأما وجوب التصرف عليه» بحيث يكون العامل فى المضاربةء والمزارعة» والماقاة» إذا 
ترك التصرف الذى اقتضاه العقد مفرطاء فهذا هو الظاهر؛ فإن العقد وإن كان جائراء فما 
دم موجودا فله موجبان: الحفظ بمنزلة الوديعة» والتصرف الذى اقتضاه العقد. وهذا قياس 
مذهبنا؛ لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر 
فى العرف؛ مثل عمارة ما استهدم هذا فى شركة الاأملاك» فكذلك فى شركة العقود؛ فإن 
مقصودها هو التصرف. فترك التصرف فى المضاربة والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررًا 
من ترك عمارة المكان المستهدم فى شركة الأملاك . 

ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركة؛ لأنه هناك يكن الشريك أن يبيع نصيبه» وهنا غره 
وضيع عليه منفعة ماله فإذا كان العقد فاسدًا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض 
والتصرف» وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلك» فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه 
عقد» فليس مثل قبض الغاصب الذى هو بغير إذن؛ ولهذا قال الفقهاء: ما ضمن بالقبض 
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فى العقد الصحيح ضمن بالقبض فى العقد الفاسد؛ كالمبيع والمؤجر. وما لم يضمر 
بالقبض فى العقد الصحيح لا يضمن بالقبض فى العقد الفاسدء كالامانات من المضارة 
والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن؛ ولهذا تنازع العلماء فى حصول الملك بالقبض فيه» وقيم 
يستحقه من / العوض» هل هو المسمى»ء أو عوض المثل» أو نحو ذلك. وذلك أن الفرد 
بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك قبض بغير إذن المالك» وهذا قبض بإذن المالك. 

الثانى: أن هذا قبض اقتضاه عقد» وإن كان فيه فسادء وذاك قبض لم يقتضه عق 
بحال؛ ولهذا نوجب فى ظاهر المذهب المسمى فى التكاح الفاسدء وفى المضارية الفاسلة. 
ونحوها على أحد القولين. 

فإن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد ردهء وإن كان فاثتا رد مثله إذا أمكن . فإذا تعد 
رد العين أو المثل فلابد من رد عوض» مثل أن يكون المبيع ليس من ذوات الامثال» بل مر 
ذوات القيم» ومثل المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة» ومثل عمل العامل فى المشارك 
الفاسدة: من المساقاة والمضاربة ونحوها. فمن أصحايبنا من يوجب رد القيمة فى هه 
الصورة» كقول الشافعى» بناء على أن المستحق رد العين أو المنفعة» وقد تعذر عينه ومثه 
فينقل إلى القيمة» كما لو ضمنت بالإتلاف أو الغعصب. 

وطرد الشافعى هذا فى المسمى الفاسد فى التكاح» والمغصوبء فأوجب مهر المثل؟ بنه 
على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده رد بدله» وهو مهر المثر 
وخالفه بعض أصحابه؛ / والجمهور من أصحابنا وغيرهم» وسائر العلماء أوجيوا بدل لنهر 
المسمى مثله أو قيمته؛ لا بدل البضعء وهو الصواب قطعا؛ لان النكاح هنا لم يفسدء ف 
يجب رد المستحق به وهو البضع» وإذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدلهء بل الواج 
هو إعطاء المسمى إن أمكنء وإلا فبدله» فكان بدل المسمى هو الواجب» وهو أقرب إلى م 
تراضوا به من بدل البضع» وفى سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها. وظح. 
كلام أحمد أن الواجب فى المشاركة ‏ مثل المضاربة ونحوها ‏ المسمى أيضا؛ كالنك- 
الفاسدء على ظاهر المذهب. وهذا القول أقوى. 

بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العينء أو المنفعة مطلقاء وذلك؛ لان العين ء 
أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ لان العقد لما انتفى وجب إعادة كل حر 
إلى مستحقه. والمثل يقوم مقام العين. أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء فى النك 
الفاسد» والعمل فى المؤاجرات والمضاربات» والغبن فى المبيع» فالقيمة ليست مثلا له. 


وإنما تجهب فى بعض الموؤاضع؛ كالمتلف والمغصوب الذى تعذر مثله» للضرورة؛ إذ لر 
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ماك شىء يوجد أقرب إلى الحق من القيمة» فكان ذلك هو العدل الممكن» كما قلنا مثل 
خث فى القصاص» / ودية الخطأ وأرش الجراح. واعتبرنا القيمة بتقويم الناس؛ إذ ليس 
هلك متعاقدان تراضيا بشىء. وأما هنا فقد تراضيا بأن يكون المسمى بدلا عن العين أو 
فان قيل : هما إنما تراضيا بهذا البدل فى ضمن صحة العقد» ووجوب موجباته» وذلك 
می هنا؟ فيل : والناس إنما يجعلون هذا قيمة فی ضمن عمد صحيح له موجباته . فلما 
تعنر العمّد هنا قدرنا وجود عقد يعرف به اليدل الواجب فيه » فتقدير عقدهما الذى عقداه 
نوی من تقدير ما لم يوجد بحال» ولا رضيا به» ولم يعقده غيرهما. فإذا كان لابد من 
اعقدير والتقريب» فما كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير وأقرب إلى الصواب . 
كاحا صحيحا لازماء فتحتاج فيه إلى شيئين : إلى تقدير مثلهاء وتقدير نکاح صحيح ۰ فيه 
نذا أوجينا المسمى فى الفاسد قسنا فاسدها بصحيحهاء وهى إلى نفسها أقرب من غيرها 
نيها. ثم عقدهما الفاسد وعقدهما الصحيح أقرب من عقدهما الفاسد إلى عقد غيرهما 
لصحيح. وأما إذا كان وطئ بشبهة بلا نكاح» فهنا يوجب مهر مثلها. 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمهء أو لا يعتقد الفساد. 
فالأول يكون بمنزلة الغاصب؛ حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه, لكنه لشبهة العقده 
وكون القبض عن التراضى هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو 
لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور فى الملك. هل يحصل بالقبض فى العقد الفاسد؟ 
وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد؛ مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود 
للحرمة فى دين الإسلام؛ مثل بيع الخمر» والرباء والختزير؟؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها 
القبض قبل الرسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهمء ويملكون ما قيضوه بها بلا نزاع ؟ لقوله 
وۋ و مياه 4 م #42 مام م ميمه مم .»< 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم / مؤمنين © [البقرة: ۲۷۸]ء 
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فأمر بترك ما بقى. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد» ووجب رد الال إن كان باقياء أو ب 
إن كان فائتا. والاصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمُوا اوا الله وذروا ما بقي من الربا د 
كسم مُؤْمنِين 4 إلى قوله : 8 وإن تبنم فلكم ءوس أَموَالكُم 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]ء أمر ته 
تعالى برد ما بقى من الربا فى الذمم» ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام» وجعل لهم ت 
ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال. فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل الإسلام يمت 
صاحبه» أما إذا طرأ الإسلام وبينهما عقد ربا فينفسخ» وإذا انفسخ من حين الإمع. 
استحق صاحبه ما أعطاه من رأس الالء ولم يستحق الزيادة الربوية التى لم تقبض» و- 
يجب عليه من راس الال ما قبضه قبل الإسلام؛ لانه ملكه بالقيض فى العقد الذى اع 
صحته» وذلك العقد أوجب ذلك القبض» فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده 
وحاسبناه به من رأس الال الذى استحق المطالبة به» وذلك خلاف ما تقدم. 

وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتاويل من اجتهاد أو تقليد؛ مثل المعاملات الربوء 
التى يبيحها مجوزو الحيل» ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته» ومثل بر 
الغرر المنهى عنها عند من يجوز بعضها؛ فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعد 
الصحة / لم تنقض بعد ذلك؛ لا بحكم» ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد. 

وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض» أو استفتياه إذا تبين لهم 
الخطأء فرجع عن الرأى الأولء فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضى. وإذا كان قد بقو 
فى الذمة رأس المال» وريادة ربوية» أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال. ولم يجب عر 
القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأولء كأهل الذمة وأولى؛ لان ذلك الاعتقد 
باطل قطعا. 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
قصل 


إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى الفاسد الذى يتعذر رده رد 
المقبوض أو مثله من إيجاب» مثل العوض المسمى فى العقد على مثال هذا المضمون. 

فنقول: المثل من فاسد فسد مثله» فليس المؤجل مثل الحالء ولا أحد النوعين مثر 
الآخرء فلو أسلم إليه دراهم فى شىء سلماء ولم / يتغير سعرهء وقلنا: هو سلم. فإن رد 
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٠‏ رأس ماله فى الحال» أو مثلهء فهذا هو الواجب. 

وأما إذا آخره إلى حين حلول السلم» ثم أراد رد مثل رأس ماله» فليس هذا مثلا له. 
- أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل» فإنهما تراضيا أن يأخذ 
ء الدراهم من المسلم فيه» لا من غيرهء لكن لم يتفقا على القدر» فردهما إلى القيمة 
عدلة هو الواجب بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل قبض المثمن. ولو اشترى سلعة لم يقطع 
هء وقلنا هو بيع فاسدء فإذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة بالسعر وقت القبض» 
كما أوجبنا هنا قيمة المقبوض من العوض» نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم. 
ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلاء أو موزوناء لم يقطع ثمنهء لكنه مؤجل 
ی حول» فحين يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة؛ لاختلاف 
غيمة» فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل . 
هنا فى الثمن والمثمن سواء. 

والأصل فيه أن كل ما کان أقرب إلى ما تعاقدا عليه » وتراضيا به؛ کان أولى بالاستحقاق 
> لم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا بهء وأن / المضمون بالغصب والإتلاف إذا لم يكن مثليا 
عرنه يقدر بالقيمة لا بالعقودء فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد 
آخرء لكل هذه المسألة ‏ مسألة الحلول والتأجيل ‏ مبئية على أصل آخرء وهو أن اختلاف 
لاسعار يؤثر فى التمائل» وهذا مذكور فى موضعه. والله أعلم. 


و 4 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة 
فى ناحية ببيروت» وأعطاه الثمن» وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشترى» فلم يجد الغلة» بل 
وجدها تحت الحوطةء كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة 
نهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الشمن؟ وهل له فى ذلك شبهةء ويعطى البائع بتأخير 
الشمن عمن سلمه بعد المطالبة آم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» إذا لم يجد المبيع الغائب» أو وجده ولم يتمكن من قبضه» فله 
فسخ البيع إن كانت العين مغصوية. وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه 


الشمن إذا طلبه المشترىء ولا ينفعه إشهاد المشترى عليه بالقبض» إذا كان قد أشهد / قبل 
القبض» وإن قامت عليه بينة بالإقرارء وكان الإقرار صحيحاء فله تحليف البائع أن باطن 


YY 
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تحاف 


الإقرار كظاهره فى أصح قولى العلماء. 

وأما إذا علم كذب الإقرارء بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه» لم يصح ه 
الإقرار كله إذا صح بيع الغائب» بان يبيعه بالصفة على مذهب مالك». وأحمد فو 
المشهور. 

وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعى» وأحمد فى رواية» فالبيع باطل من أصله. 
وأبوحنيفة يصححه مطلقاء وأحمد فى رواية» لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال» وبك 
حال فالائمة متفقون على أن على البائع دفع الثمن إذا طلبه المشترى والحالة هذه. وات 


أعلم . 
و 7 
وسئل - رحمه الله عمن باع بيعًا وجحد البيع» وأشهد المشترى على نف 
بالفسخ» فما الحكم فى ذلك؟ 


إذا جحد البيع وفسخه المشترى كذلك» لم يكن للبائع إلزام المشترى ثانيا بالقبض. وب 
أعلم . 


/ وسئل عن رجل اشترى ملكا بشمن معين» ودفع الثمن بمحضر شهود كتاب التبابع. 
وثبت الكتاب» وحكم به حكام المسلمين الأربعةء ثم استحق الملك المشترى مستحق غير 
البائع» وأثبت استحقاقه بذلك الشرعء ورفع يد المشترى عما اشتراه منه» والرجل يومتد 
غائب فوق مسافة القصرء. وله أملاك حاضرة وأموال» فهل إذا طلب الرجل المذكور مر 
الحاكم الذى ببلد المشترى الذى حكم له على الغائب بنظير ما قبض الغائب من الرجزر 
المشترى من ثمن المبيع يجيبه إلى ذلك والحالة هذه؟ 

الحمد لله نعم إذا ظهر المبيع مستحقاء فللمشترى أن يرجع بالشمن على من قبضه منه. 


أو ببدله. فإذا كان القابض منه غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة» وسلم إلى المحكوم نه 
حقه من مال الغائب مع بقائه على حجته. والله أعلم . 


YA 


/ باب الربا 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


عن تحريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الرباء وإذا 
حل الدين يكون المديون معسراء فيقلب الدين فى معاملة أخرى بزيادة مال» وما يلزم ولاة 
لامور فى هذاء وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد فى معاملة الربا؟ 

المراباة حرام بالكتاب والسئة. والإجماع . وقد لعن رسول الله كل آكل الرياء وموكله. 
وكاتبه» وشاهديه (). ولعن المحلل؛ والمحلل له" . قال الترمذى : حديث صحيح» فالاثنان 
٠‏ ملعوثان. 

وإن كان أصل الربا فى الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل» فإذا حل 
الأجل قال له: أتقضى؟ آم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا فى الأجل وراد هذا فى المال» 
فتضاعف المال / والاصل واحد. وهذا الريا حرام بإجماع المسلمين. 

وأما إذا كان هذا هو المقصودء ولكن توسلوا بمعاملة آأخرىء فهذا تنازع فيه المتأخرون 
من المسلمين» وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم»› فإنما الأعمال بالنيات» 
والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة. 

والله - تعالى ‏ حرم الربا لما فيه من ضرر ااحتاجين» وأكل الال بالباطل» وهو موجود 
فى المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن 
يقلب بالقلب لا عاملة ولا غیرهاء بل يجب إنظاره» وإن كان موسرا كان عليه الوفاء» فلا 
حاجة إلى القلب لا مع يساره. ولا مع إعساره. 

والواجب على ولاة الامور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية» بأن يأمروا المدين أن 
يؤدى رأس المال» ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفى دينه 
منها بحسب الإمكان. والله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص 79 . 
(۲) ابو داود فى النکاح (۲۰۷۹) والترمذى فى التكاج(15١١)‏ والنسائى فى الطلاق( 7417) وأحمد ٤٤۸/١‏ . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 
فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 

قال الله تعالى فى الربا: « وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلموت ولا تظلمون 4 [البقرة: 
. وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه. 

وقد قال تعالى لا ذكر الخلع والطلاق» فقال فى الخلع: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مد 
آتيتموهن شيا إلأ أن يَحَافا أل يقيما حدود الله فن خفتم ألا يقيمًا حدود الله قلا جاح عَلَيهِمًا فيد 
افندت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله فأولَتك هم الظالمون» إلى قوله: 
وذ ماش قلق مهن فاون تروف أو روه سروف ولا سكو 
طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد / حدود الله فقد ظلم نفْسّه لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . ذا بلَغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
ََشهِدُوا ذوَي عدل سَكُمْ وآقيمُوا الشهادة لله ذَلكُم( يُوعَظ به من كان يمن بالله واليَوْم الآخر 
ومن تق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيْث لا يُحدسب ومن وکل عَلَى الله فهو حَسبَه إذ 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قَدرا 4 [الطلاق: ١‏ - ۳]. 

فالطلاق المحرم» كالطلاق فى الحيض» وفى طهر قد أصابها فيه. حرام بالنص 
والإجماع. وكالطلاق الثلاث عند الجمهور» وهو تعد لحدود الله وفاعله ظالم لنفسه» كم 
ذكر الله تعالى: « ومن يعد حدود الله ققد طلم نَقْسَه 4 [الطلاق: .]١‏ 

والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه؛ لقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم تق نم 
يستغفر الله يُجد الله غَفورا رُحيما» [النساء: ]٠١١‏ » فهو إذا استغفره غفر له ورحمه. 
وحينئذ يكون من المتقين» فيدخل فى قوله: ومن يق الله مَل له مخرجا . ويرزفة من 


(1) فى المطبوعة : #ذلك» والصواب ما اثبتناه. 


۳۰ 


حيث لا سب © [الطلاق: ۲ء ۳]. 

والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم» وقد نهوا عنه فلم 
يتهواء فلم يكونوا من المتقين» فهم ظالمون لتعديهم الحدود» مستحقون للعقوبة. ولذلك 
قل ابن عباس لبعض المستفتين : إن عمك لم يتق الله» فلم يجعل له فرجا ولا مخرجاء ولو 
تقى الله / لعل له فرجًا ومخرجًا. 

وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك محرم وفعله. فأما من لا يعلم('2 بالتحريم فإنه لا يستحق 
لعقوبة» ولا يكون متعدياء فإنه إذا عرف أن ذلك محرم» تاب من عوده إليه» والتزم ألا 

والذين كان اللبى ميد يجعل ثلاثتهم واحدة فى حياته كانوا يتوبون» وكذلك من طلق 
می الحيض» كما طلق ابن عمرء فكانوا يتوبون فيصيرون متقين» ومن لم يتب فهو الظالم 
تفسهء كما قال: 9 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولّتك هم الظالمرت 4 
-الحجرات: .]١١‏ 
. فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم› فلا يجعل متعديا لحدود الله» بل 
وجود قوله كعدمه. ومن لم يتب فهو محل اجتهاد. 

فعمر عاقبهم بالإلزام» ولم يكن هناك تحليل» فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم 
لا يقعون فى الطلاق المحرم» فانكفوا بذلك عن تعدى حدود الله. فإذا صاروا يوقعون 
لطلاق المحرم » ثم يردون النساء بالتحليل المحرم » صاروا يفعلون المحرم مرتين» ویتعدون 
حدود الله مرتين» بل ثلاثاء بل أربعا؛ لان طلاق الأول كان تعديا لحدود الله» وكذلك 
امه “هذا مرة أحرى» وذاك مرة. والمرأة ووليها لما علموا بذلك وفعلوه كانوا متعدين لحدود 
الله » فلم يحصل بالالتزام فى هذه الحال اتكفاف عن تعدى حدود الله» بل زاد التعدى 
لحدود الله » فترك التزامهم بذلك - وإن كانوا ظالمين غير تائيين - خير من إلزامهم به. فذلك 
الزنا يعود إلى تعدى حدود الله مرة بعد مرة. 

وإذا قيل: فالذى استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له: تب. لتاب؛ ولهذا کان ابن 
والبرية إلا واحدة رجعية ولا قال. 

قال عم : « ولو نهم فعلوا ما يوعَظون به لكان حيرا لهم وَأَشَد تيا » [النساء: 55]. 
)١(‏ فى المطبوعة: «يعلم» والصواب ما أثبتناه. () بياض بالاصل. 
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وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا كان تخصيص البعض -بالإعانة نقضا لذلك» ولم يوثق بتوبته. 
فالمراتب أربعة. 

أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون» فلا ريب أن ترك الإلزام - كما كان فى عهد النبى 85 
وأبى بكر - خير. 

وإن كانوا لا ينتهون إلا بإلزام فيتتهون حينئذء ولا يوقعون المحرم» / ولا يحتاجون إلى 
تحليل. فهذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عمر. 

والثالثة: أن يحتاجوا إلى التحليل المحرمء فهنا ترك الإلزام خير. 

والرابعة: أنهم لا يتتهون» بل يوقعون المحرم» ويلزمون به بلا تحليل. فهنا ليس فى 
إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب لهم تقوى الله» وحفظ حدوده» بل حرمت 
عليه نشاؤهم» وخربت ديارهم فقط . والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء وتخريب 
الديار» بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداء وإن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين. 
لكن تخريب الديار أكثر فساداء . والله لا يحب الفساد. 

وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه آذنب ذنبا بقوله» ولم يتب منهء وهذا أقل فسادا مر 
الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق. 


وسئل عما إذا أبدل قمحا بقمح؟ 


إذا أبدل قمحا بقمح» كيلا بكيل» مثلا بمثل» جاز. وإن كان بزيادة لم يجز. 


آم لا؟ 
إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الائمة» بل يجب رد الأسورة إذ 


كانت باقيةء أو رد بدلها إن كانت فائنة . والله أعلم. 


YY 


وسئل : هل يجوز بيع الحياصة(١‏ بنسيئةء بزائد عن ثمنها؟ 


ما الحياصة التى فيها ذهب أو فضةء فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب» لكن تباع 
حرض إلى أجل . والله أعلم . 


/ وسئل عن حديث: «رخص فى العرايا أن تباع بخرصها"""© فما خرصها؟ وانهى 
عن بيع المصرات وللحفلة اللي 
فأجاب: 


الحمد لله أما «المصراة» والمحفلة» فهى البهيمة ‏ من الإبل والغنم وغيرهما ‏ تترك حتى 
يجتمع اللبن فى ضرعها أياماء ثم تباع» يظن المشتوى أنها تحلب كل يوم مثل ذلك . فهذا 
من التدليس والغش» وقد حرمه النبى ية عموماء وخصوصا وجعل للمشترى الخيار ثلاثا 
خا حلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء ورد عوض اللبن الذى كان موجودا 
وقت العقدء وجعل ية عوضه صاعا من تمر. 

وأما بيع الغرر الذى لا يمكن البائع تسليمه» مثل أن يبيع عبده الآبق» وبعيره أو فرسه 
نشارد» أو طيره الذى خرج من قفصهء أو من حبله» ونحو ذلك» فإن بيع مثل هذه 
لامور من «باب المخاطرة والقمار؛ فإن المبيع إن قدر عليه كان المشترى قد قمر البائم» حيث 
أخذ ماله بدون قيمته» وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشترى» / وفى كل منهما أكل 
مال الآخر بالباطل. وشر من ذلك أن يبيعه ما فى بطن الدابة» وكذلك إذا باعه الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء فهذه من أنواع الغرر. وقد نهى النبى ية عنها عموما“» وخصوصا. وكل 
ذلك من الميسر الذى حرمه الله فى القرآن. 

وكذلك بيع الحصاةء مثل أن يقول: بعتك من هذه الارض إلى حيث تيلغ هذه الحصاة» 
أو بعتك ‏ من هذه الثياب» أو الشياهء أو الغلمان» أو غيره ‏ ما تقع عليه هذه الحصاة» 
فيكون المبيع مجهول القدرء أو العينء أو الوصف. 


)١(‏ الحياصة: سير يشد به حزام السرج. انظر: القاموس» مادة #حوص». 
(؟) البخارى فى المساقاة ( ۲۳۸۰ ) ومسلم فى البيوع ( 1679 / 54 ) . 
(۳) البخارى معلقا فى الفتح 4 / 77١‏ وملم فى اليوع ( ١١ / ٠١١١‏ ) . 
(4) سبق تخريجه ص 1١١‏ . 
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وأما «العرايا»» فإن النبى َل استثناها مما نهى عنه من المزابنة ؛ وذلك أنه ب نهى عر 
المزابنة» والمحاقلة7١2.‏ «والمزابنة» أن يشترى الرطب فى الشجر بخرصه من التمر 
و«المحاقلة» أن يشترى الحنطة فى سنبلها بخرصها من الحنطة. والخرص هو: الحزر 
والتقدير. فيقال: كم فى هذه النخلة؟ فقال: خمسة أوسق فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 
أو كم فى هذا الحقل من البر فيقال: خمسة أوسق» فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 

وهذا الحكم عام فى كل ما يباع إلا بقدره» كما قال النبى يَكَّ: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الفضة بالفضة» إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا / الحنعة 
بالحنطة إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا التمر بالتمر إلا 
مثلا بمثل» ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل206. ونهى ية عن بيع الصبرة من الطعام لا 
يعلم كيلها بالطعام المسمى" . فإذا بيعت هذه الأموال بمثلها جزافا لم يجز ذلك؛ لان النى 
كيه نهى عن بيعها إلا متماثلة» فإذا لم يعلم التمائل لم يجز البيع؛ ولهذا يقول الفقهاء ' 
الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل . والتماثل يعلم بالكيل والورن. 

وأما الخرص: فهو ظن وحسبانء يقدر به عند الحاجة والضرورةء فأما مع إمكان الكير 
والوزن فلا. فنهى النبى َه عن المحاقلة» والمزابنة؛ لأنهم يحزرون من غير حاجة» وأبا- 
ذلك فى العرايا لأجل الحاجة؛ لأن المشترى يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر خرصا؛ لاجر 
حاجته إلى ذلك. ورخص فى ذلك فى القليل الذى تدعو إليه الجحاجة» وهو ما دود 
النصاب» وهو ما دون خمسة أوسق. وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع . كما قد بص 
ذلك فى موضعه. 

ولفظ «العرايا» معناه فى اللغة: هى النخلات التى يعيرها الرجل لغيرهء أى: يعطيه إياه 
لياكل ثمرهاء ثم يعيدها إليه» كما قال الشاعر يمدح فيه بالكرم: 


/ فليست بسنهاء ولا رجبسية*؟2 ولكن عرايالا» فى السّين الجوائ ۷ 


(۱) سبق تخريجه ص ۴٤‏ . 

(۲) ملم فى لللساقاة )8١/16481/(‏ وأبو داود فى البيوع (7744): كلاهما عن عبادة بن الصامت. 

(۳) ملم فى البیوع (-67١1/؟4)‏ والترمذى فى البيوع ۱۲٤۰(‏ ) وابن ماجه فى التجارات ( ۴٠۲۲ء‏ 59868) . 
(5) المتهاء: النخلة التى أصابتها السنة المجدبةء وقيل: هى التى تحمل عاما ولم تحمل آخر. انظر: لسان العرب. 


مادة «(سنه» . 
(6) الترجيب: أن تدعم الشجرة إذا كثر حملها بخشبة ذات شعبتين؛ لثلا تنكسر أغصانها. انظر: لسان العرب. 
مادة «رجب) . 


(1) جمع عرية: وهى النخلة التى يوهب ثمرها. انظر: لان العرب» مادة: «رجب) . 
(۷) هى النون الشداد. انظر: لان العرب» مادة لارجب؟. 


٤ 


وهذا كما يقال للماشية «المنيحة»: مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنهاء ثم يعيدها 
له وهو من جنس العارية . وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه. 
ومنه إفقار الظهر ؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارهاء ثم يعيدها إليه . فهذا أصل هذه 


لمفظة» لكن حكم العراياء هل هو مخصوص با كان موهوبا للمشترى؟ أو عام فى ذلك 
.فى غيره؟ فيه قولان للعلماء. والأول قول مالك. والثانى قول الشافعى» وفى مذهب 


حمد القولان. والله أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم» ثم إنه ما حصل لصاحب 
لقمح شىء» ثم داره عقداء وارتهن عليه ملكاء وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد. فهل 
البيع جائز؟ 

إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجلء ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم 
يجز؛ فإن هذا بيع دين بدين. وكذلك / إن احتال على أن يزيده فى الشمن» ويزيده ذلك 
فى الأجل» بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك» ولم يكن له عنده إلا الدين الأول. فإن هذا 
هو الربا الذى أنزل الله فيه القرآن؛ فإن الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل: تقضى أو 
تريى» فإن قضاه وإلا زاده هذا فى الدين» وزاده هذا فی الأجل فحرم الله ورسوله ذلك» 
وأمر بقتال من لم ينته. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم» فلم يجد من يقرضه إلا 
رجل يأخذ الفائدة» فيأتى السوق يشترى له بضاعة بخمسين» ويبيعها له بربح معين إلى مدة 
معينةء فهل هى قنطرة الربا؟ 

إذا اشتّرى له بضاعةء وباعها له فاشتراها منهء أو باعها للثالث صاحبها الذى اشتراها 
المقرض منه» فهذا ريا. 


والأحاديث عن النبى ميه والصحابة والتابعين فى تحريم ذلك كثيرة؛ مثل حديث عائشة 
لام ولد زيد بن أرقمء قالت لها: يا آم المؤمنين» إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى 
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١‏ / العطاءء بشمائمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا. فقالت عائشة: بئس / ما شريت. 


۹/ YY 


وبئس ما اشتريت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َة إلا أن يتوب. 
فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم أجد إلا راس مالى؟ فقالت عائشة: فمن جاءه موعتة 
من ره فانتهئ فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون » 
[البقرة: .]۲۷١‏ وعن أنس بن مالك: أنه سعل عن مثل ذلك . فقال: هذا ما حرم الله . 

وأما الذى لم يعد إلى البائع بحال» بل باعها المشترى من مكان آخر لجارهء فهذا يسمى 
«التورق» وقد تنورع فى كراهته. فكرهه عمر بن عبد العزيز» والإمام أحمد بن حنبل - 
رضى الله عنه ‏ فى إحدى الروايتين. وقال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء أى 
أصل الربا. وهذا القول أقوى. 


وسئل عن رجل طلب من إنسان آلف درهم إلى سنة بألف ومائتى درهم» فباعه فرسا لو 
قماشا بألف درهم» واشتراه منه بألف ومائتى درهم إلى أجل معلوم» فهل يجوز ذلك؟ 


لا يحل له ذلك بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور / العلماء» كما دلت على ذلك 
سنة رسول الله يةِ. سثل ابن عباس رضى الله عنه ‏ عن رجل باع حريرة» ثم ابتاعه 
لاجل زيادة درهم › فقال: دراهم بدراهم. دخلت بينهما حريرة. وسثل عن ذلك أنس بر 
مالك» فقال :هذا مما حرم الله ورسوله. وقالت عائشة لام ولد ريد بن أرقم فى نحو ذلك 
بئس ما شريت ويئس ما اشتريت » أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كلل إا 
أن يتوب. 

فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل - فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكر 
امرئ ما نوى ‏ فسواء باع المعطى الأجلء أو باع الأجل المعطى» ثم استعاد السلعة. وفى 
السنن عن النبى يك أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو الربا»(2. وفيه أيف 
عن النبى َة أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة؛ واتبعتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد فى سبز 
اللهء أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» 7( وهذا كله فى بيه 
العينة» وهو بيعتان فى بيعة. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (7471) والبيهقى فى الكبرى فى البيوع © / 2747 كلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) أبو داود فى البيوع (74717) والبيهقى فى الكبرى فى البيوع © /717 » كلاهما عن ابن عمر. 


T1 


وقال َا : دلا يحل سلف وبيع. ولا شرطان فى بیع › ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع 
م ئيس عندك6'١2.‏ قال الترمذى: حديث صحيح . فحرم النبى ية أن يبيع الرجل / شيئاء 
_غرضه مع ذلك؛ فإنه يحابيه فى البيع لأجل القرض» حتى ينفعه» فهو ربا. 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان» بما يقصدان به دراهم بدراهم 
كثر منها إلى أجل» فإنه رباء سواء كان يبيع ثم يبتاع» أو يبيعم ويقرض» وما أشبه ذلك . 


ت أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تداين ديناء فدخل به السوق» فاشترى شيئا بحضرة 
لرجل» ثم باعه عليه بفائدة» هل يجوز ذلك؟ أم ل 
تقأجاب: 


الحمد لله هذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون بينهم مواطأة لفظيةء أو عرفية» على أن يشترى السلعة من رب 
لحانوت» فهذا لا يجور. 

والثانى: أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه. فهذا أيضا لا يجوزء فقد دخلت أم ولد زيد 
سن أرقم على عائشة» فقالت: يا آم المؤمنين» إنى ابتعت من ريد بن أرقم غلاما إلى العطاء 
شمانمائة درهم نسيئةء ثم ابتعته منه بستمائة نقداء فقالت لها عائشة: بئسما شريت» وبئس 
.ما اشتریت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وكيد إلا أن يتوب. وقال 
لنبى ب «من باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو الرباء"» وسئل ابن عباس عن ذلك» 
ققال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وقال أنس بن مالك: هذا مما حرم الله ورسوله. 

والوجه الثالث: أن يشترى السلعة سرا › ثم يبيعها للمستدين بياناء فيبيعها أحدهما » 
فهذه تسمى «التورق»؛ لان المشترى ليس غرضه فى التجارة » ولا فى البيع» ولكن يحتاج 
إلى دراهمء فياخذ مائة» ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا. فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماء. والاقوى أيضا أنه منهى عنه » كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق 
أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما فى ذلك من ضرر 
المحتاج» وأكل ماله بالباطل » وهذا المعنى موجود فى هذه الصورة ٠‏ وإئما الأعمال بالنيات 


. ۲۳٣ سبق تخريجه ص ۱۹ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وإنما لكل امرئ ما نوی . 
وإغما الذى أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن يكون المشترى غرضه أن يتجر فيها. ف 
إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين» ويجعل ست 
على حريرء فإذا جاء الأجل. وأعسر المديون عن وفائه قال له: عاملنى. فيأخذ رب الحرير مر 
عنده. ويقول للمديون: اشتريت منى هذا الحرير بمائة وتسعين. إلا أنه يآتيه على حساب كر 
مائة بمائة وأربعين. وإذا قبضه المديون منه قال: أوفنى هذا الحرير عن السلف الذى لى عندك 
وإذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة» فأعسرت عليه أو بعضها. قال: عاملنى 
فيحسب التبقى والأصل» ويجعل ذلك سلفا على حرير. فما يجب على هذا الرجل؟ 


هذا هوعين الوبا الذى أنزل فيه القرآن؛ فإنه كان يكون للرجل على الرجل الدين» فيتر 
إليه عند محل الاجل» فيقول: إما أن تقضىء وإما أن تربى» فإن وفاه وإلا زاده المدين فو 
الدين؛ وراده الغريم فى الأجلء حتى يتضاعف الال. فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آم 
انرا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمنين . فإن لم تفْعَنُوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ود 
تبتم فلكم / رءوس أموالكم لا تظلموت ولا تُظلَمُون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة به 
[البقرة: ۲۷۸ ۲۸۰]. 

وهذه المعاملة التى يفعلها مثل هذا المربى» مقصودها مقصود أولثك المشركين المربين. 
لكن هذا أظهر صورة المعاملةء وهذا لا ينفعه باتفاق أصحاب محمد تَللِيةِ؛ِ فإن هذا المرى 
يبيعه ذلك الحرير إلى أجل؛ ليوفيه إياه عن دينه» فهو بمنزلة أن يبيعه إياه إلى أجل ليشت 
بأقل من ذلك» وقد سثل ابن عباس عن مثل هذاء فقال: هذا حرام» حرمه الله ورسوله 
وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة آم المؤمنين عن مثل هذاء فقالت: إنى بعت من زب 
غلاما إلى العطاء بثماغائة درهم» ثم ابتعته بستمائة» فقالت لها عأئشة: بئس ما اشتريت. 
ويئس ما بعت » أخبرى زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله E‏ إلا أن یتوب . قالت : يا 
المؤمنين» ارايت إن لم أجد إلا رأس مالى . فقالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى 


YTA 


هه ما سلف » [البقرة: .]۲۷١‏ وفى السنن عن النبى يكل أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» 
سه أوكسهما أو الريا» "° . 

وقد قال النبى ية : «لا يحل سلف وبيع» "ء فنهى أن يبيع ويقرض ليحابيه فى البيع؛ 
أجل القرض . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات»2©7» فهذان المتعاملان 
د كان قصدهما أخذ / دراهم بدراهم إلى أجل» فبأى طريق توصل إلى ذلك كان حراما؛ 
ان المقصود حرام لا يحل قصدهء بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع؛ لثلا 
بعضى إلى هذا المقصود. 

وهذا المربى لا يستحق فى ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره. فأما الزيادات فلا يستحق 
نينا منهاء لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل» فإنه يعفى عنه. وأما ما بقى له فى الذمم فهو 
ساقط؛ لقوله: ظ وذروا ما بقي من الربًا 4 [البقرة: ۸ والله أعلم . 

وسئل عن رجل أراد الاستدانة من رجل» فقال: أعطيك كل مائة بكسب كذاء وتبايعا 
ينهما شيئا من عروض التجارة» فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه. فقال: اقلب على 
الدين بكسب كذا وكذا فى الماثة» وتبايعا بينهما عقاراء وفى آخر كل سنة يفعل معه مثل 
ذلك» وفى جميع المبايعات غرضهم الحلال» فصار المال عشرة آلاف درهم» فهل يحل 
نصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد فى هذه المدة الطويلة؟ وهل لولى الأمر إنكار ذلك؟ آم 
5 
فأجاب: 

قول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا / حرامء وكذا إذا حل الدين عليه 
وكان معسرا فإنه يجب إنظاره» ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين. وبكل حال 
فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التى يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هى 
معاملة فاسدة ربوية. 

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقياء وإن كان فانيا رد مثله» ولا يستحق الدافع 
أكثر من ذلك. وعلى ولى الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية» وعقوبة من يفعلها ورد 
الناس فيها إلى رؤوس أموالهم؛ دون الزيادات؛ فإن هذا من الربا الذى حرمه الله ورسولهء 
وقد قال تعالى: ظانّقوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كنحم مؤمنين . إن لم تفعلُوا فَأذنوا بحرب, 
)١(‏ سبق تخريجه ص 775 . (۲) سبق تخريجه ص ۱۹ . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۸۰ . 
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من الله ورسوله وإن م كم روس أموالكُم لا تَظلمُون ولا تُظلَمُونَ . وإن كان ذو عسرة قطرة 
إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » [البقرة: ۲۷۸ - ۲۸۰] ٠.‏ 
وسئل عن رجل له مع رجل معاملة» فتاخر له معه دراهم» فطالبه وهو معسرء فاشترى 


له بضاعة من صاحب دكان» وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صبر عليه. فهل تصح هن 
المعاملة؟ 


/ فأجاب: 


لا تجور هذه المعاملةء بل إن كان الغريم معسراء فله أن يتتظره. 
وأما المعاملة التى يزاد فيها الدين والأجل فهى معاملة ربوية» وإن أدخلا بينهما صاحب 
الحانوت . والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس مالهء لا يطالب بالزيادة التى - 


٠. يقيضه‎ 


4° 


وسئل - قدس الله روحه عن «العينة»: هل هى جائزة فى دين الإسلام؟ آم لا؟ 
وهل يجوز لاحد أن يقلد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء. أم يجب عليه أن يحتاط 
ينه ويتبع النصوص الواردة فى ذلك. ومن تاب من «مسألة العينة» المذكورة» هل يحل له ما 
ربحه بطريقها؟ أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى أربابه إن قدرء أو التصدق بذلك؟ فإن 
عاد إليها مقلدا بعد العلم ببطلانهاء هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟ وكذلك ما ت تقولون فى «مسالة 
الثلاثية»؟ و«همسألة التورق»؟ 


' الحمد للهء أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل» والمعطى يقصد 
عطاءه ذلك فهذا ريا لا ريب فى تحريعه. وإن تحيلا على ذلك بأى طريق كان؛ فإغا 
الأعمال بالنيات» / وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فإن هذين قد قصدا الربا الذى أنزل 
قه فى تحريمه القرآنء وهو الربا الذى أنزل الله فيه قوله: ليا أيها الذين آمنوا انوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمنين . فإن لم تفعلُوا فَأذَنُوا بحرب من الله ورسوله وإن تبثم فلكم 


ا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كات ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [البقرة: ۲۷۸ - 


.[YA- 


وكان الرجل فى الجاهلية يكون له على الرجل دين» فيآتيه عند محل الأجلء فيقول 
له: إما أن تقضى» وإما أن تربى» فإن قضاه وإلا زاده المدين فى المال» وزاده الغريم فى 
الاجل» فيكون قد باع المال بأكثر منه إلى أجل» فأمرهم الله إذا تابوا ألا يطالبوا إلا 
برأس الالء وأهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية» لكنهم يخادعون الله» ولهم 
طرق : 

أحدها: أن يبيعه السلعة إلى أجلء ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقدا» كما قالت أم ولد زيد 
ابن أرقم لعائشة: إنى بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة» وابتعته بستمائة نقدا. فقالت 
لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتریت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله ا إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى» فقرات 
عائشة : : [ فمن جاءه موعظة من ريه فانتهئ فله ما سلف وأمره إلى الله [البقرة : .[YVo‏ 
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/ وقيل لابن عباس: رجل باع حريرة إلى أجل »› ثم ابتاعها بأقل من ذلك؟ فقال. 
دراهمء بدراهم› دخلت بينهما حريرة. وسثل أنس بن مالك عن نحو ذلك فقال: هذا م 
حرمه الله ورسوله. وفى السنن عن النبى هة أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» فنه 
أوكسهما أو الربا» .2١(‏ وهؤلاء قد باعوا بيعتين فى بيعة. 

وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية» ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر 
المال» فاشتراه المعطى» ثم باعه الآخذ إلى أجل» ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من 
ذلك . فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل» فهذا أيضا من الربا الذى لا ريب فيه. 

وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة فى بيع أو إجارة أو غير ذلك» مثل أن يقرضه ماثة. 
ويبيعه سلعة تساوى خمسمائة» أو يؤجره حانوتا يساوى كراه مائة بخمسين» فهذا أيضا من 
الرباء ومن رواية الترمذى وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبى يي أنه قال: «لا يحر 
سلف وبیع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك»'. قا 
الترمذى: حديث صحيح . فقد حرم النبى وح السلف ‏ وهو القرض - مع البيع . 

والأصل فى هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع: 

/ أحدها: أن يشترى السلعة من يقصد الانتفاع بها كالاكل والشرب واللياس والركوب 
والكنىء ونحو ذلك» فهذا هو البيع الذى أحله الله . 

والثانى: أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيهاء إما فى ذلك البلدء وإما فى غيره» فهن. 
هى التجارة التى أباحها الله . 

والثالث: ألا يكون مقصوده لا هذا ولا هذاء بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد 
تعذر عليه أن يستلف قرضاء أو سلما فيشترى سلعة ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا هو 
«التورق» وهو مكروه فى أظهر قولى العلماء» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» كما قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقده ثم بعت 
بنقدء فلا باس بهء وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئةء فتلك دراهم بدراهم. 

ومعنى كلامه: إذا استقمت: إذا قومت» يعنى: إذا قومت السلعة بنقدء وابتعتها إلى 
أجل» فإنما مقصودك دراهم بدراهم» هكذا «التورق» يقوم السلعة فى الحال» ثم يشتريه 
إلى أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطينى آلف درهمء فكم تربح؟ 
فيقول: ماثتين» أو نحو ذلك. أو يقول: عندى هذا المال يساوى ألف/ درهمء أو يحضران 
من يقومه بالف درهم» ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل » فهذا ما نهى عنه فى الصحيح . 
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وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التى اختلفت فيها الأمة» كهذه المعاملات 
حؤول عنهاء وغيرهاء وكان متأولا فى ذلك» ومعتقدا جواره لاجتهادء أو تقلید» أو تشبه 
يعض أهل العلمء أو لاأنه أفتاه بذلك بعضهمء ونحو ذلك. فهذه الأموال التى كسبوها 
وقبضوها ليس عليهم إخراجهاء وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين فى ذلك» وأن 
لذى أفتاهم أخطأء فإنهم قبضوها بتأويل» فليسوا أسوأ حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل 
بطل . 

فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم خمرا أو خنزيرا» وهم يعتقدون جواز ذلك» وتقابضوا من 
'نطرفين» أو تعاملوا بربا صريح» يعتقدون جواره وتقابضوا من الطرفين» ثم أسلمواء ثم 
تحاكموا إليناء أقررناهم على ما بأيديهم» وجاز لهم بعد الإسلام أن يتتفعوا بذلك» كما قال 
تعالى : يا أيَْا الّذين آمنوا انوا الله وروا ما بقي من الربًا إن كنتم مُؤْمنِين 4 [البقرة: ۲۷۸]ء 
فأمرهم بترك ما بقى لهم فى الذمم» ولم يأمرهم بإعادة ما قبضوه. 

وكان بعض نواب عمر بالعراق ياخذ من آهل الذمة الجزية خمراء ثم يبيعها لهم» فكتب 
.ليه عمر ينهاه عن ذلك. وقال: إن رسول / الله ية قال: لعن الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء'“ء ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أثمانها. فنهاهم عمر عن 
بيع الخمرء وقال: ولوا بيعها الكفار. فإذا باعوها هم لأهل دينهم» وقبضوا أثمانها جاز 
نلمسلمين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم ؛ ولهذا قال النبى يَكلِْةِ: «أيما قسم قسم فى الجاهلية 
فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» 7" . 

بل أكثر العلماء - كمالك وأحمد وأبى حنيفة - يقولون بما دلت عليه سنة رسول الله 
كك وسنة خلفائه الراشدين» وهو: أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين 
بالمحاربة» ثم أسلموا بعد ذلك أو عاهدواء فإنها تقر بأيديهم» كما أقر النبى جد بيد 
المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين حال الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد 
أسلمواء والإسلام يجب ما قيلهء فإنما غفر لهم بالإسلام ما تقدم من الكفرء والأعمال 
صاروا مكتسبين لها بما لا يأثمون به. 

وإذا كان الآمر كذلك. فالمسلم المتأول الذى يعتقد جواز ما فعله من المبايعات والمؤاجرات 
والمعاملات التى يفتى فيها بعض العلماءء إذا أقبض بها أموال» وتبين لأصحابها فيما بعد أن 
القول الصحيح تحريم ذلك» لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل» كما لم يحرم على الكفار بعد 
الإسلام / ما اكتسبوه فى حال الكفر بالتأويل» ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين يعتقدون 
تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه كما يجوز للمسلم أن يعامل الذمى فيما فى يده من ثمن 


. ۸1 سبق تخريجه ص‎ )۲( . ۱۷١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


Er 


4/444 


26 


الخمرء وغيره» لكن عليهم إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المعاملات الربوية. ولا 
يصلح أن يقلد فيها أحدا عن يفتى بالجواز تقليدا لبعض العلماء؛ فإن تحريم هذه المعاملات 
ثابت بالنصوص والآثارء ولم يختلف الصحابة فى تحريمهاء وأصول الشريعة شاهئة 
بتحريمها. 

والمفاسد التى لأجلها حرم الله الربى موجودة فى هذه المعاملات» مع زيادة مكر وخداع. 
وتعب وعذاب . فإنهم يكلفون من الرؤية والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليه 
فى البيع المقصود» وهذا البيع ليس مقصودا لهمء وإنما المقصود أخذ دراهم بدراهم. 
فيطول عليهم الطريق التى يؤمرون بهاء فيحصل لهم الرباء فهم من أهل الربا المعذبين فى 
الدنيا قبل الآخرة» وقلوبهم تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس؛ ولهذا قاد 
أيوب السختيانى: يخادعون اللّه» كما يخادعون الصبيانء فلو أتوا الأمر على وجهه لك 
أهون على. 

والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع» وقد صنفت كتابًا كبيرا فى هذا. وا 


أعلم . 


3: 


/ وسئل عن الرجل يبيع سلعة بشمن مؤجلء ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك 
لثمن حالاء هل يجوز؟ آم لا؟ 
فأجاب: 

أما إذا باع السلعة إلى أجل» واشتراها من المشترى بأقل من ذلك حالاء فهذه تسمى 
«مالة العينة»» وهى غير جائزة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك» وأحمد» وغيرهم . 
وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة وابن عباس» وأنس بن مالك . فإن ابن عباس سثل عن 
حريرة بيعت إلى أجل» ثم اشتريت بأقل . فقال: دراهم بدراهم» دخلت بينهما حريرة. 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقدء ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بنراهم. فيين أنه إذا قوم السلعة بدراهمء ثم باعها إلى أجل» فيكون مقصوده دراهم 
بنراهمء والأعمال بالنيات. وهذه تسمى «التورق». 

فإن المشترى تارة يشترى السلعة لينتفع بهاء وتارة يشتريها / ليتجر بهاء فهذان جائزان 
باتفاق المسلمين. وثارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهمء فينظر كم تساوى نقدا» فيشترى 
بها إلى أجل» ثم يبيعها فى السوق بنقدء فمقصوده الورق» فهذا مكروه فى أظهر قولى 
العلماء» كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأما عائشة فإنها قالت لام ولد زيد بن أرقم ‏ لما قالت لها: إنى ابتعت من ريد بن أرقم 
غلاما إلى العطاء بثمانمائة وبعته منه يستمائة. فقالت عائشة -: بئس ما بعت» وبئس ما 
المؤمنين» ارايت إن لم آخذ إلا رأس مالى» فقالت لها عائشة: فمن جاءه موعظة من ربّه 
فانتهئ فله ما سلف وأمره إلى الله 4 [البقرة: 3700]. 

وفى السنن عن النبى َة أنه قال: لمن باع بيعتين فى بيعة: «فله أوكسهماء أو الريا»(١)‏ 
وهذا إن تواطاً على أن يبيع» ثم يبتاع» فماله إلا الاوكسء» وهو الثمن الأقلء أو الريا. 

وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان قد نوی ما 
أحله الله فلا باس» وإن نوى ما حرم الله» وتوصل إليه بحيلة» فإن له ما نوى. والشرط 
بين الناس / ما عدوه شرطاء كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا» والؤجارة بينهم ما عدوه 
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إجارة» وكذلك النكاح بينهم ما عدوه نكاحا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح» وغيرهما فو 
كتابه» ولم يرد لذلك حد فى الشرعء ولا له حد فى الفقه. 

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وتارة باللغة- 
كالشمس والقمر والبر والبحرء وتارة بالعرف كالقبض والتفريق. 

وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة» وغير ذلك ٠‏ فما تواطأ الناس على 
شرطء وتعاقدواء فهذا شرط عند آهل العرف. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم ‏ الغرارة ‏ إلى وقت 
معلوم» فلما جاء وقت الاجل طالبه» فقال المديون: ما أعطيك غير شعيرء وكان الشعير 
يساوى ثلاثين درهما ‏ الغرارة ‏ فهل له أن يأخذ شعيرا؟ أم ل 


فأجاب: 


٠ 


هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» فمذهب الفقهاء السبعة / ومالك وأحمد فى المتصوصر 
عنه: أن ذلك لا يجوز. فمن باع مالا ربويًا كالحنطة والشعير وغيرهما إلى أجل» - 
يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعيرء أو غير ذلك مما لا يباع به نسيثة؛ لان الشمر 
لم يقبض» فكأنه قد باع حنطة أو شعيرًا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلاًء وهذا لا يجو 
باتفاق المسلمين. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هذا يجور» وهو اختيار أبى محمد المقدسى من أصحاب 
أحمد؛ لان البائع إنما يستحق الثمن فى ذمة المشترى»ء وبه اشترى» فأشيه ما لو قبضه ل 
اشترى من غيره» وأما إن باع ما عند المشترى من حنطة أو شعير» واستوفى حقه مر 
الشمنء فذلك جائز بلا ريب» وإذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته» فذلت 
أخف» والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم 
فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم» كل أردب» فهل يجوز أن يأخذ بالماتة 
عشرة أرادب قمح؟ أو فول؟ أو شعير؟ من الحبوب؟ 


اا 


هذه المسألة فيها نزاع مشهور؛ إذا باعه حنطة أو شعيرًا أو نحوهما من الربويات إلى 
أجل» واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالاول نسأ. فعند مالك 
لحد وغيرتهنا أن ولف لاايجررة وغه آن. عدفة والشاقى أنه يجورة :وهو كول :بشن 
صحاب أحمد. 


وسئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة: الدرهم بدرهم ونصف؟ 

لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل. وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد 
خفضة جاز. 

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجزء لا سيما إن كانت الفضة التى فى 
لمغشوشس أكثر من الخالصةء فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين» والجهل بالتساوى كالعلم 

/ وسثل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلاً؟ 

إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهماء بقدر الفضة الخالصة فى الأخرى» وهى 
الملقصودة» والنحاس يذهب . وقد علم قدر ذلك بالتحرى» والاجتهاد. فهذا يجوز فى أحد 
قولى العلماء. وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشىء يسير بقدر 
النحاس» فهذا يجور فى أظهر قولى العلماء. 

وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردةء فإنه لا يجور. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن بيع الأكاديس الأفرنجية بالدراهم الإسلامية» مع 
العلم بان التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضربء بل فضة هذه الدراهم أكثرء هل تجوز 
للقابضة بينهما؟ آم لا؟ 
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هذه المقابضة تجور فى أظهر قولى العلماء» والجواز فيه له مأخذان» بل ثلاثة: 

أحدها: أن هذه الفضة معها نحاس» وتلك فضة خالصة» والفضة المقرونة بالنحاس 
أقل. فإذا بيع مائة درهم من هذه بسبعين مثلاً من الدراهم الخالصةء فالفضة التى فى الماتة 
أقل من سبعين. فإذا جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جاز» على أحد قولى العلماء الذير 
يجوزون مسألة «مد عَجوَة» كما هو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وهو أيضًا مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه» إذا كان الربوى تبعًا لغيره» كما إذ 
باع شاة ذات لبن بلينء ودارا مموهة بالذهب بذهب. والسيف المحلى بفضة بفضة أو ذهب 
ونحو ذلك. 

والذين منعوا من مسألة «مد عَجِوةًة ‏ وهو بيع الربوى بجنسه 2 إذا كان معهما أو مه 
أحدهما من غير جنسه - قد علله طائفة منهم ‏ من أصحاب الشافعى وأحمد - بأن الصفقة 
إذا اشتملت على عرضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة› وهذه علة ضعيقة؛ ف 
الانقسام إذا باع شقصا مشفوعاء وما ليس بمشفوع ‏ كالعبد والسيف والثوب - إذا كان لا 
يحل عاد الشريك إلى الاخذ بالشفعة. فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل عليه. 

/ والصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة إلى الرباء بأن يبيع آلف درهم فى كيس بألفى 
درهم» ويجعل الألف الزائدة فى مقابلة الكيس» كما يجوز ذلك من يجوزه من أصحاد 
أبى حنيفة . 

والصواب فى مثل هذا أنه لا يجوز؛ لأن المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة» فمتو 
كان المقصود ذلك حرم التوسل إليه بكل طريق» فإنما الأعمال بالنيات . 

وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوى بل يخرص خرصا؛ مثل القلادة التى بيعت يوم حنر 
وفيها خرر معلق بذهب» فقال النبى ية : «لا تباع حتى تفصل(١2.‏ فإن تلك القلادة - 
فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد» فنهى النبى ية عن بيع هذا بهذا حتو 
تفصل؛ لان الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون» فيكون قد باع ذه 
بذهب مثله» وزيادة خرزء وهذا لا يجوز. 

وإذا علم المأخحذ» فإذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلهاء وكان المفرد أكثر مر 
المخلوط» كما فى الدراهم الخالصة بالمغشوشة. بحيث تكون الزيادة فى مقابلة الخلط» ل 


)١(‏ ملم فى المساقاة )٠ /٠١۹۱(‏ وأبو داود فى البيوع (5767) والترمذى فى البيوع )٠٠٠١(‏ وقال: «هذا حديت 
حسن صحيحي. كلهم عن فضالة بن عبيد. 
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يكن فى هذا من مفسدة الربا شىء؛ إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها ولا هو بجا 
يحتمل أن / يكون فيه ذلك» فيجوز التفاوت. 

المأخذ الثانى: مأخذ من يقول: يجوز بيع الربوى بالربوى على سبيل التحرى والخرص 
عند الحاجة إلى ذلك إذا تعذر الكيل أو الوزن» كما يقول ذلك مالك والشافعى وأحمد 
هى بيع العرايا بخرصهاء كما مضت به السنة فى جواز بيع الرطب بالتمر خرصا؛ لأجل 
خاجة. ويجوز ذلك فى كل الثمار فى أحد الأقوال فى مذهب أحمدء وغيره. وفى الثانى 
ل يجوزء وفى الثالث يجوز فى العنب والرطب خاصة» كما يقوله من يقوله من أصحاب 
لشافعى. وكما يقول نظير ذلك مالك وأصحابه فى بيع الموزون على سبيل التحرى عند 
خاجة» كما يجوز بيع الخبز بالخيز على وجه التحرى» وجوزوا بيع اللحم باللحم على 
رجه التحرى فى السفر. 

قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلكء ولا ميزان عندهم» فيجوز كما جازت العرايا. 
وقرقوا بين ذلك» وبين الكيل؛ فإن الكيل ممكنء. ولو بالكف. 

وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحرى والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند 
خاجة» فمعلوم أن الناإس يحتاجون إلى بيع هذه الدراهم المغشوشة بهذه الخالصة» وقذ 
عرفوا مقدار ما فيها من الفضة/ بأخبار آهل الضرب» وأخبار الصيارفة وغيرهم ممن سبك 
هذه الدراهم» وعرف قدر ما فيها من الفضة › فلم يبق فى ذلك جهل مؤثرء بل العلم 
خلك أظهر من العلم بالحرص» أو نحو ذلك» وهم إنما مقصودهم دراهم بدراهم بقدر 
نصيبهم» ليس مقصودهم أخذ فضة زائدة. ولو وجدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة 
خالصة من غير اختيارهم» بحيث تبقى فى بلادهم لفعلوا ذلك» وأعطوه أجرته. فهم 
يحتفعون بما يأخذونه من الدراهم الخالصة. ولا يتضررون بذلك. وكذلك أرباب الخالصة إذا 
أخذوا هذه الدراهمء فهم ينتفعون بذلك لا يتضررون. 

وهذا «مأخذ ثالث» يبين الجوازء وهو: أن الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل»ء وذلك 
طلم يضر المعطى» فحرم لما فيه من الضرر. وإذا كان كل من المتقابضين مقابضة أنفع له من 
کر دراهمهء وهو إلى ما ياخذه محتاج › كان ذلك مصلحة لهماء هما يحتاجان إليهاء 
والمنع من ذلك مضرة عليهما. والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة» ويوجب المضرة 
المرجوحة» كما قد عرف ذلك من أصول الشرع . 

وهذا كما أن من أخذ «السفتجة»”7١2‏ من المقرض» وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه فى 
بلد آخرء مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم فى 
)١(‏ الفْتجَة: هو أن يعطى مالا لآخرء وللآخر مال فى بلد المعطى» فيوقيه إياه. انظر: اللان ۲/ ۲۹۸ هامش» 
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ذلك البلد؛ وهو محتاج إلى دراهم فى بلد المقرض» فيقترض منه فى بلد دراهم المقرض- 
ويكتب / له سفتجة - أى ورقة ‏ إلى بلد دراهم المقترض» فهذا يجوز فى أصح قولى 
العلماء. 


وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان رباء» والصحيه 
الجواز؛ لان المقترض رأى النفع بامن خطر الطريق» إلى نقل دراهمه إلى بلد درام 
المقترض» فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفع الناس» ويصلحهه. 
ويحتاجون إليه؛ وإنما ينهى عما يضرهم»ء ويفسدهم» وقد أغناهم الله عنه . والله أعلم . 


و 
وسئل عمن اشترى الفلوس: أربعة عشر قرطاسا بدرهم» ويصرفها ثلاثة عشر 
بدرهم» هل يجوز؟ 


إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك» وإن اشتراها رخيصة. 

وأما من باع سلعة بدراهم» فإنه لا يجب عليه أن يقتضى عن شىء منها فلوساء إلا 
باختياره. وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم» فإن تراضيا على التعويضر 
عن الثمن» أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز. والله أعلم. 


و 
/ وسئل عن الفلوس» وبيع بعضها ببعض متفاضلاء وصرفها بالدراهم من غير 
تقابض فى الحال» ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوساء وببعضه قطعة من فضة. 


إذا دفع الدرهم فقال: أعطنى بنصفه فضة»ء وبنصفه فلوسًا. وكذلك لو قال: أعطنى 
بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافاء أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجور» سواء كانت مغشوشة, ثر 


خالصة. 
ومن الفقهاء من یکره ذلك ويجعله من باب «مد عجوت لكونه باع فضة ونحاسا بفضة 
نخاش : 


واصل مسألة مد عجوة؟ : أن يبيع مالا ربويا بجنسه » ومعهما أو مع أحدهما من غم 
جنسهماء فإن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 
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أحدها: المنع مطلقًا؛ كما هو مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد. 


والثانى: الجواز مطلقا؛ كقول أبى حنيفة» ويذكر رواية عن أحمد. 


/ والثالثك: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضلاء أو لا يكون» وهذا ۲۹/٤۵۸‏ 


مهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. فإذا باع تمر فى نواه بنوى» أو تمرًا منزوع النوى. أو 
عة فيها لبن» بشاة ليس فيها لبن» أو بلبن» ونحو ذلك فإنه يجوز عندهماء بخلاف ما إذا 
ع آلف درهم بخمسمائة درهم فى منديل؛ فإن هذا لا يجوز. 

فمن كان قصده بيع الربوى بجنسه متفاضلا لم يجزء وإن كام تبعًا غير مقصود جاز. 
.مالك رحمه الله - يقدر ذلك بالثلث . 
م لقصود بيع الفضة بالفضة » وهما متماثئلان . 

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المخغشوشة» يقول من يكرهه: إنه بيع فضة ونحاس» 
لحاس . والصحيح الذى عليه الجمهور أن هذا كله جائز. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
قصل 


-لدنائير؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لابد من الحلول والتقابض؛ فإن هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة 
تشه الأثمان» فيكون بيعها بجنس الأثمان صرقًا. 

والثانية: لا يشترط الحلول والتقابض؛ فإن ذلك معتبر فى جنس الذهب والفضة» سواء 
كان ثمنًا أو كان صرقاء أو كان مكسوراء بخلاف الفلوس» ولان الفلوس هى فى الأصل 
من «باب العروض» والثمنية عارضة لها. 

وأيضاء هذا مبنى على الأصل الآخر» وهو أن بيع النحاس متفاضلا هل يجوز؟ على 
فولين معروفين فيه» وفى سائر المورونات؛ كالحديد بالحديد» والرصاص بالرصاص» 
والقطن بالقطن» والكتان بالكتانء / والحرير بالحرير: 
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أحدهما: لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحايه. 
وأحمد فى أشهر الروايتين عنه. 

والثانى: أن ذلك جائزء وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى الرواية الأخرى. 
اختارها طائفة من أصحابه . 

ومن قال بالتحريم اختلفوا فى المعمول من ذلك؛ كثياب القطن» والكتان» والأسطال. 
وقدور النحاس» وغير ذلك. هل يجرى فيه الربا؟ على ثلاثة آقوال : 

أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة؛ كثياب الحرير» والأسطال» ونحوهم ‏ 
وبين ما لا يقصد ورنه؛ كثياب القطن» والكتان» والإبر وغيرها. 
ومن اعتبر قصد الورن لم يجر الربا فيها عنده؛ لانه لا يقصد ورنها فى العادة» وإنما تتم 
عددا. 

لكن من قال: هى أثمان. فهل يجرى فيها الربا من هذه الجهة؟ على وجهين لهم 
وكذلك فيها وجهان فى وجوب الزكاة فيهاء وفى إخراجها عن الزكاةء وغير ذلك 
والوجهان فى مذهب أحمد»ء وغيره . 


و 

/ وسئل عن رجل قال لإنسان: أعطنى بهذه الدراهم أنصاقًاء قال له: ما يجوزء فهر 
يجوز ذلك؟ 

الحمد للّهء هله فيها نزاع بين العلماءء لكن الاكثرون على جواز ذلك؛ كابى حليقة . 

فإن المسألة التى نقلتها الفقهاء مسالة «مد عجوة» على ثلاثة أقسام ‏ يجمعها أنه بيع ربود 
بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما -: 

القسم الأول: أن يكون المقصود بيع ربوى بجتسه متفاضلاء ويضم إلى. الأقل غير الح 
حيلة» مثل أن يبيع ألفى دينار بالف دینار فى منديل» أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة» ونڪ 
وأحمد . وإلا فلا يعجز أحد فى ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئًا من هذا 

القسم الثانى: أن يكون المقصود بيع غير ربوى مع ربوى » وإنما دخل الربوى ضمد 


وتعا؛ كبيع شاة ذات / صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن» أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف 4/۲ 


م غيره» أو دار مموهة بذهب بدار» ونحو ذلك. فهنا الصحيح فى مذهب مالك وأحمد 
حواز ذلك . 

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوى بغير الربوى» مثل بيع الدار والسيف ونحوهما 
هب أو بيعه بجنسه» وهما متساويان. 

ومسألة الدراهم المغشوشة فى زماننا من هذا الباب؛ فإن الفضة التى فى أحد الدرهمين 
كالفضة التى فى الدرهم الآخر. وأما النحاس فهو تابع غير مقصود؛ ولهذا كان الصحيح 
جواز ذلك» بخلاف القسم الثالث» وهو ما إذا كان كلاهما مقصودا؛ مثل بيع مد عجوة 
ودرهم بمدعجوة ودرهمء أو مدين» أو درهمين» أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم» 
أو بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس» فمثل هذه فيها نزاع 
مشهور. فأبو حنيفة يجوز ذلك والشافعى يحرمه. وعن أحمد روايتان. ولمالك تفصيل 
عن الثلث وغيره. 


و 

/ وسئل - رحمه الله عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة 
والذهب» فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذى معه غيره؟ 
قأجاب: 

الحمد للّهء هذا على ثلاثة أنواع: 
ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فهذا لا يجوز أصلا. 

والثانى: أن يكون المقصود بيع أحدهماء وبيع عرض بأحدهماء وفى العرض ما ليس 
مقصودًا: مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة» أو بيع عقار بأحدهما وفى سقفه 
وحيطانه كذلك؛ مثل بيع غنم ذات صوف بصوف» وذات لبن بلبن» فهذا يجور عند أكثر 
العلماء» وهو الصواب. 
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب» أو بيعت / بذهب مقبوض جار ذلك وإذا بيعت 
الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز. 

والثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصودا؛ مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة 
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كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك؛ ففيه نزاع مشهور. والاظهر له 
جائز. وإذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب» أو بيعت بذهب مغشوش» جاز ذلك 


وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز. والله أعلم. 


وقال رحمه الله : 

وأما بيع الدراهم النقرة التى تكون فضتها نحو الثلثين» بالدراهم السود التى تكون فضته 
نحو الربع» أو أقل» أو أكثر› فهذه مما تتعلق بمسألة امل عجوةً) . 

وجماعها: أن يبيع ربويا معه غيره بجنس ذلك الربوى» والناس فيها بين طرفى التحريه. 
والتحليل» وبين متوسط . 

/ فإذا كان المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضلا , وقد أدخل الغير حيلة» کمن يب 
ألفى درهم بالف درهم فى منديل؛ أو قفيزى حنطة بقفيز فى زنبيل» فهذا لا ريب فو 
تحريمه. كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

وإن كان المقصود هو البيع الجائزء وما فيه من مقابلة ربوى بربوى هو داخل على وح 
التبع؛ كبيع الغنم بالغنمء وفى كل منهما لبن وصوف». أو بيع غنم ذات لبن بلبن» وبيع د 
عغوهة بذهب» وبيع الحلية الفضية بذهب» وعليهما ذهب يسير موهت به» ونحو ذلك . 

فهذا الصواب فيه أنه جائزء كما هو المشهور من مذهب أحمد» وغيره» كما جاز دخو 
الثمرة قبل بدو صلاحها» فى البيع تبعاء وقد جاء مع ذلك الحديث الذى رواه مهم 
مرفوعاء كما رواه سالم عن أبيه» ورواه نافع عن ابن عمر مرفوعا: «من باع عبدا له و 
مال» فماله للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»'. 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداء ففيهما النزاع المشهور. ومنهم من منعه؛ إما لكر 
ذريعة إلى الرباء وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهم 
بالقيمة» وهو مذهب مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى روايتيه . 

/ ومنهم من جوزه كمذهب أبى حنيفة وغيره. والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كد 
المفرد أكثر من الذى معه غيره. 

إذا عرف ذلك» فبيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز على الصحيح» كبيع الشة 


(۱) البخارى فى الماقاة ( ۲۳۷۹ ) وملم فى البيوع ( .)4١ / ٠١٤۳‏ 
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ليون باللبونء إذا تماثلا فى الصفةء أو النحاس. وأما بيع النقرة بالسوداء» إذا لم يقصد 
> فضة بفضة متفاضلاء فإن النحاس الذى فى السوداء مقصود» وهى قرينة بين النقرة 
.لفلوسء فهذه تخرج على النزاع المشهور فى مسألة «مدعجوة» إذ قد باع فضة ونحاسا 
عضة ونحاس مقصودين» والاشبه الجواز فى ذلك» وفى سائر هذا الباب» إذا لم يشتمل 
عمى الربا المحرم . 

والاصل حمل العقود على الصحةء والحاجة داعية إلى ذلك» وحديث الخرز المعلقة 
-نذهب» لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذى مع الخرزء والتقويم فى العوضين 
مختلفين كان للحاجة. هذا إن كان النحاس ينتفع به» إذا تخلص من الفضة؛ فإن كان لا 
يمع به» فذلك كبيع الفضة بالفضةء يعتبر فيه التمائل» ويلغى فيه ما لا خبرة للناس بمقدار 
لغضة . والله أعلم . 


و 
/ وسسئل عن جماعة تبيع بدراهم» وتوفى عن بعضها فلوسا محاباة» ثم تخبر عن الثمن 


ليس لهم أن يوفوا فلوسا إلا برضا البائع» وإذا أوفوا فلوسا فليس لهم أن يوفوها إلا 
-لسعرالواقع» كما أمر النبى هة عبد الله بن عمر لما قال له: إنا نبيع بالذهب» ونقتضى 
لورق» ونبيع بالورق ونقتضى الذهب» فقال: لا بأس به» بسعر يومهء إذا افترقتماء 
ولیس بینکما شىء . 

وحينئذ» فتخيير الثمن على التقدير سواء؛ وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن. وعلى 
هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء؛ لان التقديرين يجريان مجرى واحدا. 
فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسهء فلا يكون ذلك من باب المعاوضة» 
فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط» كما لا يجوز فى القرض ونحوه مما يوجب الممائلة . 


منسااكا 


فإذا اتفقا على أن يوفى أحدهما أكثر من قيمته» كان كالاتفاق / على أن يوفى عنه أكثر ۲۹/٤۸‏ 


من جنسه؛ بخلاف الزيادة من غير شرط. وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب 
أقوى من الأثمان. فتوفيتها عن أحد النقدين» كتوفية أحدهما عن صاحبه» فيه العلتان؛ 
لحديث ابن عمر. يحسبها بنقدين فى الحكم»ء ويقتصر به عن الاثمان. والله أعلم . 


(۱) ایر داود فى البيرع (0 عن ابن عمر» وضعفه الالبانى . 
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و . 0 
وسئل - رحمه الله عن الفلوس تشترى نقدا بشىء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة 
فهل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 


الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس الاق 
بالدراهم» هل يشترط فيها الحلول؟ أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين» هما قولا۔ 
فى مذهب أبى حنيفة» وأحمد بن حنبل: 

أحدهما: وهو منصوص أحمدء وقول مالك» وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة: أنه ؛ 
يجوز. وقال مالك: وليس بال حرام البين. 

والثانى: وهو قول الشافعى وأبى حنيفة فى الرواية الأخرى» / وابن عقيل من أصحم 
أحمد :آنه يجوز. ومنهم من يجعل نهى أحمد للكراهة؛ فإنه قال: هو يشبه الصرف. والاعهم 
المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الاثمان» وتجعل معيار أموال الناس 

ولهذا ينبغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل فى معاملاتهم» من غم 
ظلم لهم. ولا يتجر ذو السلطان فى الفلوس أصلاء بأن يشترى نحاسا فيضربه فيتجر فيه 
ولا بان يحرم عليهم الفلوس التى بأيديهمء ويضرب لهم غيرهاء بل يضرب ما يضر- 
بقيمته من غير ربح فيه؛ للمصلحة العامةء ويعطى أجرة الصناع من بيت المالء فإن التج . 
فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل» فإنه إذا حرم المعاملة عه 
حتى صارت عرضاء وضرب لهم فلوسا أخرى. أقفسد ما عندهم من الأموال بنقص_ 
أسعارهاء فيظلمهم فيهاء وظلمهم فيها بصرفها بأغلى سعرها. 

وأيضاء فإذا اختلفت مقادير الفلوس» صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صف 
فيصرفونهاء وينقلونها إلى بلد آخرء ويخرجون صغارهاء فتفسد أموال الناس» وفى ال 
عن النبى هة : أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم»ء إلا من بأس(١2.‏ فإذا كت 
مستوية المقدار بسعر النحاس» ولم يشتر ولى الأمر النحاس» والفلوس الكاسدة ليضري 
فلوساء ويتجر بذلك» حصل بها المقصود / من الثمنية . 


(۱) ابو داود فى البيوع )۳٤٤۹(‏ وابن ماجه فى التجارات (1771) وأحمد / 24184 كلهم عن علقمة بن عله 
عن أبيه» وضعفه الالبانى . 


وكذلك الدراهمء فإن النبى ب نھی عن بیع الدرهم بالدرهمین » والدينار 
للدينارين17)؛ ونهى عن صرف الدراهم بالدنائيرء إلا يدا بيد" . وتحريم النسأ متفق عليه 
ين الامة. وتحريم التفاضل يدا بيد قد ثبت فيه أحاديث صحيحةء وقال به جمهور الأمة» 
.كن لله ولرسوله فى الشريعة من الحكمة البالغةء والنعمة التامة» والرحمة العامة ما قد 
يحفى على كثير من العلماء. 

وقد اختلفوا فى كثير من «مسائل الرباء قديما وحديثاء واختلفوا فى تحريم التفاضل فى 
أصناف الستة: الذهب» والفضة» والحنطة» والشعيرء والتمرء والملح : هل هو التمائل؟ 
يهو الكيل والوزن» أو هو الثمنية والطعم› أو هو الثمنية والتمائل مع الطعم والقوت وما 
يصلحه؟ أو النهى غير معلل. والحكم مقصور على مورد النص؟ على أقوال مشهورة. 

والأول: مذهب أبى حنيقة» وأحمد فى أشهر الروايات عله . 

والثانی : قول الشافعى» وأحمد فى رواية . 

والثالث: قول أحمد فى رواية ثالثة اختارها أبو محمدء وقول مالك قريب من هذاء 
وهذا القول أرجح من غيره. 

والرابع : قول داود وأصحابه» ويروى عن قتادة . ورجح اين عقيل هذا القول فى 
مفرداته» وضعف / الأقوال المتقدمة . وفيها فول شاد : أن العلة المالية» وهر مخالف 
للنصوصء ولإجماع السلف . والاتحاد فى الجنس شرط على كل قول من ربا الفضل . 

والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا فى الدنانير والدراهم. والأظهر أن العلة فى 
ذلك هو الثمنية؛ لا الوزنء كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم التفاضل فى سائر 
الموزونات؛ كالرصاص» والحديد. والخرير» والقطن» والكتان . 

ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين فى الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل › فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. والمنازع يقول: جواز هذا 
استحسان» وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه جوز هذا للحاجة؛ مع أن القياس تحرعه. 
فيلز مه أن يجعل العلة الربا عا ذكره. وذلك خلاف قوله. وتخصيصس العلة الذى قد سمى 
استحسانا إن لم يبين دليل شرعى يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة» واختصاص صورة 
التخصيص › بمعنى يملع ثبوت الحكم من جهة الشرعء والاحاديث. وإلا كانت العلة فاسدة. 

والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب. فإن المقصود من الاثمان أن تكون معيارا 
)١(‏ مسلم فى المساقاة ( ٠١۸١‏ / 8 ) وابن ماجه فى التجارات (778057) عن أبى سعيد. 


(۲) ملم فى الماقاة ( ٠١۸١‏ / ۲ ) والترمذى فى البيوع )١7114٠(‏ وابن ماجه فى التجارات (5754): كلهم عن 
عبادة بن الصامت بلفظ مقارب . 


Yo¥ 


۹/۷۱ 


٣۷ع‏ / ود للأموال» يتوسل بها إلى معرفة مقادير الآموالء ولا / يقصد الانتفاع بعينها. فمتى يه 
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بعضها ببعض إلى أجل» قصد بها التجارة التى تناقض مقصود الثمنية» واشتراط الحلول 
والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إن 
يحصل بقبضهاء لا بثبوتها فى الذمة؛ مع أنها ثمن من طرفين» فنهى الشارع أن يباع لمن 
بثمن إلى أجل . فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى» فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. 

كما أن النبى ية نهى عن بيع الكالئ بالكالئ'. وهو المؤخر بالمؤخرء ولم ينه عن بيع 
دين ثابت فى الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت فى الذمة يسقط ؛ فإن هذا الثانى يقتضى تفريه 
كل واحدة من الذمتين؛ ولهذا كان هذا جائزا فى أظهر قولى العلماء؛ كمذهب مالك وأبى 
حنيفة» وغيرهماء بخلاف ما إذا باع دينا يجب فى الذمة ويشغلها بدين يجب فى الذمة- 
كالمسلم إذا أسلم فى سلعة ولم يقبضه رأس الالء فإنه يثبت فى ذمة المستسلف دين السله 
وفى ذمة المسلف رأس الالء ولد علق ا شن ففيه شغل ذمة كل واحد منهم 
بالعقود التى هى وسائل إلى القبض» وهو المقصود بالعقد. كما أن السلع هى المقصودة 
بالاثمان» فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل» كما لا يباع كالئ بكالئ؛ لما فى ذلك من الفح 
والظلم المنافى لمقصود الثمنية» ومقصود العقود» بخلاف كون المال موزونا ومكيلا؛ ف 
هذا صفة للا / به يقدرء ويعلم قدره؛ ولان فى ذلك معنى يناسب تحريم التفاضل فيه . 

فإذا قيل: المكيلات والموزونات متمائلة» وعلة التحريم نفى التمائل. قيل: العاقل لا 
يبيع شيئا بمثله إلى أجل» ولكن قد يقرض الشىء ليأخذ مثله بعد حين. والقرض هو تبر 
من جنس العارية» كما سماه النبى ميو «منيحة ورق» أو منيحة ذهب» . فالمال إذا دف 
إلى من يستوفى منفعته مدةء ثم يعيده إلى صاحبهء كان هذا تبرعا من صاحبه بنفعه تلك 
المدة» وإن كان لكل نوع اسم خاص . فيقال فى النخلة: عارية» ويقال فيما يشرب لبنه 
منيحة. ثم قد يعيد إليه عين المال إن كان مقصوداء وإلا أعاد مثله» والدراهم لا تقص 
عينهاء فإعادة ارين نظيرها» كما يعيد المضارب نظيرها. وهو رأس المال؛ ولهذا سمى 
قرضا؛ ولهذا لم د يمت افر | و مالو وليس له أن يشترط الزيادة عليه فى جميه 
الأموال. باتفاق العلماء. والمقرض يستحق مثل قرضه فى صفته كما يستحق مثله فى 
الغصب والإتلاف» ومثل هذا لا يبيعه عاقل» وإنما يباع الشىء بمثله » فيما إذا اختلفت الصفة. 

والشارع طلب إلغاء الصفة فى الأثمانء فأراد أن تباع الدراهم بمثل وزنهاء ولا ينظر إلى 
اختلاف الصفات مع خفة وزن كل درهم» كما يفعله من يطلب دراهم خفافاء إما ليعطيه 


٩ الحاكم فى المستدرك ۲ / ۷ وقال : «صحيح على شرط ملم ولم يخرجاء » وقال الذهبى : « ذويب راه‎ )١( 
. واليوطى فى الجامع الصغير ( 4416 ) ورمز له بالصحة‎ 


مه" 


سظلمة» وإما ليقضى بهاء/ وإما لغير ذلك فيبدل أقل منها عدداء وهو مثلها وزناء فیرید ۲۹/٤۷٤‏ 
مربى ألا يعطيه ذلك إلا بزيادة فى الوزن» فهذا إخراج الأثمان عن مقصودهاء وهذا مما 

حرمه النبى ية بلا ريب» بخلاف مواضع تنازع العلماء فيهاء ليس هذا موضع تفصيلها. 

والله أعلم . 


وسئل() د شيخ الإسلام - رحمه الله عمن يبخس المكيال والميزان؟ 


أما بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال التى أهلك الله 00 شعيب» وقص علينا 
قصتهم فى غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من أعظم الكبائرء 
وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة» وينبغى ل E‏ المسلمين على 
طول الزمان» ويصرف فى مصالح المسلمين» إذا لم يكن إعادته إلى أصحابه . 

والكيال والوزان الذى يبخس الغيرء هو ضامن محروم» مأثوم. وهو من أخسر الناس 
صفقة؛ إذ باع آخرته بدنيا غيره. ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانا يبخس أو 
يحابى» كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى» بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 
يخاف من شره» أو يكون له جاه ونحوه» بخلاف ما يكيل أو يزن / أو يقوم لغيرهم› أو ۲۹/٤۷۵‏ 
يظلم من يبغضهء ويزيد من يحبه. 

قال الله تعالى: 8 وأوْفُوا الْكيْلَ والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا رها » [الأنعام : 
7 .. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ه ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين إن يكن غَنًا أو فقيرا الله أوّئ بهما فلا توا الهوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فن الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا © [النساء: .]٠١١‏ والله أعلم . 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقال». 


0۹ 


0 


و 
يكن لها بروزء ثم إنه هدمها وعمرهاء وأحدث بروزا وسلما وبابا فى زقاق غير نافذ. فخاف 
من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى: أنه ما أحدث فى هذه الدار شيئًا. فملكها للغيرء وذكر 
أنه باعها بالمهلة, وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق. فهل تلزم اليمين لمن 
أحدث وباع؟ أم تلزم الذى اشتری» وهو لم يحدث شيئًا؟ 


الحمد للهء بيعها لا يسقط الدعوى. ولا اليمين الواجبة بالدعوى» وصاحب الحق له 
أن يدعى على المشترى المستولى على ما أحدث؛ ليزال الإحداث. وله أن يدعى 
على البائع المحدث لهء الممكن له المشترى من الاستيلاء» فعلى أيهما ادعى صحت 
دعواه. 
و 1 
/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل بنى دارا عالية وسافلة» وأجرى العالية على السافلة. 
ثم باعها فى صفقتين لاثنين» ولم يذكر لمشترى السفلى أن عليه حق ماء وقد تضرر؟ 


أما البيع فيقع على الصورة الواقعةء لكن إذا لم يعلم المشترى أن على سطحه حمًا 
لغيره» فله الفسخ› أو الآرش. 


55١ 
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و 
وسئل عن رجل باع زرعا أخضر قبل أن يدرك هل يجوز ذلك؟ 
بيع الزرع بشرط التبقية لا يجور باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق 


وإن باعه مطلقًا لم يجز عند جماهير العلماء؛ فإن النبى ود نهى عن بيع الحب حتى يشتد. 


والعنب حتى يسود( . 


.7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


Y۲ 


و 1 
/ وسئل ‏ رحمه الله - عن ملك بستان شجره مختلف: منه ما يبدو صلاحه؛ 1/4 


كالمشمش. ومنه ما يتأخر بدو صلاحه؛ كالرمان. ومنه ما يبدو صلاحه بينهما؛ كالعنب والتين 
والرطب» وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح فكيف يمكن الاحتياط الشرعى مع 
هذا الاختلاف فى بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتوسطه. فإن باع مثلا المنسمش عند صلاحهء 
ولم تجوزوا بيع العنب ‏ حيث هو فى ذلك الوقت حصرم ‏ على ما لم يكن لهم أفتونا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمينء هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يضمن البستان ضمانا بحيث يكون الضامن هو الذى يزرع أرضهء ويسقى 
شجره» كالذى يستأجر الأرض. والأخرى إنما يكون اشترى مجرد الثمرة؛ بحيث يكون 
مؤنة السقى والإصلاح على البائع دون المشترى» والمشترى ليس له إلا الثمرة» ولا مؤنة 
عليه . 

/ فأما الصورة الأولى» فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها داخلة فى النهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعلى هذا فمنهم من 
يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجرء كما يذهب إلى ذلك طائفة من 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى» وبعض أصحاب أحمد: منهم القاضى أبو يعلى فى «كتاب 
إبطال الحيل» والمنصوص عن أحمد بطلان هذه الحيل» وهو مذهب مالك وغيره» وكثير من 
الصور تكون باطلة بالإجماع. 

والقول الثانى: يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة أو قليلة» فإن كانت الأرض البيضاء أكثر 
من الثلثين والشجر أقل من الثلث». جاز إجارة الأرض» ودخل فيها بيع الثمر ضمنا وتبعاء 
وهذا قول مالك. وفى وقف الثلث قولان. 


الثالث: جواز ذلك مطلقاء سواء كانت الارض آقل أو أكثرء وهذا قول طائفة من 
السلف والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمدء' وغيره» وهذا هو المأثور عن 


ركس 


۹/4 
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الصحابة . فإنه قد روى حرب الكرمانى وأبو زرعة الدمشقى وغيرهما بإسناد ثابت : أن عمر 
ابن لخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قبل حديقة أسيد بن حضير - لما مات - ثلاث سنين» وتف 
القبالة» ووفى بها دينا كان على أمبيك: ومثل / هذه القصة لابد أن تنتشر» ولم ينكره 


أحد. 


وأيضاء فإنه وضع الخراج على أرض الخراج ‏ والاعيان والخراج أجرة: فى مذهب 
مالك والشافعى» وأحمد فى المشهور ‏ والأرض ذات شجر فأجر الجميع؛ وهذا القود 
أصح الأقوال. وبه ترك الخراج عن المسلمين فى مثل ذلك وله مأخذان: 

أحدهما: أنه لابد من إجارة الأرض» وذلك لا يمكن إلا مع الشجرء فجاز للحاجة لعده 
إمكان التبعيض» كما أنه إذا بدى بعض ثمر الشجر جاز بيع جميعها اتفاقاء بل إذا بدى 
الصلاح فى شجرة كان صلاحا لذلك النوع فى تلك الحديقة» عند جماهير العلماءء وفى 
سائر البساتين نزاع» وذلك أنه يدخل فى الفردء والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالاء كم 
يدخل أساس الحيطان ودواخلهاء وعمل الخحيوانات» وما يدخل من الزيادة بعد يدر 
الصلاح» وكما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من باع نخلا قد أبرتء فثمرتها للبائع. 
إلا أن يشترط الميتاع 2١76‏ . 

وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جار بالنص والإجماعء وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه 
تبعا لغيره» وغير ذلك. ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونهاء كما جاز بيع العرايا بالتمر. 
وكما جوز من جوز المضاربة والمساقاة والمزارعة تبعا. ومن القياس عنده أن ذلك لا يجوز: 
لأن ذلك عنده إجارة كما / هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى. 

ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلا آخر يجوز ذلك نصاء لا قياسأء وليس هو مخاله 
للقياس» كما هو مذهب جمهور السلف» وطوائف من الخلف من أصحاب أبى حيفة 
كصاحبيه» ومن أصحاب الشافعى كالخطابى وغيره» وهو مذهب أحمد وغيرهء فهنا آتے 
نظرا. 

والمأخذ الثانى: أن النبى ية إنما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها"» كما نهى عن 
بيع الحب قبل اشتدادهء وعن بيع العنب حتى يسود" 
الاربعة إجارة الارض لمن يعمل عليهاء حتى ينبت الزرع» وليس ذلك تبعا للحب وكذلك 
تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمرء ليس هو تبعا للثمرة. ألا ترى أن 


> ثم إنه يجوز مع ذلك عند الأئمة 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷ . (۲) سبق تخريجه ص ١١‏ . 


المزارعة على الأرض بجزء من الأرض» كالمساقاة على الشجر بجزء من الشمر»ء وأن إعارة 
:لارض كإعارة الشجرء وأن انتفاع أهل الوقف بزرع الأرض كانتفاعهم بثمر الشجر . فالشمرة - 
وإن كانت أعياناً - فإنها تجرى مجرى الفوائد» والنفع فى الوقف. والمضاربةء والمساقاة؛ 
لأنه يستخلف بدلهاء كما أن استرضاع الظئر لما كان مستخلفا بدله جرى مجرى النفع؛ ولهذا 
فى باب بيع الثمر بعد بدو صلاحهء إنما تكون مؤونة كمال الصلاح على البائع . وأما القبالة 
التى فعلها عمرء فإنما يقوم فيها بسقى الشجرء ومؤونة حصول الثمر المتقبل» فلا / يقاس 
هذا بهذا. ويعلم أن نهى النبى يكبي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة 
بلا ريب . ا ا عر ب العو لك ا الور كان 
بمنزلة تعطل المنفعة فى اللإجارة» وهو لا يستحق أجرة إلا إذا تمكن المستأجر من الانتفاع . 

الصورة الثانية: أن يكون المشترى مجرد الثمرة فقطء ومؤونة السقى على البائع» فهذه 
المسألة إذا كان البستان مشتملا على أنواع» ففيها أيضا قولان: 

أحدهما ‏ وهو قول الليث بن سعد : أنه يجوز بيع جميع البستان» إذا صلح نوع 
منه» كما يجوز بيع النوع جميعهء إذا بدا صلاح بعضه؛ وذلك لآن ارين فيه ضرر 
عظيمء وذلك لأن المشترى للنوع قد يتفق فى النوع الآخرء وقد لا يتفق من يشترى نوعا 
دون نوعء وهذا القول أقوى من القول الثانى» وهو المنع مطلقاء كما هو المشهورء والجواز 
هنا بمجرد الحاجة. وذلك أن بيع المزابنة أعظم من بيع الثمر قبل بدو صلاحهء فإنه بيع 
ربوى بجنه خرصا. والربا أعظم من الغرر لاسيما ونهيه عن بيع الثمرة» حتى يبدو 
صلاحهاء قد خص منه مواضع كما خص بيعه مع الشجر. 

فعلم أن النهى لم يتناول بيعه مع غيره مطلقاء بل قد يقال: إنما / نهى عنه مفردآء كما 
نهى عن الذهب والحرير مفرداء ويباح مع غيره ما لا يباح مفرداً؛ ولانه بيع رطب بجنسه 
الربوى يابساء وهذا محرم بالنص أيضاء كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد» وقد جاز 
من دخول المعدوم فى بيع الثمرة ما لم يثبت نظيره فى المزابئة . 

فإذا كان النبى َة قد أرخص ذ اه ء من المزابنة للحاجة» فلأن م 
النوع تا للنوع» مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى» ولا يلزم من منعه مفرداً منعه 
مضموماً. ألا ترى أن الحمل لا يجوز إفراده بالبيع» وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع؛ 
وإن اشترط كونه حاملاء ونظائره كثيرة فى الشريعة. 


. ۲۴۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وسر الشريعة فى ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضه 
مصلحة راجحةء كما فى إباحة الميتة للمضطر. وبيع الغرر نهى عنه؛ لأنه من نوع الميسر 
الذى يفضى إلى أكل المال بالباطلء فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك» أباحه دقع 
لاعظم الفسادين باحتمال أدناهما. والله أعلم. 


الام 


/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 
فصل 

وأما بيع المقائى كالبطيخ والخيار والقثاء ونحو ذلك فإنه وإن كان من العلماء فى مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد من قال : لا يباع إلا لقطة لقطة. جعلا لذلك من باب بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه. والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة» كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب الشافعى » وأحمد» وهو مذهب مالك وغيره» لكن هذا القول له مأخذان. 

أحدهما: أن العروق كأصول الشجر. فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع 
الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا. وهذا مأخذ طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وإن كان هذا على خلاف أصوله. 

والمأخذ الثانى ‏ وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل فى نهى النبى م »> بل تصح مع 
العروق الذى هو اللقطة / الموجودة» واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة» وإن كانت تلك 
معدومة لم توجد؛ لان الحاجة داعية إلى ذلك». ولا يكن بيعها إلا كذلك وبيعها لقطة 
لقطة متعذر أو متعسرء لعدم التمييزء وكلاهما منتف شرعاًء والشريعة استقرت على أن ما 
يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه» وإن كان معدوما؛ كالنافع» وأجر الثمر الذى لم يبد صلاحه مع 
الأصل» والذى بدا صلاحه مطلقا. 

وأيضاء فإنهم يقولون: هذه معلومة فى العرف والعادة» كالعلم بالثمارء وتلفها بعد ذلك 
كتلف الثمار بالجائحة» وتلف منافع الإجارة من جنسه. وثبت بالنص أن الجوائح توضع بلا 
محذور فى ذلك أصلاء بل المنع من بيع ذلك من الفسادء واللّه لا يحب الفساد. وإن كان 
بيع ذلك قد يفضى إلى نوع من الفسادء فالفساد فى تحريم ذلك أعظم» فيجب دفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة فى الشريعة. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل له سواقى يزرع فيها: اللفت» والجزرء والفجل» 
والقصب . والقلقاس » فهل يجوز بيعه فى الارض ؟ 
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أما بيع القصب ونحوه سواء بيع على أن يقلع» أو يقطع من مكان معروف فى العادة. 


۲۹/٦‏ وإن كان مغطى بورقه» فإن هذا الغطاء / لا يمنعم صحة البيعء كبيع الحب فى سثيله» وكبيع 


بالىمغ /94؟ 


الجور واللوز فى قشريه؛ فإن بيع جميع هذا جائز عند جماهير المسلمين الأولين والآخرين: 
كابى حنيفة ومالك وأحمده وقول فى مذهب الشافعى» وهو عمل المسلمين من زمن 
بيهم » إلى هذا الزمانء فى جميع الاعصار والأمصار. 
نسو .: فإن هذا يدل على جواز بيعه بعد اشتداده» كما دل نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها على جواز البيع بعد بدو الصلاح . 

وأيضاء فإن هذا ليس من بيع الغرر» فإنه معلوم فى العادة. وأما بيع الجزر واللفت 
والفجل والقلقاس 2 ونحو ذلك» ففيه قولان مشهرران: 

أحدهما : لا يجوز حتى يقلع» بناء على أنه مغيب لم ير ولم يوصف؛ كسائر الاعياد 

والثانى: أنه يجور بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروفء. وهذا قول مالك. 
وقول فى مذهب أحمد. وهذا اصح القولين» وعليه عمل المسلمين قديما وحدیثاء ولا تتے 
إلى / فساد الأموال. 

وأما كون ذلك مغيباً فيكون غرراً» فليس كذلك» بل إذا رؤى من البيع ما يدل على م 
لم ير جاز البيع باتفاق المسلمين؛ فى مثل بيع العقارء والحيوان. وكذلك ما يحصل الحرج 
بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منهء كما فى بيع الحيطان. وما مأكوله فى جوفه 
وال حيوان الحامل» وغير ذلك» فالصواب جواز بيع مثل هذا. والله أعلم. 


ع بير سه 
وسئل عن بيع ما فى بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس ونحوه. هل يجوز 
أم لؤ؟ 


لسن 


أما بيع المغروس فى الأرض الذى يظهر ورقه؟ كاللفت» والجزر. والقلقاس ¢ والفجل 
والثوم. والبصل. وشبه ذلك ففيه قولان للعلماء : 

أحدهما: أنه لا يجوزء كما هو المشهور عن أصحاب الشافعى» وأحمد وغيرهما. قالوا: 
لان هذه أعيان غائبة لم تر ولم توصف. فلا يجوز بيعها كغيرها من الاعيان الغائبةء وذلك 
تاخل فى نهى النبى كَل / عن بيع الغرر 7 . 

والثانى: أن بيع ذلك جائز. كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك» وغيره» وهو قول 
فى مذهب أحمد وغيره» وهذا القول هو الصواب لوجوه. 

نها آذ اهنا ليس من القروه بل اهل ايخ يتتدلرة جا له من الورق بعلن اليب فن 
الأرض» كما يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على بواطته» وكما يستدلون با يظهر 
من الحخيوان على بواطنه . ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك. والمرجع فى ذلك إليهم . 

والثانى: أن العلم فى جميع المبيع يشترط فى كل شىء بحبه» فما ظهر بعضه وخفى 
بعضه » وكان فى إظهار باطنه مشقة وحرج ۰ اكتفى بظاهره؛ كالعقار» فإنه له يشترط رؤية 
أساسهء ودواخل الحيطان» وكذلك الحيوان» وكذلك أمثال ذلك. 

الثالث: أنه ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع فى غيره ؛ فيبيحه الشارع 
للحاجة مع قيام السبب الخاص» كما أرخص فى بيع العرايا يخرصهاء وأقام الخرص مقام 
الكيل عند الحاحة» ولم يجعل ذلك من المزابنة التى نهى عنها؛ فإن المزابنة بيع الال بج 
مجازفة إذا كان/ ربويا بالاتفاق» وإن كان غير ربوى فعلى قولين» وكذلك رخص النبى 23 
فى ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية "ء مع أن إتمام الثمر لم يخلق بعد ولم ير. 
فى الأرض . 

ومما يشبه ذلك بيع المقائى ؛ کمقاٹی البطيخ والخيار والقثاءء وغير ذلك» فمن أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة. وكثير من العلماء من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهما قالوا: إنه يجوز بيعها مطلقا على الوجه المعتادء وهذا هو 
الصواب؛ فإن بيعها لا يمكن فى العادة إلا على هذا الوجهء وبيعها لقطة لقطة إما متعذرء 
وإما متعسر؛ فإنه لا يتميز لقطة عن لقطة؛ إذ كثير من ذلك لا يمكن التقاطه» ويمكن 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۳۰ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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تأخيره . فبيع المقثاة بعد ظهور صلاحها كبيع ثمرة البستان بعد بدو صلاحهاء وإن كان بعض 
المبيع لم يخلق بعد ولم ير؛ ولهذا إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقيها باتفاق 
العلماء» ويكون صلاحها صلاحا لسائر ما فى البستان من ذلك النوع فى أظهر قولى 
العلماء. وقول جمهورهم: بل يكون صلاحا لجميع ثمرة البستان التى جرت العادة بأن يباء 
جملة فى أحد قولى العلماء. وهذه المسائل وغيرها مما ذكرنا فى هذا الجواب مبسوطة فى 
غير هذا الموضع . 


/ وسئل - رحمه الله عن بيع قصب السكرء والقلقاس » واللفت والجزر ونحو 


ذلك» وهو قائم فى الأرضء وفى بيع البطيخ ونحوه من المقاثى؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما بيع قصب السكر فلا شبهة فيهء إلا ما يذكر من كونه فى 
قشره الذى يكون صونا لهء فبيعه كبيع الجوز واللوز والباقلا فى قشريه» وبيع ذلك جاتر 
عند جماهير علماء المسلمين » وهو قول سلف الامة» وعملها المتصل من لدن أصحاب 
رسول الله ية إلى هذا الزمان» ولا تتم مصلحة الناس إلا بذلك» وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل» وقول فى مذهب الشافعى » فإنه لما مرض أمر أن يشترى له باقلا 
أخضرء وذلك فى مرض موتهء فهو متاخر عن نهيه الذى فى كتبه . 

وقد دل على ذلك أنه َة نهى عن بيع العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى 
يشتد''2. وذلك يدل على جواز بيع ذلك بعد اسوداده واشتداده» فيدل على جواز بی 
الحب فى سنبله»/ وهو من صور النزاع كالباقلا فى قشريه. والذى كره بيع ذلك يظنه من 
الغرر الذى نهى عنه رسول الله َيل » وليس الأمر كذلك؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المشترين يعلمون ذلك كما يعلمون كثيراً من المبيعات المتفق على جواز 
بيعهاء بل علمهم بذلك أقوى من علمهم بكثير منها. 

والثانى: أنه لو فرض أن فى ذلك جهلا فالشريعة استقرت على ما يحتاج إلى بيعه مع 
الغرر؛ ولهذا اذن النبى يكبي فى بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح. ث 
إنه بعد ذلك أمر بوضع الجوائح إذا أصابتها . 

وأيضاء فإنه أذن فى بيع العقار بقوله يليه : «من كان له شرك فى أرض › أو ربعة» أو 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷ 5 
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حائط » فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء آخذ» وإن شاء ترك»(. وقد 
أجمع المسلمون على جواز بيع العقار مع أن أساس الحيطان» وداخلها مغيب . 

وكذلك أذن فى بيع الثمار قبل بدو صلاحها تبعا للأصل» بقوله َة فى الحديث المتفق 
عليه: «من باع نخلا مؤبرآء فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”"2» وذلك أن بيع الغرر 
هى عنه لما فيه من الميسرء والقمارهء المتضمن لأكل المال بالباطل . فإذا / كان فى بعض 
الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على أصحابها بتحريم البيع أعظم مما فيها مع حله 
- یجز دفع الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير» بل الواجب ما جاءت به الشريعة» وهو 
تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. والفتيا لا 
تحتمل البسط أكثر من هذا. 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه.: 
فصل 


وأما بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك» فهو جائز عند طوائف من أهل العلمء 
.وهو مذهب مالك» وقول فى مذهب الإمام أحمدء وإن كان المشهور عئه ‏ كمذهب أبى 
حنيفة والشافعى - أنه لا يجوز. والقول الأول هو الصواب؛ فإن الأصل المتفق عليه بين 
العلماء فى ذلك كون المبيع معلوما العلم المعتبر فى المبيع» فنهى النبى ب عن بيع الغرر”) 
يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة بذلك. وأهل الخبرة يقولون : إنهم يعلمون ذلك فى حال 
كونه فى الأرض» بحيث يخرج عن كونه غررأء ويستدلون على ذلك بما يقلعونه منه» كما 
يعلم/ المبيع المنفصل عن الأرض برؤية بعضه إذا كان متشابه الأجزاء. ثم إن ظهر الخفى 
دون الظاهر بما لم تجر به العادة» كان ذلك إما عَبِنًا » وإما تدليساء بل أهل الخبرة يقولون : 
إنهم يعلمون ذلك أكثر مما يعلمون كثيراً من المنفصل . 
الخبرة بذلك الشىء» وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها. وقد قال 
الله تعالى : « الْذين يؤمنون بالغيب » [البقرة: ۳]ء والإيمان بالشىء مشروط بقيام دليل يدل 
عليه. فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليهاء فإذا قال أهل الخبرة: 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۹ . () سبق تخريجه ص ۱۷ . 
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إنهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم فى ذلك دون من لم يشاركهم فى ذلك وإن كار 
أعلم بالدين منهم» كما قال النبى ية لهم فى تأبير النخل : «أنتم أعلم بدنياكم. فما كاد 
من أمر دينكم فإلى“"". ثم يترتب الحكم الشرعى على ما تعلمه أهل الخبرة» كما يترتب 
على التقويم والقيامة والخرص» وغير ذلك. 

/ وسل عن إنسان عاقد إنسانا على قصب» وقلقاس» وهو تحت الأرض قبل إدراكه 
فعند إدراكه غرق» وقد طلب منه ثمنه بلا مكاتبة ولا تسلیم» فما يجب فى ذلك ؟ 


ما تلف من ذلك فهو من ضمان البائع» سواء كان البيع صحيحاً أو فاسدأء كما ثبت فى 


صحيح مسلم عن النبى مهد أنه قال : «إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحز 
لك من ثمنها شىء» بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ۲ . 


. ۲١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲۹ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


YY 
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ر ے 2 و 
سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -عن السلم فى الزيتون » هل يجوز؟ 


وأما السلم فى الزيتون وأمثاله من المكيلاات والموزونات فيجوز» وما علمت ہین الأئمة 
فى ذلك نزاعاء ولكن النزاع فيما إذا أسلم فى غير المكيل والموزون» كالحيوان ونحوه. وفيه 
عن أحمد روايتان أشهرهما جواز ذلك. وهو قول مالك والشافعى. والثانية: لا يجوز 
كقول أبى حنيفة . 

ت و ت 

وسئل عن رجل عنده قمح» قيمته وزن ثمانية عشر درهماء باعه إلى أجل بخمسة 
وعشرين» هل يجوز؟ والسلم فى الغلة حلال أم حرام ؟ 


أما السلف فإنه جائز بالإجماع» كما قال النبى بيه : «من أسف فليسلف فى كيل 
معلوم» ووزن معلوم»/ إلى أجل معلوم»'. وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة» وباعها إلى 
أجل بأكثر من ذلك» فهذا منهى عنه فى أصح قولى العلماء؛ كما قال ابن عباس: إذا 
استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس» وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم . ومعنى قوله: استقمت: أى قومتء والله أعلم. 

- و - 

وسئل عن امرأة تشترى قماشا بثمن حال» وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم» فهل هذا 


ريا؟ 


)١(‏ البخارى فى السلم )۲۲٠۲٠١(‏ وملم فى المساقاة (4 )١71/١7-‏ وأبو داود فى البيوع (714577) ء كلهم عن ابن 
عبا 
ن 


YYYT 


۹/40 


۹/۹1 


۲۹/ 4۹۸ 


فأحاب: 
الحمد لله رب العالمين» إذا كان المشترى يشتريها لينتفع بهاء أو يتجر بها لا يشتريه 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنها لحاجته إليه - فلا باس بذلك» لکن ينبغى إذا كان المشترى محتاجا أد 


- و - 
وسئل: هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟ 


يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل . 
و 


/ وسئل: عن رجل يشترى عش الحمامات» ويقدم الفضة على عش السنة كلهاء ونص 
خد الهو فال راد وة وليس نَم كيل أصلاء بل يفعل ذلك ليصح السلم وكان 
العادة إذا تحصل منه شىء جعل فى وعائه » وختم عليه کله» وبیع» فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ 

هذه المسألة مبنية على أصلين: 

أحدهما : أن هذا المنعقد من الدخان» هل هو طاهر أو نجس؟ فى ذلك تفصيل ونزاع . 
وإن كان الوقود طاهراً؛ كوقود الأفران» وكالوقود الطاهر للحمام» فذلك المنعقد طاهر. 
وإن كان الوقود بنجاسة فهل يكون هذا المنعقد طاهراً؟ على قولين للعلماء. وكذلك فى كل 
نجاسة استحالت؛ كالرماد» والقصرمل والجرسيف» ونحو ذلك وإن كان مستحيلا عن 
نجاسة فهذا نجس فى مذهب الشافعى» وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد» وهو ظاهر 
فى مذهب أبى حنيفة . 

والقول الآخر فى مذهب مالك وأحمد : أنه طاهر وهذا القول/ أقوى فى دلالة الكتاب 
والسئة» والقياس؛ فإنهم اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الله تعالى كانت 
طاهرة» وهذا لم يتناوله لفظ التحريم» ولا معناه» فلا يكون محرماً نجساً. فمن قال: إنه 


. نوعان من الرماد‎ )١( 
V€ 


عاهر» جوز بيعه» ومنهم من يجوز بيعه مع نجاسته» والخلاف فيه مشهور فى «مسألة 
نرجين النجس» . 

والأصل الثانى: أنه إذا جاز بيعهء فلا يقال: يباع على الوجه المشروع» ولا ريب أنه 
يجوز السلف فيه» وليس السؤال عن بيعه معيناً حتى يشترط الرؤية ونحوهاء لكن إذا 
سلف فيه فلابد أن يسلف فى قدر معلوم» إلى أجل معلوم» وأن يقبض رأس المال فى 
نجلس» وغير ذلك من شروط السلم. 

فإذا كانوا قد أظهروا صورة السلمءوكان المسلم يقبض ما تحصل. وهو المقصود فى 
باطن» سواء كان أكثر من المقدارءأو أقل»فهذا عقد باطل» يجب النهى عنه» ومنع فاعله. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش» فقال: أعطنى هذه 
آم لا ؟ 
8 


المشترى على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب» وغير 
ذلك . 

والثانى: أن يكون مقصوهه التجارة فيهاء فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع» 
كما قال تعالى: وأحل الله اليم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ » وقال تعالى: < إلا أن تكون تجارة عن 
تراض هنكم 4 [النساء: ۲۹]؛ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية» فإذا كان المشترى 
مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل» مثل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يجده إلا 
عند شخص» فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة» قيمة المثل. وإن لم يبعه إلا باكثر فللمشترى أن 
يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل» وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل» وإذا باعه إياه 
بالقيمة إلى ذلك الأجل» فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن. 

النوع الثالث: أن يكون المشترى إنما يريد به دراهم مثلا ليوفى بها ديناء واشترى بها شيعا 
)١(‏ السرجين: الزبل. انظر: اللانء مادة «زبل؟. 
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فيتفقان على أن يعطيه مشلا المائة بمائة وعشرين إلى أجلء فهذا كله منهى عنهء فإن اتفق 
على أن يعيد / السلعة إليه» فهو بيعتان فى بيعة. وإن أدخلا ثالثا يشترى منه السلعةء نه 
تعاد إليه» فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك ٠١‏ وقد نهى عنه النبى كلا . 

وإن كان المشترى يأخذ السلعة فيبيعها فى موضع آخرء يشتريها بمائة» ويبيعها بسبعين 
لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمى: «مسألة التورق6» وفيها نزاع بين العلماءء والاقوى 
أيضاً أنه منهى عنهاء وأنها أصل الرباء كما قال ذلك عمر بن عبد العزيزء وغيره. والنه 
أعلم . 

وسكل عن رجل بخ عا الح وال والفوك و لمن وو كلف وان جا 
ان اده باه للذى شو عتدى ن فا وق من فل أن بك م هل هذا علان ا 
حرام؟ وما عليه فيما مضى من السنين ؟ وما كان يفعله ؟ 


01 


فاجاب: 

هذا يسمى «الملم» و «اللف» › ولا يجوز بيع هذا الدين الذى هو دين السلمء قبر 
قبضه. لا من المستلف ولا من غيره» فى مذهب الائمة الأربعة» بل هذا يدخل فيما نهى 
عنه رسول الله َة من بيع ما لم يقبض. وقد يدخل فى ربح ما لم يضمن/ أيضا › وإذ 
وقع هذا البيع» فهو فاسدء ولا يستحق هذا البائع السلف إلا دين السلم» دون م 
جعله عوضاًعنه. وعليه أن يرد هذا العوض إن كان قبضهء ويطالب بدين السلمء فإد 
تعذر ذلك مثل أن يطول الزمانء أو لا يعرف ذلك ونحو ذلك» فليأخحذ بقدر دين 
السلم من تلك الاعواضء وليتصدق بالربح» فإنه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر 
حقه من ذلك المال. والزيادة ربح ما لم يضمن. وهى لا تحل لهء فليتصدق بها عن 
أصحابهاء وإن كان لم يربح شيثاء وإنما باعه المستلف بسعره» لم يكن عليه إخراج ماله. 


يع - 


وسئل عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهماء فطلبه منه إنسان بثلائمائة درهم 


إلى مدة ثلائة شهورء فهل يحل ذلك ؟ 


Y1 


الحمد للّهء إن كان الذى يشتريه لينتفع بهء أو يتجر بهء فلا بأس ببيعه إلى أجل» لکن 
سحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد» لا يزيد عليه لاجل ضرورته. 
وإما إن كان محتاجا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه فى الحال» ويأخذ ثمنه» فهذا مكروه فى 
طهر قولى العلماء. 
م بي - 58 
/ وسئل عن شخص عنده صنف. دفع له فيه رجل ألفين ومائة بالوزن» ودفع له آخر 


إن كان الذى يشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فيهاء أو يتتفع بهاء جاز للبائع أن يبيعها إن 
شاء بالنقدء وإن شاء إلى أجل. وإن كان المشترى مقصوده الدراهم» وهو يريد أن يبيعها إذا 
شتراهاء ويأخذ الدراهم» فهذا يسمى: «التورق» وهو مكروه فى أظهر قولى العلماء. 


YY 
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/ وسئل عن رجل أسلف خمسين درهما فى رطل حرير إلى أجل معلوم ثم جاء 
الأجل فتعذر الحرير» فهل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير؟ أو يأخذ عوضه أى شىء كان ؟ 
فأجاب: 

الحمد للّهء هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره » كقول الشافعى وأبى حنيفة ؛ لما روى 
عنه يي أنه قال: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره»'» وهذه الرواية هى المعروفة 
عند متأخرى أصحاب الإمام أحمد» وهى التى ذكرها الخرقى وغيره. 

والقول الثانى: يجوز ذلك» كما يجوز فى غير دين السلم» وفى المبيع من الأعيان» وهو 
مذهب مالك . وقد نص أحمد على هذا فى غير موضع› وجعل دين السلم كغيره مر 
المبيعات. فإذا أخذ عوضا غير مكيلء ولا موزون. بقدر دين السلم حين الاعتياض› لا 
بزيادة على ذلك» أو أخذ من نوعه بقدره؛ مثل أن يسلم فى حنطة فيأخذ / شعيرا بقدر 
الحنطة» أو يسلم فى حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل» أو بقر» أو غنم» فإنه يجوز . وف 
ذكر ذلك طائفة من الأصحاب - كابن أبى موسى» والسامرى صاحب المستوعب - لكن فى 
حنسه بحال» فى إحدى الروايتين» وفى الأخحرى يجوز» وأن يأخذ ما دون الحنطة ص 
الحبوب؛ كالشعير ونحوه» بمقدار كيل الحنطةء لا أكثر منها ولا بقيمتهاء نص عليه . قال فو 
رواية أبى طالب: إذا أسلفت فى كر حنطة» فأاخذدت شعيرا فلا بأس > وهو دون حقك. 
مجموعه» ونقله عنه القاضى أبو يعلى بخطه» فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن. 
فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه فى الجودة جاز. وكذلك إن أخحذ قيمته ما لا يكار 
أسلم فيه » ووحد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: تعمء إذا كان دون الشىء الذى له. قلت: 
فإنما أسلم فى قفيز حنطة موصلى. فقال: فياخذ مكانه سلتى» أو قفيز شعير بكيلة واحدة. 


(۱) ابو داود فى البيوع ( 7458 ) وابن ماجه فى التجارات (۲۲۸۳) عن أبى سعيد » وضعفه الالبانى. 
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لا يزدادء وإن كان فوقه فلا يأخذء وذكر حديث ابن عباس»› رواه طاوس عن ابن 
عاص: إذا أسلمت فى شىء فجاء الاجل فلم تجد الذى أسلمت» فخذ عوضا بأنقص منهء 
ولا تربح مرتين. 

ونقل ‏ أيضا ‏ أحمد بن أصرم؛ سثل أحمد عن رجل أسلم فى طعام إلى أجلء فإذا 
جاء الأجل يشترى منه عقاراء أو دارا. فقال: نعم» يشترى منه ما لا يكال ولا يوزن. 
وقال حرب الكرمانى: سألت أحمدء قلت: رجل أسلف رجلا دراهم فى برء فلما حل 
لاجل لم يكن عنده» فقال قوم: الشعير بالدراهم» فخذ من الشعير. قال: لا يأخذ منه 
لشعير إلا مثل كيل البر» أو أنقص . قلت: إذا كان البر عشرة أجربة» أيأخذ الشعير عشرة 
أجربة؟ قال: نعم. 

وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمد»وهذه الرواية أكثر فى نصوص أحمدء وهى أشبه 
باصوله» فإن علته فى منع بيع دين السلم كونه مبيعاً فلا يباع قبل القبض. وأحمد فى ظاهر 
مذهبه لا ينع من البيع قبل القبض مطلقاء بل له فيه تفصيل» وأقوال معروقة. ولذلك 
فرق بين البيع من البائع وغيره. وكذلك مذهب مالك يجوز بيع المسلم فيه إذا كان عوضا 
من بائعه بمثل ثمنهء وأقل. ولا يجوز بأكثرء ولا يجوز ذلك فى الطعام. 
وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء/ فحل الاجلء فإن 
وجدت ما أسلفت فيهء وإلا فخذ عوضا بأنقص منه. وهذا ابن عباس لما روى عن النبى 
د : أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه'١2.‏ قال: ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام . 

وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد فى «مغنيه». لما ذكر قول الخرقى: وبيع المسلم فيه من 
بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. قال أبو محمد: بيع المسلم قبل قبضه لا يعلم فى تحريمه 
خلاف. فقال ‏ رحمه الله - بحسب ما علمهء وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير 
الممتلف» كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليهء وهذا ‏ أيضا ‏ إحدى 
الروايتين عن أحمد» نص عليه فى مواضع بيع الدين من غير من هو عليه» كما نص على 
بيع دين السلم ممن هو عليه» وكلاهما منصوص عن أحمد فى أجوبة كثيرة من أجوبته» 
وإن كان ذلك ليس فى كتب كثير من متأخرى أصحابه . 

وهذا القول أصحء وهو قياس أصول أحمد؛ وذلك لان دين السلم مبيع ) وقد تنارع 
العلماء فى جواز بيع المبيع قبل قبضهء وبعد التمكن من قبضه» وفى ضمان ذلك» 
فالشافعى عتعه مطلقاء ويقول: هو من ضمان البائع » وهو رواية ضعيفة عن أحمد. وأبو 
حنيفة يمنعه إلا فى العقارء ويقول: هو من ضمان البائع. وهؤلاء يعللون المنع / بتوالى 
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الضمانين . 

وأما مالك وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما فيقولون: ما تمكن المشترى من قبضهء وه 
المتعين بالعقد ‏ كالعبد والفرس ونحو ذلك - فهو من ضمان المشترى. على تفصيل لهه. 
ونزاع فى بعض المتعينات؛ لما رواه أحمد وغيره عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنه قاد 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من ضمان المشترى. فظاهر مذ 
أحمد: أن الناقل للضمان إلى المشترى هو التمكن من القبضء» لا نفس القبض» فظام 
مذهبه» أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان»ء ولا مبنيا عليه» بل قد يجوز التصرف 
فيه حيث يكون من ضمان البائع» كما ذكر فى الثمرة» ومنافع الإجارة» وبالعكس» كما فو 
الصبرة المعينة . 

وقد ذكر الخرقى فى «مختصره» هذا وهذاء فقال: إذا اشترى الثمرة دون الأصلا . 
فتلفت بجائحة من السماءء رجع بها على البائع. وقال الأصحاب: لا يلزم من إباحة 
التصرف تمام القبض. بدليل المنافع فى الإجارةء ثم قال الخرقى: وإذا وقع البيع عى 
مكيل» أو موزون أو معدودء فتلف قبل قبضهء فهو من مال البائع» وهذا عند جمهر. 
الأصحاب» ما بيع بالكيل والوزن والعدد سواء كان متعيناء أو غير متعين. ثم قال الخرقى 
ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه» لم يجز بيعه / حتى يقبضه. ففرق بين ما يحتاج إلى 
القبض» وما لا يحتاجء فما لا يحتاج يكفى فيه التمكن؛ كالمودع. ثم قال: ومن اشترى 
صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلهاء فالصبرة مضمونة على المشترى بالتمكن» والتخلية» فد 
يبيعها حتى ينقلهاء وهذا كله منصوص أحمد ٠‏ لكن فى ذلك نزاع بين الاأصحاب. 
وروايات ليس هذا موضعها. 

والمقصود هنا: أن فى ظاهر مذهب أحمد قد يكون المبيع مضمونا على البائم» ويجو. 
للمشترى بيعه فى ظاهر المذهب؛ كالثمر إذا بيع بعد بدو صلاحهء فإنه فى مذهب مالت 
وأحمد من ضمان البائع» وهو قول معلق للشافعىء لما رواه مسلم فى صحيحه عن جب 
عن النبى مَل قال : «إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحةء فلا يحل لك أن تأخذ ت 
شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟!». 

ومع هذاء فيجوز فى أصح الروايتين عن أحمد للمشترى أن يبيع هذا الثمرء مع ف 
من ضمان البائع» وهذا كما يجوز للمتأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الاجرة بلا نزاء 
وإن كانت المنافم مضمونة على البائع» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة. 
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سيه روايتان: 

إحداهما : يجوز كقول الشافعى . والثانية: لا يجوزء كقول /أبى حنيفة؛ لأنه ربح ما 
سم يضمن والنبى وق نهى عن ربح ما لم يضمن" . قال الترمذى : حديث صحيح. 

والقول الأول أصح ؛ لأن المشترى لو عطل المكان الذى اكتراه وقبضه لتلفت منافعه من 
ضمانه» ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر. وهذه المسائل مبسوطة فى 
موضعها. 

والمقصود هنا: أن أصل أحمد ومالك جواز التصرف» وأنه يوسع فى البيع قبل انتقال 
نضمان إلى المشترى» بخلاف أبى حنيفة والشافعى» والرواية الأخرى عن أحمدء فإن البيع 
< يجوز على أصلهماء إلا إذا انتقل الضمان إلى المشترى» وصار المبيع مضمونا عليه . 
قالوا: لثلا يتوالى الضمانات؛ فإن المبيع يكون مضمونا قبل القبض على البائع الأول؛ فإذا 
يع قبل أن يضمنه المشترى صار مضمونا عليه» فيتوالى عليه الضمانان. وعلى قول مالك 
وأحمد المشهور عنه: هذا مأخذ ضعيف» لا محذور فيه؛ فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن 
` من قبضه . كان على البأئع أداء الشمن الذى قبضه من المشترى الثانى . فالواجب بضمان هذا 
غير الواجب بضمان هذا. 

وإذا عرف هذاء فعلى قول هؤلاء ينع من بيع دين السلم؛ لانه لم يضمنه الملفء فإنه 
لا يضمنه إلا بالقبض فلا يبيع ما لم يضمن. وعلى / قول مالك وأحمد فى المشهور عنه: 
يجوز ذلك» كما ثبت ذلك عن ابن عباس؛ ولكن لا يجوز بربحء بل لا يباع إلا بالقيمة ؛ 
لتلا يربح المسلف فيما لا يضمن» وقد صح عن النبى ية أنه نهى عن ربح ما لم يضمن . 

والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبى مء 
قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع - والنقيع بالنون: هو سوق المدينة. والبقيع بالباء هو 
مقبرتها. قال: ‏ كنا نبيع بالذهب . ونقضى الورقء ونبيع بالورق» ونقضى الذهب. 
فسألت النبى هة عن ذلك» فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومهء إذا تفرقتما وليس بينكما 
شىء2“"”6. فقد جوز النبى َة أن يعتاضوا عن الدين الذى هو الثمن بغيره» مع أن الثمن 
مضمون على المشترى لم ينتقل إلى ضمان البائع » فكذلك المبيع الذى هو دين السلم يجوز 
بيعه» وإن كان مضموناً على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشترى. والنبى َه إنما جور 


(۱) الترمذى فى البيوع )١74(‏ والنائى فى البيوع (-477) » كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه؛ لثلا يربح فيما لم يضمن . 

وهكذا قد نص أحمد على ذلك فى بدل القرض وغيره من الديون» إنما يعتاض عه 
بسعر يومه؛ لثلا يكون ربحا فيما لا يضمن» وهكذا ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس - 
أجاب فى السلم أن قال: إذا أسلمت/ فى شىء فجاء الأجل» ولم تجد الذى أسلمت فب 
فخذ عوضاً بأنقص منه» ولا تربح مرتين. 

وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه» كما أجاب به أحمدء ونقله عر 
ابن عباس . ومالك استثنى الطعام؛ لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوزء وهو 
رواية عن أحمدء وأحمد فرق بين أن يبيع المكيل والموزون بمكيل وموزون » أو غير ذلك 
فإن باعه بغير ذلك» مثل أن يعتاض عن المكيل والموزون كالحنطة والشعير الذى أسلم ف 
بخيل أو بقرء فإنه جوز هذاء كما جوزه مالك» وقبلهما ابن عباس» إذا كان يسعر يومه. 

وأما إذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون» مثل أن يعتاض عن الحنطة بشعير كرهه» إلا ,د 
كان بقدره؛ فإن بيع المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون» يشترط فيه الحلول والتقابض - 
ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا يدأ بيد»ولا بيع الذهب بالفضة إلا يدأ بيد. والمل 
لم يقبض دين المسلم» فكره هذاء كما يكره هو فى إحدى الروايتين» والشافعى فى أح 
القولين: بيع الدين تمن هو عليه مطلقأء على أنه باع ما لم يضمنه» ولم يقبضه. 

والصواب الذى عليه جمهور العلماء ‏ وهو ظاهر مذهب الشافعى»/ وأحمد ‏ : أ 
يجوز بيع الدين ممن هو عليه؛ لأن ما فى الذمة مقبوض للمدين» لکن إن باعه با لا يباع به 
نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض؛ لثلا يكون ربا. وكذلك إذا باعه بموصوف فى الذمة 
وإن باعه يغيرهما ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يشترط كما لا يشترط فى غيرهما. 

والثانى: يشترط ؛ لان تأخير القبض نسيئة» كبيع الدين بالدين» ومالك لم يجوز يه 
دين السلم إذا كان طعاماً؛ لأنه بيع. وأحمد جوز بيعه» وإن كان طعاماً أو مكيلاء . 
موزوناً من بائعه» إذا باعه بغير مكيل أو موزون؛ لان النهى عن بيع الطعام قبل قبضه هر 
فى الطعام المعين» وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء . 

وفائدته سقوط ما فى ذمته عنه» لا حدوث ملك لهء فلا يقاس هذا بهذا. فإن الي 
المعروف هو أن يملك المشترى ما اشتراهء وهنا لم يملك شيئاء بل سقط الل ت 
وهذا لو وفاه ما فى ذمته لم يقل: إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال: وفاه حقه» بخلاف م 
لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة؛ فإنه بيع . فلما كان فى الأعيان إذا باعها بجنسها ل 
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يكن بيعاء فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعاء بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . 

/ ولهذا لو حلف ليقضينه حقه فى غد. فأعطاه عوضاً بر فى يمينه فى أصح الوجهين» 
هيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع» فيه نزاع. وذلك أن من علله 
عوالى الضمان يطرد النهى» وأما من علل النهى بتمام الاستيفاء» وانقطاع علق البائع حتى 
١‏ يطمع فى الفسخ»› والامتناع من الإقباض» إذا رأى المشترى قد ربح فيه» فهو يعلل بذلك 
فى الصبرة قبل نقلهاء وإن كانت مقبوضةء وهذه العلة منتفية فى بيعه من البائع . 

وأيضاء فبيعه من البائع يشبه الإقالة» وفى أحد قولى العلماء تجوز الإقالة فيه قبل 
لقبض. والإقالة هل هى فسخ أو بيع؟ على قولين» هما روايتان عن أحمدء فإذا قلنا: هي 
فخ لم يجز إلا بمثل الثمن. وإذا قلنا هى بيع» ففيه وجهان ودين السلم تجوز الإقالة فيه 
بلا نزاع . 

فعلم أن الأمر فى دين السلم أخف منه فى بيع الأعيان» حيث كان الاكثرون لا يجوزون 
يع المبيع لبائعه قبل التمكن من قبضهء ويجورون الإقالة فى دين السلم. والاعتياض عنه 
يجوز كما تجوز الإقالة» لكن إنما يكون إقالة إذا أخذ راس ماله أو مثله» وإن كان مع زيادة» 
ما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة» بل هو استيفاء فى معنى البيع لما لم يقبض . 

وأحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف ؛ اتباعا لابن عباس» وابن/ عباس يقول: 
نهى رسول الله يله عن بيع الطعام قبل قبضه". ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام . 
قابن عباس لا يجوز البيع قبل القبض»ء وجوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح. 
ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيره» ولا بين المكيل والموزون وغيرهما؛ لان البيع هنا 
من البائع الذى هو عليه» وهو الذى يقبضه من نفسه لنفسه ٠‏ بل ليس هنا قبض؛ لكن 
يقط عنه ما فى ذمتهء فلا فائدة فى أخذه منه ثم إعادته إليه» وهذا من فقه ابن عباس . 

ومالك جعل هذا بمنزلة بيع المعين من الاجنبى» فمنع بيع الطعام المسلف فيه من 
المستلف. وأحمد لم يجعله كبيع الطعام قبل القبض من الأجنبى» كما قال مالك» بل جوره 
بغير المكيل والموزون» كما أجازه ابن عباس . وأما بالمكيل والموزون» فكرهه؛ لثلا يشبه بيع 
المكيل بالمكيل من غير تقابض إذا كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين. 

وأما إذا أخذ عنه من جنسه بقدر مكيله ما هو دونه فجوزه؛ لان هذا من الاستيفاء من 
الجنس» لا من باب البيع» كما يستوفى عن الجيد بالردىء. والحنطة والشعير قد يجريان 
مجرى الجنس الواحد؛ ولهذا فى جواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا روايتان: 
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إحداهما : المنع» كقول مالك. 

/ والثانية: الجواز؛ كقول أبى حنيفة» والشافعى. وهذه الكراهة من أحمد فى المكير 
والمورون بمكيل أو مورون؛ قد يقال هى على سبيل التنزيه» أو يكون إذا آخر القبض 
وهذا الثانى أشبه بأصول أحمد ونصوصه» وهو موجب الدليل الشرعى؛ وذلك أنه إذا با 
المكيل بمكيل أو الموزون بموزون اشترط فيه الحلول والتقابض . فإن باع أحدهما بالآخر فعنه 
فى ذلك روايتان. وهذا بناء على أن العلة فى الأصناف الستة هى التماثل» وهو مكير 
جنس» أو موزون جنس . 

فإن العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لا يجورء وكذلك بيع البر والتمر 
والشعير والملح بعضه ببعض نسأ لا يجوز. فمن جعل العلة التماثل - وهو الكيل والوزن تر 
الطعم أو مجموعهما ‏ حرم النسأ فيما جمعهما علة واحدة. وهذه الاقوال هى روايات عر 
أحمد . فالتمائل وهو مكيل جنس» أو موزون جنس: هو المشهور عنهء وهو مذهب آى 
حنيفة . والطعم: وهو مذهب الشافعى . ومجموعهما قول ابن المسيب وغيره. وأحد قولى 
الشافعى. وهو اختيار الشيخ أبى محمد المقدسى. ومذهب مالك قريب من هذاء وهر 
القوت» وما يصلحه. 

وإذا كان كذلك. فدين السلم وغيره من الديون إذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه فى 
مجلس التعويض. وكذلك الموزون إذا عوض/. عنه بموزون؛ مثل أن يعوض عن الحرير 
بقطن أو كتان. فإذا بيع المكيل بالمكيل بيعا مطلقا بحيث لا يقبض العوض فى المجلس ل 
يجز؛ بخلاف ما إذا بيع بحيوان أو عقار ؛ فإن هذا لا يشترط قبضه فى المجلس فى أصح 
الوجهين. وهو المنصوص عنه. فكلام أحمد يخرج على هذا. ونهيه عن البيع يحمل علو 
هذا؛ ولهذا قال: إذا حل الأجل يشترى منه ما لا يكال ولا يوزن. فأطلق الإذن فى ذلك- 
بخلاف الميكل والموزونء فإنه لا يشترى مطلقاء بل يقبض فى المجلس ٠»‏ كما إذا بيع بعين. 

يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول ابن عباس فى ذلك. وابن عباس قال: إذا أسلمت 
فى شىء فجاء الاجل ولم تجد الذى أسلمت فيه» فخذ عوضا بأنقصء ولا تربح مرتين. 
فإغا نهاه عن الربح فيه؛ بأن يبيعه دين السلم بأكثر مما يساوى وقت الاستيفاء؛ ولهذا أحم 
منع إذا استوفى عنه مكيلا كالشعير ‏ أن يكون بزيادة. ولم يفرق ابن عباس بين أن يبيعه 
بمكيل أو موزونء ويين أن يبيعه بغيرهما. 

وليس هذا من ربا القضل» فيقال: إن ابن عباس يجيز ربا الفضل» بل بيع الذهب 
بالفضة إلى أجل حرام بإجماع المسلمينء وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل . وهذا قياس 
مذهب أحمد وغيره» فإن ما فى الذمة مقبوض» فإذا كان مكيلا أو موزونًا وباعه بمكيل لو 
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موزون ولم يقبضه فقد باع مكيلا بمكيل ولم يقبضه» وأما إذا قبضه فهذا جائز. 

/ وقد ثبت فى مذهب أحمد أنه إذا باع بذهب جاز أن يأخذ عنه ورقاء وإذا باع بورق 
جاز أن يأخذ عنه ذهبا فى المجلس» كما فى حديث ابن عمرء وهذا أخذ عن الموزون 
الوزون. فإذا جاز ذلك فى الثمن جاز فى المثمنء ليس بينهما فرق» إلا على قول من 
يقول: هذا مبيع لم يقبض» فلا يجوز بيعه. وقد ظهر فساد هذا المأخذ فى السلم. وابن 
عباس الذى منع هذا جوز هذاء وأن بيع دين السلم من بائعه ليس فيه محذور أصلاء كما 
فى بيعه من غير بائعه. لا بتوالى الضمان» ولا غير ذلك . 

وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله ية : «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
غيره»!!؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الحديث ضعيف . 

والثانى: المراد به ألا يجعل السلف سلما فى شىء آخر. فيكون معناه: النهى عن بيعه 
بشىء معين إلى أجل وهو من جنس بيع الدين بالدين؟ ولهذا قال: «لا يصرفه إلى غيره؟ 
أى: لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر. ومن اعتاض عنه بغيره قابضاً للعوض لم يكن 
قد جعله سلما فى غيره. وبسط هذه المسائل لا يحتمله هذا الجواب. 

لكن الرخصة فى هذا الباب ثابتة عن اين عباس» وهى مذهب/ مالك. وأحمد رخص 
فيه أكثر من مالك. وما ذكره الخرقى وغيره. قد قيل: إنه رواية أخرى » كما ذكره ابن أبى 
موسى وغيره رواية عن أحمد. والصواب أن هذا جائزء لا دليل على تحريمه . والله أعلم . 


وسئل عن الرجل يسلم فى شیء» فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره. کمن أسلم فى 


حنطة؟ فهل له أن يأخذ بدلها شعيرأء سواء تعذر المسلم فيه أم لا ؟ 
فأجاب : 


إذا أسلم فى حنطة فاعتاض عنها شعيراً ونحو ذلك . فهذه فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره. كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى» 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانى: يجوز الاعتياض عنه فى الجملة» إذا كان بسعر الوقت». أو أقل. وهذا هو 
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المروى عن ابن عباس حيث جوز إذا أسلم فى شىء أن يأخذ عوضا بقیمته» ولا يربك 
مرتين. وهو الرواية الأخرى عن أحمده حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكر 
أغلى من / قيمة الحنطة. وقال بقول ابن عباس فى ذلك. ومذهب مالك يجوز الاعتياضر 
عن الطعام والعرض يعرض. والأولون احتجوا با فى الستن. عن النبى كا أنه قال: م_ 
اسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره»"» قالوا: وهذا يقتضى ألا يبيع دين السلم لا مر 
صاحبه» ولا من غيره. 

والقول الثانى أصح» وهو قول ابن عباس» ولا يعرف له فى الصحابة مخالف؛ وذلت 
لأن دين السلم دين ثابت. فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض» وكالثمن فى المبيع ؛ ولا 
أحد العوضين فى البيع فجاز الاعتياض عنهء كالعوض الآخر. وأما الحديث ففى إسنت 
نظرء وإن صح فالمراد به أنه لا يجعل دين السلم سلفاً فى شىء آخر؛ ولهذا قال: «ف< 
يصرفه إلى غيره؟» أى: لا يصرفه إلى سلف آخر. وهذا لا يجوز؛ لأنه يتضمن الربح فی 
لم يضمن» وكذلك إذا اعتاض عن ثمن البيع والقرض» فإنما يعتاض عنه بسعره» كما فر 
السنن عن ابن عمر أنهم سألوا النبى كك فقالوا: إنا نبيع الإبل بالنقيع بالذهب ونقيفر 
الورق» ونبيع بالورق ونقبض الذهب. فقال: «لا بأسء إذا كان بسعر يومه إذا افترقتم 
وليس بينكما شىء" فيجوز الاعتياض بالسعر لثلا يربح فيما لم يضمن. فإن قيل: قير 
السلم يتبع ذلك فنهى عن بيع ما لم يقبض . قيل: النهى إنما كان فى الاعيان لا فى الديود 


5 ۲۷۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 
7 ۲۸۱ سيق تخريجه ص‎ )۲( 
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وكال سمه الله 
فصل 

«عوض المثل» كثير الدوران فى كلام العلماء ‏ وهو أمر لابد منه فى العدل الذى به تتم 
مصلحة الدنيا والآخرة» فهو ركن من أركان الشريعة مثل قولهم: قيمة المثل» وأجرة المثل» 
مهر المثلء ونحو ذلك. كما فى قول النبى مو : «من أعتق شركا له فى عبدء وكان له 
من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة عدل» لا وكس» ولا شطّطء فأعطى شركاءه 
حصصهم» وعتق عليه العبد206. وفى حديث أنه قضى فى بروع بنت واشق بمهر مثلهاء لا 
وكس» ولا شطط ‏ يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوس» والأموال» والأبضاع. 
والمنافع › وما يضمن بالمثل من الأموال والمنافع› وبعض النفوس. وما يضمن بالعقود 
الفاسدة» والصحيحة أيضا؛ لأجل الأرش فى النفوس والأموال. 

/ ويحتاج إليه فى المعاوضة للغير» مثل معاوضة الولى للمسلمين» ولليتيم» وللوقف 
وغيرهم. ومعاوضة الوكيل كالوكيل فى المعاوضةء والشريك والمضارب» ومعاوضة من 
تعلق بماله حق الغير» كالمريض. ويحتاج إليه فيما يجب شراؤه لله تعالى» كماء الطهارة» 
وسترة الصلاة» وآلات الحجء أو للآدميين؛ كالمعاوضة الواجبة مثل. . .". 

ومداره على القياس والاعتبار للشىء بمثله. وهو نفس العدل» ونفس العرف الداخل 
فى قوله: وار ليده [الأعراف: ا6١]ء‏ وقوله: « وأمر بالغرف »4 [الأعراف: 
4 وهذا متفق عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأرض؛ فإنه اعتبار فى أعيان الأحكام لا 
فى أنواعها. 

وهو من معنى القسط الذى أرسل الله له الرسل» وأنزل له الكتب. وهو مقابلة الحسنة 
بمثلهاء والسيثة بمثلهاء كما قال تعالى: هَل جزاء الإحْسان إلا الإحسان ) [الرحمن: 10]» 


وقال: 9 وإذا حبيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء: 87]؛ وقال: « وجزاء سيئة 


ية هلها 4[الشورى: ٠‏ 4]. وقال:ظ كُتب عَلَيِكُم القصاص في الْقتلّى © [البقرة: ۱۷۸]» 
وقال: فمن" اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثْل ما اعتدئ عليْكُم » [البقرة: 144]» وقال: 


. بياض بالاصل‎ )( .1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
فى المطبوعة : «ومن» والصحيح ما ألبتناء.‎ )۳( 
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طون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقنم 4 [النحل: 177]. 

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب»ء والزيادة إحسان مستحبء./ والنقص ظل 
محرم» ومقابلة السيئة بمثلها عدل جائزء والزيادة محرمء والنقص إحسان مستحب» فالظل 
للظالمء والعدل للمقتصدء والإحسان المستحب للسابق بالخيرات. 

والامة ثلاثة: ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات. 

وكثيرأ ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون فى حقيقة عوض المثل فى جنسه ومقداره» فى 
كثير من الصور؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الاأمكنة والأزمنةء والاحوال والأعواضر 
والمعوضات. والمتعاوضين. فنقول: 

«عوض المثل» هو مثل المسمى فى العرف» وهو الذى يقال له: السعر والعادة» فر 
المسمى فى العقود نوعان: نوع اعتاده الناس وعرفوهء فهو العوض المعروف المعتاد. ونود 
نادر؛ لفرط رغبةء أو مضارة» أو غيرهما. ويقال فيه: ثمن المثل» ويقال فيه: المثل؛ لأه 
بقدر مثل العين» ثم يقوم بثمن مثلها. فالأصل فيه اختيار الآدميينء وإرادتهم ورغبتهم . 

ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوى الشىء فى نفوس ذوى الرغبات. ولا 
أن يقال: فى الامر المعتاد. فالاصل فيه إرادة الناس ورغبتهم. وقد علم بالعقول أن حك 
الشىء حكم مثلهء وهذا من العدل والقياس والاعتبار» وضرب الثل الذى فطر الله عب 
عليه./ فإذا عرف أن إرادتهم المعروقة للشىء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثلهء وهو قيمته 
وقيمة مثلهء لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض محرم؛ كصنعة الاصنامء والصلباد 
ونحو ذلك. كان ذلك العوض محرما فى الشرع. 

فعوض المثل فى الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعى» وهو : أن تكون التسمية شرعية» وهى 
المباحة. فأما التسمية المحظورة إما لجنسها؛ كالخمرء والخنزير. وإما لمنفعة محرمة فى العين- 
كالعنب لمن يعصره خمرأء أو الغلام لمن يفجر به. وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقص 
أداؤها. أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين؛ كالمهور التى لا يقصد أداؤهاء وهى تضر الزوج إلى 
أجل» كما يفعله جفاة الاعرابء والحاضرة» ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس بتسمية شرعية. 
فليس هو ميزانا شرعيا يعتبر به المثل. حيث لا مسمى . 

فتدبر هذا فإنه ناقع»ء خصوصا فى هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة» التى قد نهى الله عنه 
ورسوله؛ فإن من الفقهاء من يعتبرها فى مثل کون الايم لا تزوج إلا بمهر مثلهاء فيرى ترد 
ما نهى الله عنه خلافاً للشريعة؛ بناء على أنه مهر المثل» حتى في مثل تزويج الاب ونحوه. 
فهذا أصل. . . . 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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وقلته. فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة. وبكثرة الطلاب وقلتهم؛ فإن ما 
كثر طالبوه ير تفع ثمله» بخلاف ما قل طالبوه. وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها 
,ضعفهاء فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها. وبحسب 
معاوض . فإن كان ملياء دينا: يرغب فى معاوضته بالثمن القليلء الذى لا يبذل بمثله لمن 
يظن عجزه أو مطله أو جحده .. والملى المطلق عندنا: هو الملى عماله» وقوله» وبدنه . هوكذا 

وهذا المعنى» وإن كان الفقهاء قد اعتبروه فى مهر المثل»› فهو يعتبر أيضا فى ثمن المثل» 
وأجرة المثل . 

ور بحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر 
دونه فى الرواج؛ كالدراهم» والدنانير بدمشق فى هذه الأوقات؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو 
لمعتاد. 

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين» فإذا كان الباذل قادرا على 
٠‏ السليمء موفيا بالعهد» كان حصول المقصود بالعقد معه؛ بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة 
أو تام الوفاء. ومراتب القدرة والوفاء تختلف» وهو الخير المذكور فى قوله: 8 فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا # [النور: ۳۳]ء قالوا: قوة على الكسب» ووفاء للعهد. 

/ وهذا يكون فى البائع وفى المشترى» وفى المؤجر» والمستاجر»ء والناكح والمنكوحة؛ 
فإن المبيع قد يكون حاضراًء وقد يكون غائباء فسعر الحاضر أقل من سعر الغائبء وكذلك 
المشترى قد يكون قادرا فى الحال على الاداء؛ لأن معه مالاء وقد لا يكون معه لكنه يريد 
أن يقترض أو يبيع السلعة» فالثمن مع الأول أخف. 

وكذلك المؤجر قد يكون قادراً على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر 
بلا كلفة» وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة؛ كالقرى التى يتتابها الظلمة 
من ذى سلطان أو لصوص» أو تنتابها السبا > فليست قيمتها كقيمة الارض التى لا تحتاج 
إلى ذلك» بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفى منفعته إلا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته 
لاعوانه وأنصاره. أو يستوفى غيره منه منفعة يسيرة» وذو القلرة يستوفى كمال منفعته لدقع 
الضرر عنه. 

وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجرء بل والمشترى» والمنكوح» وغير ذلك. فيتتفع به 
ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره؛ لقدرته على جلب الاسباب التى بها يكثر الانتفاع» 


۲۸۹ 
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وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاع. فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع با أقامه م_ 
الاسباب ودفعه من الموانع موجبا لان يدخل ذلك التقويم» إلا إذا فرض مثلهء فقد تكو 
الارض تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتدين» أو السباع» أو لاحتياج استيفاء الف 


إلى قوة ومال. 
ل بير سمه 
/ وسئل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون» فقال له رجل: تبيعها بمائة وخمسين. 
فهل يجوز ذلك ؟ 
فأجاب: 


الحمد للهء إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة» فهذا رباء وإن كانت حالة فاخ 
البعض ٠»‏ وأبرأه من البعض» فأجره على الله وقد أحسن. 


ير ت 
وسئل عن دين سلم حل» فلم يكن عند المستسلف وفاء فقال: بعنيه بزيادة على الثمر 
الأول ؟ 


لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه» ولا بيع الدين بالدين» فهذا حرام من وجهين. ومن 
وجه ثالث: أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم؛ مثل من باع ربأ نسيئة لم يجز أن يعتاض 
عن ثمنه / با لا يباع به نسيئة» كذلك من اشترى ديناً بنسيثة لم يجز أن يعتاض عنه با لا 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يتدين » ثم يعسر ويموت» هل يطالب به ؟ 
فأجاب: 


نعم يستوفيه صاحبه» فإن الدين لابد من وفائه؛ ولهذا ثبت فى الصحيح : «أن الشهي 
يغفر له كل شىء إلا الدين». 


. ) ۱١1١ / 1885 ( ملم فى الإمارة‎ )١( 
۹۰ 


ور سه و 
سئل شيخ الإسلام عن رجل أقرض لرجل ألف درهم» فطالبهء فقال: أنا معسرء أنا 
اشترى منك صنفا بزائد إلى أن تصبر ستة شهورء فهل يجوز ذلك ؟ 


فأجاب: 


قد ثبت عن النبى يكبي أنه قال: «لا يحل سلف وبيع2”6 » فإذا باعه وأقرضه كان ذلك 
ما حرمه الله ورسوله. وكلاهما يستحق التعزيرء إذا كان قد بلغه النهى» ويجب رد القرض 
والسلعة إلى صاحبهاء فإذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرض» وإلا بدل السلعة قيمة 
لحل» ولا يستحق الزيادة على ذلك . والله أعلم. 


/ وسئل عن إنسان يريد أن ياخذ من إنسان دراهم قرضاً يعمر بها ملكه. يشترى بها 
أرضا إلى مدة سنة» ويلا كسب ما يعطي أحد ماله فكيف العمل فى مكسبه حتى يكون 
بطريق الحل ؟ 


فأجاب: 

الحمد للّهء له طريق بأن يكرى الملك أو بعضهء يتسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان 
بعض الملك خراباً واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك» فهذا طريق شرعى» 
يحصل به مقصود هذاء وهذا. 

وأما إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل» وتحيلا على ذلك ببعض الطرق» 
لم يبارك الله لا لهذاء ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة» على أنه يشترى منه 
الملك فيما بعد بأكثر من الثمن» فهذا من الربا الذى حرمه الله ورسوله. 

وإن كان عند المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام» جاز أن يشترى 
السلعة إلى أجلء بجا يتفقان عليه من الربح» لكن لا ينبغى للبائع أن يربح على المشترى إلا 


.۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ما جرت به العادة فى مثل ذلك. 


ر ير اس 

/ وسئل عمن أقرض رجلا قرضاً وامتنع أن يوفيه إياه» إلا فى بلد آخر يحتاج ف 
المقرض إلى سفر وحملء فهل عليه كلفة سفره؟ 

يجب على المقترض أن يوفى المقرض فى البلد الذى اقترض فيهء ولا يكلفه شيئاً م_ 
مؤنة السفر والحمل. فإن قال: ما أوفيك إلا فى بلد آخر غير هذاء كان عليه ضمان م 
ينفقه بالمعروف . 

- و - 

وسئل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخرء فهل يجوز ذلك ” 
آم لا ؟ 


إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخر؛ مثل أن يكون المقرض غرضه حمر 
الدراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم فى ذلك البلدء وهو محتاج إلى دراهم فى ب 
المقرض» فيقترض منهء ويكتب له «سفتجة» أى: ورقةء إلى بلد المقترض ٠»‏ فهذا يصح فو 
/ أحد قرلى العلماء. 

وقيل: نهى عنه؛ لانه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان ربأء والصحيه 
الجواز؛ لان المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق فى نقل دراهمه إلى ذلك البلد» وق 
انتفع المقترض أيضاً بالوفاء فى ذلك البلدء وأمن خطر الطريق» فكلاهما منتفع يهب 
الاقتراض ٠‏ والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم» وإنما ينهى عما يضرهم. 

وسئل - رحمه الله : هل يجوز قرض الدراهم المغشوشةء وياخذها عددا ؟ 


يجوز قرض الدراهم المغشوشة» إذا كانت متساوية الغش» مثل دراهم الناس التو 


۹۲ 


يتعاملون بها. وكذلك إذا كان الغش متفاوتاً يسيراًء فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم 
لتى يقال عيارها سبعون» وعيار غيرها تسعة وستون. 

والصحيح أنه يجوز قرض الحنطة وغيرها من الحبوب» وإن كانت مغشوشة بالتراب 
والشعير» فإن «باب القرض» أسهل من «باب البيع». ولهذا يجور على الصحيح قرض الخبز 
عدداً وقرض الخميرء / وإن كان لا يجور عدداً. ويجوز فى القرض أن يرد خخيراً ما اقترض ۲۹/۰۳۲ 
بغير شرطء كما استلف النبى تلد بعيراً ورد خيراً منه. وقال: «خير الناس أحسنهم 
قضاء». 


وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات» فى أصح قولى العلماء؛ فإن النبى 
5 اقترض حيواناً» والحيوان أكثر اختلافاً من البيض. 


وسئل عن جندى له إقطاع» ويجىء إلى عند فلاحيه فيطعموه. هل يأكل ؟ 

وسئل عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله. يأكل من أجرته؟ 

لا يجوز للاستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله؛ لأجل ما له عنده من القرض»ء فإن 
فعل ذلك برضاه كان مرابياً ظالماً عاصياً مستحقا للتعزير» وليس له أن يعسفه فى اقتضاء 
دينه . 

/ وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل له إقطاع أرض يعمل له أربعمائة إردب» فأعطى ٠٠/٠۴۲‏ 
الفلاحين قوة تقارب ماثتى إردب. فيسجلوه بسبعمائة درهم» فهل ذلك ربا؟ 


الحمد لله» كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ مثل أن يبايعه أو يؤاجره» ويحابيه فى المبايعة 


. ) 1187 / 110١ ( ومسلم فى الماقاة‎ ) ۲١١٠١ ( البخارى هى الوكالة‎ )١( 
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والمؤاجرة لأجل قرضه. قال النبى َل : «لا يحل سلف وبع . 

فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوى مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ره 
وكذلك إذا أقرضه ماثة درهمء واستأجره بدرهمين كل يوم» أجرته تساوئ ثلاثة. بل م 
يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم فى الاجرة» فهو ربآ. 

وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوى أجرتها مائة درهم. فأكراها بت 
وحمسين؛ لأجل المائة التى أقرضها إياهء فهو ربا. 

وأما «القوة» فليست قرضا محضا؛ فإنه يشترط عليه فيها أن / يبذرها فى الأرض» وا 
كان عاملاء وإن كان مستأجرأء فكأنه أجره أرضا يقويها بالاجرة المسماةء فإذا القضت 
الإجارة استرجع الأرض» ونظيره القوة. وهذا فيه نزاع بين العلماء. 

منهم من يقول: المنفعة هنا مشتركة بين المقرض والمقرض؛ فإن المقرّض له غرض فو 
عمارة أرضه مثل «اللسفتجة» وهو أن يقرضه ببلد ليستوفى فى بلد آخر ء فيربح المقرضر 
خطر الطريق» ومؤونة الحمل» ويربح المقترض منفعة الاقتراض. 

وكذلك «القوة» ليس مقصود المقوى يأخذ ريادة على قوته» بل محتاج إلى إجارة أرضه. 
وذلك محتاج إلى استتجارهاء فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر. ونو 
التحقيق ليس المقصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر» كما لو قواه بالبقر. 

ومنهم من يجعله من باب القرض الذى يجر منفعة» إنما القوة من تام منفعة الارض. 
كما لو كان مع الارض بقر ليحرث عليهاء فيكون قد أجر أرضاً وبقرآء فهذا جائز بلا ريب. 
ولكن القوة نفسها لا تبقى» ولكن يرجع فى نظيرهاء ما يرجع فى المضاربة فى نظير رار 
المال. فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك؛ لان الإجارة ترجع نفس العين فيها إلى 
المؤجرء والمستاجر قد استوفى المنفعة. ومثل هذا لا يجور فى / القرض» فإنه لا يجب فه 
إلا رد المثل بلا زيادة. 

ولو أجره حنطة أو نحوها لينتفع بهاء ثم يرد إليه مثلها مع الأجرةء فهذا هو القرضر 
المشروط فيه زيادة على المثل. وهذا النزاع إذا أكراه بقيمة المثل» وأقرضه القوة ونحوها ىه 
يستعين به المكترى» كما لو أكراه حانوتا ليعمل فيه صناعة أو تجارة» واقرضه ما يقيم به 
صناعتهء أو تجارته . 

فأما إن أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض» فهذا لا خير فيهء بل هو القرض الذى 
يجر الربا. 


۹4 


/ باب الرهن 


سئل - رحمه الله عن رجل أرهن داره عند رجل على مال إلى أجلء فحل الأجلء 
وهو عاجزء فقال المرتهن: يعنى الدار بشرط إن وفيتنى أخذتها بالشمن وإن سكنتها لم آخذ 
منك أجرة» فهل البيع صحيح ؟ وقد عمر المشترى فوقها بناء» فما حكمه ؟ 

ليس هذا بيعا صحيحاًء بل تعاد الدار إلى صاحبهاء ويوفى الدين المستحق» والعمارة 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له نصف بستان» والباقى لرجل آخرء واستعار من 
شريكه نصفه ليرهنه بدين إلى أجل» وعرفه مقدار الدين والأجل فأعاره» ورهن البستان عند 
صاحب الدبن ثم إنه فك نصيبه وياعه لصاحب الدين بثمن معلوم» وتقاصاء فهل له ذلك؟ 
وهل يبقى نصيب المعير مرهوناً على باقى الدين ؟ آم له الرجوع فى كل وقت ؟ 


الحمد لله نعم يجوز للمدين أن يبيع نصسبه لوفاء دينه» كما ذكرواء وإذا باعه وكان تما 
تجب فيه الشفعة فللشريك آخذه بالشفعة. 


14/0 


وآما نصيب / المعير فيبقى مرهوناً على باقى الدين» كما كان قبل ذلك» ولیس للمعیر 54/017 


الرجوع فى مثل هذه العارية؛ لتعلق حق المرتهن بها. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومةء فلما انقضى 
الأجل دفع إلى رب الدين حقه إلا مائة» ثم قطعت القبالة الأولى؛ وكتب بالمائة درهم حجة» 
ولم يعاد فيه ذكر الرهنء فهل لهذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق ؟ 


۹° 
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إذا أوفى الغريم بعض الدين» وبقى بعضهء فالرهن باق با بقى من الحقء إلا ف 

يحصل ما يوجب فكاكه؛ مثل فك المرتهن له ونحو ذلك . 
ع - 

/ وسئل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه» أنه عوض امرآنه بالدار عن حقه 
من مدة عشر سنين» فهل يبطل الرهن؟ وهل يجوز للمرتهن أن يؤجر الدار ؟ 

الحمد لله رب العالمينء لا يقبل إقرار الراهن با يبطل الرهنء وإن قيل: إنه إذا م 
بالرهن فللمقر له أن يطلبه بموجب إقراره بلا ريب» لانه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره. 
وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك . والله أعلم . 


ذل بير اس 


وسئل عمن له على شخص دين, وأرهن عليه رهنآء والدين حال» ورب الدين محتاج 
إلى دراهمهء فهل يجوز له بيع الرهن ؟ أم لا ؟ 

إذا كان أذن له فى بيعه جازء وإلا باع الحاكم إن أمكن» ووقاه حقه منه. ومن العلم- 
منه . واللّه اعلم. 

رو 

/ وسئل عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص» فرهنه عند غيره» فعدم الرهن. 
فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله. معتقدا أنه لم يعدم ثم تبين له عدمه» فهل 
يحنث إذا استعمله ؟ 

الحمد لله إذا كان حين حلف معتقداً أن الرهن باق بعينه لم يعدم» فحلف ليحضره له 
يحنث وال حالة هذه. واللّه أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه اللّه عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة؛ وقد انقضت المدق ثم 
نه أرهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخر» وقد طلب الراهن الثانى ما على الرهنء 
وحبس لأجله؛ ولم يكن له ما یستفکه» فهل يجوز بيعه ؟ آم لا ؟ 


نعم يجوز بيع الرهن لاستيقاء الحق منه والحالة هذه لا" سيما وقد أذن الراهن الأول فى 


نرهن على الدين» فيجوز بيعه/ حينئذ لاستيفاء هذا الحق منه» فإذا أمكن بيعه واستيفاء 
لحق منه لم يجز حبس الغريم. والله أعلم. 


يي م 

وسئل عن امرأة أسرت ولها ملك وزوج وأ فأرهنوا ملكها على دراهم لاجل 
فكاكهاء وراح أخوها بالدراهم فى طلبهاء فوجدها حصلت بلا ثمن» فرجعت إلى بلدهاء 
وتخلف أخوها فى حوائحه» فلما وصلت ووجدت ملكها مرهوناً على الدراهم. فقالت: 
يرهن مالى بغير أمرى؟ وأنكرت أن أخاها سلم إليها شيئا من الدراهم» فهل يلزمها الرهن؟ 
أم لا ؟ 

لا شىء عليهم والحالة هذه بل يعاد إليها ما قيضه أخوهاء ويفك الرهن على ملكها. 
واللّه أعلم . 


/ وسثل - رحمه الله عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم» ثم إن ابن عمه 
تدين دراهم من ناس آخرين» واشترى خمسة غلمان وجارية» وكتب مكتوباً أن الخمسة 
الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين» ثم إنه باع الغلمان وأوصلهما لمن كانوا رهنا 
عنده» ثم إن صاحب الخمسة آلاف اشترى الجارية بالدين الذى له عليه» فمسكوه أصحاب 
الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان؛ ليأخذوها من دينهم أيضاء فهل لهم ذلك؟ أم لا ؟ وهو لم 
يكن ضامناء ولا كفيلا ؟ 


4¥ 


74/0. 


4/04۱ 


6/1 


84/01 


الحمد لله إذا لم تكن الجارية مرهونة عند آهل الدين الثانىء لم يكن لاهل هذا الد 
اختصاص بها دون بقية الغرماء باتفاق المسلمين . فكيف يكون إذا كان قد وفاها من الدير 
الذى لغيرهم؛ فإن العدل فى الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفخ 
الائمة. وأما قبل الحجر ففيه نزاع. 

/ وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل له دين على إنسان» فوجد ولده راكباً على فرص. 
فأخذ الفرس منهء فحضر المديون إلى صاحب الفرس» فطالبه صاحب الدين بدينه» فقال له 
خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك» فقال له صاحب الدين: لى عندك فضة:؛ مانو 
عندك فرس» وهذا حيوان. والموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى» فقال له المديون: أبراك 
الله من هذه الفضة فمهما حدث كان فى دركى» فقعدت عند صاحب الدين أياماً يعلفه 
ويسقيهاء ولا يركبهاء فاسقطت الفرس ميتة» لم تستهل بقضاء الله وقدره. فجاء رجل آخر 
غير المديون ادعى أن الفرس له. وطالب بسقط الفرس. فقال صاحب الدين: أنا لا أعرفك 
ولا لك معى کلام وأحلف لك أنى ما ركبت الفرس, ولا ركبها أحد عندى › ولا ضربته. 
فهل يجب على صاحب الدين؟ أو على الذى أرهن الفرس قيمة السقطء آم لا؟ وكم يكو 
قيمة السقط ؟ 

إذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق فله ضمان ما نقصت» وهو تفاوت ما بد 
القيمات» فإن كان المستولى عليها غاصبا متعديا / فقرار الضمان عليه » وإن كان مغروراً ولم 
يتلف بسبب مه فقرار الضمان على الأول الذى غرهء وضمن له الدرك. والله أعلم. 


ير - 


وسئل عن رجل تحت يده رهن على دينء ثم باعه مالكه؛ فأراد المرتهن أن يثبت عقد 
الرهن. ويفسخ البيع» فعلى من يدعى ؟ 


بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوزء وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدير 


۹۸ 


ن کان قد حل» وله أن يطلب عود الرهن » أو استيفاء حقه منه. وإن شاء طالب البائع له. 
وإن شاء طالب المشترى له» لكن المشترى إن كان مغروراً فقرار الضمان على البائم» يجب 
عليه ضمان أجرة المبيع. وإن كان عالماً بصورة الحال فهو ظالم» عليه ضمان المنفعة. 


/ وسثل - رحمه الله تعالى - عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن» فقطع 22/00 
سيرها وعدم طليها ؟ 


إن كانت نقصت باستعمال المرتهن» فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال» واللّه ‏ سيحانه - 


أعلم . 


۲۹4۹ 


/ باب الضمان 


و 5 
سئل ‏ رحمه ألله ‏ عن رجل ضامن معيناء وقد طلبه غريمه بالمال» ولم يكن للضامن 
مقدرة» وقد ادعى غريمه عليهء وادعى الإعسارء فهل يحتاج إلى بينة؟ أو القول قوله مع يمينه؟ 


إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادعى الإعسار» فالقول قوله يمينه فى 
ذلك» ولا يحتاج إلى إقامة بينة. وهذا هو المعروف من مذهب الشاقعى» وأحمدء 
وغيرهماء وهو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبى حنيفة . وحكى منع ذلك 
أيضا بل هو حقيقة مذهبهء فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن الحال على ما ذكروا. والله 


أعلم. 


و 
/ وسئل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه» فهل يجوز ذلك؟ 


نعم » يصح ضمان ما فى الذمة بغير إذن المضمون عنه» ويطالب المستحق للضامن» لكن 
إذا قضاه بغير إذن الغريم» فهل له أن يرجع بذلك على المدين؟ فيه قولان للعلماء. قيل: 
يرجع ١‏ وهو قول مالك» وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: لا يرجعء وهو قول أبى حنيفة» 
والشافعى . والله أعلم . 


و 5 
و سئل ‏ رحمه الله - عن رجل تحت حجر والده» وضمن بغير رضا والده» ضمن 
أقواما مستأجرين بستانًا أربع سنين» وتفاصلوا من الإجارة التى ضمنهم» وقد فضل عليهم 


شىء كتب عليهم به حجة بغير الإجارة» وقد طلب الضامن لهم فهل يجوز طلبه بعد فسخ 
الإجارة؟ 


14 /oto 


14/01 


4/04۷ 


4/0۸ 


الحمد لله. إن كان ضمنهم ضمانًا شرعيا بما عليهم من / الدين» فلصاحب الحق ف 
يطالب الضامن بذلك الحق» أو با بقى منه» ولیس له أن يطالب بغير ما ضمنه. وإن كب 
تحت حجر أبيه لم يصح ضمانه. وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب. 

ول رمه ا هن وجل ينماان :ذم وق فطاع ولد كن ب 
دراهم» وله موجود ملك يحرز القيمة وزيادة» فهل لصاحب الدين أن يعتقل الضامن قر 
بيع الموجود؟ أم لا؟ وإذا اعتقل الضامن وسأل خروجه مع ترسيم أو تسليم الملك لمن بي 
حتى يستوفى الغريم؟ 

إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره؛ فإن العقوبة ب 
أن تكون على ترك واجب أو فعل محرمء وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك 
واجباء لكن إن خاف الغريم أن يغيب» أو لا يفى با عليه. فله أن يحتاط عليه. سه 
بملازمته» وإما بعائن فى وجهه. والترسيم عليه ملازمة. 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله» وسال التمكين من ذلك يمكنه من ذلك إما ف 
يخرج مع ترسيمء وإما أن يوكل من يبيع / الملك ويسلمهء إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه 
ففى الجملة لا تجور عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب» لكن يحتاط بالملازمة . 

ولش ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة» وله على الناس وظيفة على 
نزولهم وعلفهم» فزاد فى الوظيفة؟ 


ليس للضامن»ء لا فى الشريعة النبوية» ولا فى السياسة اللطانية» تغيير القاعدة 
المتقدمةء» ولا أن يحدث على الناس ما لم يكن عليهم موضوعا بأمر ولاة الأمورء ص 
الواجب منعه من ذلك» وعقوبته عليه» واسترجاع ما قبضه من أموال الناس بغير إذن. 

وأما حكم الشريعة. فإنه ينزل صاحب الدابة حيث أحب» ما لم تكن مفسدة شرعية. 


ريعلفها هو ولا يجبر على أن يكترى لهاء أو يشترى من أحدء ولو أكره على ذلك فلا 
يجوز أن يؤخحذ منه زيادة على ثمن المثل» بل أخحذ الزيادة بمنزلة لحم الخنزيز الميت حرام من 
جهين . والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عمن يكتب ضمان الأسواق وغيرها من الكتابة التى لا تجوز 
فى الشرع» هل على الكاتب إثم؟ فإنه يكتب ويشهد على من حضر با يرضى؛ فإن كان لا 
يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلك فهل يأثمون بذلك؟ آم لا؟ 
الاعيان المضمونة ضمان صحيح» وهو ضمان ما لم.يجب» وضمان المجهولء وذلك جائز 
عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبى حنيقة » وأحمد بن حنبل. وقد دل عليه الكتاب كقوله: 
ف ولمن جاء به حمل بعير آنا به زعيم ) [يوسف: ۷۲]. والشافعى يبطله» فيجوز للكاتب 
والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه»» ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد, وولى الأمر 
يحكم ا يراه من القولين. 

/ وسئل عمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه» فطلب منه فهرب حتى عجز عن 
إحضاره» وغرم يسبب ذلك أموالاء فهل له أن يرجع عليه بما خسره فى ذلك؟ 

له الرجوع فيما أنفقه يسبب ضمانه. إذا كان ذلك بالمعروف. 

وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل ضمن رجلا فى الذمة على مبلغ وعند استحقاق 
المبلغ مسك الغريم الضامن. واعتقله فى السحن. فطلب الغريم صاحب الدين» فاخذه 
واعتقلهء وبقى الضامن والمضمون فى الحبسء فهل يجوز اعتقال الضامن؟ 

مذهب أبى حنيفة ومحمد والشافعى والإمام أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء متهما» 


1۹/044 


۹4/00. 


1۹/001 


14 /ooY 


فإذا استوفى لم يكن له مطالبة» وله أن يطاليهما جميعا. 


و 
/ وسئل عمن طلب بال على ولده فتغيب الولد. فطلب من جهة والدة؟ 


فأجاب: 


إذا لم يكن ضامنا ولده. ولا له عنده مال» لم تجز مطالبته بما عليه؛ لكن إن أمک_ 
الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمکانه ونحوه لزمه ذلك وإلا وه 
شىء عليه . ولا تحل مطالبته بشىء من جهته. وعلى ولى الأمر كف العدوان عنه . 


و 
وسئل عن كاتب عند أميرء واقترض الامير من إنسان» فألزمه الأمير بالغصب ' 
يضمن فى ذمته» وضمنه.؛ والکاتب نحت الحجر من والده» فهل يلزمه ما ضمنه؟ آم لا؟ 
إذا ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة» أو خطهء لزمه ما ضمنه؛ فإن النبى َة قضى '- 
الزعيم غارء(١2.‏ فإن ثبت أنه كان محجورًا عليه» غير مستقل بالتصرف لنفسهء لم يمه 
ضمانه»/ ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر. وإن قال: إن المضمون له يعلم ى 
كنت محجورًا علىء» فله تحليفه» وكذلك إذا ادعى الإكراهء فله تحليف المضمون له. 


وشل دوي الله - عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل نيه 
بعض المنكرات؛ من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب» ونحوه. فإن أمر السلطان بإبطا 
ذلك الفعل أبطله. وطالب الضامن بالمال الذى لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل؛ لأن عق 
الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل فى الضمانء والضام_ 
يعتقد دخوله؛ لحريان عادة من تقدمه من الضمان به» وأن الضمان وقع على الحالة والعادة 
المتقدمة. 


)١(‏ ابو داود فى البيوع (5076) والترمذى فى البيوع )١516(‏ وقال: «حسن غريب» وابن ماجه فى الصدقات 


(6.-2.)74 كلهم عن أبى أمامة ‏ 


ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذى دخل فيه» وإن كان محرماا أبلغ 
تحريًا من غناء الأجنبية للرجال؛ لان الظلم من المحرمات العقلية الشرعية» وأما هذا الغناء 
فإئما نهى عنه؛ لأنه قد يدعو إلى الزناء كما حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلاقًا شاذا؛ 
ولأن غناء الإماء الذى يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه فى / العرساتء كما كانوا 54/667 
ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة فى رؤيتهن» وسماع أصواتهن» فتحريم هذا أخف من تحريم 
الظلم» فلا يدفع أخف المحرمين بالتزام أشدهما. 

وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان فى عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء 
فى العرس» وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع فى الأفراح؛ كحديث الناذرة وغناها 
مع ذلك. 

ولكن نصب مغنية للنساء والرجال» هذا منكر بكل حالء بخلاف من ليست صنعتهاء 
وكذلك أخذ العوض عليه» والله أعلم. 


و 
. وسئل عن رجل ضمن فى الذمة» وهو من المضمونء والضامن متزوج ابنة المضمون, 
فأقام الضامن فى السجن خمسة أشهرء وأنفق ثلاثمائة درهم» فهل يلزم المضمون النفقة التى 


أنفقها فى مدة الاعتقال؟ 


نعم» ما ألزم الضامن يسبب عدوان المضمون؛ مثل أن يكون قادرًا على الوفاء؛ فيغيب 
ظلمه. 
و : 
/ وسئل ‏ رحمه الله - عن جماعة ضمنوا شخصًا لرجلء وكان الضامن ضامنا 14/004 
وجه المضمون فى حبس الشرع» فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته؟ 


04 


فاجاب: 


نف 


نلف 


المضمون له يطلب حقه منه ويستوفيه بحكم الشرع حينئذ» وإن كان فى الحبش» وللحاک 
أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم غريمه؛ ثم يعيده إليه. ولا يلزمه إحضاره إليه وهو فى 
حبس الشرع عند أحد من أثمة المسلمين. 

وأجاب أيضا: إذا سلمه ضامن الوجه الذى ضمنوه ضمان إحضار فى حبس الشرع. 
فقد برئوا من الضمان» وكان لاهل الحق الذى عليه أن يستوفوا حقهم منه حينئذ» وا 
احتاجوا إلى الدعوى عليه مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم» والدعوى عليه. هد 
مذهب أئمة المسلمين؛ كمالك وأحمد» وغيرهما. 


و 

/ وسئل عن جمّال ربط جماله فى الربيع» ولكل مكان خفراء» ثم سرق من الجمال 
جملء ولم يكن أحد من الخفراء حاضرا بائتاء فهل يلزمه شىء؟ آم لا؟ 

الحمد لله إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان با تلف بتفريطهم. وا 
اعلم . 

و 71 1 

وسئل - قدس أئله روحه ‏ عن صبى میز استدان ديئّاء وكفله آبوه وثلاثة آخر 
بإذنه» ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال» وألزمه بوزنه» فهل لھن 
الذى وزن المال أن يرجع بما وزنه على الصبى» أو على مال أبيه الغائب» وعلى رفاقه فو 
الكفالة, أم يروح ما وزنه مجانا؟ 

له أن يرجع على من كفله؛ فإن كفالة أبيه له تقتضى/ أنه تصرف بإذن أبيه» فيلزعه 
الدين» وتصح كفالته. وإن كان فى الباطن قد استدان لأبيه » ولكن أبوه أمره» فالاستدله 
للأب» وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له. 


و 
وسئل أبو العباس عمن سلم غريمه إلى السجانء ففرط فيه حتى هرب؟ 
إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم» بمنزلة الكفيل للوجهء عليه إحضار 


الختصمء فإن تعذر إحضاره ‏ كما لو لم يحضر المكفول ‏ يضمن ما عليه عندناء وعند 
مالك . 


/ باب الحوالة دنا 


و 5 
وسئل ‏ رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حالء ثم إن المحيل قبض الدين 
من المحال عليه» فهل تصح ال حوالة بذلك؟ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبريا لذمة 
للحال عليه؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لا قبضه ويرجع؟ 


الحمد للهء نعم» تصح الحوالة بشروطهاء وليس للمحيل له قبض المحال به بعد 
الحوالة» ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لهاء إلا أن يكون بأمر المحال. 

وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه فى ذمته ومن القابض دينه بغير 
إذنه. وإن كان قبض الغاصب بغير حقء» بنزلة غصب المشاع› فإن التعيين بالخصب 
كالقمةء فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة. 
له أن باطن هذا الإقرار كظاهره. واللّه أعلم. 


آخر المجلد التاسع والعشرين 


فهرس المجلد التاسع والعشرين 


الموضوع الصفحة 
# قواعد جامعة : فى عقود المعاملات والتكاح ل E‏ 
أقوال الفقهاء فى صفة العقود ...سب ا ا مي سسا الل الا 
الاختلاف فى وقوع الخلم بالمعاطاة . .. مس .سس تس سس تس 
كراهة العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة e ee e RE‏ 
العقود تصح با دل على مقصودها .س ااا 1١‏ 
- الأصل فى العبادات الشرع » وفى العادات العفو س سس لد الت YE‏ 
ت الإذن العرفئ كالإدن اللفظن. کر و ا ب کا ج ت ےک 
© فصل : فى القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها .سسس ا 10 
- تحريم أكل الأموال بالياطل س 88 
کر الوا د وا ما ا ب 11 


- بيوع الغرر ا ا ي ا ا ا ات د 


- الحيل للربا ا es‏ ا جا م تت A‏ 
بيوع الغرر التى تدعو إليها الحاجة ل غررها پیا ا ع کی ی 
اليم بعد بدو صلاح المزروع ل AR A Ea ae‏ ال 

الاستنارة برأى أهل الخبرة فى القن س ٠‏ 
بعض ضوابط الاجتهاد ع من ا ع اح عت ا ممت ع اط ب Ns‏ 

ما يوقع الناس فى الحيل المؤدية ابتاك > EES‏ ا ا تت 717 
E‏ ال عي اع م ري 11 


دوقع ارا وو ی 
عقد النكاح بل" صداق 2 00008 TN‏ 


# فصل : فى إجارة الارض وفيها الشجر اگ + ا ا رن 
لا يجمع بين المعاوضة والتبرع ممع E‏ م ا ات EE‏ ا مالفا E‏ ل 101 
تامف الفالات وا ا ا اي کک A‏ 
- إذا كان فى تفريق الصفقة ضرر جار الجمع بين كراء الأرض والشجر س 40 
# فصل : فى الجمع بين بيع الثمر وإكرائه الارض للسكنى والمقصود أحدهما و ان 
© فصل : المساقاة والمزارعة والخلاف فى جوازهما من عدمة اس ا 88 
أدلة المجوزين للمزارعة والمساقاة ووجه شيهها بالمضاربة ست 64 


51١ 


کرات ا ار a‏ لق م من يرث 
أحاديث النهى عن الإجارة والمزارعة والرد عليها س سي 
# فصل : إذا جارت المزارعة » فهل يشترط اليثر على المالك ؟ تت 
# فصل : فى بيان أن الفقه يحتاج إلى الإجمال والقياس سسب 
# فصل : فى القاعدة الثالثة فى العقود والشروط فيها .سس سس سات لس 
الشروط فى العقود هل يصح أن تخالف مقتضى العقد ؟ س 
الأصل فى العقود والشروط .الجواز ٠‏ حتى يحرمه الشرع سس 
الشرط إذا نافى مقتقى العقل ت م مس ...سس سم ست 
اق على لوقا ال ووو ر د د دا ات 
- مقاطع الحقوق عند الشروط سس .مس ا ا ا 
الاحكام الجزئية ضمن التشريع الكلى ...س 
کل کر ل قن کا الله وو بطل 
تمت ايكون الاستضحان دلا ٠‏ سد د ا ا ج 


العموم الذي لم يعلم تخصيصه › أو خصصت بعض صوره کے دوجم ات 
استثناء الجزء الشائع لت م ا ا عم ل ان ل يزب 
اشتراط الزيادة والنقص فى العقد جائز ما لم يمتع الشرع عمس سس .سس 
# فصل : فى أن عقود المعاوضة أريعة أقام ا الس سمت 
# فصل : قاعدة فيما يجب من المعارضات و يت م ات با 
الواجبات المنفعية بلا عوض ل المنافم المالية IO FEE E ESEREN SESE‏ 
رب الال أولى من المعتاض إذا احتاج ا 
-_- من وجب عليه أداء مال للا يمكن أداؤه إلا بالبيع أجير عليه ت تسج سوب تي مسحي يب ب جه ونيد بايد 
الصتاعات ويذل المنافع فرض عند الحاجة سس سس سس سس سا سس ا 
# فصل : فى آقوال المكره يغير حق لعو س س سس س 
تلف المال المقبوض بالإكراء تت يد المكره کا ت ا ی ا عبت 
+ سئل عمن صودرت أموالهم 3 وأجبروا على بيع أعيان ملك لأولادهم وبعضها وقف 
4 سئل عن رجل ورث أمه دارا ¢ وأجبر والده على بيع الدار متاس س د مم سے کاس کت سے ےا مد 


ينا سئل عن وقف على جماعة باعوه لساكن فيه قهرا ا کے کے 


# فصل : عمن أكره من السلطان أو نحوه على أداء مال بغير حق وأكره رجلا على 
إتزاضه أو الاتام مم ا ل ی 


+ سئل عن رجل سير على يد رجل قماشًا لیلمه لولده ¢ فلم يسلمه وباعه لجشسي نوت جر بس 
# تل هن ام ملكت ولا لکا فا ا ا 
# سثل عن رجل له زوجه » فسرق کنب الك وباعه ثم توقيت سدسم تست 


۳1۲ 


نْ < < جاه 
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۱۲ 


#* فصل : فى كراهة شراء الارض الخراجية إذا كان ذلك يرفع الخراج عنها م 
- هل يكره أخذ المسلم الارض الخراجية من الذمى ؟ كح ا کک 
# فصل : فى فتح مكة عنوة » وما يترتب على ذلك من الأحكام ؟ E‏ ته 
SS‏ 
ال لو 1 7 ال ا حك 
* سئل عمن له عين ماء هل يجوز له بيع أصبع ا ا ا E E‏ 
#* سئل عن رجلين لهما إقطاع فى بلد ١‏ اکا ا لال يايد 
« الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والثار © ات متسس سم سب سس سس 
# سئل عن قوم ينقلون النحل من بلك إلى يلك > .سمت .سس سي س ست 
# سئل عن امرأة لها ملك غائب عنها علمته بالصفة . فهل يصح بيعها له ؟ اب 
* سثل عن رجل اشترى فولا بالوصف ثم وجده مسوضًا .سس سس سيسات 
سثل عن رجل يريد بيع نفسه » فهل يجوز ذلك ؟ ...سس سيت سس 
# سئل عن ملوك لشخص مسلم فى بلاد التتر » ثم هرب المملوك وطلب أن يباع › 
فهل يجوز لأحد بيعه وحفظ مته لاستاذة ؟ 0 .سس سس 
# سئل عن كافر باع نفسه لمسلم فى مقابل دين یت ب ا س 
© سثل عمن اشترى عبدا ظل معه سنین ۰ فلما آراد بیعه ادعی آله حر ساس 
EE SEE N E‏ و کے 
# سثل عن رجل باع قلقاسا ثم جاء من زاده فنة فنقض البيع 5 ESET EON EES‏ 
# سئل عمن هاجر من بلاد التتر ولم يجد مركوبا ٠‏ فاشترى من بلادهم مركوبا ل 
# سثل عن تاجر معه مرسوم من السلطان بالمسامحة من تحصيل أموال على متجره ب 
# سثل عن رجل باع سلعة بثمن مثلها ثم تلفت ٠‏ ثم طُلب منه أكثر من ثمن مثلها ل 
# سئل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة » وقال قاطعنى فيها سسا 
# سكل : هل يجوز بيع ا مشاع ؟ س سس سس سس 
# سئل عن شريك فى خيل ‏ ل _- ا 
# سثل عن شريك باع تصيب شركائة سس ست 
# سثل : هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره مرا ؟ سس سس ست 
# سثل عن شراء الجفان لعصير الزيت .سس سس سس سس سس 
© سئل عمن اجر محلا ييع فيه قماشًا ثم أجره لغيره بأكثر من ذلك على أن يبيعم 
القماش فيه و ا 
# سثل عمن ضمن على ولى الامر ألا يباع صنف ما إلا عنله س سا 
# سكل عن الأعيان المضمنة » ما حكم شرائها ؟ .ا 
المغصوب هل يتعين الحق فيه لصاحبه . أم للغاصب أن يعطيه من حيث شاء سب 
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الظالم فى العادة يشترى فى المة س .سس سس سس ساس لس ا ل 
احق المطلوم يتعلق يعين مال "الظاكو ١ص‏ ا ت ت 
استيفاء الدين بغير إذن الحاكم ب س سسسب سيت سسسب 
تصحيح تضرف الخائن قق الال ج سسا ا کے وات مات کے وک ل 
# سثل عن المطعومات يؤخذ عليها المكس وهى مضمنة . هل يجوز شراؤها ؟ سس 
إذا اضطر الناس إلى سلعة مضمنة وجب بيعها يسعر المثل متسس سس س 
المباحات التى يشترك فيها المسلمون » هل يحل شراؤها إذا احتجزها السلطان ؟ ‏ _ل. 
ما حكم نواب السلطان إذا استخرجوا المباحات غصبا بلا حق » وغصبوا أيضا من 
لمحو ها 1 E e.‏ كيت لف 
© سثل عن مديئة لا يذبح فيها إلا أخذ المكاس سقط المأيوج سس سس سب 
# سثل عن الاغنام تباع فيؤخذ مكسها من القصابين س 
# سئل عن الذين غالب أموالهم من الحرام » فهل يحل طعامهم وخلاقة ؟ سس 
# سثل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الحارات اس .ليسي 
# سئل عن رجل يأخذ منه رؤساء القرى ما يضيفون به المنقطعين ٠‏ ويردون إليه حقه 
عا انتيوه دن الاک د 2 د ا م عاك ی اق 
# سكل عن معاملة التتأر ‏ تست سسب ست مس م سمت 


# فصل : : فى المحرمات فی A‏ ترجع i‏ الظلم - اتح سحي ممم مد ی مياه 
النهى يدل على أن المنهى عنه فساده راجح على صلاحة س 


الى ل محر جخ الله سق الفا ا > ج يدا 


# سئل عمن يشترى سلعة يمال خلال » وأصلها حرام ا 
# فصل : النهى يؤخذ من الشرع حتى لو لم يعلل س 
# سئل عمن يتجر في الأقباع » أيتجر فى المرعزى ؟ سس سس سيت 
د الباسن اطرير اللا ل ا ا ا ا ات ات ا 
# سئل عن رجل باع قمحا يثمن مؤجل .ا 
# سثل عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل . فلما حل 

# سئل عن رجل له فى ذمة رجل دين والمدين له ولد .س 
# سثل عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة وينتفع بها ل مبس E‏ 
# سئل عمن طلب سلعة يسعر أعلى من سعرها ...ا 
# سثل عن تاجرين اشتريا السلعة شركة إلخ ل لسلست 
# سثل عن سماسرة فى فندق يشترون جملة من بعضهم البعض ...س 
# سثل عن معسر تداين سلعة بأضعاف قيمتها ...د 
# سئل عن مراب خلف ولد ومالا ء فهل الال حلال للوارث ؟ ل ا 1 ا 
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#* سثل عمن يختلط ماله الخلال پارام سس تت 
* سئل عن مغنية اكتسبت مالا ثم تابت » فهل تؤجر إذا تصدقت ؟ لس سسسب 


© سثل عن الجهات بالزكاة والضمان بالاسواق ...سس سم لس ا سسا اه 


$ سثل عن رجل له إقطاع بالاطرون 3 فجاء من ضمن الأطرون کے چک 
# سثل عمن ظن تعذر الخلال فى هذا الزمأان .س س م سس م 
أصول فى التحريم ي وو ای کچ چ مک مھ ساد ا 


بطر يقة قنع معاملة القابض يجوز التعامل فيها ا E‏ 


المقبوض بعقد فاسد » هل يفيد ل ا 
كبرق الور اک لم ابس ادها اا ر يت 


باب الشر وط فى البيع 
# سثل عمن اشترى جارية كتابية واشترط معرفتها يعمل الخكمر والثبيل. .سسا 
# سثل عمن اشترى دارًا يألف » وهی تساوى الفین م سس ست سيت مي 
# فصل : فى قوله : « ابتاعيها واشترطى لهم الولاء ١‏ اس سس م سي لس 
ند اة لآ يارس ىء الا زلراعة او الوا شرع ل ع هة ب ي ا » 


¥ فصل : لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله إلخ ع ع کی د لسن > قل لدي ا حت اك د 


الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل دليل على خخلاقة س سس ن 
الشرط المخالف لكتاب الله باطل وإن تراضى الأطراف عليه تسا سم سات 
الشرط الباطل » يفسد أم يفسخ العقد ؟ ااا 
النظر إلى المخطوبة ١‏ والفرق بين الشروط فى النكاح والأموال .س 
# سثل عن رجل ابتاع عبدًا بشرط الإبراء من العيوب خلا الإباق سسس 


باب الخيار 
# سئل عن رجلين تبايعا عيئًا وشرط لكل منهما فسخ البيعم سمس سس تسب 
* سثل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه » فزاد فی ثمنه نصف درهم سسا تت. 
# سئل عمن يسوم السلعة بثمن كبير ١‏ ويبيعها يأكثر من قيمتها المعتادة ع تتح 
# تاريل ا ا ج 
# فصل : فى بيع المغشوش الذى لا يعرف قدر غشه سب 


# سئل عن قوم يدخلون صوفًا فى العبى الكتان . ثم يبيعونها على أنها صوف ل ٠‏ 


# سثل عمن باع ثلث داره لزيد والباقى لعمرو ¢ وفى الدار قنأة د - يستحق نقلها 20 
# ستل عن دار لشريكين باعها أحدهما بالاصالة عن نفسه والوكالة عن شريكه وفيها 


ن ا 


قناة تلات على قير امت ا ی و مع نت 
# سثل عمن يخلط نوعين من ماء الورد .سس ا س 
# سثل عن عمل الكيمياء » هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع ۴ ات 
قولهم : الرسول يعرف الكيمياء كذب لنب تت ساس ل ا 
یک الا اہک لت ا ا 
وسل جن رجل باع ارتا د خري ع ج لجست ع SESE‏ 
# سثل عمن يقول : إن السيمياء والكيمياء من علوم الانبياء والأولياء .س 
# سثل عمن اشترى عبد ثم باعه فسرق سس سسا اس سس لس سس 
# سئل عمن اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها الأول سم سس سس مسمس ب 
# سئل عمن اشترى جارية فهربت يوم بيعها - س 
# سئل عمن اشترى دابة فظهر عيها بعد شهر سب 
#٭ سكل عمن باع قمحا رة قل ا الع ا به 
# سئل عن رجل باع زوجته دارا بيع أمائة سس سم سس سس لست 
# سثل عمن يريد أن يقرض شخصا بشرط أن یبیعه كرما سلس سب ست 
# سئل عن امرأة اشترت خرقة تخيطها فوجدتها معيية .دم سس م 
# سثل عمن باع ملكا لائئة حت مر قن ا کو و ا ا 
# سثل : هل قال أحد : إن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف قبل القبض ثم تلف 

المشتری یکون ضامنًا لها ؟ ما ا ا ل م ل سس 
* سئل عن رجل اشترى صيرة مجازقَة س ل 


# فصل : فى المقبوض بعقد فاسد تت ی 
# فصل : قاعدة فى المقبوض بعقد فاسد ٠‏ إذا علم الفساد كان كالغاصب ٠.‏ وإذا اعتقد 


الصحة ففيه خلاف اک ل ع ا ا ل ا ل کک 
# فصل : إذا كان المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى العامة ج 
+ سثل عمن باع سلعة غائية ولم يجدها المشترى حيث ذكر البائع مب يي 
د سثل عمن باع وجحد البيع کا لا فم 00 
* سثل عمن اشترى ملكا بثمن ٠‏ ثم وجده مستحقا لغيره سس سس سس سس سس 


باب الربا 
# مكل عن تحريم الربا » وعن المعاملات الموضلة إليه سس ...ب 5 
¥ فصل : : فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 2 س سس عا و صصص ولوس د ل سس بل نا سا 


N‏ سئل عمن أيدل يقمح 7 1 1 1 ت و 
© سثل عمن باعت سوار ذهب يسشحر معين إلى اجل معن س 


۳۱١ 


٭ سئل : هل يجوز بيع الحياصة نسيئة بأكثر من ثمئها ؟ تس دا 
# مكل عن حديث : « رخص فى العرايا أن تباع بخرصها »ونهى عن المصراة .سس 
# سثل عن رجل اشترى قمنمًا يثمن معلوم إلى أجل معلوم سسسب 
# سئل عمن اضطر إلى القرض ولم يجد إلا بقائفة ...سس سس ست 
© سئل عمن يتوضل بالبيع إلى الرياأ - س ...يسيس سس ا 
© سثل عمن تداين دينا فدخل به السوق واشترى شيئًا بحضرة رجل سسس 
# سثل عمن يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ...ا 
* سثل عمن قال : أعطيك كل مائة يكسب کذا سس سس 
# سثل عن رجل له مع آخر معاملة فتأخر له معه للع ا ع د سبي حم کے 
# سثل عن العينة . ع ا ا ا 
# سئل عمن يبيع بثمن مؤجل اث ثم يشترى من نفس الرجل خالا يأقل سنب 
وکل على بع مل يعدن لي نا سق کا ارادالدين ادت لا الا سني 7< 
* سئل عمن اشترى سلعة إلى أجل وعند السداد وجده البائع يبي يبيع باقل مما اشترى » 
فهل يجوز له التحصيل بالسعر الأقل مقابل الدين ؟ ل .س ا 
# سثل عمن يبيع فضة خالصة بمغخشوشة ا 
# سكل عمن يبيع فضة خالصة بمغشوشة متفاضلاً س 
. # سئل عن بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية ا 


# سئل عمن اشترى الفلوس أربعة عشر قرطاسًا 0 مريح قيها تيت ٠‏ 


# سثل عن الفلوس وبيعها ببعضها متفاضالا ا سييست 
# فصل : فى بيع الفضة بالفلوس النافقة ...تس تسد سس سس تست 
ل سئل عمن قال : أعطنى بهذه الدر اهم اناف ی عسي ا 
# سكل عن الذهب المخيش بالفضة ء أيجوز بيعه بأحدهما ؟ ا د 
# فصل : فى بيع دراهم الفضة _ فضها نحو الثلثين ‏ بالدر 2 الو ت ا د ي 
# سبل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفى عن بعضها فلوسا س س سس س.ل 
# سئل عن الفلوس :+ تشترى نقدًا يشىء معلوم م تست ا سات 


ب الخلاف على مسائل فى الريا ا نت رج ادت لب ادك اة ا 
حضوم الكالن بالعالو و یک ا ا ی ا و ی 


نت ستل عمن یخس المكيال والميزان البو ا ا ايه 0221111111 


باب بيع الأصول والثمار 
# سثل عمن اشترى 0 E‏ كاف الدعوي واطيلفت 
فاعها حيلة . 
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© سئل عمن باع دارا عالية وسافلة لرجلين » ولم يذكر لصاحب السافلة أن حق الماء 
ل سثل عمن 7 زرعا أخضر 1 أن ودوك عار ا کے ی 
بن سئل عن بستان بدو صلاح ثمره يختلف فى الزمن ...سس سس تسم ست 
و ا 
# فصل : عمن له سواقى يزرع فيها انوع الخضر ٠‏ و له بیعه فى الارض ؟ س 
# سثل عن بيع ما فى بطن الارض من الزرع مثل القلقاس سس تسسات مستت 
# سثل عن بيع قصب السكر وغيره وهو فى الارض عت ب ا ا ع ا 
# فصل : فى بيع القلقاس والجزر واللقت ۰ جاتر ممم يما نمه سييست 
2 سئل عمن عاقد على قصب وقلقاص مام سماد ممم سي مس سيم ت ا م م للم 


#سكل ع ا 
# سئل عمن باع قمحا بأكثر من ثمنه ERE EES ESSE‏ ا ا 0 
:# سئل عمن يشترى حالا ويبيع بأزتك احالف ° ا و ج کت 
# سثل : هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟ سس نس سب سسسب ست سيت 
# سكل عمن يشترى عش الحمامات يثمن حال نات :سم سيت ممت سم الي 
# سئل عمن احتاج إلى قماش فثمنه ثلاثين وباعه له التاجر بخمسين إلى أجل -.س. 
# سكل عمن يبيع دين السلم قبل القبض سس سس تس سس سس ست 
# سئل عمن يشترى نقدا بأقل ثم يبيع بأريد منه أجلا 20 
# سثل عمن عنده صنف يبيعه بألفين ومائة بالوزن » وألفين وسبعمائة إلى الحول سمس 
* سئل عمن اسلف فى صنف إلى أجل ثم تعذر الصنف فهل له أخذ قيمته ؟ سب 
جرا الأ كان عن القن قل ووو يي 
الرد على من منع بيع دين السلم س سس سس سس 
# سئل عمن يسلم فى شىء . هل له أن يأخذ غيره ؟ - 
# فصل : فى عوض المثل - > سس سمس دس سس م سم سمت سا مس 


بن سئل عمن عنده مائة وثمانون ¢ وباعها يمائة وخمسين کنخ چ و 1 ا 5 
لك سثل عن دين سلم حل ۰ وليس عند الف وفاء بس ص سس 2 اصن ° 
کیل عو لوطل يو د ا 


باب الفرض 
# سثل عن مدين أعسر ٠‏ وأراد شراء صنف بزيادة من صاحب الدين على أن يسدد 
1۸ 


بعل ستة أشهر نج مع عه کی و اک شخي يج جو ني ی کی کی ارو لس 


+ سئل عمن اقترض دراهم يعمر بها ملكه كي ١‏ اجا عع AS‏ وب م ا aN‏ 


* سثل عمن أقرض رجلا ثم امتنع أن يوفيه إلا فى يلد آخر ساس تست 197 
2« سئل عمن أقرض دراهم ليستوفيها فى تلك ا ا 


ع هل يجوز فرض الدراهم المغث شة ؟ د ل ع ی ا ل دن 

3 سئل عمن له إقطاع ويجىء ء إلى فلاحيه فيطعموه مات متي سيت ےک ا م ا 

*# سثل عن معلم له دين عند صائغ يستعمله لاجله باك جح e E AEE‏ 

# مئل عن رجل له إقطاع ينتج له أربعمائة إردب وأعطى الفلاحين مائتى أردب 
صيعماثة :©" ايكون ذلك ريا سنت ال مولت ن ا د 


باب الرهن 
# سثل عمن أرهن داره إلى أجل فحل الأجل وهو عاجز سس 
# سثل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه نصفه لرهتة ال سس 
# مسثل : إذا أوفى المدين بعض الدين وبقى بعضه أيبقى الرهن 9 سسس 
٭ سثل عمن أرهن داره » ثم أشهد آنه عوض امرألة سس سس سم س 
# سثل : هل يجوز بيع الرهن إذا حل الأجل ؟ سس سس سس مسي تلن 
©* سثل عمن أمر أجيره أن يرهن عند شخص فرهن عند غیره سس سس سس 
* سئل عن رهن عند رجل إلى مدة ثم انقضت Ak‏ تح عن جام متج دم ا التي 
# سثل عن امرأة أسرت ٠»‏ فأرهنوا من أجل فكاكها: دات دا 
# سئل عمن أقرض عمه ٠‏ ثم تدين ابن عمه من آخرين ورهن لهم غلمانا وبقيت عنده 
جارية باعها لمن أقرض عمه » أتكون الجارية رهئا ؟ ‏ .سس ساي ممم سد 
* سئل عن رجل له دين عند إنسان ثم أخذ فرساً من ولده 
# سثل عن رجل تحت يده رهن ۰ ثم پاعه مالکه سس لس لست 
# سئل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن فقطع برها ا کک 


باب الضمان 
# سثل عن ضامن معين ٠‏ طلبه غريمة بالمال وليس عشئدة .ست سمس .سمس ست 
# سثل عمن ضمن :دين آلخر بغير إذله ا ا اح 
# سثل عن رجل تحت حجر والده » وضمن بلا إذنه ورضاه ا ا ا 
# سثل عمن ضمن أملاكاً فى ذمته > وقد استحقت » وليس هناك دراهم . وله ملك .. 
# سكل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى حان البراة » فزاد فى الوظيفة ‏ سال 
# سئل عمن يكتب ضمان الأسواق . هل يأثم ؟ یک لل كت ال کے 


۳۱1۹ 


4 4 4 ها ها ه 


م م 


# سئل عمن ضمن رجلاً ضمان السوق بإذنه » ثم هرب المضمون سس م 
# سئل عمن ضمن رجلاً على مبلغ 3 وعند الاستحقاق رجع صاحب الدين على 

الضامن امت ,بابد و ا ی اا 
٭+ سئل عمن طلب بال على ولده > فتغيب الولد 
سئل عن كاتب عند أمير ٠‏ واقترض الأمير وأجبره على ال تماق ا د 
# سئل عن ضامن يطلب منه اللطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض المنكرات -.- 
# سئل عن رجل ضمن فى الذمة . ثم ظلم من المضمون ٠»‏ فهل يعود بما ظلم على 

المضمون 0 ت ا 20 
# ل عمج نر شما ترجل + ان الصمات بالرجلن ؛ ٠‏ فهل يلزمهم إحضاره إذا 

کان ی المح ا رع ا بے 
# سثل عمن ربط جمله ٠‏ ولكل مكان خفراء » ثم سرق الجمل ٠‏ فهل يضمن الخرس؟- 


4 سئل عن صبى یز استدان وكفله أبوه وثلائة آخر بإذنه ع عمس ل اب مجاه لح 
# سئل عمن سلم غريمه إلى السجان ٠‏ ففرط حتى هرب جع اک کے با کد كد لحري ملت 
باب الحوالة 


٭ سكل عمن أحال بدیں على صداق حال > ثم قبض المحيل الدين من المحال عليه 3 
فهل تصح الحوالة ؟ س 
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المتوق سة ۷۲۸ھ 


عامرا تار رالتاز 


لاون 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولها 
بابان» كل باب فى زقاق غير نافذ» وأحدهما مسدود. والكتب تشهد بالبابين» والمسدود هو 
لباب الأصلى فى صدر الزقاق» فأراد أن يفتح الباب. فهل له أن يفتحه ؟ 


إذا اشترى دارا بحقوقهاء وكان ذلك الباب الذى سد من حقوقهاء فله أن يفتحه كما 
كان أولاء إلا أن يكون هذا الحق مستثنى من المبيع لفظا أو عرفا. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن دارين بينهما شارع» فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر 
على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى. فهل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 


/ فأجاب: 


إن كان فى ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف عليه» فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل»› 


فإذا لم يكن فيه ضرر على الجارء بأن يبنى ما يمنع الإشراف عليه» أو لا يكون فيه إشراف. 


وسئل عن رجل اشترى داراء وهى تشرف إلى طريق المارة» ثم إنه أراد أن يزيد فيها. 
فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة . وأقام حائطا فيما اشتراه » 
وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا(١‏ ليبنى عليه دارا. فهل يجوز ذلك؟ آم لا؟ وهل 
يصح بيع الأرض البتاعة من وكيل بيت المال التى فى طريق المسلمين؟ أم لا؟ وهل يفسق 
الشاهد الذى يشهد بها لبيت المال؛ أم لا؟ وإذا ادعى الثانى أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل 
يسمع ذلك منه؟ وما الضرر الذى لأجله يمنع البناء على الطريق؟ وهل يجوز لحاكم 


. الساباط: سقيفة بين دارينء تحتها طريق. انظر: القاموس المحيط؛ مادة «سبط»‎ )١( 


۳. /o 


م 


6ن 
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المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة؟ أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذ» وليس لوكيل بيت المال يه 
ذلك. سواء كانت الطريق واسعة» أو / ضيقة» وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس . 
اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت الالء مثل أن تكون ملكا لرجل» فانتقلت عنه إلى يت 
المال» وأدخلت فى الطريق بطريق الغصب . 

وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونها طريقاء فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حر 
المال فهذه شهادة زورء يستحق صاحبها العقوبة التى تردعه وأمثاله. وليس للحاكم أن يحك 
بصحة هذا البيع . 

وسئل ‏ رحمه الله عن بيتين: أحدهما شرقى الآخرء والدخول إلى أحدهما مر 
تحت ميزاب الآخر من سلمءوذلك من قديم. فهل لصاحب البيت الذى سلمه ومجراه تحت 
الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجرى على هذا السلم لأجل الضرر الذى يلحقه” 
آم لا؟ 


فأجاب: 
ليس له أن منم صاحب الحق القديم من حقه. والله أعلم . 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أحدث بنيانا ورواشنا' على باب الطبقات عليم 


من حيث يكشف حريم جاره» وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر ينزل طبق العجوين 


ولا يطلع قربة سقاء؟ 


ولا أن يحدث فى ملكه ما يضر بجاره. وإذا فعل ذلك فللشريك إرالة ضرره قبل اليه 


)١(‏ الروشن: الكوة. انظر: القاموس المحيط. مادة «رشن». 


ريعدهء لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعدء وبعد البيع فللمشترى فسخ البيع لأجل هذا 


وسئل عن رجل اشترى حوانيت أرضاء وبنى من مدة عشرين سنة» وفوقهم علو 
فحضر من ادعى أن العلو ملكه. ولم يصدقه مالك الحوانيت على صحة ملكه»ء وأنشأ على 
العلو عمارة جديدةء فهل يلزمه / هدم ما أنشأ مستجدا؟ 


إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليد» حتى يقيم 


غيره حجة أنه له. وأما ما أنشأه من العمارة الجديدة فليس له ذلك إلا أن يكون ذلك من 
حقوق ملكه. والله أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروزء ثم عمرهاء وأحدث روشنا على جيرانه 
فى زقاق ليس نافذاء وادعى أن فيه بابا شرقى الظاهريةء فهل له أن يحدث الروشن؟ 

الحمد لله رب العالمينء ليس له أن يحدث فى الدرب الذى لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة» 
فإنهم لم يتنازعوا فى ذلك؛ لكن تنازعوا فى جواز إحداثه فى الدرب النافذ» وفى ذلك نزاع 
وتفصيل ليس هذا موضعه . 

وأما الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع فيه» سواء كان له باب إلى مدرسة» أو لم يكن» فإنه 
ليس بنافذ . 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة» لكن له تحليف الحيران الذين 
تنازعوا فيه على نفى استحقاقه لذلك . والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن له دارء وبينهم طريق» ونزل على أحدهم بأن كان ساباطًا 
ولم يتضرر الجار والمارء وقصد أحد الجيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن جيرانه الطريق» 
ويضر بالجار؟ 


۳۰/۹ 


ا 


ا 
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فاجاب: 


أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء» وكذلك لا يجوز لأحد 
يخرج فى طريق المسلمين شيئا من أجزاء اليناء» حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط مر 
خارج إلا أن يدخل حده بمقدار غلظ الجص. 


كقول الشافعى . وقيل : لا يجوز» كأحد القولين فى مذهب أحمد» ومالك. وقيل: يجر. 
بإذن الإمام» كالقول الأخير. وقيل: إن منعه بعض العامة امتنع» كما هو مذهب ألى 
/ وسئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سکان» وفيهم شخص له دار. فهل له أن يفت 
بابا غير بابه الأصلى؟ 
فأجاب: 
ليس له أن يفتح فى الدرب الذى لا ينفذ بابا يكون آقرب إلى آخر الدرب من بب 
الاأصلى» إلا بإذن المشاركين له فى الاستطراق فى ذلك . والله أعلم. 
٠ 8 8‏ © 0 31 
وسئل عن رجل عمر حوانيت» وبجنبها خربة لإنسان» فهل لصاحب الدار أن يفتح 
ليس له أن يفتح مشرعا ‏ يعنى بايا فى درب غير نافذ ‏ إلا بإذن أهله؛ إلا أن يكون له 


فيه حق الاستطراق . والله أعلم . 


ملك جارهما المسلم؟ آم لا؟ 


الحمد للهء ليس لهما تعليته على ملك المسلم؛ فإن تعلية الذمى على المسلم محظورة» 
وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه» فهو محظورء كما فى مسائل اختلاط الحرام 
بالحلالء كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرةء وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول» 
كالسمه(١)‏ والعسبار”'2 والبغل» وكما فى «مسائل الاشتباه» أيضاء مثل: أن تشتبه أخته 
بأجنبية» والمذكى بالميت» فإنه لما لم يكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح فى الاصل» 
وجب اجتنابهما جميعاء كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله» ففعله واجب. 

وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا فى الوجوب» وهو مقدور للمكلف وهنا لا يكن منع 
الذمى من تعلية بنائه على المسلم؛ لا أن يمنع شريكه» فيجب منعهماء وليس فى منع المسلم 
من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم» بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية» 
فإنه يكون / فى ذلك علو للكافر على المسلم » وذلك لا يجوز ٠‏ وإذا عليا البناء وجب 
هزمه . 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم. ومن شارك الكافر أو 
استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين» فقد بخس الإسلام» واستحق أن 
يهان الإهانة الإسلامية. والله أعلم. 


وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة» فأراد أحد الشريكين أن يبنى بينه وبين 
شريكه جداراء فامتنع أن يدعه يبنى» أو يقوم معه على البناء. 
فأجاب: 

إنه يجبر على ذلك» ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه. 

/ وسئل عن بستان بين شریکین» ثم قسماه» فاراد أحدهما أن يبنى حائطه بينه وبين 
شريكه؛ فامتنع الشريك أن يخليه يبنى فى أرضه» وعلى [من] غرامة البناء؟ 
)١(‏ السمّع ‏ بالكسر: ولد الذئب من الضبع. انظر: المصباح المنيره مادة سمع». 


)١(‏ فى المطبوعة: «العار»» والصواب ما اثبتناه. والعسبار: ولد الضبع من الذئب» أو ولد الذئب. انظر: القامرس 
المحيط» مادة «عسبر؟. 


لذ 


۰ N4 


ين 


يجبر الممتنع أن يبنى الجدار فى الحقين من الشريكين جميعاء إذا كان محتاجين إلى 
السترة . 


وسئل - أيضا -: فلو كانت المسألة بحالهاء فإن امتنع أحدهما أن يبنى مع شريكم 
وبناه أحدهما بماله» لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذاء وبعضه من سهم هذاء فهل له أن 
بمنع الذى لم یبن معه أن ينتفع بالجدار؟ مثل أن يضع جاره عليه شیئاء أو يبنى عليه أم لا؟ 
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فأجاب: 


لو كان الجدار مختصا بأحدهما لم يكن له أن ينع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار. 
ولا يضر بصاحب الجدار. والله أعلم . 


/ وسئل عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء صحيحا شرعيا وبنی» فتعرض له 
إنسان ومنعه من البناءء فهل له ذلك؟ 


الحمد لله إذا بنى فى ملكه بناءً لم يتعد به على الجار» لكن يخاف أن يسكن فى البتاء 


الجديد ناس آخرونء فينقص كراء الأول» لم يكن له منعه لأجل ذلك بلا نزاع بين 
العلماء . 


وسئل عن رجل له ملك» وهو واقع فأعلموه بوقوعه» فابی أن ينقضه. ثم وقع على 


هذا يجب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء؛ لانه مفرط فى عدم إزالة هذا الضررء 
والضمان على المالك الرشيد الحاضرء أو وكيله إن كان غائباء أو وليه إن كان محجور' 
عليه . 


/ ووجوب الضمان فى مثل هذا هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وإحدى الروايتين عن 
حمد» وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى . 

والواجب نصف الدية والأرعر 217 فن ما لا تقدير فيه» ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 
مكنء وإلا فعليهم فى أصح قولى العلماء. 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره ولا ضرر فله ذلك» وعنه لربها" منعه» كما لو 
ستغنى عنه» أو عن إجرائه فيها. 

قال: ولو كان لرجل نهر يجرى فى أرض مباحةء فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه» 
و بعضه» ولا ضرر فیه» إلا انتفاعه بالماء كما لو كان ينتفع به فى مجراه. ولکنه يسهل عليه 
لانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك» وأنه لا يحل منعه؛ فإن المرور فى الأرض»› كما أنه ينتفع 
ه صاحب الماء» فيكون حقا له» فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا. كما فى حديث عمر. 
فهو هنا انتفع بإجراء مائه» كما أنه هناك انتفع بأرضه . 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من / غير ضرر الجذوع. 
وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجرى فى أرضه من بقعة إلى بقعة» ويخرجه إلى 
أرض مباحةء أو إلى أرض جار راض» من غير أن يكون على رب الماء ضررء لكن ينبغى 
أن يملك ذلك؛ لأنه يستحق شغل المكان الفارغ» فكذلك تفريغ المشغول. 

والضابط : أن الحارء إما أن يريد إحداث الانتفاع يمكان جاره» أو إزالة انتفاع الجار الذى 
ينفعه زواله» ولا يضر الآخر. 

ومن أصلنا: أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبى» ويحرم عليه ما لا 
يحرم للأجنبى . فيبيح الانتفاع بملك الجارء الخالى عن ضرر الجارء ويحرم الانتفاع بملك 
المنتفع إذا كان فيه إضرار . 

فصل 

وإذا قلنا بإجراء مائه على إحدى الروايتين. فاحتاج أن يجرى ماءه فى طريق مياه» مثل 

أن يجرى مياه سطوحه وغيرها فى قناة لجار اوت نا ف فا ماء ثم يقاسمهء جاز. 


)١(‏ الأرش: الدية. انظر: القاموس المحيط» مادة «أرش». 
(۲) هكذا بالاصل . 
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۴۰/111 


FT. /\V 


/ باب الححر 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه» وهو معسر. فهل 


إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له مال قبل ذلك» فالقول قوله 


مع يله فى الإعسار. والله أعلم . 


وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل مسلم اشترى من ذمى عقاراء ثم رمى نفسه 
عليه» واشترى منه قسطين» والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر. فهل على أحد أن يعلمه حيلة 
وهو قادر؟ 


فأجاب: 

الحمد للهء إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لاحد أن يلزم رب الدين بترك 
غير حقيقة استيفاء. 

وإن كان معسرا وجب إنظاره . واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة؛ لا على حال 
العجز . والله أعلم . 

وسئل عمن ترك بعد موته كرما وداراء وعليه دين يستوعب ذلك كله. وله من الورثة: 
زوجة» وبنت» والسلطان...“. فطلب رباب الدين من الورثة بيع الملك» فهل يلزم الورثة 


البيع؟ أو الحاكم؟ 


)١(‏ بياض فى الاصل. 


۳۰/1۸ 


۳۰/4 


كن 


ين 


إن باع الورثة ووفوا من الثمن» جاز. وإن سلموه للغرماء فياعه الغرماء واستوده 
ديونهم» جاز. وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى ذلك» جاز. وإن أقاموا ها 
أمينا يتولى ذلك جاز. وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورثة أن يتو 
البيع . واللّه أعلم. 

/ وسئل عن رجل باع قماشا لإنسان تاجر» وكسب فيه شيئا معيناء وقسط عليه الثمر 
والمديون يطلب السفرء ولم يقم له كافلا. فهل لصاحب الال أن يمنعه من السفرء آم لا؟ 

إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه» فله أن يمنعه من السفر قبل استيفائه. وكذ 


الالء أو كفيل. 
وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين؛ ففيه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله عمن آعتق عبدا وهو محتاج» وعليه ديون» وما له ج 
فهل يجوز له أن يبيعه ويوفى به دينه؟ 
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فاجاب: 

إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين» أو عليه دين له وفاء غير العبد» فقد عتق و 
رجوع فيه» وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله » ففى صحته نزاع بين العلماء. و 
اقل 

وسئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم» فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاء: . 
فاعتقله الحاكم» وحجر عليه عقيب ذلك. ثم إن المعتقل أراد إثبات إعسار ٠‏ عند حاكم آخر. 
فهل له ذلك؟ 


ا 


86 


)١(‏ أى: استغناء. انظر: القاموس المحيط » مادة «وجد»ة. 
(۲) الملاءة: هو أملا القوم أى: أقدرهم وأغناهم. انظر: المصباح المنيرء مادة «ملأ. 
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لا تقبل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة» وبعد الحجر عليه» إذا لم يبيعن السبب 
الذى أزال الملاءق» ويكون ذلك مكنا فی العادة» كحرق الدار التى فيها متاعه» ونحوه» 
وليس له طلب إتمام الحكم فى ذلك./ وأن يدعى ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذى حبسهء 
وحجر عليه بدون إذنه . والله أعلم . 

وسئل ‏ قدس الله روحه -عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بهاء وامتنع 
من الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه بحكم الشرع. فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى 
يوفى ما عليه؟ وماذا حكم الشرع فيه؟ 

إذا امتنع نما يجب عليه من إظهار مالهء والتمكين من توفية الناس جميع حقرقهم» 
وكان ماله ظاهراء واحتيج إلى التوفية إلى فعل منه» وامتنع منهء وأصر على الحبس - فإنه 
بذلك أصحاب مالك والشافعى» من العراقيين» والخراسانيين» وأصحاب الإمام أحمد» 
وغيرهم. 

ولا نعلم فى ذلك نزاعا بل كرروا هذه المألة فى غير موضع من كتبهم؛ فإنهم مع 
ذكرهم لها فى موضعها المشهور ذكروها فى غيره» كما ذكروها فى (باب تكاح الكفار) 
وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوةء وامتنع من الاختيار» 
/ قالوا: يضرب حتى يختار؛ لانه امتنع من فعل وجب علیه» ويضرب حتى يقوم به» كما 
لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه. فإنه يضرب حتى يؤديه. 

وقد قال النبى َة فى الحديث المتفق عليه فى الصحيحين: «مَطْل العَنىّ ا 
والظالم مستوجب للعقوبة. وفى السئن عن النبى كَكليْةِ: لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»". اللى: المطل» والواجد: القادر. فقد أباح النبى بهل من القادر الماطل 
عرضه. وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 


. )٣ / ١8955 ( البخارى فى الحوالة ( ۲۲۸۷ ) وملم فى الماقاة‎ )١( 
»)۲٤۲۲۷( أبو داود فى الأقضية (77748). والنسائى فى البيوع (54589. 225740 وابن ماجه فى الصدقات‎ )۲( 
وأحمد 588/4. كلهم عن الشريد بن سويد الثقفى.‎ 
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۳. /Y 


r. /rr 


والمعاصى تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور. فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - 
كعقوبة هذا وأمثاله من تاركى الواجب ‏ عوقب حتى يفعله؛ ولهذا قال العلماء الذين ذكرر 
هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم: إنه يضرب مرة بعد أخرى» حتى 
يؤدى. ثم منهم من قدر ضربه فى كل مرة بتسعة وثلاثين سوطا. ومنهم من لم يقدره؛ بن 
على أن التعزير هل هو مقدر؟ آم ليس بمقدر؟ للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة - 
مضی» وله - أيضا ‏ أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء الواجب عليه» وليس على الحاكم 1 
يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين. 

008٠4‏ /وإن كان ذلك جائزا للحاكم؛ لکن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء رجرا له 
ولامثاله عن المطل» أو لكون الحاكم مشغولا عن ذلك بغيره» أو لمفسدة تخاف من ذلك. 
كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك . 

فإن قال: إن فى بيعه بالنقد فى هذا الوقت على خسارة» ولكن أبيعه إلى أجل. 
وأحيلكم به. وقال الغرماء: لا نحتال؛ لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل» ول 
يستوفى ويوفى. وما ذهب على المشترى كان من ماله. فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك 
وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفى ويوفى مع عقوبته على ترك الواجب. وللغرماء أ 
يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداء إذا بيع بثمن المثل. ويجب عليه الإجابة إلى ذلك 
وللحاكم أن يفعله كما تقدم» وأن يعاقبه على ترك الواجب . والله أعلم. 


وسئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره» وغرم أجرة الرحلة 
هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ 


/Yo‏ ان الحمد للّهء إذا كان الذى عليه الحق قادرا على الوفاءء / ومطله حتى أحوجه إلى 
الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد. 
وسئل عمن حبس بدين» وليس له وفاء إلا رهن عند الغريم» فهل يمهل ويخرج إلى أن 
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إلا بخروجهء أو كان فى بيعه فى الحبس ضرر عليه» وجب إخراجه ليبيعه» ويضمن عليه» 
أو يمشى الغريم» أو وكيله إليه . 


وسئل عن رجل عليه دين حال وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة عياله» وإذا 
أراد بيعه لم يتهيأ إلا بدون ثمن مثله. فهل يلزمه بيعه بدون ثمن مثله؟ وإذا لم يلزمه بيعه 
فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله؟ أم لا؟ 

لا يباع إلا بثمن المثل المعتاد غالبا فى ذلك البلدء إلا أن/ تكون العادة تغيرت تغيرا 
مستقرا» فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص. فيباع بثمن المثل المستقرء وإذا لم يجب بيعه 
فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة» وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه» 
وهو التقسيط . 

وسئل ‏ رحمه الله عن قزاز أسلمت له امرأة شقتى غزل فهرب» وختم على دکانه 
فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلهاء فرسم الوالى أن يفتح الدكان» وكل من لقى شيئا من 
رحله يأخذه؛, وبقيت الشقة الواحدة على النول» فحاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز 


قليل غزلء فاشتكى إلى القاضى» فرسم له أن يأخذ شقة المرأةء ويقسم على أصحاب 
الأمانات» وأنظر حال المرأة. 


ما كان فى حانوت المفلس من الاأمانات مثل الثياب الذى ينسجها للناس والغزل وغير 
ذلك فإنها لأصحابها باتفاق المسلمينء لا تعطى لغير صاحبها. 

وإذا كان قد أخذ للناس غزلاء ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن ياخذ 
مال غيره بدلا عن مالهء بل إذا أقرض فيها كانت فى ذمتهء وكذلك ما أعطاه من الأجرة 
ولم يوف العمل؛ فإنها / دين فى ذمته. والديون التى فى ذمته لا توفى من أعيان أموال 
الناس باتفاق العلماء. 

ومن أقام من الناس بينة بان هذا عين ماله أخذهء وإن لم يقم أحد بينة» وكان الرجل 
خائفا قد علم أن الذى ينسجه ليس هو لهء وإنما هو للناس» لم يوف ديونه من تلك 
الأموال. 


۳-۰/٦ 


۳۰ /v 


TA 


TAKÎ 


ولا يجوز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض» بل يجب أن يعدل فى ذلك بم 
الغرماء. وإن أقام واحد شاهدا وحلف مع شاهده حكم له بذلك» وإن تعذر ما يعرف به 
مال هذاء ومال هذاء إلا علامات مميزة؛ مثل اسم كل واحد على متاعه» عمل بذلك. و 
تعذر ذلك كله اقرع بين المدعين. فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه. فقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى ب القرعة فى مثل هذا" . والله أعلم. 

وسئل عمن عليه دين» ولم يكن قادرا على وفاء دينه. وثبت أنه ما حصل معه شىء 
أوفاه» وله والد له مال ولم يوف عنه شيئا. ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج. فهل يسقع 
عنه الفرض الذى عليه بحكم / الدين الذى عليه؛ وأن ما معه شىء يحج به إلا والده؟ 


الحمد لله؛ نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك» ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء 
وتنازعوا: هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال؟ والخلاف فى ذلك مشهور. والفرظ_ 
يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالاء أو أنفق عليه» وأركبه من غير تمليك. 

فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء فى السفر للحج فلا ريب فى جواز السفر - و 
منعوه من السفر ليقيم ويعمل» ويوفيهم كان لهم ذلك» وكان مقامه ليكتسب ويوفى الغرف 
أولى به. وأوجب عليه من الحج ‏ وكان لهم منعه من الحج. ولا يحل لهم أن يطالبوه .د 
علموا إعسارهء ولا يمنعوه الحج . 

لکن إن قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقيم كفيلا ببدنه توجه مطالبتهم 
بهذاء فإن حقوقهم باقية» ولكنه عاجز عنها. ولو كان قادرا على الوفاء والدين حال كاد 
لهم منعه بلا ريب. وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه» فلهم منعه حتى يوثق برهر 
أو كفيل» وهناك حتى يوفى أو يوثق. 

وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه» والسفر آمنءففى منعهم / له قولان معروفان» هم 
روايتان عن أحمد. 

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه» وإذا تمكن الغرماء من استيفه 
حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماءء كمالك والشافعى وأحمدء وعن أبى حنيفة: لهم 
ملارمته» وهذا فى المقامء فإذا آراد المعسر أن. . .7" كان فيه نزاع. والله أعلم. 
(۱) ملم فى الايمان /١774(‏ 078) عن عمران بن حصين. 
(۲) بياض فى الاصل . 


وسئل عن رجل عليه دين وتلف ماله؛ وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله لكنها لا 
ندرى: هل تجدد له مال بعد ذلك؟ آم لا؟ فهل القول قوله مع يمينه فى الإعسار؟ أم يحتاج 
إلى بيئة؟ 


إذا قال: لم يحدث لی بعد تلف مالى شىء فالقول قوله مع يمينه فى ذلك فى مذهب 
لشافعى» وأحمد» وغيرهما. والله أعلم . 


/ وسئل - رضى الله عنه عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على 
عشر سنين» واستوفى أكثره» ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائةء ثم إن صاحب المسطور 
نى بمماليك من جهة آمیر» وأخذوا له رأسى خيل من غير رهن شرعی» ولا دعوى عند 
حاكم» ولا أذن لهم فى ذلك» واستعملهما من مدة ثمانية آشهر» ثم ادعى عدمهم. فهل له أن 
يطالب بأجرة استعمالهم عن هذه المدة المذكورة» وقيمة أثمانها؟ وهل القول قوله فى القيمة» 
أو قول مالكهما فى الأجرة والثمن؟ 

الحمد لله رب العالمين» إذا لم يكن بقى له من الدين إلا مائة» وكانت قيمة الرأسين أكثر 
من مائة درهم» كان هذا المتولى ضامنا لما راد على قدر حقه. وعليه أجرة ذلك لاستيلاثه . 


والقول فى قيمتهما قول الضامن» وهو الغاصب» إلا أن يعرف صفتهماء وأن قيمتهما 
أكثر من ذلك أو تقوم بينة - ولو شاهد ويمين المدعى - بالقيمة . 


/ وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين» وصار له عنده 
خمسمائة درهمء أوفى منها للاثمائة. وتحت يده دار رهناء وقد رفعه إلى الحاكم. فقال 
المدين: يصبر على ثمانية أيام أوفيه» فما فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه؟ 


۲١ 


۳۰/۱ 


قاض 


إذا كان للرجل اة فطلب أن هل حكن مها ويوفية هن تمتها امهل نقد ذلك 
ذلك»ء وجبت إجابته إلى ذلك» ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. والله أعلم. 


وسئل عن رجل عليه دين لجماعة» وأعسر عن المبلغ» واتفقوا جميعهم على أنهم بمهلره 
ویخرجوه» وكان قد بقى له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم؛ ففعلوا ذلك. إلا رج_ 
واحد منهم أبى أن يفعل / ذلك بعد اتفاق الجماعة معه. فهل له أن يأخذ دون الجماعة النى 
له؟ آم لا؟ 


ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم» على مذهب مر 
يقول: إن الحال يتأجل؛ كمالك وأحمد فى قول. وعلى مذهب من يقول: لا يتأجر. 
كالشافعى» وأحمد فى قول. أو من يقول: يتاجل فى المعاوضات دون التبرعات؛ كلى 
حنيفة وأحمد فى رواية. ولا فرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد افر 
معهم على التأجيل إلى أجل معين». أو يقسطه أقساطا. أو اتفق معهم على أن يفعلوا نت 
فيما بعد. ليس له أن يغدر بهم» ويمكر بهم» بل لو قدر أن التأجيل لم يلزمء فإنه 
مشتركون جميعهم فى الاستيفاء من ذلك المتبقى مع الغريم. 


وسئل عن رجل عليه دين» وله مدة فى الاعتقال» ولا موجود له غير عمل یده. فهر 
يحل لاصحاب الدين ضربهء أو اعتقاله» أو الصبر عليه. ويأخذوا قليلا قليلا على قدر 
عمله؟ 


لا يحل اعتقاله ولا ضربه والحالة هذه بل الواجب تمكينه حتى يعمل ما يوفى ديه 
بحسب الإمكان. والله أعلم. 


۲۲ 


0 2 
/ وسل عن رجل عليه دين من ضمان» ولیس له وفاء إلا من شغله» ويريد يذهب تلن كن 


معلمًا فيحصل شيئًاء ويقيم له ضامن وجه بحضوره. فهل يجوز حبسه؟ آم يمكن من ذلك؟ 
وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمانء وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم؟ 
وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة؟ 


بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذى يمكنه. ولا يجور حبسه إن قام بذلك» 


وإذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة. وإن لم يعرف له مال» 
فالقول قوله مع يمينه دون قول غريمه. وهذا مذهب الشافعى وأحمد» وكذلك مذهب مالك 


و - 
/ وسثئل عن رجل عليه دين؛ وادعى عليه عند ا حاکم» ورسم عليه» فقال: اقعد فى 
الترسيم حتى أبيع مالى؛ وأوفى الدين فقال الغريم: لابد من حبسك. فهل يجوز حبسه؟ أم 
يلزمه حتى يبيع» ويوفى دينه؟ 
العائق له عن ذلك. وهذا باتفاق المسلمين. والله أعلم . 


و - 
وسسئل عن رجل معسر - وله عائلة ‏ وخشى من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع هو 
وعائلته. ونوی أنه إذا وسع الله عليه أعطاه دينه» إذا أنكره فى ساعة وحلف: هل عليه إثم آم 
لا؟ 


لا يحل له أن يجحد حقه» ولا يحلف أنه لا شىء عليه؛ بل عليه أن يقر بحقه» ويذكر 


۲۲۳ 


r. rt 


ار إن 


لش كن 


عسرته» ويستغفر الله تعالى. $ ومن يت الله يجعل لَه مخرجا. ويرزقه من حَيث لا يحتسب م 
[الطلاق: 27 ۳]. والله أعلم. 

/ وسشل عن رجل له ملوك وطلب بعض الظلمة شراءه؛ فخاف أنه لا يعطيه ثمه 
فقال: هذا متى بعته ثمنه على حرام؛ وعليه دين فهل يبيعه ويوفى ثمنه؟ 

نعم يجوز له بيعه ويوفى الناس حقوقهم. فإن قصد بقوله: ثمنه على حرام» أن ثمنه 3 


يبقى عنذه » بل أوفيه للغرماء فلا شىء عليه . وإن قصد تحريم الثمن. فقيل : عليه كف : 
يمين؛ كمذهب أحمد وأبى حنيفة. وقيل: لا شىء عليه؛ كمذهب مالك» والشافعى. ولق 


أعلم . 
و - 
وسئل عن رجل مديون. وله بالقرافة ملك وباع منه نصفه بيع أمانة» وله بهذا يت 


وأشهره المشترى كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع» وأن مدايئًا آخر اشتكاه وضيق عذه 
باليد القوية حتى أخذ بقية الذى باع بها فى الأول» وبقى الملك فى قبضة الثانى. 


/ فأجاب: 


أما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه منك 
ذلك» ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن» ونحو ذلك هو بيع باطل» باتفاق العلماء ,د 
كان الشرط مقترنًا بالعقد. 

وإذا تنازعوا فى الشرط المقدم على العقده فالصحيح أنه باطل بكل حال» ومقصودهم 
إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل» ومنفعة الدراهم هى الربح . والواجب هو رد الي 
إلى صاحبه البائع » وأن يرد البائع على المشترى ما قبضه منه؛ لکن يحسب له منه ما قيفه 
المشترى من المال الذى سموه أجرة. والله أعلم. 

و ت 

وسئل عن رجل فى الرق يبيع ويشترى لاأستاذه» وأستاذه يبيع ويشترى باسم المملوك 

وقد وجب على أستاذه دين فهل يطلب به المملوك أو المالك؟ 


۲٤ 


الحمد لله الدين على السيد يوفى من ماله» وما كان بيد العبد هو من ماله يوفى به 
دينه» ويباع أيضا فى وفاء دينه. وإن كتم العبد شيئًا من المال الذى للسيد بيده» عوقب حتى 
يظهره» فيوفى مله دینه . والله أعلم. 


و 2 
/ وسسئل عن رجل عليه دين» ثم إن صاحب الدين اعتقله» وإن المديون فقير لا مال 


له. وانتقلت إليه منافع بستان من جهة وقف شرعى» لا يتحصل من ريعه مقدار وفاء الدين 
المدة المذكورة إلى حين وفاء الدين. 


إن كان معسرا لم يجز حبسهء ولا مطالبته» بل يجب إنظاره إلى الميسرة. وإذا لم يكن له 
ما يوفى الدين إلا منافع الوقف عليهء استوفى الدين من أجرة منافع الوقف بحسب 
الإمكان. فإن ظهر له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن . والله أعلم. 
و ام 1 
وسئل - رحمه الله عمن عليه حق وامتنع» هل يجب إقراره بالعقوبة؟ 


حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه» وامتنع من أدائهء فإنه 
يعاقب بالضرب والحيس مرة بعد مرة» حتى / يؤدى» سواء كان الحق دينا عليه» أو وديعة 
عد أو مال عسنب أو غاريةة أو مالا للمسلمينة» أو كان الحق علا كين المراة 
زوجها من الاستمتاع بهاء وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة. وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع» قال الله تعالى: ظاواللأتي تَحَاقُون نشوزهن فعظرهن واهجروهن في 
الْمَضَاجع واضربوهن» [النساء: 64. فاباح الله سبحانه للرجل أن يضرب امرأة إذا امتنعت 
من الحق الواجب عليهاء من المباشرة» وفراش زوجها. 

وقال النبى بل : «مَطْل الغنى ظلم» أخرجاه فى الصحيحين. وقال: لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته» رواه آهل السنن('©2. واللى: هو المطلء والواجد: هو القادر. فأخبر كلل 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص ۱۷ . 


ا 


.م 


./۹4 


[te 


أن مطل الغنى ظلمء وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة المماطل مباحة. 

وروی البخارى فى صحيحه: أن النبى ية صالح أهل خيبر على الصفراء والبيض- 
والسلاحء وسأل عم حيى بن أخطب عن كنزه» فقال: يا محمد» أذهبته النفقات» فقا 
للزبير: «دونك هذا» فأخذه الزبير فمسه بشىء من العذاب. فقال: رأيته يأتى إلى هنء 
الخربة» وكان فى جلد ثور" . لما علم النبى َيه أن هذا الرجل الذى يعلم مكان المال النى 
يستحقه النبى مء / وقد أخفاهء أمر الزبير بعقوبته» حتى دلهم على الالء ومن كتم مله 
أولى بالعقوبة» وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى» وأحمد. 
وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاقا. وقد ذكروا بأن الممتنع من أداء الواجب من الدين وغيره بذ 
أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه» ولا يقتصر على ضربه 
مرة» بل يفرق عليه الضرب فى أيام متعددة» حتى يؤدى . 

وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 
والمعاصى نوعان: ترك واجب» وفعل محرم. فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه فهر 
عاص » مستحق للعقوبة» والتعزير. والله - سبحانه ‏ أعلم. 


وشل عن زغل لعفت الل هريد هر فال اشهدوا على أن ابنتى فلانة رشينة 
جائزة التصرف لا حجر عليهاء وهى ذات زوج وأولاد بحضور زوجهاء وأحد إخوته. 
ووالدتهاء وكرر ذلك مرات. 

فلما انصرف شهوده قال أخوها للشهود الرشد لا تشهدوا به» ثم بعد أيام حضر والده 
وأخوهاء وقال والدها: أنا قد رجعت عن / ترشيدهاء فهل يصح ذلك؟ آم لا؟ وهل نه 


الرجوع بغير مستند شرعى؟ 
فأجاب: 


ليس للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيهاء ولا غيره» والامتناع من الشهادة ؛ بل عليهم قد 
يقيموا الشهادة لله » كما أمر الله ورسوله. ولیس لابيها أن يرجع عما أمر به من رشدها. 
بل إن ت آنه حدت عليها يقبي جب الجر علها لم ايك اشير علا لاع بل اتر 
الأمر , ولو لم يقر الاب برشدها » فمتى صارت رشيدة زال الحجر عنها » سواء رشدها تر 
(۱) أبو داود فى الخراج والإمارة )7٠٠7(‏ عن عبد الله بن عمرء والطبرائى فى الكبير ٠۲۰۹۸( ۳۸۳ 17817 /١١‏ 
بنحوه عن ابن عباس» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١١0 /٦‏ وقال: فيه محمد بن أبى ليلى وهو معن 
الحفظ. وبقية رجاله ثقات» ولم أعثر عليه فى صحيح البخارى. 


۲١ 


تھا رشيدة» قبلت شهادتهماء ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره. وإذا تصرفت مدة» وشهد 
لشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف» كان تصرفها صحيحاء وإن كان الأب يدعى أنها 


كانت تحت حجره. والله أعلم . 


و 7 
وسئل عن امرأة تحت الحجر» وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها: هل 
يقبل ذلك؟ آم لا؟ 
نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك» وإن لم يكونوا أقارب؛ فإن العدالة 
والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما يعلم المسلمون رشد أمهات المؤمنين والنسوة 
المشهورات. واللّه أعلم . 
و - 
/ وسشل عن رجل له بنت أرملة» وعقد عقدهاء وتلفظ للشهود برشدهاء فلما تيقنت 
البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما اختارت الرشد فهل لابيها أن يفسخ 
الرشد؟ أم لا؟ 
الحمد للهء بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجرء لكن لها ألا تتصرف فى 
مالها إلا بإذن أبيهاء فإن قالت: آنا لا أتصرف إلا بإذن أبى كان لها ذلك» إذا لم يكن 
التصرف واجبًا عليها. 
و ت 
وسئل عن رجل خلف ولدا ذكراء وابنتين غير مرشدتين» وأن البنت الواحدة 
تزوجت بزوج» ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث والدهاء والتصرف فيه: فهل 
للاخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه» وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 
/ فأجاب: 
للأخ الولاية من جهة الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها 


YY 


ا۴۰/4 


"° /4Y 


ودع ين 


ين 


عن ذلك 
وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصى الحجر عليهاء وإلا فالحاك 
يحجر عليهاء ولاخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم . 
وسل نويه الله عن رجل له ولد عمره سبع سنين» وأن رجلا أركبه دابة بغر 
إذن الوالد ولا أعلمه. فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منهء فاشتكى الرجل ل 
الصغيرء وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة: فهل يضمن الوالد شيئًا؟ 


إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية لم يكن عليه شىء» ولا يلزمه شىء م_ 
الحجة التى كتبت عليه كرهاء فإن صاحب الدابة هو الذى أمر الصغير بركوبها من غير سعى 
الوالد. 

و - 

/ وسئل - رحمه الله عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت الالء ول 
يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ وهل يضمن الوصى الزيادة؟ 

إن اشترى لليتيم بثمن المثل» أو بزيادة للمصلحة» جازء وإن اشترى بزيادة لا يتغي_ 
الناس لثلهاء كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثرء فا 
هذا فى صورة لا حقيقة له. والله أعلم. 

و - 

وسسئل عن رجل معتقل فى سجن السلطان» وهو خائف على نفسه. وطولب بدعز 
شرعى عليه؛ ثم أشهد عليه فى حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملكا لزوجم 
وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وينفذ فى جميع ماله؟ أو يختص هذا الإقرار 
بالثلث؟ ويبقى الثلثان موقوقًا على إجازة الورثة» أم لا؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة / فقيرة هز 


۲۸ 


قأجاب: 

إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا 
لتمليك» فهو باطل فى أحد قولى العلماء» كما هو مذهب مالك» والإمام أحمد فى إحدى 
نروايتين: من جهة أن قضاء الدين واجب» ونفقة الولد واجبة . فيحرم عليه أن يدع 
'لواجب» ويصرفه فيما لا يجب فيرد هذا التمليك» ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء 


ديله ونفقة ولده. 


وأما إن كان الملك مستحقًا لغيره» أو فيه ما يستحقه غيره» لم يصح صرفه فى حق الغير 
إلا بولاية أو وكالةء وإذا كان الإشهاد فيما يملكه» ملكه لزوجته» لم يدخل فى ذلك ما لا 
يملكه . 


و - 
وسئل - رحمه الله عمن ولّى على مال يتامى ‏ وهو قاصر ‏ فما الحكم فى 
ولايته» وأجرته؟ 
لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياء خبيرا بما ولى عليهء أمينا عليه . 
/ والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح» ولا يستحق الأجرة /to‏ كن 


المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل فى سائر العقود 
الفاسدة . 


و - 5 
وسئل عمن زوج ابنته لرجل» ولها فى صحبته سنين» فجاء والدها يطلب شيئًا 
لمصاحهاء فقال الزوج: آنا محجور علىء وما ذكر فى الكتاب تحت الحجر؟ 
فأجاب: 
لا يقبل بمجرد قوله فى أنه محجور عليه» بل الأصل صحة التصرف» وعدم الحجرء 


حتى يثبت . والله أعلم. 


۲۹ 


00 


داكن 


وسل رجه الله - عن رجل تزوج امرأة» ورزق منها ولدّاء وأراد والد الزوحة 
المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه» فمنعته من ذلك. فادعى أنها تحت 
الحجر. فهل تقبل منه هذه الدعوى. وهى لم يصدر منها سفه يحجر عليها؟ وهل لها من 
من التصرف فى مالها؟ 
/ فأجاب: 

ليس لأبيها أن يتصرف لنفسهء بل إذا كان متصرقًا فى مالها لنفسهء كان ذلك قادح فر 
أهليته» ومنع من الولاية عليها كالحجر. 

وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له وليس له الولاية عله 
إلا بشرط دوام السفه: فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره. وإذا أقامت بينة برشده . 
حكم برفع ولايته عنهاء ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك» ولم يقم به 
والله أعلم . 

وکل عن زو ارتل ليك انها شت اج ول کن الزوج نك ولأ 
طلقها وأبرأته؛ ثم تزوجت برجل آخرء ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر 
فهل يقبل ذلك؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجرء بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهى رثية 
نافذة البيوع» ولو كانت تحت الحجرء فإذا أقامت بينة أنها رشيدة» فقد تم تبرعها. والله أعله 

مكل عر الله عمن اعترف بمال لايتام» وأعطى خطه» ثم إن اليتيم الواحم 
طالبه فانكر عند الحاكم. وحلف أنه لا يستحق عليه شيئاء ثم إنه بعد ذلك طلب من الينيه 
الإبراء وهو مريض فهل يصح إبراؤه وهو مريضص؟ 

لا يصح هذا الإبراء فى نفس الأمرء ما دام المدعى عليه جاحدا للحق . 


و 


و 2 

وسئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل يشترى به ثمرة مضاربة» ومعه آخر أمينا عليه؛ 
وله النصف» ولكل منهما الربع» فخسر المال» وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخرء وكانت 
الشركة بعد تأبير الثمرة. وأفتى بعضهم بفسادهاء وأن على العامل وولى التي ضمان ما 
صرف من ماله. 
فأجاب: 

هذه الشركة فى صحتها خحلاف» والأظهر صحتها. 

وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإن كان ولى اليتيم فرط فيما / فعله ضمن» وأما إذا ين 
فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لحناية من عامله. 

وأما العامل فإن خان أو فرطء فعليه الضمان» وإلا فلا ضمان عليه. ولو كان العقد 
فاسدًا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد» وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا 
يفن الك الاه بوعل كل مهما لخن فى فى اللمناية واريط 


وسل رجن الله - عن أيتام تحت الحجر الشريف. ثم إن التنار أسروهم سنة 
شقحب» وهم صغار» فوشى بعض الناس إلى ولاة الأمر فى أخذ مالهم» ولهم وارث ذو 
رحم وعصبات» فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم» وأنهم ورائهم فهل 
بحل لأحد أن يتعرض لاخذه مع علمه ذلك» وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع 
علمه بذلك؟ 


ليس لاأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه» مثل 
نفقة ولده» ويقضى منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث» وفى المدة التى ينتظرون إليها 
نزاع بين العلماء: من العلماء من يقدرهاء ومنهم من يقول: يرجعون فى ذلك إلى الحاكم . 
/ ومنهم من يحدث فى ذلك ليصرف الال إلى غير مستحقه» فإنه آثم فى ذلك باتفاق ۳۰/۲۹ 
الأئمة. والله أعلم. 


۳١ 


"0/6 


ل ۳۰ 


و 20 ' 

وسئل - رحمه الله عمن عنده يتيم وله مال تحت يده» وقد رفع كلفة اليتيم ع 
ماله» وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف فى ماله بتجارة»آو شراء عقارء مما يزيد لن 
وينميه بغير إذن الحاكم؟ 

نعم يجوز له ذلك. بل ينبغى له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصياء وإن كان غ 
وصى وكان الناظر فى أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة» وح 
استئذانه فى ذلك . 

وإن كان فى استئذانه إضاعة الالء مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقّاء أو جاهلاً. + 
عاجراء أو لا يحفظ أموال اليتامى» حفظه المستولى عليه» وعمل فيه المصلحة من عر 
اسحذان الحاكم . 


و - 

/ وسئل عن رجل توفى - إلى رحمة الله تعالى ‏ وخلف ثلاثة أولاد. وملكاء وك_ 
فيهم ولد كبيرء وقد هدم بعض الملك» وأنشأء وتزوج فيه» ورزق فيه أولاداء والورثة بطالو 
فلما طلبوا اله لقسمة قصد هدم البناء. 
فأجاب: 

أما العرصة» فحقهم فيها باق . 

وأما البناءء فإن كان بناه كله من ماله دون الأولء فله أخذه؛ ولكن عليه ضمان ال 
الأول الذى كان لهم . وإن كان أعاده بالإرث الأول فهى لهم . 


وسثل ‏ رحمه ألله - عن كسوة الصبيان - فى الأعياد وغيرها الحرير هل يجر_ 
لولى اليتيم أن يلبسه الحرير؟ آم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؟ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهه 
بالذهب» هل يجوز؟ آم لا؟ 


/ فأجاب: 


الحمد لله؛ ليس لولى اليتيم إلباسه الحرير فى أظهر قولى العلماء. كما ليس له إسقةء 


۳۲ 


خمرء وإطعامه الميتة. فما حرم على الرجال البالغين» فعلى الولى أن يجنبه الصبيان. 
وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا رآه على ابن الزبير» وقال: لو تلبسوهم الجخرير. 
لأعياد وغيرهاء كالمقاطم الإسكندرانية: وغيرها غا يحصل به التجمل والزينة» ودفع البخل 
من غير تحريم. ومن وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه» ولا يجب على أحد 
و ص 
وسئل رحمه الله عن وصى له أملاك؛ ووليه فى بلاد التتار» وقد باع أملاكه 
برأى منه إلى الذى اشترى منه بغير نداء» ولا إشهادء ولا حكم أحد فهل يصح البيع؟ 


ع 


فاجاب: 
إذا باع قبل أن يرشد» فبيعه باطلء لاسيما إن / كان قد باع بالغبن الفاحش . ا 
فإن ادعى المشترى أنه كان رشيدًاء وقامت البينة بسفهه» حكم ببطلان البيع. . والله 

أعلم . 


و - 
وسئل عن أمير يعامل الناس» ويتكل على حسابه فهل إذا أهمل ولم يكتبه يكون فى 
ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق أن عليه فى ذمته شیئاء لکن يتكل عى دفتر العامل؟ 
الحمد للّهء إن كان قد اجتهد فى استعمال ذلك» وله كاتب وهو ثقة خييرء يجتهد فى 
حفظ أموال الناس» لم يكن فى ذمته شىء» فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وإن كان 
قد فرط فى استعمال الكاتب ‏ بان يكون خائناء أو عاجرًا ‏ كان عليه درك بما ذهب من 
حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم. 
2 - 
/وسئل - رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرعء قد قدر لهم على كل فدان r. /or‏ 
شىء من القمح وغيره. ومؤونتهم على الفلاحين. وله على الجند دراهم معلومة. 


فر 


إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف» والزيادة يأخذها المقطع» فانقع 
هو الذى ظلم الفلاحين. وأما الذى أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق» فلا يحرم عب 
ذلك. فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله» ولم ياح 
لنفسه إلا أجرة عمله» جاز ذلك. والله أعلم. 


۳٤ 


/ باب الوكالة 


0 5 ٣ و‎ 

سكل شيخ الإسلام ‏ رحمه ألله عن رجل وکل رجلا فى قبض دیون له. ثم 
صرفه وطالبه بما بقى عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير 
مر الموكل فهل يصح الإبراء؟ 


6 


فاجاب: 


إن لم يكن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه من دين 
هو ثابت للموكل» وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما وكيل فيه؛ كالتوكيل بالقبض إذا أقر 
بذلك . والله أعلم . 
و 5 - 
وسكل عن رجل يوكل الدلال فى أن يشترى له سلعة؛ فيشتريها له» ويأخذ من البائع 
جعلا على أن باعها له بذلك الثمن. 


/ فأجاب: 


لا يجوز ذلك؛ لانه يشتريها لموكله باكثر من قيمتهاء فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا 
اشتراها بتخبير الثمن» فيكون ذلك غغا لموكله . هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف 
بذلك. وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة فى غير 
هذا الموضع . 
و - 
وسسئل عن وکیل آجر أرض موكله بناقص عن شركته. 
إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص. وهل للمالك إبطال الإجارة؟ 


PT. /ot 


/oo‏ .م 


۳۰/0٦ 


YF. / ov 


و - 
وسئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم؛ وأمروه أن يخرج إلى 
ذلك الإقطاع. ويسجل بالقيمة فواطأ الوكيل أصحابه ووافق المزارعين على رأيهم؛ وسح 
بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه؛ لأجل ما بيده مر 
الوكالة الشرعية؟ 


/ فأجاب: 


إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتدء ولارباب الأرض د 
يضمنوه تام أجرة المثل؛ لانه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالمء وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهه 
أيضا. وإن كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا؛ فإن الإجارة 
حينئذ باطلة. وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم» فهل لأصحاب الأرض تضمينهه” 
على قولين للعلماء. وإذا ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمته 
بالعقد؟ على قولين أيضا. والثالثة فى مذهب أحمد وغيره من العلماء . 


ول رشن الله عنه ‏ عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها كلها. 
والدعوى لهاء وفى فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم ثم ادعى الو کیل عند 
الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكورء واعترف أنه عاجز عن ذلك 
ومضى على ذلك مدة» وأحضره مرارًا إلى الحاكم» وهو مصر على الاعتراف بالعجز. 
فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكته 
من ذلك. ففسخ الوكيل / نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج» بعد أن أمهل 
المهلة الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم 
الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلتهء والحالة هذه؟ أم لا؟ أو يشترط حكم الحاكم بصحة 
الفسخ؟ 

إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخهء 
ولم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ فى مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. 


۳١ 


ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد وفسخ؛ كتزويج بلا ولى» وشراء 
عين غائبة ليتيم» ثم رفع إلى حاكم لا يراهء فهل له نقضه قبل أن يحكم به؟ أو يكون فعل 
خاكم حكمًا؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد. 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة. والحاكم ليس هو فاسحًاء وإنما هو الآذن فى 
لفسخ. والحاكم بجوازه» كما لو حكم لرجل بميراث وآذن له فى التصرف» أو حكم لرجل 
أنه ولى فى النكاح» وأذن له فى عقده» أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه» 
ففى كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع فى مثل هذا. 

وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا / فالصحيح أنه لا يحتاج عقده ۳۰/۹۸ 
وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفى لا يرى الفسخ 
بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثانى عن يرى ذلك» كمن يعتقد مذهب مالك والشافعى» 
والإمام أحمدء لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الآئمة. 

والعلماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن 
يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبدء قالوا: لأن هذا فسخ 
مجمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ مختلف فيه. وسيبه ‏ أيضا ‏ يدخله 
الاجتهادء بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون الفسخ يحكم حاكمء 
لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا ليس من خصائص 
هذه المسائل» بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه. إذا لم 
يخالف نصاء ولا إجماعا. 

فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن 
يفسخه. ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ» كما لو عقد عقدًا مختلفًا فيه وحكم 
الحاكم بصحته. وهنا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا. والله أعلم. 


/ سكعل دو الله عن رجل وکل رجلا فى عمارة إقطاعه ببیت» فسجل طینه ۲۰/۵۹ 
بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية» ويراعى الغبطة والمصلحة لموكله. فاتفق المزارعون» 
وخدعوا الوكيل لكونه غرييا من الناحيةء عادم الخبرة والمعرفة بمواريها وخواصهاء فسجلوا 
منه الطين بأقل من القيمة العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التى بينهم الطين 
بالسويةء دون الفرط الكثيرء والغبن الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين 
بالخراج على القيمة العادلة أسوة شر كائه المقطعين بالناحية؟ 


۳Y 


ا كن 
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إذا وكله فى أن يسجله وكالة مطلقة» أو قال: مسجلة أسوة أمثاله» فسواء أطلق الوكالة. 
أو قيدها بأسوة أمثاله» ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل.ء كنظرائه. فإن فرط الوكيل بحت 
سجله بدون الأجرة المعروفة» وسلم الأرض إلى المستأجرء كان له مطالبة الوكيل بما نقص . 

وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة هى أسوة الناس» ثم تبين / كذبه» فه 
يطالب المسجل بتمام الأجرةء ٠‏ إن كان قد زرع الأرضء» ولكل واحد من الوكيل والموكر 
أن يطالب . والله أعلم. 


وسل درج الله عمن وکل وكيلا فى بيع دار» وفى قبض الثمن والتلم 
والمكاتبة والإشهاد على الترسيم المعتاد» فباع الو كيل الدار لشخص وقبض الثمن» وثِت 
التبايع» وحكم حاكم بصحته. واستمرت الدار فى يد المشترى مدة» ثم وقفها وشهد. وحك 
حاكم بصحة الوقف فى يد المشترى ‏ أولا وآخرا ‏ ثلاث سنين» وموكل البائع عالم بذلث 
کله ولم يبد فيه مطعنّاء ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع» ونه 
يعلم» وأقام بذلك بينة فى بلد آخرء وحكم بها حاكم من غير دعوى على المشترى؛ ولا 
وكيله» ولا من بيده شىء من ريع العين المنتفعة. فهل يصح هذا الحكم» ويبطل البيع؟ وهز 
يجب على المشترى أجرة المثل» أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة 
اللمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضى منه؟ وهر 
يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين» وسكوته عن ذلك. وغروره للمشترى- 
ووصول الثمن إليه؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمينء هذه المألة أولا مبنية على عزل الوكيل: هل ينعزل قبل بلوء 
العزل له؟ على قولين مشهورين للعلماء: 

أحدهما: لا ينعزل حتى يعلم. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 
وقول الشافعى» وأحد القولين فى مذهب مالك بل أرجحهما. فعلى هذا تصرف الوكيل 
قبل العلم صحيح نافذ. وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل العلم» فيصح 
البيع والوقف الواقع على الوجه الملشروع› ولا يبطل ذلك» ولا حكم الحاكم به. 
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والقول الثانى: أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور فى مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين. فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل 
بعد التصرف» وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخرء وحكم به حاكم» كان ذلك حكمًا على 
الغائب» والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذى حجة على حجتهء 
وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشهادة با يسوغ قبوله» أما الطعن فى الشهودء أو 
الحكم» أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذى حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم. 
ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشىء ينع قبول الشهادة. 

ثم الحاكم الذى حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلمء 
وقد بلغه ذلك. كان حكمه نافد لا يجوز / نقضه بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود. 
وإن كان لم يعلم ذلك» أو مذهبه عدم الحكم بالصحةء إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه. 


والحاكم الثانى إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم» أو علم بذلك وهو لا يراه» أو رآه 
وهو لا يرى نقض ال حكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جرى وسكوته. 
كان وجود حكمه كعدمه» واستيثاق الحكم فى القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل 
فى العادة على الإذن فى البيع والشراءء وبقاء الوكالة»إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل؛ ليبطل البيع» 
لاسيما مع كثرة شهود الزور. ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل ولا على 
المشترى ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ فإن كان الوكيل والمشترى مغرورين غرهما الموكل 
لعدم إعلامه بالعزل» فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة . 

وإذا أتكر الموكل قبض الثمن» ولم يقم عليه بينة به» فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله 
على الموكل؛ لأنه أمينه» كما يقبل قول المودع فى رد الوديعة إلى مالكها. وإن كان بجعل» 
ففيه قولان مشهوران للعلماء» ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشترى. فإن كان البيع باقيًا 
/ فلا كلام» وإن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالشمن» والوكيل يرجع على 
الموكل در 

وسكل الشيخ ‏ رحمه الله - - عن رجل وکیل باع لموكله حصته من حانوت» ثم 
إن المشترى وقف تلك الحصة. وثبت البيع والوقف. وحكم بصحة الوقف» وبعد ذلك ثبت 
أن الو کیل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه» محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع 
والوقف؟ آم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان» فهل للمو كل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة 
مقامها فى يد المشترى الواقفت لها؟ آم لا؟ 


۳۹ 
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الحمد لله رب العالمينء هذه المسألة فيها نزاع مشهورء وهو أن الوكيل إذا مات موكله. 
أو عزله» ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة أقوال لاهل الع 
فى مذهب الشافعى» والإمام أحمدء. وغيرهما: 

أحدها: أنه ينعزل قبل العلم» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 
وقول فى مذهب مالك فعلى هذا يتبين بطلان البيع؛ لكن على هذا لا ضمان على 
الوكيل؛ لانه لم يفرط» وأما المشترى فهو / مغرور أيضا إذا لم يعلم. وفى تضمينه نزاع فو 
مذهب أحمد وغيره» وأحد قولى الشافعى. وهذا الغار لا ضمان عليه» ولا يضمن واح 
منهماء ولم يرجع على الغار فى أشهر قولى الشافعىء والإمام أحمد فى رواية. فعلى هذ 
يضمن المشترى» ولا يرجع على أحد. 

والقول الثانى: أنه ينعزل بالموت. ولا ينعزل بالعزل حتى يعلمء وهذا مذهب أبى حتيفة. 
والمشهور فى مذهب مالك» وأحد الاقوال فى مذهب الشافعى» والإمام أحمد. فعلى هد 
تصرفه قبل العلم صحيح. فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل» فأما إن تصرف بع 
علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازمنًا باتفاق المسلمين؛ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولى» وهو 
مردود فى مذهب الشافعى والإمام أحمد فى المشهور عنه. وموقوف على الإجازة فى 
مذهب أبى حتيفة» والرواية الأخرى عن الإمام أحمدء وحكى عن مالك. فمتى لم يجزه 
المستحق بطل بالإجماع . 

والقول الثالث: أنه لا ينعزل فى الموضعين قبل العلمء كقول الشافعى» والإمام أحمد ‏ 
رضى الله عنهما ‏ والحكم فيه كما تقدم . .والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


و - 
/ وسئل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا فى بيع سلعةء فباعها إلى أجل وتوى 
بعض الثمن. فهل يطالب المالك بقيمتها حالةء أو بمثل الشمن المؤجل» وهو أكثر؟ 
إذا لم يكن قد أذن له فى البيع إلى أجلء» فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها 
بنقدء وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه» ويحسب المنكسر على صاحب السلعة؛ لان 
تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب . والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للمالك 
الخيرة بين المطالبةء وبين البدل المطلقء وهو المثل أو القيمة» وبين البدل المعين. وهذا يكون 


حيث لم يعرف المشترى بالغصب» فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى. 

وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة - إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن» 
وتراضيا به - صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته فى ضمانه. كما لو اتفقا على 
فرض المهر فى مسألة التفويض . 
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/ وسثئل - رحمه الله تعالى ‏ عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من 
القماش وغيره من الأسواق» فيأخذون ما أعجبهم من ذلك ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
بذلك» أو ينزله ونوابه فى دفتره» ويقترضون من أصحابهم دراهم» وكل ذلك بغير حجج 
تكتب» ولا إشهاد. وهذه عادتهم. 

وإذا توفى الأمير وعلم ديوانه واستاداره بحقوق الناس. فهل يحل لهم منعهم؟ أو 
مطلهم؟ أم يلزمهم دفع حقوقهم التى علموها من التركةء والحالة هذه؟ 
بل كل ما وجد بخط الأميرء أو أخبر به كاتبه» أو لفظ وكيله فى ذلك مثل كاتبه» 
واستاداره» فإنه يجب العمل بذلك. فإن إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول؛ 
لأنه أمينه» وخط الميت كلفظه فى الوصية والإقرار ونحوهما. 

ومع ذلك لا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة. وتكليفهم البينة إضاعة للحقوق» 
وتعذيب للأموات ببقائهم مرتهنين بالذنوب» ففيه ظلم للأموات / والأحياءء لاسيما فى 
المعاملات التى لم تجر العادة فيها بالإشهادء فتكليف البينة فى ذلك خروج عن العدل 
المعروف . والله أعلم . 


ول عرست لأمير فى تحصيل أمواله. فهل يكون له العشر فيما حصله 
ال من اا عن كل الت درت ماثة درهم؟ وهل له أن يتناول ذلك فى حال حياته 
ومماته» وبإذنه أو غير إذته؟ 


الحمد لله رب العالمين» إن كان الأمير قد وكله بالعشرء أو وكله توكيلا مطلقا على 


٤١ 


۰ 
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الوجه المعتاد الذى يقتضى فى العرف أن له العشر فله ذلك؛ فإنه يستحق العشر بشره 
لفظى» أو عرفى. 

والاستنجار: كاستئجار الارض للزراعة بجزء من ررعهاء وهى مسألة «قفيز الطحان» 
ومن نقل عن النبى ب : أنه نهى عن قفيز الطحان"ء فقد غلط . 

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائزء فى أظهر قولى العلماء. وإن كان قد عمل له علو 
أن يعطيه عوضا؛ ولم يبين له ذلك . فله أيضا أجرة المثل الذى جرت به العادة» فإن استحر 
عليه شيثًا فله أن / يستوفيه مطلقًا من ترکته» وبدون إذنه» وإن لم يستحقه عليه لم يجز ف 
يأخذ شيئًا إلا بإذنه . والله أعلم. 


۶ - 
وسئل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛ بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة 
والغبطةء فأجر له أرضا تساوى إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة؟ 

أم لا؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت؟ 


الحمد للّهء ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن» وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته 
عليه . 

وأما صحة الإجارة : فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة باطلة › كما هو مذهب الشافعى - 
وأحمد فى أحد القولين» لكن إذا كان المستأجر مغرورًا لم يعلم بحال الوكيل» مثل أن يظن 
أنه مالك عالم بالقيمة. فله أن يرجع على من غره بما يلزمه فى أصح قولى العلماء. وزرعه 
زرع محترم» لا يجوز قطعه مجانًا؛ بل ينزل بأجرة المثل» با لا يتغابن الناس به» فهنا هو 
ظالم › وررعه زرع غاصب. 

وهل للمالك قلعه مجانًا؟ على قولين مشهورين للعلماء. وهل يملكه / بنفقته؟ على قولين 
أيضا . 
(۱) البيهقتى فى السنن الكبرى فى البيوع 0/ 574؛ والدارقطنى فى البيوع 7/ ۰٤۷‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 


وقوله: «القفيز» هو أن يستاجر رجل رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيال يتواضع 
الناس عليهء وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. انظر: النهاية فى غريب الحديث 4/ ٠٠١‏ . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وکل غلامه فى إيجار حانوت لشخص» ثم إن 
المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة فى أجرة الحانوت؟ أم لا؟ وهل له 
مطالبة المستأجر الثانى؟ أم ل وإذا غصب المستأجر الثانى وأخذ منه الأجرة. فهل للمستاجر 
أن يستعيد منه؟ أم لا؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته» وقبض 
الأجرة» ويدعى بذلك عند القضاة لموكله. وسيده يعلم بذلك كله» ويقره عليه: فهل يقبل 
قوله أنه لم يوكله؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه 
الإجارة الثانية أم ل 
الحمد لله رب العالين» ليس للموكل - والحالة هذه أن يؤجر الحانوت لاحد لا بزيادة» 
ولا غير زيادة» ولا للمستأجر الأول ذلك وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى» وإذا أخذ 
منه الأجرة / غصبًا فله استرجاع ذلك منهء ولا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه يتصرف 
له تصرف الوكلاء» مع علمه بذلك» وكونه معروقًا بأنه وكيله بين الناس» حتى لو قدر أنه 
لم يوكله ‏ والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان مله يوجب الضمان . والإجارة الثانية 
التى أكره الموكل عليها للمستاجر الثانى باطلة . والله أعلم. 
ا 1 
وسئل - رحمه الله عن قوم أرسلوا قومًا فى مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل 
يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخا لطتهم؟ 


فأجاب: 


إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك» وعليهم تمام نفقتهم ما داموا فى 
حوائجهم» ويجوز مخالطتهم . 


كن 


ر 
/ وسل - رحمه الله - عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. هل هى T-N\‏ 


حلال؟ 


<۳ 


إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤنة التى 
يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا باس بذلك. والله أعلم. 


و 2 
وسئل عن رجل وکل رجلا فى شراء» ولم يوكله فى الإقالة2'0» فأقال. هل تصح؟ 
إذا وكل الإنسان وكيلا فى شراء شىء ولم يوكله فى الإقالة» لم يكن للوكيل الإقالة. 


ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل» باتفاق العلماء. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن وکیل فى مبلغ لوالده يجبى الديون التى له على لناص. 
فإذا جاء إلى أحد قال: إنى وقعته لابیك ثم قال: إن أبريتنى وصالحتنى على شىء وقع 
الاتفاق بينى وبينك» ثم صا حه من جملة آلف بثلائمائة درهم. ثم أقر بالدين بعد الصلح. 
وأخذ بيده الإبراء. فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره» والشهود على رب الدين بالإبراء؟ 
أم لا؟ 


الوكيل فى الاستيفاء لا يصح إبرازه» ولا مصالحته على بعض الحق» ولو كان وكيلا فى 
ذلك. 


ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صولح كان الصلح فى حقه باطلاء ولم تبرأ ذمته. 
وإذا كان المدعى إنما صالحه خوقًا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك فلا يصح 
صلحه» وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقر به» أو قامت به بينة؟ 


. الإقالة: المادلة والمعاوضة. انظر: المصباح المنيرء مادة «قيل؟‎ )١( 


٤ 


/ باب الشركة 


و مه 
سبئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا 
بعضهم» وعملوا عملا مجتمعين فيه» وعملا متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة؟ وما 
بسنحق كل منهم من أجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غيره 
بغير رضا من عمل ؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


شركة الأبدن التى تنازع الفقهاء فيها نوعان: 

أحدهما : أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل فى ذمتهماء كأهل الصناعات من الخياطة 
والنجارة والحياكة» ونحو ذلك» الذين تقدر أجرتهم بالعمل» لا بالزمان - ويسمى الأجير 
المشترك ‏ ويكون العمل فى ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل 
والعمل دين فى ذمتهء كديون الأعيان؛ ليس واجباً على عينه / كالأجير الخاص. 

فهؤلاء جوز أكثر الفقهاء اشتراكهم؛ كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد. وذلك عندهم بمنزلة 
«شركة الوجوه»» وهو أن يشترى أحد الشريكين بجاهه شيثاً له ولشريكهء كما يتقبل 
الشريك العمل له ولشريكه. قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة» فكل من الشريكين 
يتصرف لنفسه بالملك». ولشريكه بالوكالة. 


ولم يجورها الشافعى بناء على أصلهء وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقدء وإنما ' 


تكون الشركة شركة الأملاك خاصة»ء فإذا كانا شريكين فى مال كان لهما نماؤهء وعليهما 
غرمه؛ ولهذا لا يجور شركة العنان مع اختلاف جنس الالين» ولا يجورها إلا مع خلط 
المالينء ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين. 

والجمهور يخالفونه فى هذاء ويقولون: الشركة نوعان: «شركة أملاك؛» و «شركة 
عقود». وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك» كما أن شركة الأملاك لا تفتتر 
إلى شركة العقود» وإن كانا قد يجتمعان. والمضاربة شركة عقود بالإجماع» ليست 
شركة أملاك؛ إذ المال لأحدهما والعمل للآخرء وكذلك المساقاة والمزارعةء وإن كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة» وأنها خلاف القياس ./ فالصواب أنها أصل 


زية ان 


ا 


TF. /vo 


ا ينا 


مستقل» وهى من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصةء وهى على وفق قياس 
المشاركات . 

ولا كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا فى الشركة فى اكتساب المباحات؛ ت 
على جواز التوكل فيهاء فجور ذلك أحمدء ومنعه أبو حنيفة . واحتج أحمد بحديث سعذ. 
وعمار» وابن مسعود. 

وقد يقال: هذه من النوع الثانى إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهماء ودابتيهما إجارة 
خاصة. فقى هذه الإجارة قولان مرويانء والبطلان مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
أحمد؛ كأبى الخطاب» والقاضى فى أحد قوليه. وقال: هو قياس المذهب؛ بناء على ا 
شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح؛ كالاصطياد. 
والاحتطاب؛ لأنه 7 يجب على أحدهما من العمل الذى وجب على الآخر شىء وغ 
كان ذلك بمنزلة اشتراكهما فى نتاج ماشيتهماء وتراث بساتينهماء ونحو ذلك. 

ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك فى اكتساب المباحات؟ لانه لم يثبت هناك فى ذمة 
أحدهما عمل» ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه» رقن شريكة: كذلك هنا م 
يشترطه أحدهما من الأجرة» أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه. والعمل الذى يعمز 
عن / نفسه وعن شريكه. وهذا القول أصحء لا سيما على قول من يجوز شركة العنانء مه 
عدم اختلاط المالين» ومع اختلاف الجنسين. وقد قال تعالى: ا أُوَقُوا بالعقود 4 [المائدة: -١‏ 
وقال النبى َة : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»217 واظر 
هذا قول مالك . 

وأما اشتراك الشهود فقد يقال: من مسألة «شركة الابدان» التى تنازع الفقهاء فيها؛ فند 
الشهادة لا تثبت فى الذمةء ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفه 
بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة» والعوض فى الشهادة من باب الجعالة» لا من باب 
الإجارة اللازمة؛ فإنما هى اشتراك فى العقد. لا عقد الشركة» بمنزلة من يقول لجماعة: 
ابنوا لى هذا الحائط» ولكم عشرة» أو إن بنيتموه فلكم عشرة» أو إن خطتم هذا الثوب 
فلكم عشرة» أو إن رددتم عبدى الآبق فلكم عشرة. 

وإن لم يقدر الجعل ‏ وقد علم أنهم يعملون بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر 
متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء: أبى حنيفة» ومالك. 
وأحمدء وغيرهم» كما يستحقه الطباخ الذى يطبخ بالاجرةء والخباز الذى يخبز بالااجرة. 
(1) الترمذى فى الاحکام (1807) وقال: «حديث حسن صحيح». وابن ماجه فى الاحكام (7767)) كلاهما عر 


عمرو بن عوف. 


٤٦ 


والنساج الذى ينسج بالأجرة» والقصار”'2 الذى يقصر بالأجرة» وصاحب الحمام / والسفينة» ٣٠/۷۷‏ 
والعرف الذى جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأجر. فهؤلاء يستحقون عوض ال مثل عند 
الإطلاق. 

فكذلك إذا استعمل جماعة فى أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة» يستحقون 
الجعل. فهو بمنزلة استعماله إياهم فى نحو ذلك من الأعمالء إذا قيل: إنهم يستحقون 
الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر اعمالهم› فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية 
استحقوا الجعل بالسواء. والصواب أن هذا الذى قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم 
شركة. فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر 
الجعالات والإجارات. 

ثم الجعل فى الشهادة قد يكون على عمل فى الذمة» وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد 
للجاعل . 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان» وهم الجمهور: أبو حنيفة » 
ومالك» وأحمد» وغيرهم . وهو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه» فيكون فيها القولان المتقدمان. 
والصحيح - أيضا - جواز الاشتراك فى ذلك». كما هو قول مالك فى أصح القولين؛ لكن 
ليس لأحد الشريكين أن يدع / العمل» ويطلب مقاسمة الآخر؛ بل عليه أن يعمل ما أوجبه ٣۰۸۸‏ 
العقد لفظاء أو عرفاً. 

وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم»› فهذا ليس من باب الإكراه على 
العقود بغير حق؛ لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشهادة» وذلك موقرف 
على تعديلهم؛ ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولى الأمرء وإذا كان للقضاة 
أمر فى ذلك جاز أن يكون لهم فى التشريك بينهم› فإنه لابد من قعود ائنين فصاعداء 
ولابد من اشتراكهما فى الشهادة؛ إذ شهادة واحد لا تحصل مقصود الشهادة. 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى فى ذلك موجب العدل بينهم» فلا يمتنم أحدهم عن 
عمل هو عليه؛ ولا يختص أحدهم بشى ء من الررق الذى وقعت الشركة عليه سواء كانوا 
مجتمعين »2 أو متفرقين . واللّه - سبحانه - أعلم. 


)١(‏ القصار : المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التى هى القطعة من النشب» وحرفته القصارة. انظر: اللان» مادة 
«قصر؟. 


¥ 


۳۰ N4 


كن 


/۸Y‏ بق 


/ وسئل ‏ رحمه الله فمن ول انراين نور لخن ؤبنت لا يحوز #شركة 
الأبدان» فهل يجوز له منع الناس ؟ 


01 


فأجاب: 

ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهادء وليس مع 
بالمنع نص من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا ما هو فى معنى ذلك لا سيما وک 
العلماء على جواز مثل ذلك». وهو مما يعمل به عامة المسلمين فى عامة الأمصار. 

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره فى مثل هذه المسائل» ولا للعا 
والمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل . 

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على «موطئه» فى مثل هذه المسائل منعه 
من ذلك. وقال: إن أصحاب رسول الله َة تفرقوا فى الأمصارء وقد أخذ كل قوم مر 
العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً فى الاختلاف» فقال أحمد: لا تسمه «كتاب الاختلانه 
ولكن سمه «كتاب السنة». 

/ ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرنى أن أصحاب رسول الله َي لم يختلفوا؛ لان 
إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاء وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذ. 
ورجل بقول هذا كان فى الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه '- 
يحمل الناس على مذهبه. 

ولهذا قال العلماء المصنفون فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر من أصحاب الشافعى 
وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليدء وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قن 
أهل القول الآخر فلا إنكار عليه . ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ مثل تنازع الناس فى بيع الباق 
الأخضر فى قشریه» وفى بيع المقاثى جملة واحدة» وبيع المعاطاة والسلم الحالء واستعمات 
الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره» والتوضؤ من مس الذكرء والنساء» وخروح 
النجاسات من غير السبيلينء والقهقهة. وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو 
جهرأء وترك ذلك. وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه» أو القول بطهارة ذلك» وبيع 
الأعيان الغائبة بالصفة» وترك ذلك» والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين. 
والتيمم لكل صلاةء أو / لوقت كل صلاة. أو الاكتفاء بتيمم واحدء وقبول شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعضء أو المنع من قبول شهادتهم . 


۸ 


ومن هذا الباب الشركة بالعروض» وشركة الوجوه» والمساقاة على جميع أنواع الشجر» 
والمزارعة على الأرض البيضاء» فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان» بل المانعون من 
هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان» ومع هذا فما زال المسلمون من عهد 
نيهم وإلى اليوم فى جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة» والمساقاة» ولم ينكره 
عليهم أحدء ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التى لا يتم 
دينهمء ولا دنياهم إلا بها. 

ولهذا كان أبو حنيفة يفتى بأن المزارعة لا تجوزء ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: 
إن الناس لا ياخذون بقولى فى المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازهاء كما اختار 
ذلك من اختاره من أصحاب الشافعى» وغيره. 


/ وسئل - رحمه اللّه ‏ عن رجل شارك قوماً فى منجر بغير رأس مال» وقد ذكر 
بعض الش ركاء أن المال غرم فهل يلزم المذكور غرامة؟ أم لا ؟ 


و0 


فاجاب: 


الحمد لله رب العالمينء إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب» وبعضهم 
بمالهء أو بماله وبدنه» وتلف المال أو بعضه من غير عدوانء ولا تفريط من العامل ببدنه - 
لم يكن عليه ضمان شىء من الالء سواء كانت المضاربة صحيحةء أو فاسدةء باتفاق 
العلماء. واللّه أعلم . 

وسكل عن ول تا لير فت ريل :ابن يقار ان اعد كلك اشا 
على أن يشترى النصف مشاعاء ويبقى النصف الآخر لصاحبه» يشتركان فيه شركة عنانء 
ويكون لهذا نصف الربح» ولهذا نصف الربح» وأخبره برأس المال» وزاد عليه من الجانبين 
زيادة اتفقا / عليهاء واتفقا على أن يسافر إلى الديار المصريةء ثم يعود إلى دمشق» وإذا لم 
يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى العراق . والعجم » وكتب وثيقة بالشركة: إن المال جميعه 
بيد هذا المشترى» يبيع ويشترى» ويأخذ ويعطى. وكتبا أن الشركة كانت بدراهم» ولا يمكن إلا 
ما ذكر» ثم لما قدما إلى الإسكندرية تشاجراء فطلب صاحب القماش منه الثمن › وألزمه 
بأن يقسم القماش ويبيعه هنا بخسارة. ويوفيه الشمن فهل هذا البيع الذى اتفقا عليه بشرط 
الشركة صحيح؟ آم هو بيع فاسد؟ وهل له إذا كان شريكا أن يجعله هو الذى يقبض الالء 


۹ 


لين 


لمن 


‘fat 
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ويببع ويشترى ويأخذ ويعطى. فإذا كان البيع فاسداً فليس له إلا عين ماله وقد عمل هذا 
العامل فيه على أن له نصف الربح. فهل له المطالبة بنصف الربح أم لا ؟ وهل له بعد عمل 
هذا العامل؛ وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية أن يأخذ القماشء ويذهب عمله 
وسعيه فيه ؟ أم له المطالبة بأجرة عمله ؟ أم بربح مثله ؟ أفتونا. 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد للّهء هذه المعاملة فاسدة من وجوه: 

منها الجمع بين البيع والشركة» فإن ذلك لا يجور. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
أن يشرط مع البيع عقدا مثل هذا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه» وكذلك لا يجوز أن 
يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه على أن يقترض منهء ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه. 
ونحو /ذلك. فقد صح عن النبى َة أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك۲'ء كذلك نهى عن بيعتين فى بیعة". 
وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض» فإنه يحابيه فى ذلك؛ لاجل القرض» والقرض 
موجبه رد المثل فقطء فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق. 

وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الحانبين. 

ولهذا لا يجور أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين» ولا بمقدار من الربح. 
ولا تخصيص أحدهما بالضمان» ومتى بايعه على أن يشاركهء فإنه يحابيه؛ إما فى الشركة 
بان يختص بالعمل» وإما فى البيع بزيادة الثمن» ونحو ذلك» فتخرج العقود عن العدل 
الذى مبناها عليه . 

وأيضاء ففى اشتراط المشاركة إلزام المشترى بتصرف خاص» ومنعه مما يوجبه العقد 
المطلق. ومثل هذا ممنوع على الإطلاق» عند بعض الفقهاء» وعند بعضهم إنما يسوغه فى 
مثل اشتراط عتق المبيع» أو وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن 
مفسدة راجحة» بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل؛ فإنه لا يجوز وفاقاً. 

ومن وجه آخر: إن مثل هذه المعاملة إنما مقصودهما فى العادة / المضاربة بالمال على أن 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (5 ٠‏ 76), والترمذى فى البيوع )۱۲۳١(‏ وقال: احديث حسن صحيح؟؛ والنسائى فى السو 


«(fT ۰)‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
(1) الترمذى فى البيوع (۱۲۳۱)ء وقال: «حديث حسن صحیح؟ والنسائی فى البيرع (4757): وأحمد .٤١۲/۲‏ 


¥0« كلهم عن أبى هريرة. 


يكون الربح بينهماء لكن قد يريد رب المال أن يجعل نصف الال فى ضمان العامل» وهذا 
* يجوز وفاقا؛ لان الخراج بالضمانء وإذا اجتمع البيع والشركة بطلت الشركة وفاقاء 
يحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال؛ ولهذا يجعل المال كله فى يدهء ولو كان 
مقصود محض الشركة لصنعا كما يصنع شريكا العنان» مع كون المال فى أيديهما. وهذا 
«وجه ثالث فتبطل الشركة» وهو اتفاقهما على أن يكون الال بيد أحد الشريكين فقط . 

وأما كون هذه شركة عرضء فهذا فيه نزاع؛ لكن الإقرار المكذب المخالف للواقع حرام 
قادح فى الدين. وإذا كان كذلك. فالمال باق على ملك صاحبهء ولو كان شريكا لم يكن له 
أن يجعل الشريك الآخر هو الذى يتولى العقود والقبوض دونهء فإن هذا إنما يكون فى 
المضاربة» لا فى شركة العنان. وإذا كان البيع فاسداً لم يكن له المطالبة بالثمن المسمى» لكن 
إن تعذر رد العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشترى الشريك فله ربح مثله فى 
نصيب الشريك؛ فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركةء والمضاربة» والمساقاة» 
والمزارعة» إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين: أظهرهما الثانى. وهو قول ابن القاسمء والعوض فى العقود الفاسدة هو نظير 
ما يجب فى الصحيح عرفاًء وعادة» كما يجب فى /البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل» 
وأجرة المثل» وفى الحعالة الفاسدة جعل المثل. 

ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح» إن كان لا أجرة 
هقدرة» وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قيل: يجب رد عینه مع ارتفاع قيمته» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعى» والإمام أحمد. وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة 
عمله. وإما قسط مثله من الربح» على اختلاف القولين. 

وأما إن قيل : إنه بعد قبضه والتصرف فيه ». ليس عليه إلا رد القيمة ‏ كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أبى حنيفة» ومالك فالحكم فيه ظاهر. وبکل حال لا يجب عليه رد 
الزيادة التى زيدت على قيمة المثل ‏ والحالة هذه بالاتفاق. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل دنع ما لا مضاربةء ومات؛ فعمل فيه العامل بعد 
موته بغير إذن الورثة فهل تنفسخ المضاربة؟ وما حكم الربح بعد موت المالك ؟ 
/ فأجاب: 

نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك» ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لقظا 
أو عرفا» ولا ولاية شرعية » فهو غاصب . وقد اختلف العلماء فى الربح الحاصل فى هذا: 
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هل هو للمالك فقطء كنماء الأعيان؟ أو للعامل فقط؟ لأن عليه الضمان» أو يتصدقان به 
لأنه ربح خبيث؟ أو يكون بينهما ؟ على أربعة أقوال: 

أصحها الرابع» وهو : أن الربح بينهما كما يجرى به العرف فى مثل ذلك» وبهذا حك 
آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله.عنه. فيما أخذه بنوه من مال بيت المال فاتجرم 
فيه بغير استحقاق» فجعله مضاربة» وعليه اعتمد الفقهاء فى «باب المضاربة»؛ لان الربح نم 
حاصل من منفعة بدن هذاء ومال هذاء فكان بينهماء كسائر النماء الحادث من أصلين. 
والحق لهما لا يعدوهماء ولا وجه لتحريمه عليهماء ولا لتخصيص أحدهما به. وإيجب 
قسط مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل؟ فإن المال قد لا يكون له ربح 
وقد تكون أجرته أضعاف ربحه»ء وبالعكس . وليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتىو 
يستحق عليه أجرة» ولا هى عقد إجارة» وإنما هى أصل مستقل وهى نوع من المشاركات 8 
من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيهاء فمن أوجب فيها ما لا يجب فيهاء فقد غلط ‏ 

وإن كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضى فى / العرف أن يكون إبقاء لعق 
المضاربة» استحق المسمى له من الربح» وكان ذلك مضاربة مستحقة. وإذا أقر بالربح لزمه 
ما أقر به. فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر فى مثله لم يقبل قوله. وإن كان يعذر فى ف 
ففى قبوله خلاف مشهورء وليس له أن يدفع المال إلى غيره إلا بإذن المالك» أو الشارع 
ومتى فعل كان ضامنا للمال؛ سواء كان دفعه بعقد صحيح.ء أو فاسد. فما ضمن بالعقہ 
الصحيح ضمن بالفاسد. وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. 

وأما إن كان المال غصباً فهو ضامن بكل حال» ومتى فرط العامل فى المال» أو اعتدى. 
فعليه ضمانه . وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحقء أو كتم المال الواجب عليه» أو طلب 
التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعى» أثم بذلك. وعلى ولى الأمر إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه اللّه عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراضء ثم ظهر بع 
ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لارباب 
الدين شيئاً من هذا المال؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئاً أو عدم أو 
وقع فيه تفربط بغير سبب / ظاهر» يقبل هذا القول ؟ آم لا ؟ 


o۲ 


لا يجور أن يوفى من مال هذا القراض شيئاً من الدين الذى يكون على العامل؛ إلا أن 


بير اس 


وسئل عن مضارب رفعه صاحب الال إلى الحاكم» وطلب منه جميع المال» وحكم عليه 
الحاكم بذلك» فدفع إليه البعض» وطلب منه الإنظار بالباقى ‏ فانظره» وضمن على وجههء 
فسافر المضارب عن البلد مدة. فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم» وحكم الحاكم عليه 
بدفع المبلغ» وإنظاره؟ وهل يضمن فى ذمته؟ 


تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة» ويضمن المال فى ذمته بالسفر المذكور ٠‏ بتأخير التسليم 
مع الإمكان عن وقت وجوبه. 


/ وسئل - رحمه الله : 


هل يجوز للعامل فى القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضرا أو سفرا؟ وإذا 
جاز: هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل» والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة؟ 


الحمد لله رب العالمينء إن كان بينهما شرط فى النفقة جاز ذلك. وكذلك إن كان هناك 
عرف وعادة معروفة بينهم» وأطلق العقد. فإنه يحمل على تلك العادة. وأما بدون ذلك 
فإنه لا يجوز. 

ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقا وإن لم يشترطء كما يقوله أبو حنيفة ومالك 
والشافعى فى قولء والمشهور ألا نفقة بحال ولو شرطها. وحيث كانت له النفقة فليس له 
النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه . 


ام 


/ وسئل - رحمه اللّه ‏ عن اثنين اشتركا: من أحدهما دابة» ومن الآخر دراهم. ۳۰/۱ 


جعلا ذلك بينهما على ما قسم الله تعالى من ربح كان بينهماء ثم ربحا. فما الحكم ؟ 


or 
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فأجاب: 

ينظر قيمة البهيمة فتكون هى والدراهم رأس الالء وذلك مشترك بينهما؛ لأن عندد ١‏ 
الشركة والقسمة تصح بالاقوال. لا تفتقر إلى خلط المالين» ولا إلى تمييزهماء ويثبت ات 
مشتركاً بعقد الشركةء كما يتميز بعقد القسمة والمحاسبة» فما ربحا كان بينهماء وإذا تقامم 
بيعت الدابة» واقتسما ثمنها مع جملة المال. 
الصحيح فی الضمان وعدمه» وصحة التصرف وفساده» وإغا يفترقان فى الحل . وفى مقب_ 
الربح على أحد القولين. 

فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطاء وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للما۔ 
ويكون للآخر أجرة المثل» والاصح فى هذا أن له ربح المثل» والأقوال ثلاثة. 

عو - 

/ وسئل عن شريكين فى فرس» لا يتبايعان» ولا يشتريان» ولا يكون عند أحدهم 
مشاهرة. وآلفرس تضيع بينهماء وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه. فهلكت هل تزه 
الشريك الذى أعار نصيب شريكه ؟ أم لا ؟ 


إذا لم يتفقا أن يكون عند أحدهماء ولا عند ثالث يختاراه لهاء ولا طلب أحدهم 
مفاضلة الآخر فيهاء تباع جميع الفرس» ويقسم ثمنها بينهما. واللّه أعلم . 

ومكل عن و ينهم شرع ی أفرم ادن اعت لكر ف مره فاد يضر 
الوقوفء ولم يأذن له فى سوقه» وأركب غيره» فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات” 
أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ والشريك محجور عليه مر 
جهة الحاكم» / وهو رشيد فى تصرفه؛ غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له وإذا كان الام 
كذلك: فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟ 

إذا كان الشريك قد اعتدىء ففعل ما لم تأذن به الشريعةء ولا امالك لا لفظأ وء 
عرفء فهو ضامن لما تلف بجنايته» وإن كان محجوراً عليه» فإن كانت الجناية نقصت الغرء_ 
ضمن النقصء وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه. 
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بير م 
وسئل عن زيد وعمرو مشتركان فى فرس» وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير 
إذن عمروء ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف» فماتت تحت يد زيد ؟ 


نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه. والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل شارك شخصا فى بقرة» وكانت عند أحدهماء 
يستعملها ويعلفهاء وطلبها شريكه يفاضله فيها فابى» فادعى ثلثى البقرة » ومنع المفاضلة ؟ 
فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» عليه أن يفاضله فيهاء وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت 
عليهماء واقتسما الثمن» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» والإمام أحمدء وغيرهما. 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبنء وكان اللبن بقدر العلف سواءء فلا شىء عليهء وإن كان 
انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . واللّه أعلم. 

وي ص 

/ وسئل عن راع كان معه غنم خلطاء واحتاجت إلى نفقةء فباع بعضها وأنفقه على 
الباقى. وكان المبيع مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شىء. ومنهم من بقى له قليل. 
ومنهم كثير. فهل يقتسمون على قدر رؤوس الأموال ؟ آم كل من بقى له شىء يأخذه؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 


بل يقتسمون البافى على قدر رؤوس الأموال» أو یغرم آرباب الباقى ما أنفق عنهم ۰ وهو 


قيمة ما باعه. 
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وسئل ‏ رحمه الله - عن شريكين بينهم خيل» وكان عند أحدهم فرس» فماتت 
بقضاء الله وقدره. وعمل بموتها محضرا ؟ 

إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخرء وتلفت تحت يده من غير تفريط منه» و 
عدوان» فلا ضمان عليه . 

يي - 

/ وسئل عن رجل له شريك فى فرس» وهی تحت يد الشريك برضاه» فوقع على ال 
أمر من السلطنةء وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماشء. وقد قصد الشريك أن يضمر 
شريكه. فهل له ذلك ؟ 

الحمد لله إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان» فلا ضمان عليه بما ذكر. والقول قو 
مع يمينه فى نفى التفريط والعدوان» والخالة هذه. 

بي - 

وسئل عن رجل بينه وبين رجل شركة فى بستان» وأنه استأجر منه نصيبه بإجارة 
شرعية؛ وأن الشريك الذى استأجر تعدى» وقطع من أخشاب البستان شيئاً له ثمر يغل بغر 
إذن امالك وهو حاضرء واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه. فهل عليه الرجوع بما تعدو 
عليه ؟ وهل للمالك أن يسك أعوانه الذين تولوا قطع الخنشب؟ آم لا ؟ 

ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه بعقد/ الإجارة. وما أخحذه بذلك» فصسه 
ضمانه لشريكه» يضمن له نصيبه. وللمالك أن يطالب بالضمان من باشر الأخذء وله ' 
يطالب الشريك الآمر لهمء فيأخذ حقه من أيهم شاء. واللّه أعلم . 

و 2 

وسئل عن جماعة شهود اشتركواء فعمل بعضهم أكثر من بعض. فهل يستحق الجماعة 
الجعالة بالسوية» أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ 


كه 
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فأجاب: 


موجب عقد الشركة المطلقة التساوى فى العمل والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا 
بالزيادة ساووه فى الأجرء وإن لم يكن متبرعا طالبهم› إما بما زاد فى العمل» وإما بإعطائه 
زيادة فى الأجرة بقدر عمله. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة» جاز. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عن جماعة دلالين مشتركين فى بيع السلع. هل يقدح ذلك فى 
دينهم؟ وهل لولى الأمر - أعزه اللّه ‏ منعهم من غير أن يظهر عليهم غش. أو تدليس ؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» أما إذا كان التاجر الذى يسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه يسلمه 
إلى غيره من الدلالين» ورضى بذلك» لم يكن بذلك بأس بلا ریب 1 فإن الدلال وکیل 
التاجر . والوكيل له أن يوكل غيرهء كالموكل باتفاق العلماء. 

وإنما تنازعوا فى جواز توكيله بلا إذن الموكل. على قولين مشهورين للعلماء. وعلى هذا 
تنازعوا فى شركة الدلالين؛ لكونهم وكلاء. فبنوا ذلك على جواز توكيل الوكيل. 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه كان العرف المعروف 
كالشرط المشروط» ولهذا ذهب جمهور. أئمة المسلمين؛ كمالك وأبى حئيفة» وأحمد وغيرهم 
إلى جواز «شركة الأبدان» كما قال ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد بن أبى وقاص وعمار 
يوم بدرء فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ آنا وعمار بشىء. 

و«شركة الأبدان» فى مصالح المسلمين فى عامة الأمصارء وكثير من مصالح المسلمين لا 
ينتظم بدونها؛ كالصناع المشتركين فى الحوانيت» من الدلالين وغيرهم؛ فإن أحدهم لو 
يستقل بأعمال الناس» فيحتاج إلى معاون» والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعملهء كما لا 
يمكن مثل ذلك فى المضاربة» ونحوهاء فيحتاجون إلى الاشتراك . 

/ وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقداً قائما. بنفسه فى الشريعة» يوجب لكل من 
الشريكين بالعقد ما لا يستحقه بدون العقدى. كما فى المضاربةء ومنهم من لا يجعل شركة إلا 
شركة الأملاك فقط. وما يتبعها من العقود» فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس إليها؛ 
كالتفاضل فى الربح مع التساوى فى المال» وشركة الوجوه» والابدان» وغير ذلك ؟ ولكن 
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قول الجمهور أصح . 

وإذا اشترك اثنان» كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك»ء ولشريكه بحكم الوكالة 
فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه. وما قبضهء قبضه لنفسه ولشريكه. وإذا ع 
الناس أنهم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم» جعلوا ذلك إذنا لاحدهم أن يأذن لشريكه. 
وليس لولى الأمر المنع فى مثل العقود» والقبوض التى يجوزها جمهور العلماء» ومصالح 
الناس وقف عليهاء مع أن المنع من جميعها لا يمكن فى الشرع» وتخصيص بعضها بح 
تحكم . واللّه أعلم . 


ر بي سم 
وسئلعن تخبير الشراء مرابحةء ولم يبين للمشترى أنه بالنسيئة» فهل يحل ذلك ؟ د 
؟ 

يحرم : 

/ فأجاب: 


أما البيع بتخبير الثمن فهو جائزء سواء کان مرابحة» أو مواضعة» أو تولية» أو شركه 
لكن لابد أن يستوى علم البائع والمشترى فى الثمن. فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجر . 
فلابد أن يعلم المشترى ذلك فإن أخبره بثمن مطلق» ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجر . 
فهذا جائر ظالم. وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى به أنه قال: «الييع_ 
بالخيار. مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء» وإن كذيا وكتما محقت بر که 

e 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تاجر فى حانوت, اشترى قطعة قماش بأحد عد 
وربع. وبعد ما اشتراها جاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع. وكسب تنصهف- 
فأخذها المشترى» وتفارقا بالأبدان» وبعد ساعة جاء المشنرى وأغصبه بردهاء وامتنع التاجر. 
ولم يبين الفائدة» فأبى المشترى» فتنازعا على الفائدة. فقال المشترى: خذ منى ربع وثمنء فقا 
التاجر للمشترى : ابتعنى بأحد عشر ونصف» فقال: عبارة نعم. فهل يجوز أن يخبر بهد 
الربع الزائد على المشترى الأول؟ ويحل له ذلك فى وجه من الوجوه؟ 
)١(‏ البخارى فى الییوع (۲۰۷۹) ومسلم فى الييوع ( ٤۷ / ٠١۴۲‏ ) . 
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ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير / بيان الحال؛ بل إن أراد أن 
يخبر بذلك» فليبين أن المشترى لها أعادها إليه بنصف الربح» فإن هذا سواء كان بيعا أو 
زقالة» ليس هو عند الناس بمنزلة الذى يشترى سرأ مطلقاء لا سيما إن كان أكرهه على 
أخحذها منه. 

فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له أن يخبر بالثمن من غير بيان الخال 
باتفاق العلماء؛ إذ هذا من نوع الخيانة . 

وقد تنازع العلماء فيما إذا باعها بربح» ثم وجدها تباع فى السوق فاشتراهاء هل عليه أن 
يقط الأول من الشمن الثانى؟ أو يخبر بالحال؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين. والاول 

فإذا كان فى مثل هذه الصورة» فكيف إذا قال فيها بدون الثمن ؟ وكيف إذا كان كذلك 
على وجه الإكراه له ؟ والبيع بتخبير الشمن أصله الصدق» والبيان» كما قال النبى 245: 
«الِيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت 


بركة بيعهماة!"؟ . 
فما كان من الأمور التى إذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك الثمن؛ كان كتمانه 
خيانة . واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة وأخبر 
بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الشمن على الأزواج؛ لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال ؟ 
أم لا ؟ 

الحمد للّهء إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرهاء وأنه قسط الثمن 
على الجميعء فجاء قسط هذا كذاء وهذا كذاء فإن هذا حقيقة الصدق والبيان. وقد قال 
اة : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما"(21. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 
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/ باب المساقاة 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التى فيها قواعد فقهية ما جاء به الكتاب والسنة من قيام 
لناس بالقسط. وتناول ذلك للمعاملات: التى هى المعاوضات» والمشاركات» وذكرت أن 
«المساقاة» والمزارعةء والمضاربة» ونحو ذلك نوع من المشاركات» وبينت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من المعاوضات ؛ كالبيع والإجارة حتى حكم فيها أحكام المعاوضات. 

وبينت جواز المزارعة ببذر من المالك: أو من العامل. كما جاءت به سنة رسول الله 
كب والقياس الجلى» وبينت أن حديث رافع بن خديج» وغيره فى النهى عن المخابرة» 
وعن كراء الارض أن ما معناه: ما كانوا يفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب 
الارضء / كما بينه رافع بن خديج فى الصحيحين أيضا(2. ومن سمى المعاملة ‏ ببذر من 
.المالك ‏ مزارعةء ومن العامل مخابرة» فهو قول لا دليل عليه؛ بمنزلة الأسماء التى سماها 
هؤلاء وآباؤهم لم ينزل الله بها سلطانا. 

فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن رسول الله يبيد عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع» على أن يعمروها من أموالهم'"؟ . والمخابرة المنهى عنها لم يكن 
فيها بذر من العامل . 

والمقصود هنا أن النبى هة نهى عن المشاركة التى هى كراء الأرض بالمعنى العامء إذا 
اشترط لرب الارض فيها زرع مكان بعينه» والأمر فى ذلك كما قال الليث بن سعد وهو 
فى البخارى - : أن الذى نهى عنه النبى ية شىء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه حرام» أو كما قال" . 

وذلك لان المشاركة والمعاملة تقتضى العدل من الجانبين» فيشتركان فى المغنم والمخزم» 
بعد أن يسترجع كل منهما أصل مالهء فإذا اشترط لاحدهما. زرع معين كان فيه تخصيصه 
بذلك» وقد لا يسلم غيرهء فيكون ظلما لاحد الشريكين» وهو من الغررء والقمار أيضا. 
() البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۳۲٤‏ ) ومسلم فى البيوع ( )٠١9/19417‏ . 


(۲) البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۴۳۲۹ ) ومسلم فى الماقاة ( ١/٠66١‏ ). 
(۳) البخارى فى الحرث والمزارعة ( ۲۳٤١‏ » /737841 ) . 
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ففى معنى ذلك ما قاله العلماءء وما أعلم فيه مخالفا: أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثم . 
شجرة بعينهاء ولا مقدارآ محدوداً من الثمر» وكذلك لا / يشترط لأحدهما زرع مكان معير. 
ولا مقدارا محدوداً من ناء الزرع» وكذلك لا يشترط لاحدهما ربح سلعة بعينهاء وء 
مقدار محدود من الربح. 

فأما اشتراط عود مثل رأس المال» فهو مثل اشتراط عود الشجر والارض. وفى اشترح 
عود مثل البذر كلام ذكرته فى غير هذا الموضع» فإذا كان هذا فى تخصيص أحدهما بمعين. 
أو مقدار من الئماء حتى يكون مشاعا بينهما؛ فتخصيص أحدهما با ليس من النماء أونى 
مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرىء أو يبضعه بضاعة يختص ره 
بربحهاء أو يسقى له شجرة أخرى» ونحو ذلك مما قد يفعله كثير من الناس. 

فإن العامل الحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب آخرء فيضاربه ويبضعه -ضاعة ‏ 
أو يعامله على شجر وأرض. ويستعمله فى أرض أخرى» أو فى إعانة ماشية لهء أو يشترم 
استعارة دوابه» أو غير ذلك؛ فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماءء فإنه مر 
معنى اشتراط بمعين» أو بقدر من الربح؛ لأنه إذا اشترط منفعته» أو منفعة ماله» اختصر 
أحدهما باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا يحصل نماءء أو يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر ق 
أخذ منفعته بالباطل» وقامره وراباه» فإن فيه ربا وميسرا. 

/ فإن تواطاً على ذلك قبل العقد فهو كالشرط فى العقدء على ما قررناه فى كب 
«بطلان التحليل؟»: إن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له. 

فإن تبرع أحدهما بهدية إلى الآخرء مثل أن يهدى العامل فى المضاربة إلى المالك شيت ‏ 
أو يهدى الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك» فهذا بمنزلة إهداء المقترض من المقرض» يخم 
المالك فيها بين الردء وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل» وبين أن يحسبها له من نصيبه مر 
الربح إذا تقاسماء كما يحسبه من أصل القرض. 

وهذا ينازعنا فيه بعض الناس. ويقول متبرع بالإهداء» وليس كذلك» بل إنما أهداء- 
لأجل المعاملة التى بينهما من القرض» والمعاوضة ونحو ذلك كما قال النبى 5 فى 
حديث العامل الأزدى ابن اللتبية» لما قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى. فقال النبى 6 
«أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى إليهء آم لا 00 وثبت عن عدد من الصحية 
كعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس» وأنس وغيرهم: أنه 
أمروا المقرض الذى قبل الهدية أن يحسبها من قرضه. 

وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاء» فقد/ دخل معه على أن يأخذ 
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الهدية» وبدل القرض عوضا عن القرض . وهذا عين الربا؛ فإن القرض لا يستحق به إلا 
مثله. ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثله» وهذه الهدية» لم يجز بالإجماع. فإذا 
أعطاه - قبل الوفاء ‏ الهدية التى هى من أجل القرض» على أن يوفيه معها مثل القرض» 
كان ذلك معاقدة على أخذ أكثر من الأصل؛ ولهذا لو أهدى إليه على العادة الجارية بينهما 
قبل القرض» لم يكن كذلك. 

يبين ذلك أنه بقبول الهدية يريد أن ينظره لأجلها فيصير بمائة» والهدية بمائة إلى أجل 
وهذا عين الرباء بخلاف الماثة بمائة مثلها فى الصفة. ولو شرط فيها الأاجلء فإن هذا تبرع 
محض» ليس بمعاوضة؛ إذ العاقل لا يبيع الشىء بما يساويه من كل وجه إلى أجلء وإنغا 
يفعل ذلك عند اختلاف الصفة؛ كبيع الصحاح بالمكسرة» ونقد بنقد آخر إلى أجل» وذلك 
لا يجوز باتفاق المسلمين. 

وهكذا الأمر فى المشاركة: فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذله لأجل المضاربة 
والمزارعة بلا عوض» مع اشتراطه النصيب من الربح» كان هذا القبول على هذا القول 
.معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيرهء بمنزلة زرع مكان معين. وقد لا يحصل 
ربح» فيكون العامل مقمورا مظلوما؛ ولهذا يطلب العامل بدل هديته» ويحتسب بها على 
امالك فإن لم يعوضه عنهاء وإلا خانه فى المال: أصله / وربحهء كما يجرى مثل ذلك بين 
المزارع والقلاح؛ فإن الفلاح يخونه ويظلمهء لا يزعم أن المزارع يختص به من ماله 
ونحوه؛ كأخذ الهدايا. وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق» فيقرض السنبل قبل 
الحصادء ويترك الحب فى القصب والتبن» وفى عفارة البيدر» ويسرق منه ويحتال على 
السرقة بكل وجهء والمزارع يظلمه فى بدنه بالضرب». والاستخدامء وفى ماله بالاستنفاق 
الذى لا يستحقهء ويرى أن هذا بإزاء ما اختانه من ماله . 

وكذلك يجرى بين مالك المال والعامل: العامل يرى أنه يأخذ نفعه ومالهء فإنه لابد له 
من هداياء ومن بضائع معه يتجر له فيهاء فيخصه بالربح لأجل المضاربة» فيريد أن يعتاض 
عن نفعه وماله» فيخون فى الال والربح› ويكذب ويكتم» والمالك يرى أن العامل يخون 
فى المال والربح» ويخرج من ماله بالإنفاق على مال له آخرء أو بالإهداء إلى أصدقائه» 
ونحو ذلك مما ليس نفعه لاجل المضاربةء فيطالبه بالهدايا ونحو ذلك. حتى إن من العمال 
من لا يهدى إلا لعلمه بان المالك يطنب ذلك ويؤثره» فيتقى بذلك شره» وظلمه. 

وتفضى هذه المعاملات إلى المخاصمة والعداوة والظلم فى النفوس والأعراض 
والأموال. وسبب ذلك اختصاص أحدهما بشىء خارج عن النصيب المشاع من النماءء فإن 
هذا خروج عن العدل الواجب / فى المشاركات. 


1۳ 


۴° 1۰۸ 


۳۰/۰4 


NI.‏ إن 


وقول النبى بی : «أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه» فينظر أيهدى إليه. آم لا ؟20761 يتتنو_ 
هذه المعانى جميعهاء فإن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الاأسباب كانت مقبوضة بحكه 
ذلك السبب» كسائر المقبوض به؛ فإن العقد العرفى كالعقد اللفظى. ومن أهدى له لاجر 
قرض أو إقراض كانت الهدية كالمال المقبوض بعقد القرض والقراض إذا لم يحصل عنه 


مكافأة. وهذا أصل عظيم يدخل يسبب إهماله من الظلم والفساد شىء عظيم . 

وكما قلنا فى المقبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالاء ولا نفعا قبل الوفء 
بعير عوص مثله؛ لما فيه من الرباء فالإهداء والإعارة من نوع. فكذلك فى المضارة 
والمزارعة؛ متى أخذ رب المال مالاء أو نفعاء قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثنه. 
مثل استخدام العامل والفلاح فى غير موجب عقد المشاركة» أو الانتفاع عمالهء أو ع 
ذلك إلا أن يحتسب له ذلك كله» والله - سبحانه ‏ أعلم . 

ولهذا تنازع الفقهاء. لو أعطاه عرضا فقال: بعهء وضارب بثمنه. / فقيل: لا يجوز- 
لأن المالك يختص بمنفعته قبل المضاربة» فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى. 

وقيل: يجوز؛ لأن هذا البيع مقصوده مقصود المضاربة» فأشبه البيع الحاصل بعد العقد. 
والمال أمانة بيده فى الموضعين» وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضارية 
وفى المسألة نظر. 

وبا 53 - و 

وقال - قدس الله روحه : 

وأما «المزارعة» : فإذا كان البذر من العامل» أو من رب الارض. أو كان من شخص 
أرض» ومن آخر بذرء ومن ثالث العملء ففى ذلك روايتان عن أحمد. والصواب أنه 

وأما إذا كان البذر من العامل» فهو أولى بالصحةء مما إذا كان البذر من المالك. فإن 
النبى ب عامل آهل خيبر على أن يعمروها من آموالهم» بشطر ما يخرج منها من لمر 
وزرع. رواه البخارى وغيره0؟) . وقصة آهل خيبر هی الاصل فى جواز «المساقاة والمزارعة» 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۲‏ . (۲) سبق تخريجه ص 1۱ . 
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غا كانوا يبذرون من أموالهم. لم يكن النبى ية / يعطيهم بذرا من عنده» وهكذا خلفاؤه 
من بعده مثل: عمر» وسعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن مسعودء وغير واحد من 
لصحابة. كانوا يزارعون ببذر من العامل. 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية عامة أصحابه فى أجوبة كثيرة جداً على أنه يجوز أن 
يؤجر الارض ببعض ما يخرج منهاء واحتج على ذلك بقصة أهل خيبرء وأن النبى وإ 
عاملهم عليها ببعض الخارج منها. وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر 
من العامل؛ فإن المستأجر هو الذى يبذر الأارض» وفى الصورتين للمالك بعض الزرع . 

ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه؛ كأبى الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة» 
على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضى وغيره: بل يجوز هذا العقد 
بلفظ الإجارة» ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص فى موضع آخر: أن المزارعة يجب أن 
يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة؛ 
لان الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة فى أحد الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 

وروی عن النبى كَل : أنه نهى عن قفيز / الطحان(١2‏ وهو : أن يستأجر ليطحن الحب 
بجزء من الدقيق . 

والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار فى العقود بالمعانى والمقاصدء. لا بمجرد 
اللفظ . هذا أصل أحمدء وجمهور العلماءء وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى» ولكن 
بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظء كما قد يذكر الشافعى ذلك 
فى بعض المواضع» وهذا كالسلم الحال فى لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة 
بلفظ البيع» ونحو ذلك مما هو مبسوط فى موضعه. 

وأما من قال:إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة 
شرعية» ولا أثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا: كما أنه فى 
المضاربة يكون العمل من شخص. ولمال من شخص» فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحد. والمال من واحدء والبذر من رب المال. وهذا قياس فاسد؛ لان المال فى 
المضاربة يرجع إلى صاحبهء ويقتسمان الربح» فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبهء 
ويقتسمان الثمر والزرعء وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه؛ بل يذهب بلا بدل» كما 
يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل؛ فكان من جنس النفع لا من جنس الالء وكان 
اشتراط كونه من العامل أقرب فى القياس»ء مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضى 


۴۰/11 


F-۰ 1۲ 


الله عنهم ؛ فإن منهم من كان يزارعء والبذر من / العامل» وكان عمر يزارع على أنه إن کان ۳۰/۱۱۴ 
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البذر من المالك فله كذاء وإن كان من العامل فله كذا. ذكره البخارى. فجوز عمر هذ 
زا کور ات ش 

وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحانء فيقال: هذا الحديت 
باطل لا أصل له» وليس هو فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة۔ 
والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة» ولا خباز يخبز بالاجرة. 

وأيضًا . فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى به مكيال يسمى القفيز» وإنما حنت 
هذا المكيال لما فتحت العراق» وضرب عليهم الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد الى 
. وهذا وغيره ما يبين أن هذا ليس من كلام النبى مي . وإنما هو من كلام بعضر 
العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذاء قولا باجتهادهم. والحديث ليس فيه نهيه عن اشتر 
جزء مشاع من الدقيق؛ بل عن شىء مسمى: وهو القفيزء وهو من المزارعة لو شرم 
لأحدهما زرعه بقعة بعينهاء أو شيئاً مقدرأء كانت المزارعة فاسدة. 

وهذا هو المزارعة التى نهى عنها النبى ية فى / حديث رافع بن خديج فى حديثه الممز 
عليه : «أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها فنهى النبى ية عن ذلك" 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع. وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة 
بأجرة مسماة. وقد تنازع المسلمون فى الجميع؛ فإن المزارعة مبناها على العدل: إن حصر 
شىء فهو لهماء وإن لم يحصل شىء اشتركا فى الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبف 
الأجرة» والمستأجر على خطر: قد يحصل له مقصودهء وقد لا يحصل؛ فكانت المزارعة 
أبعد عن المخاطرة من الإجارة؛ وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين» حتى يشترط فيه 
العمل بالأجرة؛ بل هى من جنس المشاركة؛ كالمضاربةء ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب 
هو القياس . ش 

ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى من يكارى عليهاء والكراء بر 
المالك والعامل» وقد جاء فى ذلك أحاديث فى سنن أبى داود وغيره. ويجوز عنده 5 
يدفع ما يصطاد به الصقرء والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بهاء وما حصل بينهما. 
ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنهاء وله الثلث» أو الربع. وكذلك الدقيق إلى 
من يعجنه» والغزل إلى من ينسجهء والثياب إلى من يخيطهاء بجزء فى الجميع من النماء. 
وكذلك الحلود إلى من يحذوها نعالاء وإن حكى عنه فى ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده 


6 .+ - فى أظهر / الروايتين ‏ أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها يجزء من درها ونسلهاء ويدفع 


دود القز» والورق إلى من يطعمه ويخدمهء وله جزء من القز. 


.)٠١ /٠ البخارى فى الحرث والمزارعة معلقا (الفتح‎ )١( 


(۲) ملم فى البيرع ( ١١١ / ٠١٤۷‏ ). 
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وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم» بخلاف المزارعةء فيقال 
نه: هذا ممنوع؛ بل إذا زارعه حولا بعينهء فالمزارعة عقد لازم» كما تلزم إذا كانت بلفظ 
'لإجارة» والإجارة قد لا تكون لازمةء كما إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين؛ 
فإنها صحيحة فى ظاهر مذهب أحمد» وغيره» وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. 

والجعالة فى معنى الإجارة» وليست عقداً لازماً. فالعقد المطلق الذى لا وقت له لا 
يكون لازماء وأما المؤقت فقد يكون لازماً. 

فصل 

وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منهاء كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا 
بمقدار معين من الحنطة والشعير ‏ فهو أيضا جائز فى أظهر الروايتين عن أحمدء وهو مذهب 
أبى حنيفة» والشافعى» وفى الأخرى ينهى عنه» كقول مالك . 

/ قالوا: لأن المقصود بالإجارة هو الطعام » فهو فى معنى بيعه بجنسه. وقالوا: هو من 
المخابرة التى نهى عنها النبى يليد ؛ وهو فى معنى المزابنة؛ لأن المقصود بيع الشىء بجنسه 
جزرافا. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالأارض؛؟ ولهذا إذا 
تمكن من الزرع» ولم يزرع وجبت عليه الأجرة» والطعام إنما يحصل بعمله وبذره. وبذره 
لم يعطه إياه المؤجرء فليس هذا من الربا فى شىء. 

ونظير هذا: أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضةء أو ركازا من الأرض 
بدراهم أو دنانيرء فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم. وكذلك من استأجر من يشق الارض» 
ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عندهء وقد استأجره على أن يبذر له طعاماء فهذا مثل ذلك. 

والمخابرة التى نهى عنها النبى ية قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المزارعة التى 
يشترط فيها لرب الأارض زرع بقعة بعينهال'2» ولكن من العلماء من جعل المزارعة كلها من 
المخابرة؛؟ كأبى حنيفة. ومنهم من قال: المزارعة على الأرض البيضاء من المخابرة؛ 
كالشافعى . ومنهم من قال: المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة. ومنهم من 
قال: كراء الأرض بجنس الخارج منها من/ المخابرة كمالك. 

والصحيح أن المخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خديج» وكذلك قال الليث بن 
سعد: الذى نهى عنه رسول الله َي شىء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه 
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محرم. وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث؛ كأحمدء وإسحق» وابن المنذزء وابن خرممة. 
وغيرهم . 

والنبى َيل حرم أشياء داخلة فيما حرمه الله فى كتابه؛ فإن الله حرم فى كتابه انر 
والميسرء وحرم النبى ما بيع الغرر("), فإنه من نوع الميسرء وكذلك بيع الثمار قبل بس 
صلاحها"» وبيع حبل الحبلة" . وحرم هة بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة إلا ت 
بمثلء وغير ذلك مما يدخل فى الربا. فصار بعض أهل العلم يظنون أنه دخل فى العء۔ 
أو علته العامة أشياء» وهى غير داخلة فى ذلك. كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حر« 
كاملا أو أحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تثمرء فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بس 
صلاحها فحرموهء وإنما هذا من باب الإجارة؛ كإجارة الأرض. فلما نهى عن بيع اح 
حتى يشتد» وجوز إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت. وكذلك نهى عن بيع الشف. 
قبل بدو صلاحهاء ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمرء ويحصل الثمر بخدمته عى 
ملكه. وبائع الثمر / والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف المؤجرء فإنه ليس يسقى م 
للمستأجر من ثمر وزرع؛ بل سقى ذلك على الضامن المستأجر. وعمر بن الخطاب ضم_ 
حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وتسلف كراءها فوفى به دينا كان عليه. ونظائر هم 
الباب كثيرة . 


ہو -_ 

و سا 

هل تصح المزارعةء أم لا ؟ وإذا فرط المزارع فى نصف فدانء فحلف رب الأرض 
بالطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب ؟ 

الحمد للهء المزارع بثلث الزرع» أو ربعهء أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة: جائز بب 
رسول الله كيد وعمل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من الصحابة والتابعين 3 وهو قر 
محققى الفقهاء . 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصودء فأخذ المالك مثل ذلك من أرضر 
آخری» وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث فى يمينه» ولا حنث عليه 
واللّه أعلم . 
(۱) مسلم فی البيوع ( ٤ / ١51‏ ) وأبو داود فى البیوع ( ۳۳۷١‏ ). 
(۲) البخارى فى البيوع ( ۲۱۹۷ ). 


(۳) البخارى فى البيوع ( ۲٠٤۳‏ ) ومسلم فى البيوع ( ١6١5‏ / 9) . 
(5) مسلم فى الماقاة ( /1041/ 8١‏ ) والترمذى فى البيوع ( ١540‏ ) . 
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/ وسئل . رحمه الله عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعهاء ويكون الزرع بينهما ۲۰/۱۱۹ 


بالسوية»› والبذر من الزارع» لامن رب الأرض. فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة؟ أو لا 
يجوز؟ 


الحمد لله هذا جائز فى أصح قولى العلماء» وبه مضت سنة رسول الله َء وسنة 
خلفائه الراشدين» وغيرهم من أصحابه. فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع» وثمر. على أن يعمروها من أموالهه'' . فهذه مشاطرة فعلها 
رسول الله ي . والبذر من العامل لا من رب الأرض . وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون؛ 
مثل آل أبى بكرء وآل على بن أبى طالب» ومثل سعد بن أبى وقاص» وعبد الله ابن 

كلب 

والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان: 
: أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب / المؤاجرة؛ فإن المؤاجرة 
يقصد منها عمل العامل» ويكون العمل معلوماء بل يشتركان: هذا بمنفعة أرضهء وهذا 
بمنفعة بدنه وبقره» كسائر الشركاء. وأما ما نهى عنه النبى ية من المخابرة» فقد جاء مفسرا 
فى الصحيح» أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة؛ فلهذا نهى عنها(". ومن 
اشترط أن يكون البذر من المالك. فإنه شيهها بالمضاربة التى يشترط أن يكون المال من 
احدهماء والعمل من الآخرء وظن أن البذر يكون من رب الأرض» وكلاهما مال. وهذا 
غلط؛ فإن رأس المال يعود فى هذه العقود إلى صاحبه» كما يعود رأس المال فى المضارية» 
والأرض فى المزارعةء والأرض والشجر فى المساقاة. 

والعامل إذا بذر البذر وأماته» فلم يأخذ مثله» صار البذر يجرى مجرى المنافع التى لا 
يرجع بمثلهاء ومن اشترط أن يكون البذر من المالك» ولا يعود فيه» فقوله فى غاية الفساد؛ 
فإنه لو كان كرأس الال لوجب أن يرجع .فى نظيره» كما يقول مثل ذلك فى المضاربة. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له أرض مزرعة وغيرهاء وجاء من يزرعها له مشاطرة 
والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الآجرء حتى إذا أخذ الحصادون/ شيئا أخذ صاحب 
الأرض مثلهء ونصف التبن أيضا. فهل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 


(۱ - ۳) سيق تخريجها ص۱٦‏ . 
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الحمد لله المزارعة على الارض بشطر ما يخرج منها جائزء سواء كان البذر من رب 
الارض» أو من العامل. وهذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله كلل ومنة 
خلفائه الراشدين. فإن النبى َي عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من تمرء وزرع. 
على أن يعمروها من آموالهم"ء وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين. 

وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثورى» وابن أبى ليلى» وأحمد بر 
حنبل» وأبى يوسف» ومحمدء والمحققون من أصحاب الشافعى العلماء بالحديث» وبعضر 
أصحاب مالك وغيرهم . 

وكذلك يجوز على أصح القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل. 
كما فعل النبى مهه مع أهل خيبرء وتشبيه ذلك بمال المضاربة فاسدء فإن البذر لا يعود إلى 
باذره» كما يعود مال المالك. 

والذى نهى عنه النبى كي من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون» ويشترطون للمالك منفعة 
معينة من الارضص7 وهذا / باطل بالاتفاق. كما لو اشترط دراهم مقدرة فى المضاربة» أو 
ربح صنف بعينه من السلع . والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى 
يشترط فيها تقدير العمل والاجرةء فإن تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنما هى من جنس 
المشاركة. فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان فى لخن 
والمغرم . 

وكان آل أبى بكر يزارعون» وآل عمر يزارعون» وآل ابن مسعود يزارعون. وهذا عمل 
المسلمين من رمن نبيهم إلى اليوم . 

وهى كانت فيهم أظهر من كراء الارض بالدراهم» والدناتيرء فإنها أبعد عن الظل 
والغرور. وأقرب إلى العدل الذى ثبتت عليه المعاملات. وأما مؤنة الحصادين فعلى من 
اشترطاه؛ إن اشترطا المؤنة عليهماء فهى عليهماء وإن شرطاها على أحدهما فهى عليهء 
وفى الإطلاق نزاع. ولهما اقتسام الحب» والتبنء والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجل استاجر أرضا بجزء من زرعهاء وتسلمهاء ولم 
يزرعها. فهل للمالك عليه أجرة المثل؟ 


. سبق تخريجهما ص11‎ )۲ . ١( 
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الحمد لله» هذه مختلف فى صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتهاء ثم سواء سميت 
إجارة» أو مزارعة: فأحمد يصححها فى غالب نصوصه» وسماها إجارة. وقال أبو الخطاب 
وغيره: هى المزارعة يبذر العامل. وأما القاضى وغيره فصححوهاء وأبطلوا المزارعة ببذر من 
العامل. وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح. وهنا ليس هو فى الذمة» فينظر إلى 
معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى أن تضمن بمثل ذلك؛ لان المعنى واحد» وإن 
أفسدناها وسميناها إجارة» ففى الواجب قولان: 

أحدهما: أجرة الملء وهو ظاهر قول أصحابناء وغيرهم. 

والثانى: قسط المثل» وهذا هو التحقيق. 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة» فيجب بالقبض فيها أجرة المثل. 


. / وسئل ‏ رضى الله عنه عما إذا كان من أحدهما أرضء ومن آخر حب... إلخ؟ 

وكذلك إذا تعاملا بان يكون من رجل آرض» ومن آخر حبء أو بقرء أو من رجل 
ماء» ومن رجل حب» وعنب» ففيه قولانء هما روايتان عن أحمد. والاظهر جوار ذلك . 

وكذلك إذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه» أو ربعه. أو يخبز له رغيفا بثلثه» أو ربعه. 
أو يخيط له ثيابا بثلثهاء أو ربعها. أو يسقى له ررعا بثلثه» أو ربعه. أو يقطف له ثمرا 
بثلثه» أو ربعه» فهذا ومثله جائز فى ظاهر مذهب أحمدء وغيره. 

وكذلك إذا أعطاء ماءه ليسقى به قطنه» أو زرعهء ويكون له ربعهء أو ثلثه. فإن هذا 
جائز أيضا. سواء كان الماء من هذا. وهذا من جنس المشاركة؛ لا من جنس الإجارة» وهو 
بمنزلة المساقاةء والمزارعة. 

والصحيح الذى عليه فقهاء الحديث: أن المزارعة جائزة» سواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل» أو منهما. وسواء كانت أرضا / بيضاءء أو ذات شجرء وكذلك المساقاة على 
جميع الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهول» وليس كذلك» بل هو 
مشاركة كالمضاربة» والمضاربة على وفق القياس» لا على خلافه» فإنها ليست من جنس 
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الإجارة» بل من جنس المشاركات» كما بسط الكلام على هذا فى موضعه. 


وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عمن رابع رجلا. صورتها: أن الأرض لواحدء ومن آخر البقر 
والبذرء ومن المرابع العمل. على أن لرب الأرض النصف. ولهذين النصف, للمرابع ربعم 
فبقى فى الأرض فما نبت» ونبت فى العام الثانى من غير عمل؟ 

إن كان هذا من الأرض» ومن الحب المشتركء ففيه قولان: أحدهما: أنه لصاحب 
الارض فقط . والثانى: يقسم بينهم على قدر منفعة الأرضء» والحب. وهذا أصح القولين 

/ وسئل عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة بجزء معلوم»وشرط عله 
عمارتهاء فغرس بعض الأرضء وتعطل ما فى الأرض من الغرس. فهل يجوز قل 
المغروس؟ أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه؟ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمينء إذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الارض الفسخ» وبد 
فسخ العامل» أو كانت فاسدة» فلرب الأرض أن يمتلك نصيب الغارس بقيمته» إذا لم يتمق 
على قلعه. والله أعلم. 

وسئل عن رجل غرس غراسا فى أرض بإذن مالكهاء ثم توفى مالكها عنهاء وخلف 
ورثة» فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرق 
فماذا يلزم صاحب الأرض؟ 

الحمد لله إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة / أو بإجارة» وانقضت مدتهء أو 
كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أجرة المثل» تقوم الارض بيضاء لا غراس فيهاء ل 
تقوم وفيها ذلك الغراس» فما بلغ فهو أجرة المثل» والله أعلم. 


Y۲ 


وسئل ‏ رحمه الله عن جندى أقطع له السلطان إقطاعاء وهو خراج آرض» وتلك 
الأرض كانت مقطعة لجندى ‏ توفى إلى رحمة الله تعالى ‏ بعد أن زرعها ببذره وبقره 
نحكم له الديوانى السلطانى أن يأخذ شطر الزرع» وورثة المتوفى شطره بعد أن يأخذ من 
جملة الزرع نصف العشرء ثم يدفع لورثة المتوفى المزارع ربع الشطر الذى له؛ لأن السلطان 
يأخذ لورثة المتوفى ربع الخراج» وله ثلاثة أرباعه. فهل تجوز هذه القسمة. ويجوز أخذ 
ا خراج على هذه الصورة. وإذا لم يكن ذلك جائزاء فكيف يكون ا حكم فيه على مقتضى 
الشرع الشريف؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن ياخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة 
الآنية» تكون عنده قرضا بحجة برسم عمارة الإقطاع. ويعيده لهم على سنتين. فهل يجوز 
ذلك؟ أم لا؟ 


هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الارض كما ظنه السائل؛ بل هو إقطاع استغلال» 
فإن الإقطاع نوعان: إقطاع تمليك./ كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه. وإقطاع استغلال: 
يزارع عليها. 
من الارض بيده؛ كالخراج الشرعى الذى ضربه أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة» 
وكالاحكار التى تكون فى ذمة من استأجر عقارا لبيت المال» فمن أقطع ذلك فقد أقطع 
خراجا. وأما هؤلاء فأقطعوا المتقعة . 

وإذا عرف هذا. فإذا انفسخ الإقطاع فى أثناء الآمر؛ إما لموت المقطعء وإما لغيره» 
وأقطع لغيره : كانت المتفعة الحادثة للمقطع الثانى» دون الأرل؛ بحيث لو کان المقطم الأول 
قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة» كما تنفسخ إجارة البطن 
الأول إذا انتقل الوقت إلى البطن الثانى» فى أصح الوجهين. 

وإذا كان كذلك. فإن كان الإقطاع انتقل فى نصف المدة. كان للثانى نصف المنفعة» وإن 
كان فى ريعها الماضى كان له ريع المنفعة. فإن كان آهل الديوان أعطوا الثانى ثلاثة أرباع 
المنفعة المستحقة بالإقطاع . والاول الربع ؛ لكون الثانى قام بثلائة الأرباع يمائة, استحق 
الرقطاع. / مثل أن يخدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة» فقد عدلوا فى ذلك. 
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ثم إن المقطع الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره» وصار بعض المنفعة مستحقا لغيره. 
صار مزدرعا فى أرض الغير؛ لكن ليس هو غاصبا يجوز إتلاف زرعه؛ بل زرعه زرة 
محترم؛ كالمستأجر. وأولى . فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون الزرع للمزدرع» وعليه أجرة المثل لمنفعة الثانى. 

والثانى: أن يكون الزرع لرب الأرض» وعليه ما أنفقه الأول على زرعه. وهذا 
القولان معروفان. فمن زرع فى أرض غيره بغير إذنه: هل الزرع للمزدرع؟ أو لرب الارضر 
يأخذه ويعطيه نفقته؟ كما فى السنن عن رافع بن خديج أن النبى يه قال: «من زرع فى 
أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شىء» وعليه نفقته»'“ على القولين. والما> 
معروفة. 

وهذا الثانى مذهب أحمد وغيره. والأول مذهب الشافعى وغيره. 

والمزدرع فى صورة السؤال ليس غاصبا؛ لكن بمنزلة أنه نما يعد زرع فى أرض الغير بغر 
إذنه» فهو كما لو اتجر فى مال يظنه لنفسهء فيان أنه لغيره. 

وفى. هذه المسألة «قول الث».هو الذى حكم به أهل الديوان. / وهو الذى قضى به عم 
ابن الخطاب فى نظير ذلك» وهو أصح الاقوال؛ فإنه كان قد اجتمع عند أبى موسى 
الأشعرى مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمرء قمر به ابنا عمر. فقال: إنى لا أستطيه 
أن أعطيكما شيئا؛ ولكن عندى مال أريد حمله إليهء فخذاه اتجرا به» وأعطوه مثل الال 
فتكونان قد انتفعتماء والمال حصل عنده» مع ضمانكما له فاشتريا به بضاعة» فلما قدما إنى 
عمر قال: أكل العشر أقرهم مثل ما أقركماء فقالا: لاء فقال: ضعا الربح كله فى بيت 
المال» فسكت عبد الله . وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا المال» أما كان علينا ضماته* 
فقال: بلى! قال: فكيف يكون الربح للمسلمين والضمان علينا؟! فوقف عمر. فقال نه 
الصحابة: اجعله مضاربة بينهماء وبين المسلمينء لهما نصف الربح وللمسلمين النصف. 
فعمل عمر بذلك. وهذا أحسن الاقوال التى تنازعها الفقهاء فى مسألة التجارة بالوديعة. 
وغيرها من مال الغيرء فإن فيها أربعة أقوال فى مذهب أحمد» وغيره» هل الربح لبيت الم 
بناء على أنه ... 7" المال؟أو الربح للعامل؛ لان الملك حصل له باشتراء الأعيان فى 
الذمةء ويتصدقان بالربح؛ لانه خبيث» أو يقتسماه بينهما؛ كالمضاربة. 

وهذا الرابع الذى فعله عمرء وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء فى / جواز المضاربة . 
(1) أبو داود فى البيوع ( 74٠‏ ) والترمذى فى الأحكام ( 113 ) وقال : « حسن غریب . . .» وابن ماجه فى 

الرهون ( 58455 ). 
() بياض بالاصل. 
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ومسألة المزارعة ‏ كذلك ‏ أيضاء فإن هذا ازدراع فى الأرض يظنها لنفسه» فتبين أنها - 
أو بعضها ‏ لغيره» فجعل الزرع بينهما مزارعة. والمزارعة المطلقة تكون مشاطرة» لهذا نصف 
الزرع» ولهذا نصفه؛ فلهذا جعل للأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة» ويجعل النصف 
الثانى للمنفعة المقطعة. والاول قد استحق ربعهاء فيجعل له النصف» وربع النصف» بناء 
على ما ذكر. والثانى ثلاثة أرباع النصف. وهذا أعدل الاقوال فى مثل هذه المسألة؛ بل 
حقيقة الأمر أن المقطع الثانى مخير: إن شاء أن يطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة المثل» 
وإن شاء أن يجعلها مزارعة» كما يخير ابتداء. وأما إذا قيل: بأن له أخذ الزرع» وعليه نفقة 
الأول» فهذا أبلغ. 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجور أن يكون البذر فيها من العامل. وهذا هو 
الصواب المقطوع به» وإن سماه بعض الفقهاء مخابرة» فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى 
ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع» على أن يعمروها من 
أموالھم'. وكذلك أصحاب رسول الله ی جوزوا ذلك› كما کانوا يزارعون» کال أبى 
بكرء وآل عمرء وآل على بن أبى طالب» وغيرهم2". 

/ والذى نهى عنه النبى ية من المخابرة إنما كانوا يعملونه» وهو أن يشترطوا لرب 
الأرض زرع بقعة بعينهاء فهذا هو المنهى عنه» كما جاء مفسرا فى الحديث الصحيح . 

وأما القوة التى تبعل فى الأرض فإنها ليست قرضا محضا كما يظنه بعض الناس. فإن 
القرض المطلق هو بما يملكه المقترض» فيتصرف فيه كما شاء. وهذه القوة مشروطة على من 
يقبضها أن يبذرها فى الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك» فقد جعلت قوة فى الارض 
ينتفع كل من يستعمل الأرض من مقطع وعامل؛ إذ مصلحة الارض لا تقوم إلا بهاء كما 
لو كان فى الأرض صهريج ماء ينتفع به؛ ولهذا يقال: من دخل على قوة خرج على 
نظيرها. وإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك. فاملأه عند خروجك. 

وحقيقة الأمر أن للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا فى الأرض قوةء وهذا من 
المصلحةء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوةء والثانى محتاج إليهاء فرأى من ولى من ولاة 
الأمر أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة» كان ذلك جائزا. 


وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده 


۳. AYY 


استوفاها مؤجلة: كان إقطاع ولى الأمر لهذا / الشرطء وذلك جائز؛ فإن الزرع إغا ملكه مم١/.م‏ 


بالإقطاع. وأورث الأول ما استحقه قبل الموت. 


5 ٦۱ص سبق تخريجها‎ )7--1١( 


YT. IATL 


وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه» حتى يفتى به. وإقطاع ولى الامر هو بتر 
قسمته بيت مال المسلمين؛ ليست قسمة الإمام للأموال السلطانية. كالفيء بمنزلة قسمة نا 
بين الشركاء» المعينين؛ فإن المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث يقسم بينهم على ص 
منه إن كان يقبل القسمةء وإلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء؛ كمالك» وأحمد؛. وم 
حنيفة. وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الاموال متمائلة؛ كالمكيل» والمورون. وتعس 
بالتقويم إن كانت مختلفة كاجزاء الأرض. وإن كانت من المعدودات؛ كالابل والبقر والق 
قسمت أيضا على الصحيح» وعدلت بالقيمة. 

وأما الدور المختلفة ففيها نزاعء لبان لأحد الشريكين أن يختص بصنف» وأما أمورل 
الفيء فللومام أن يخص طائفة بصنف» وطائفة بصنف. بل وكذلك فى المغانم عى 
الصحيح» ولو أعطى الإمام طائفة إبلاء وطائفة غنماء جاز. وهل يجوز للإمام تفضر 
بعض الغانمين لزيادة منفعة؟ على قولين للعلماء: أصحهما الجواز؛ كما ثبت عن النبى 25 
أنه نفل فى بدايته الربع بعد الخمس» وفى رجعته الثلث بعد الخمس. وثبت عنه أنه تعر 
سلمة بن الاكوع وغيره. 

/ وأما مال الفىء» فيستحق بحسب منفعة الإنسان للمسلمين» وبحسب الحاجة أيف . 
والمقاتلة أحق به» وهل هو مختص به؟ على قولين. 

وإذا قسم بين المقاتلة فيجب أن يقسم بالعدلء كما يجب العدل على كل حاكمء وك 
قاسم؛ لكن إذا قدر أن القاسم والحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذى كان عليه السلف» فإن هذا من الفساد الذى تفسد به أمور الناسء فإنه ق 
ثبت عن النبى مه من الأحاديث الصحيحة التى يأمر فيها بطاعة ولاة الأمورء مع جوره.. 
ما يبين أنهم إذا أمروا بالمعروف وجبت طاعتهم» وإن كانوا ظالمين. فإذا حكم حكما عادلا. 
وقسم قسما عادلا: كان هذا من العدل الذى تجهب طاعتهم فيه . 

فالظالم لو قسم ميراثا بين مستحقيه بكتاب الله» كان هذا عدلا بإجماع المسلمين. ونر 
قم مغنما بين غانميه بالحق كان هذا عدلا بإجماع المسلمين. ولو حكم لمدع بينة عادلة لا 
تعارض كان هذا عدلا. والحكم أمر ونهى» وإباحةء فيجب طاعته فيه. هذا إذا كانت 
القسمة عادلة . 

فأما إذا كان فى القسمة ظلم؛ مثل أن يعطى بعض الناس فوق ما يستحق» وبعضهم دود 


(۱) أبو داود فى الجهاد )۲۷٤۹(‏ عن حبيب بن مسلمة. 


كلا 


ما يستحق؛ فهذا هو الاستيثار الذى ذكره / النبى جلي . حيث قال: «على المسلم السمع 
والطاعة فى عسره ويسره» ومنشطه ومكرههء وآئرة عليه» مالم يؤمر بمعصية»('2 وفى 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كَل على السمع والطاعة» فى 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وألا نتارع الأمر أهلهء وأن نقول ‏ أو 
نقوم ‏ بالحق حيثما كناء لا نخاف فى الله لومة لائم". ومعلوم أن هذا مازال فى الإسلام 
من ولاة الأمورء ومن دخل فى هذه الأمور؛وإنما يستثنى فى الخلفاء الراشدين» ومن اتبعهم . 

فإذا كان ذلك كذلك. فالمعطى إذا أعطى قدر حقهء أو دون حقه: كان له ذلك 
بحكم قسمة هذا القاسم» كما لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة حقهء كان ذلك 
بحكم هذا القاسم» وكما لو حكم لمستحق بما استحقه» كان له أن يأخذ ذلك بموجب هذا 
الحكم . 

ولیس لقائل أن يقول: أخذه بمجرد الاستيلاء» كما لم لو يكن حاكم ولا قاسم» فإنه 
على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور جميعهم؛ غير 
الخلفاء . وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور؛ إذ لا فرق بين حكم وقسمء وبين عدمه. وفى 
هذا القول من الفساد فى العقل والدين مالا يخفى على ذى لب؛ فإنه لو فتح هذا الباب» 
أفضى من الفساد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالم » ثم كان كل واحد يظن / أن ما يأخذه 
قدر حقه» وكل واحد إنما يشهد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس» وهو لا يعلم 
مقدار الأموال المشتركة. وهل يجعل له منها بالقيمة هذا أو أقل؟ والإنسان ليس له أن يكون 
حاكما لنفسه» ولا شاهذا لنفسه» فكيف يكون قاسما لنقسه؟ 

ومعلوم عند كل أحد أن دخول الشركاء تحت قاسم غيرهم» ودخول الخصماء تحت 
حاكم غيرهم» ولو كان ظالما أو جاهلا أولى من أن يكون كل خصم حاكما لنفسه» وکل 
شريك قاسما لنفسه» فإن الفاد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول . 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ورجحت خير 
الخيرين بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور. ولو كان على ما يظنه الجاهل 
لكان وجود السلطان كعدمه» وهذا لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله مسلم؛ بل قد قال 
العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن 
قول عبد الله بن المبارك: 

لولا الائمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لاقوانا 

وأصل هذه المسألة مبسوط بسطا تاما فى غير هذا الموضعء» وإنما نبهنا على قدر ما يعرف 
)١(‏ البخارى فى الاحكام ( ۷۱٤٤‏ ) ومسلم فى الإمارة ( ۱۸۴۹ / ۴۸ ). 
() البخارى فى الفتن ( 7٠١65‏ ) ومسلم فى الإمارة ( ١1/09‏ / 51 0 855 ) . 
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به مقصود الجواب. والله أعلم . 


/ وسثل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل» وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد أن زرء 
فلاحوها أراضيها من غلة المقطع الأول» ثم طلب أحد المقطعين المستجدين أن يقسم حصت 
من زرعه. فهل يجوز ذلك وهل تصح القسمة؟ وهل يجب استمرار الناحية مشاعا إلى 
حيث يقسم المغل. ويتناول كل ذى حق حقه من جميع المغل؟ أو يقسم قبل إدراك المغل؟ 

إن لم تنقص حصة الشركاء لا فى الأرض» ولا فى الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة 
التى ليس فيها ضرر عليهم› وإن كان فى ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم» لم يرفع الضر 
بالضررء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل . 


/ وسئل عن صاحب إقطاع. هل له أن يأخذ من الزرع جزءا معينا؟ وهل له إذا شاطره 
بحزء مشاعء وعلم أنهم قد حابوه أن يأخذ زائدًا على ذلك آم ل؟ 


'فأجاب: 


الحمد للّهء تجوز المزارعة بجزء شائع سواء كان أقل من النصف أو أكثر من النصف. ولا 
فرق عند الأئمة الأربعة ونحوهم: أن يزارع بالنصف. أو الثلثء» أو الثلثين» ونحو ذلك 
من الأجزاء الشائعة ؟؛ ككلاثة أخماس » ونخمسين. وقد ثبت جوار المزارعة بسنة رسول الله 
علد الصحيحة باتفاق الصحابة» وهى أعدل من التسجيل» وإذا شرط عليه نصف الزرء 
فأخذوا زائدا على ذلك فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد. 

/ وسكل - رحمه الله - عن رجل معه دراهم حرام فدفعها إلى والده وأخذ منه 
عوضها من دراهمه الحلال» واشترى منها شيئا يعود منه منفعة؛ إما نتاج الإبل والغنم؛ وإم 
زرع أرض واستعملها. هل هى حرام أم لا؟ 1 


متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره» فحكم البدل حكم المبدل منهء فإن كان قد مى 


VA 


بفعله غاء من ربح أو كسب أو غير ذلك» ففيه حلاف بين العلماء. وأعدل الأقوال أن يقسم 
رضی الله عنه - فى المال الذى ا تجر منه أولاده من بيت المال» وهكذا کل غاء بين أصلين. 
إذا بيع الأصل . 

وأجاب أيضا: أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبههاء أن يقسط الزرع الحادث من منفعة 
الارض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول» فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه» 
وقسط الحلال لمن يستحقهء كسائر الحادث عن الاصول المشتركة . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة: هل 
يجوز الإشهاد بينهما؟ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما. وهل إذا اشترط على 
الفلاح. مثل دجاجء. أو خراق» أو نحو ذلك من سائر الاصناف» مع رضا الفلاح بذلك. هل 
يجوز أم لا؟ 


الحمد لله دفع الأرض الملكء والإقطاع أو غيرهاء إلى من يعمل فيها بشطر الزرع» فيه 
قولان للعلماء» لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز؛ فإن ذلك إجماع من الصحابة: آل 
أبى بكرء وآل عمرء وآل على» وعبد الله بن مسعود» وسعد بن أبى وقاصء وغيرهمء 
وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم. والرسول يي لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا 
اشترط لرب المال زرع بقعة بعينهاء بل قد عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع . وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه شرط عليهم أن يعمروها من أموالهم". 

ولهذا كان الصواب أنها تجوز وإن كان البذر من العامل» بل / هذه المعاملة أخل من دفع 
الأرض بالمؤاجرة؛ فإن كلاهما مختلف فيهء والإجارة أقرب إلى الغرر؛ لأن المؤجر يأخحذ 
الأجرة» والمستأجر لا يدرى: هل يحصل له مقصودهء أم لا؟ بخلاف المشاطرة» فإنهما 
يشتركان فى المغنم والمغرم» إن أنبت الله زرعا كان لهماء وإن لم ينبت كان عليهماء ومنفعة 
أرض هذا كمنفعة بذر هذاء كما فى المضاربة. ولا يجور فى المشاطرة أن يشترط على العامل 
شيء معين لا دجاج ولا غيره. 

وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة» ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها؛ لاأنه عنده مختلف 


. ٦ص سيق تخريجه‎ )١( 
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تجويزهاء كما هو مذهب فقهاء أهل الحديث. 

و سئل عن مقطع يجمع غلته من الفلاحينء وفيها غلة نظيفة» وغلة علثة(21 فى أيه 
القسم. وخلطها إلى أيام البذرء ثم فرقها عليهم خلال ذلك؟ 
فأجاب: 

إذا كانت حنطة بعضهم خيرا من حنطة بعض» فليس له أن يخلط ذلك» وإن كتت 
الحنطة سواء وقد احتاج إلى الخلط. فلا بأس. 

اش / وسئل - رحمه اله عن جندى له أرض خالية. فقال له فلاح: أنا أزرع لك فت 

الأارض» والثلثان لى» والثلث لك. على أن يقوم للجندى بالثلث المذكور بخراج معي 
وشرط له ذلك ثم إن الجندى أعطى الفلاح المذكور؛ وسق بذر كتان يزرعه فى تلك الأرضر 
المذكورة» وتوفى الجندى قبل إدراك المغلء فاستولى الفلاح على جميع الزرع؛ ومنع الورثة 
المبلغ المعين. فهل له ذلك؟ والشرط بغير مكتوب؟ 


ما يستحقه الحندى من خراج» أو مقاسمة» أو غير ذلك فإنه ينتقل إلى ورثته» وسر - 
كان الشرط بمكتوب» أو غير مكتوب . ومتى شهد شاهد عدلء أو مزكء وحلف المدعى مه 
الشاهد» حكم له بذلك. 
۲۳ /وسئل عن رجل لم يكن فلاحاء ولا له عادة بزرع. فهل يجوز لأحد أن يزارعه مر 
غير اختياره؟ أم لا؟ 
' ليس لاحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليهء فإن ذلك ظلمء والله تعالى يقول فيم 
رواه عنه رسوله: ديا عيادى إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بینکم محرماء و< 


)١(‏ علثة: العَلَثْء ما خلط فى البر وغيره مما يخرج فيرمى به. انظر: اللسان» مادة «علث». 


A 


تظالموا»2'7. بل مثل هذا لا يجوز إكراههء لا فى الشريعة المطهرة» ولا فى العادة السلطانية . 


وسئل عمن يزرع فى أرض مشتركة بغير إذن الشركاء؛ ولا أعلمهم؟ 


01 


فاجات: 

إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلومء ولرب الأرض 
نصيب» فإنه يجعل ما زرعه فى مقدار أنصباء شركائه» مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. 
وائله أعلم . 

/ وسئل عمن زارع بعض الشركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه. إذا امتنع 
الآخرون من الزرع؟ 

إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذى يحتاج إليه الزرع» جاز لبعضهم أن يزرع فى 
مقدار نصييه » ويختص با زرعه فى قدر نصيبه » وائله أعلم . 

وسئل عن أرض مه مشتركة بين اثنين: طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن. ثم 
تعیب فزرع الأول فى أقل من حقه. فطلب الأول أجرته؟ 


فاجاب: 
إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه) أو يهايئه » وامتنع نم الآخر من ذلك» 
فللأول أن يزرع فى مقدار حقه» ولا أجرة عليه فى ذلك للشريك ؟ 0 تارك لما وجب 


عليه» والاول / مستوف لما هو حقه. وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان» فيسكن فيها 
أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه. 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ؛ ليزرع شركة» وقد ذكر 


. ) 96 / ۲١۷۷ ( ملم فى البر والصلة‎ )١( 
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أنه زرعء ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين» وذكر أنه من الكسب»› ورأس الال باق ثم دفع نه 
خمسين درهماء وقال: هذا من جملة مالك وبقى من الدراهم مائة خارجا عن الكب 
فطلبتها منه» فقال: الأربعون من جملة المائة» ولم يبق لك سوى ستين» فهل لها أن تاخ 


المبلغ» وما تكسب شيئا ؟ 


إذا دفعت إليه المال مضاربة» وأعطاها شلثاء وقال: هذا من الربحء كان 59 
أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله - عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما. فصرف العام 
على إحدى الجهتين إلى فلاحيها قدرا معلوما من القمح وغيره برسم الزراعة. فزرعه 
الفلاحون فى الأرض المشتركةء ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئاء وقد طلب أرباب الجهة 
الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذى صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل لهم ذلك؟ 
آم ل؟ وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الحهتين؟ أم لا؟ واد 

ليس لارباب الجهة الأخحرى مشاركة أرباب البذرء كما يشاركونهم لو بذرواء لکن إذا ل 
يمكن الفلاحين البذر وحده؛ لشيوع الأرض» وامتناع الشركاء من المقاسمة» والمعاونة. 
فالزرع كله لرب البذرء إذا زرع فى قدر ملكه المشاع» وإن جعل ما ررع فى نصيب التارك 
مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخر من الأرض» والعمل للعامل» ويقسم الزرة 
بينهم » كما لو اشتركا فى هذا» على ما جرى به العرف فى مثل ذلك؛ إذ العامل ليس 
بغاصب؛ بل مأذون له عرفا فى الازدراع. 

/ وسئل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعهاءفاخر تحضيرها عن وقت استحقاقه 
تفريطا منه» فنقصت بسبب ذلك مقدار النصف. فهل للشريك النقص بسبب ما فرط؟ 


AY 


01 


فاجاب: 
إذا كان الشريك قد فرط فى مال شريكهء مثل أن يبذره فى غير الوقت الذى يبذر مثله» 


أو فى أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه» ونحو ذلك» كان من ضمان شريكه» 
وأقل ما عليه مثل رأس المال. والله أعلم . 


وسئل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى يسمى الزريع» عامله على 
سقيه. على أن يكون الثلث بينهما؟ 


3 


فاجاب: 


إن هذه معاملة صحيحة » ويستحق العامل ما شرط لَه إذا کان المقصود حصول الزرع 
بعمله» سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. والله أعلم. 


/ وسكل ‏ رحمه الله -عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها؟ 
فأجاب: 

له قيمتها بعد الفسخ حين يحكم بلزومهاء أو عدمه» وليس كعامل المساقاة؛ لعدم الجامع 

والفرق أن المعقود عليه فى المساقاة الشمرة» وهى معدومة؛ لا العملء فإذا أعرض عن 
المعقود قبل وجوده» لم يستحق منه شيئاء وبهذا صرح الأصحاب : بأنه بعد وجود الثمرة 
على استحقاق نصيبه فيهاء› ويلزمه تمام العمل. وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل: 
فالمال لابد من وجوده. والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد» ولفسخ مؤجر أجرة 
عمله. 

/ وسئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان» أو بأرض مقطع» ويدفع 
العشر على الذى له والذى للمقطع. فهل يحل له أن يسرق من وراء المقطع شيئا؟ أم لا؟ 


AY 
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۳۰/144 
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إذا كان الفلاح مزارعا: مثل أن يعمل بالئلث» أو الربع » أو النصف. فليس عليه ' 
يعشر إلا نصيبه» وأما نصيب المقطعء فعشره عليه . 

ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح» والمقطع يستحق نصيبه من الزرع» فقد خالف 
إجماع المسلمين» ولكن للعلماء فى المزارعة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة» وأن الزرع جميعه لصاحب البذر» وعليه العشر جميعه» ولرد 
الأرض قيمة الأرض» فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح» فتمام قوله د 
يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض. 

والقول الثانى ‏ وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله / يلو وسنة خلفته 
الراشدين» وعليه العمل -: أن المزارعة صحيحة. فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه» وعيه 
زكاة نصيبه» وللفلاح نصيبهء وعليه زكاته. فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على 
الجندى» فيؤدى العشر على الجندى من مال الجندى» كما يظهر ذلك. فإن هذا حق بين لا 
نزاع فيه بين العلماء؛ ليس حقا خفياء ولا يمكن الجندى جحده. كما قال النبى م لھنہ . 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»(2: فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد حق ظاهرء لا 
يمكن أبا سفيان جحده. 

وهذا مثل قوله: «أد الأمانة إلى من اتئتمنك» ولا تخن من خخانك:0"©» وفى رواية إن ن 
جيرانا لا يدعون لنا شاذة» ولا فاذة» إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على شىء. أفتاخنه؟ 
فقال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك» لان الحق هنا خفى» لا يفوته 
الظلمء فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة . والله - سبحانه ‏ أعلم . 


.) ۷/١۷١١ ( ومسلم فى الأقضية‎ ) ٠۳٠١ ( البخارى فى النفقات‎ )١( 


زفق أبو داود فی البيوع «(Foro)‏ والترمذى فى البيوع 10 )وقال: «حديث حسن غريب؟» والدارمى فى السرء 
4/7 والدارقطنى فى البيوع ۳/ ٠١‏ والحاكم فى المستدرك ١47/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 


At 


/ باب الإجارة 


فيها شجر مثمرء بأجرة معلومةء مدة معلومة» وبياضا لا تساوى الأجرة» وإنما الأجرة بعضها 
يوازى البياض» وبعضها فى مقابلة الثمرة» وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض 
مساقاة على الشجر المثمر. فهل يصح ذلك؟ آم لا؟ وإذا صح: فهل يدخل أشحار الجوز 
المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع 
كونه مثمرا؟ أم لا؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة تما تعم به البلوى ورأى بعض 
الحكام جوازه» فهل لغيره من الحكام إبطاله؟ أم ل؟ 


ضمان البساتين التى فيها أرض وشجر عدة سنين هو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل» 
وغيره. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة لاسيد بن الحضير بعد 
موته ثلاث سنين» ووفى بالضمان دينه. وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها. 

/ فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة» 
وإن كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض والماقاة على الشجرء فالمقصود الذى اتفقا 
عليه هو الضمان المذكورء والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان» والمقاصد 
معتبرة . 

فإذًا العقد الذى نهى عنه النبى بي من بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء هو بيع الثمر 
المجرد» كما تباع الكروم فى دمشق» بحيث يكون السعى والعمل على البائع» والضمانات 
شبيهة بالمؤاجرات . 


وسئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان» والمقصبة المستديرة: فهل 
يجوز إيجاره المقصبة فى إيجار بياض الأرض حصته المذكورة؟ 


YF. ال‎ 


F. /\oY 


/\or‏ .م" 


۳. /\ot 


يجوز إجارة منبت القصب؛ ليزرع فيها المستأجر قصبّاء وكذلك إجارة المقصبة؛ ليقرء 
عليه المستأجر ويسقيهاء فمنيت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الارض لينبت له فيها الكذ 
بلا بذر. 


/ وسئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها اول سنة كتانّاء وثانى سنة فولاء فقصد المؤجر 


أن يأخذ زائدا: كونه زرعها كتاناء فما یجب عليه؟ 


إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب» لم يكن له أن يزرع ما هو اش 
ضرراء وإذا زرع ما هو أشد ضرراء كان للمؤجر مطالبته بالقيمة» وإن استأجرها ليزرع فيه 
ما شاءء فله ذلك» ولا شىء على المستأجر إذا ررع فيها ما شاء. واللّه أعلم. 


وسئل عن رجل استاجر أرض بستان» وساقاه على الشجرء ثم إن الآخر قطع بعضر 
الشجر الذى يثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرته 


الحمد لله. إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التى يستحقه 
المستأجر. وهذا وإن كان فى اللفظ إجارة /الأرض» ومساقاة الشجرء فهو فى المعنى 
المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الارض 
ثمر الشجر. 

وقد تنازع العلماء فى صحة هذا العقد. وسواء قيل بصحته . أو فساده فما ذهب من 
الشجر ذهب ما يقابله من العرض» سواء كان بقطع المالك» أو بغير قطعه. واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله - عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة» ثم توفى 
المستأجرء وخلف أولاداء والأجرة مقسطة: فى كل سنة عشرون درهماء وقد طلب من أولاد 


1م 


المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها. فهل يلزم الأولاد جميع الأجرة؟ أو يأخذ منهم على 
أقساطها فى كل سنة؟ 


لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة ‏ والحال هذه لكن إذا لم يثق أهل الارض 
بذمتهم» فلهم أن يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة فى أقساطها. 

وهذا على قول من يقول: إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر. وأما على 
قول من يقول: إنه يحل عليه. . . 2١‏ وكذلك هنا على / الصحيح من قولى العلماء؛ لان 
الوارث الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها؛ بحيث لو كان على الميت 
ديون لم يكن للوارث أن يختص بمنفعته» ويزاحم آهل الديون بالأجرة؛ بناء على أنها من 
الديون التى على الميت» كما لو كان الدين ثمن مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر 
أو متهبء مثل أن يبيع الأرض» أو يهبهاء أو يورث» فإن الأرض من حين الانتقال تلزم 
المشترى» والتهب» والولد: فى أصح قولى العلماء» كما عليه عمل المسلمين؛ فإنهم 
يطالبون المشترى والوارث بالحكر قسطاء لا يطالبون الحكر جميعه من البائع. أو تركه 
الميت؛ وذلك لان المنافع لا تستقر الاجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت المنافع قبل الاستيفاء 
سقطت الأجرة بالاتفاق . 

ولهذا كان مذهب أبى حنيفة وغيره أن الأجرة لا يملك بالعقد؛ بل بالاستيفاء ولا يملك 
المطالبة إلا شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قال: إن الإجارة تنفسخ بالموت. والشافعى وأحمد وإن قالا: 
تملك بالعقدء وتملك المطالبة إذا سلم العين» فلا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعةء ولا 
نزاع فى سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء . 

ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل. فإذا خلف الوارث 
ضامئًاء وتعجل الأجل الذى لم يجب إلا مؤخراء مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة» كان 
هذا ظلمًا له» مخالقا للعدل الذى هو / مبنى المعاوضة» وإذا لم يرض الوارث بأن تجهب عليه 
الأجرة» وقال المؤجر آنا ما أسلم إليك المنفعة لتستوفى حقك منهاء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركةء مع تأخر المنفعة: تبين ما فى ذلك من الحيف عليه. 

وأما إذا كان المؤجر وقمًا ونحوه . فهنا ليس للناظر تعجل الأجرة كلها » بل لو شرط 
ذلك لم تجز ؛ لأن المنافع المستقبلة إذا لم يملكها › وإنما يملك أجرتها ما يحدث فى 
المستقبل» فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لما لم يستحقه الموقورف 
() بياض بالاصل . 


AY 
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عليه الآن. 

وأجاب: لا يلزم تعجيل الاجرة فى أصح قولى العلماء؛ لاسيما إذا كان المستاجر حبساء 
فإن تعجيل الأجرة فى الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لان منافع الحبس يستحقه 
الموقرف عليه طبقة بعد طبقة. وكل قوم يستحقون أجرة المناقع الحادثة فى رزماتهم» فإد 
تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف» وهذا لا يجوز: 
لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضميئًا بالاأجرةء فلهم ذلك. ويبقى المال فى ذمة 
الورئة مع ضامن خبير لاهل الوقف من يسكنه» مع أنه لو لم يكن وقفاً لم يحل بموت 
المدين . 

وكذلك على قول من يقول بحلوله» فى أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها. 
كما يفرقون فى الأرض المحتكرة إذا بيعت أو / ورثتء فإن الحكر يكون على المشترى 
والرارث» وليس لهم أخذه من البائع» وتركة الميت: فى أظهر قوليهم. 


وسئل عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة» ثم توفى 
لانقضاء خمس سنين من المدة» وبقى فى الإجارة خمس ستين» وله ورئةء وأقاموا ورثة 
المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام؟ أم لا؟ 
فأجاب: 

ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء؛ لكن منهم من 
قال: إن الاجرة على المستاجر تحل بموته» وتستوفى من تركته» فإن لم يكن له تركةء فله 
فسخ الإجارة . ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ 
الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين. والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» والقرية قريبة من 
الجبل يرى فيها بعض السنين النصفء فلما كان فى هذه السنة كتب على المشائخ إجارة 
البلدى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضيةء وقبل فراغ الأرض من الزرع. 
فهل تصح هذه الإجارة؟ 


A^ 


أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق» لم تصح الإجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين » أو مكرهين بحق» وكانت حين الإجارة فى إجارة 
آخرين» فهذه تسمى الإجارة المضافة. كما عليه المسلمون فى غالب الأعصار والأمصارء إذ 
لا محذور فيها يبطل الإجارة» كعقد البيع › فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد» أو لا 
تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء فإن القبض يتبع موجب العقدء 
ومقتضاه. فإن اقتضى القبض عقيبه» وجب قبضه عقيبه» وإن اقتضى تأخر القبض» وجب 
القبض حين أوجبه العقد؛ إذ المقبوض/ فى العقد ليس مما أوجبه الشارع على صفة معينة؛ 
بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد. ولهذا لو باع نخلاً لم تؤبرء كان الثمر للبائع 
عند مالك والشافعى والإمام أحمد. كما دلت عليه السنةء وكان للبائع أن يدخل لأجل 
ثمره. وإن كان ذلك ينافى القبض التام: فلو باع أمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك 
الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشترى لنفسه باتفاق الأئمة الأريعة» وكذلك العين المؤجرة عند 
أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف منهم استيقاء متفعة العين فى البيع والهبة والوقف 
والعتق وغير ذلك . كما اقتضى حديث. . .27 كما هو مذهب مالك وأحمد. 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى المنفعة» مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية 
على ضمان المؤجرء فلو تلفت بآفة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما فى بيع الثمارء إذا أصابتها جائحة . وبالجملة, فلا 
يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس فى معنى ما دل على النص أو 
الإجماع» فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافةء وإذا استاجر الأرض وفيها زرع للغيرء فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر الأرض. والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل استاجر حانونًء وقد جاء إنسان زاد عليه فى الحوانيت فقدمه. فهل 
تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ آم لا؟ 


)١(‏ سقط بالاصل. 


۸۹ 


۳° 104 


TARE 


YT. /\ov 


FT. [\0۸ 


عليه الآن. 

وأجاب: لا يلزم تعجيل الأجرة فى أصح قولى العلماء؛ لاسيما إذا كان المستاجر حت 
فإن تعجيل الأجرة فى الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستحقه 
الموقوف عليه طبقة بعد طبقة. وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة فى رمانهم» ف 
تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف» وهذا لا يجور- 
لكن إذا طلب أهل الال من ورثة المستأجر ضميئًا بالأجرة» فلهم ذلك. ويبقى المال فى ذمة 
الورئة مع ضامن خبير لاهل الوقف من يسكنهء مع أنه لو لم يكن وقفاً لم يحل بموت 
المدين. 

وكذلك على قرل من يقول بحلوله» فى أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيره. 
كما يفرقون فى الأرض المحتكرة إذا بيعت أو / ورثت» فإن الحكر يكون على المشترى 
والوارث» وليس لهم أخذه من البائع» وتركة الميت : فى أظهر قوليهم. 


وسئل عن رجل استاجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة» ثم تونى 


لانقضاء خمس سنين من المدة» وبقى فى الإجارة خمس سنين» وله ورثةء وأقاموا ورتة 
المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام؟ أم لا؟ 


ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستاجر عند جماهير العلماء؛ لكن منهم مر 
قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بموته» وتستوفى من تركته» فإن لم يكن له تركة» فنه 
فسخ الإجارة. ومنهم من يقول: لا تحل الاجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفة 
الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين. والله أعلم. 


/ وسثل - رحمه الله - عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» والقرية قريبة من 
الجبل يرى فيها بعض السنين النصف» فلما كان فى هذه السنة كتب على المشائخ إجارة 
البلدى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضيةء وقبل فراغ الأرض من الزرع. 
فهل تصح هذه الإجارة؟ 


A۸ 


أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق» لم تصح الإجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين» أو مكرهين بحق» وكانت حين الإجارة فى إجارة 
آخرين» فهذه تسمى الإجارة المضافة. كما عليه المسلمون فى غالب الأعصار والأمصارء إذ 
لا محذور فيها يبطل الإجارة» كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقدء أو لا 
تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء فإن القبض يتبع موجب العقدء 
ومقتضاهء فإن اقتضى القبض عقيبه» وجب قبضه عقيبه» وإن اقتضى تآخر القبض» وجب 
القبض حين أوجبه العقد؛ إذ المقبوض/ فى العقد ليس مما أوجبه الشارع على صفة معينة؛ 
بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد. ولهذا لو باع نخلاً لم تؤبرء كان الثمر للبائع 
عند مالك والشافعى والإمام أحمد. كما دلت عليه السنةء وكان للبائع أن يدخل لأجل 
ثمره. وإن كان ذلك ينافى القبض التام: فلو باع آمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك 
الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشترى لنفسه باتفاق الائمة الأربعة» وكذلك العين المؤجرة عند 
أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين فى البيع والهبة والوقف 
والعتق وغير ذلك . كما اقتضى حديث. . . كما هو مذهب مالك وأحمد. 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى المنفعة» مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية 
على ضمان المؤجرء فلو تلفت بآفة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما فى بيع الثمارء إذا أصابتها جائحة. وبالجملة» فلا 
يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس فى معنى ما دل على النص أو 
الإجماعء فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافةء وإذا استأجر الأرض وفيها ررع للغيرء فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر الارض. والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل استاجر حانوتًاء وقد جاء إنسان زاد عليه فى الحوانيت فقدمه. فهل 
تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ أم لا؟ 


)١(‏ سقط بالاصل. 


۸۹ 
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م 
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فأجاب: 


الحمد لله إذا استأجرها من امالك أو وكيله» أو وليه» لم يكن لاحد أن يقبل عيه 
زيادة» ولا يخرجه قبل انقضاء مدته» وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود» بل من قاذ 
اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة» ومكنه المؤجر من السكنى»› فه 
إجارة لازمة. والله أعلم . 


وسئل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه. فهل يأئم بذلك؟ وهل يجب تعزيره 
على ذلك؟ 

قد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: :لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيه. 
ولا يخطب على خطبة أخيه6 217 » فإذا / كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجر 
لغيره الزيادة عليه . فكيف إذا كان ساكنًا فى المكان مستمراء فمن فعل ذلك استحق التعزير 
والله أعلم . 

وسئل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوءء فراح المستأجر إلى المؤجز وقال له: م 
أرتضى به أن يكون جوارى. إما أن تنقله» أو تعطينى أجرتى. فقال له: أنا أنقله فى هذا النهار. 
فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل اجار فى هذا النهار» وإلا ما أسكن الدارء فل 
ينقل المستأجر من الدارء فطلب الإجارة» فلم يعطه الإجارة؟ 

إذا كان الأمر على ما ذكرء فمثل هذا عيب فى العقارء وإذا لم يعلم به المستأجر حا 
العقدى فله أن يفخ الإجارة» ولا أجرة عليه من حين الفسخ . والله أعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم» يعطى المكترين 
دراهم تقوية» ويزيدون فى الكرى. هل يجوز ذلك آم لا؟ 


(۱) صلم فى التكاح ( ١408‏ / ۳۸ ) ولم أقف عليه عند البخارى . 


أجاب: 


إذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانوته بأجرة أكثر من المثل» لم يجز هذا باتفاق 
لمين؛ بل لو قرر بينهما من غير شرطء كان ذلك باطلاًء منهيًا عنه عند أكثر العلماء. 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى َد أنه قال : «لا يحل سلف وبيع»ء ولا شرطان فى بيع؛ 
ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك؛ قال الترمذى: حديث صحيح(2. 

فنهى يلي أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه فى البيع لأجل القرضء فكيف إذا شارطه مع 
لقرض أن يستأجر ويحابيه» وليس عنده؟! وإن كان الغريم معسرًا أنظر إلى ميسرة. قال الله 
تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا اثقوا الله وذروا ما بقى من الربًا إن كنحم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
قأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبثم فلكم رعو أموالكم لا تَظا تظلمون ولا تظلمو ن . وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميْسرة وأن / تصدقوا خير كم إن كنحم تعلمون . وانّقوا يوما ترجعوت فيه إلى 
لله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمُوت 4 [البقرة: ۲۷۸ - 741]. 

وسكل عن جندى له إقطاع» فألزمه إنسان أن يؤجره» فآجره على سبيل الغصب بمائتى 
درهمء ثم أظهر أنه يساوى أربعة آلاف درهم» فهل يصح هذا الإيجار أم ل؟ 

الحمد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة» لم يصحء وإن كان قد دلس عليه؛ 
فله فسخ الإجارةء والله أعلم. 

وسئل عمن جبى لإنسان دراهم؛ كل ألف بستة دراهم» وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر 
درهماء وقد غرم فيها بجبايتها. وهو مغرور بالشرط؟ 

إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجرء وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل» مما لا يتغابن 
الناس بمثله» فله أن يطاليه بأجرة المثل . ١‏ 


/ وسئل عن رجل أجر رجلاً عقارًا مدة» وفى أواخر المدة زاد رجل فى أجرتها فأجره. 


. ٩۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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۴۰ 1 


فعارضه المستأجر الأول. وقال: هذه فى إجارتى. هل له ذلك؟ 


إذا كان قد أجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول» لم يكن للأول اعتراض عليه فى 
ذلك» والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله - عن رجل له حوانیت» وبها أقوام ساكنون من غير إجارة مر 
المالك» وفى هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين بالحوانيت زيادة متضاعفةء فهل يجو_ 
للمالك إجارتهم؛ وقبول الزيادة؟ 


إن كانوا غاصبين ظالمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك» فإخراج مثل هؤلاء لا يحت- 
إلى زيادة؛ بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل حصول الزيادة» وللمالك أن يخرجهم ف 
الزيادة. ولا / يحل للمالك أن يطالبهم بأجرة مماة؛ بل إنما عليهم أجرة المثل. 

وإن كان المؤجر ناظر وقفء أو يتيم: كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظاء. 
معتديا . وذلك يقدح فى عدالته وولايته. 

وأما إن سكنوا على الوجه الذى جرت به العادة فى سكنى المستأجرين» مثل أن يجى. 
إلى المالك فيقول: اجرنى المكان الفلانى بكذا. فيقول: اذهب فأشهد عليك» ويشهد على 
نفسه المستأجرء دون المؤجرء ويسلم إليه المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمك 
صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعيةء وليس للاك_ 
أن يخرج إلا بإذن المالك» والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع المسلمين؛ فود 
الإجارة إن كانت شرعية» فهى لازمة من الطرفين» وإن كانت باطلة فهى باطلة من 
الطرفين» ومن جعلها لازمة من جانب المستأجرء جائزة من جانب المؤجرء فقد خالف 
إجماع المسلمين. 

ومتى كان المؤجر ناظر وقف أو مال يتيم يسلمه إلى الساكنء وأمره أن يكتب عليه 
إجارة» وطالبه يمكتوب الإجارة» والأجرة المسماة» وقال مع هذا: إنى لم أوجره إجارة 
شرعية: كان ذلك قادحًا فى عدالتهء وولايته. فإن الفقهاء لهم فى الإجارة الشرعية قولان: 

/ احدهما: أنها تنعقد با يعده الناس إجارة» حتى لو دفع طعامه إلى طباخ يطبخ بالأجرةء 


۹۲ 


أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة» أو نتساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت 
عادتهم أنهم يصنعون بالأجرة» يستحقون أجرة المثل. وكذلك لو دخل حماماء أو ركب 
سفينة» أو دابة. كما جرت العادة بالركوب على الدواب» والمراكب المعدة للكرىء فإنه 
يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال : أجرنى بكذا؟ فقال: اذهب فاكتب إجارةء فكتبها وسلم 
,ليه المكان: فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ كمالك وأبى حنيفة» 
والإمام أحمد وغيرهم . 

والقول الثانى: أنه لابد من الصيغة فى ذلك. كما قيل مثل ذلك فى البيع . كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى» فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على 
هذا الوجهء فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجهء وأجره على الوجه المعتاد» 
وسلم المكانء وطالب بالأجرة المسماةء ثم عند الزيادة يدغى عدم الإجارة» لم يقبل منه» 
فإن هذا ظلمء فإنه إذا التزم مذهباء كان عليه أن يلتزمه له وعليه. وأما أن يكون عند الذى 
له يعتقد صحة الإجارة» وعند الذى عليه يعتقد فسادهاء فهذا غير مقبول» ولا سائغ» 
بإجماع المسلمين. ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين؛ بل هو فاسق مردود 
الشهادةء والولاية . 


الدار التى بجوار الأرض الذى هو مستأجرهاء فبناها وأدخلها فى داره. فما يجب؟ 


031 


فأجاب: 


له أن يستولى على الأرض المستأجرة مع غيرهاء ولا يدخلها فى داره؛ بل هو بذلك 
غاصب ظالم . والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب؛ وتسقط عنه الأجرة . 
وبين أن يمضى فى الإجارة» ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض» وهو مخير 
بين أن يبقى بناءه فيهاء وبين أن ينزله إن كان مما دخل فى عقد إجارتهء فإن لم يدخل فى 
عقد إجارته» كم يتصرف فيها إلا بإذن المالك. والله أعلم. 

/ وسئل عن رجل وکل رجلاً على أنه يستاجر له. ويؤجر عنه» ويبيع عنه. ويبتاع له. 
فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة» فقايله مدة الإيجارء من غير 
أن يكون الموكل وكله فى المقايلة. فهل هذه المقايلة صحيحة؟ وهل الإيجار باق على أصله 
الصحيح يستحقه للموكل؟ ويستحق المؤجر الإجارة والخال هذه؟ 


4r 


° 11¥ 


N‏ ين 


۳۰14 


ام 


الحمد لله إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التى يستحقهاء فله فسخ الإجارة» كما يد 
تعذر استيقاء المشترى الئمن إذا طلب الفسخ والحال هذه وإجارة المستاجر للوكيل» قد كب 
فعل ما وجب عليه» وليس هذا من المقايلة الجائزة التى تفتقر إلى إذن الموكل. والله أعلم. 


/ وسئل عن جماعة بيدهم إقطاع» وفى الإقطاع أرض عاطلة؛ وأذنوا لشخص !- 
يؤجرها؛ فأجرها مدة ثلاثين سنةء ولم يشاور الوكيل المقطعين على الثلاثين سنةء فهل تجوز 


لا تصح هذه الإجارة إلا إذا كان بإذن المقطعين» أو ما يقتضى الإذن فيها. فأما مجرد 
الإذن فى الإجارة مطلقا الذى يقتضى فى العرف سنةء أو ستتين» أو نحو ذلك فلا يفه 
منه الإذن فی هذه المدة الطويلة› فلا تصح الإجارة كجرده. 


وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحى الإقطاع لمن 
يزرعهاء وينتفع بها مدة معينة» ثم انتقل الإقطاع الذى بيده إلى غيره. فهل يصح الإيجار 
الأول؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثانى» أو يفسخ؟ وهل للمقطع أن يمنع 
المؤجرين الانتفاع؟ 
/ فأجاب: 

الحمد لله نعمء يصح الإيجار الأول؛ لكن إن شاء المقطع الثانى؛ أمضاه؛ بل من حين 
أقطعها صارت لهء فإن شاء أجرها لذلك المستأاجر» وإن شاءء لم يؤجره. فإن كان للمستاجر 
فيها زرعء أبقاه بأجرة المثل إلى حين كمالهء وإن لم يكن فيها لا عين. ولا منفعةء فا 
شىء له. 

وسئل - رحمه الله عن رجل له إقطاع» فحضر إليه شخصء وطلب إيجار الطين 
منهء فأجره طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينهء وسأل عنه» وكان المستأجر ذكر 


۹٤ 


للآخر: إن لم تؤجر طينك وإلا يبور» فخشى الجندى من بوران الطين» فأجره من غير أن 
بكشف» ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية» وعرف الجندى أن المستأجر استأجر طينك 
بدون القيمة» فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة. فهل يجوز للجندى أن يفسخ 
الإجارة المكتبية؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر؛ مثل أن يكون قد أخبره عنه با ينقص 
فيمته» ولم يكن الأمر كذلك» فللمؤجر فسخ الإجارة . 

/ وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره» وكان له هناك طلاب» وأمثال ذلك. 


واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله ب عن جندى استأجر طيئًا من أمير» وانتقل عن الإقطاع» واختار 
المستأجر الفسخ عن الإجارة» وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير. فهل يلزمه ذلك؟ 


إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله؛ فإن المنفعة الحادثة بعد 
ذلك لم تكن ملكا للأول» ولا للثانى. 

والمقطع إن شاء يؤجرء وإن شاء لا يؤجرء والمستأجر إن شاء استأجر منهء وإن شاء الا 
يستأجر منه ليس لواحد منهما إلزام الآخرء لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير. 

/ وسئل عن رجل استاجر أرضاًء ثم حدثت مظلمة على البلدء وطلبوا منه أن يغرم فى 
المظلمة. فهل يلزم المستأجر شىء أم ل؟ 


المظالم لا تلزم هذاء ولا هذا. لكن إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع» وإن 
وضعت على العقار أخذت من العقار» إذا لم يشترط على المستأجر» فإذا كان ما اشترط لم 
يدخل فيما اشترط على المستأجر» وقد وضع على العقار دون الزرع أخحذت من رب 
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الأرض» وإن وضع على الزرع أخذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقًا رجع فى ذلك ؛ى 
العادة فى مثله . 


وسئل - رضى الله عنه عن أمير دخل على بلد وهی مستأجرة لشيخهاء وبعضر 
الأرض مشغولة بزراعة أقصاب. والأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر من قبل دخو 
الأمير على الإقطاعء وإلى حين انفصاله. فهل إذا / كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عق 
إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار؟ أو يستمر حكمه؟ 


إيجار المقطع للأرض يصح › وله أن يؤجرها لمن يزرعها قصبًاء وغير قصب . وكلنت 
للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها. 

وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعه» فالمقطع الثانى له يلزمه إجارة الأول» وليس . 
أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانًا؛ بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة يمثل الأجرة الأولى» أو أقل» أو أكثرء كما يتراضيان به؛ لكن لي 
له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. 
ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح. وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة المثل» وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه. والله أعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عمن له قيراط فى بلد فأجره لشخص بائة إردب وستين 
إردبًا؛ بناقص عن الغير بثمانين إردبّاء وذلك قبل أن يشمله الرى. فهل تصح الإجارة قبل 
شمول الرى؟ وهل له أن يطلب القيمة؟ 

إذا كانت هذه البلاد ما تروى غالبًا صحت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يروى؛ وإغ 
يوجد فى بعض كتبه من إطلاق العقد قد فسره أئمة مذهيهء رضى الله عنهم. وما زالت 
أرض مصر تؤجر قبل شمول الرى فى أعصار السلف والائمة» وليس فيهم من آنكر يسبب 
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تأخره. وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة» وإن كان غره فذاك شىء آخر ليبينه 


/ وسئل عن شخص اجر أرضًا جارية فى إقطاعه مدة, ثم إن المستأجر تسلم الارض» 
وتسلم المؤجر بعض الأجرة» وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجرء وقطع الإجارةء ثم إنه 
ذكر بأنه حرث بعض الأرض فالزم المؤجر بأجرة الحراثة. فهل يستحق المؤجر مثل أجرة 
الحرث بمجرد قول المستأجر؟ آم لا؟ وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعى؟ 


أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض» فإن كانا قد تقايلا الؤجارة» 
أو فسخها بحق» فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض» وله قيمة حرثه بالمعروف. 


وسئل - رحمه الله عن ناظر وقفء أو مال يتيم: هل يجوز له أن يسلم المكان من 
الوقفء أو مال اليتيم» لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ وإذا أشهد أحدا على نفسه أنه استاجر 
من مباشر الوقف مكانًا معيتاء مدة معينة» / بأجرة مسماةء وسلم الإجارة للمباشرء وتسلم 
منهم المكان وسكنه مدة» وطالبوه بالأجرة المسلمة. فهل للناظر أن يحعل هذه الإجارة لازمة 
من جهة المستأجرء غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد 
ا لخروج» ويطالبه بالأجرة المسماة فيهاء وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه. وإذا لم 
يكن ذلك جائرًاء وأصر الناظر على ذلك. هل يكون ذلك قادحًا فى عدالته وولايته؟ وهل 
يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة؟ أم لا؟ 


ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولا غيرهما مما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة 
شرعيةء لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة؛ بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم 
ما وكل فى إجارته إلا بإجارة شرعية» وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة 
المستأجرء جائزة من جهة المؤجرء فإن هذا حلاف إجماع المسلمين» بل إن كان ممن يعتقد 
صحة الإجارة والبيع ونحوهما بجا جرت به العادة ‏ كما هو قول الجمهور ‏ جار له أن يسلمه 
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بما هو إجارة فى العرف» وإن كان لا يرى صحة البيع والإجارة ونحوهما إلا باللفظ > 
عليه ألا يسلمها إلا إذا أجرهاء كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره ١.‏ 
إذا باعه بيعا شرعيًا . 

فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع. وهذا هو القول / الذى عليه جمهم. 
الائمة» وعليه عمل المسلمن من عهد نبيهم وإلى اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع . 
وأنه لابد من الصيغة من الجانبين» لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال الْنم 
إلا بعقد صحيح؛ كاللإجارة» والبيع › ونحوهما من العقود التى يجورها الجمهور بر 
اللفظء وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللفظ» يجب فيها على كل من اعتقد أن يعم_ 
بموجب اعتقاده له وعليه؛ ليس لاحد أن يعتقد أحد القولين فيما لهء والقول الآخر مم 
ماله» كمن يعتقد أنه إذا كان جارًا استحق شفعة الجوارء وإذا كان مشتريًا لم يجب عب 
شفعة الجار. أو إذا كان من الإخوة للأم - فى المسألة المشتركة الحمارية ‏ يسقط وس 
الأبوين» وإذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم» وإذا كان هو المدخى 
قضى له برد اليمين» وإذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين» وأمثال ذلك كثير. فلب_ 
لاحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين. 

فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله» ويحرم على مثله ما يحه 
لنفسه» ويوجب على غيره - الذى هو مثله ‏ ما لا يوجبه على نفسه» ويوجب لنفسه على 
غيره ما لا يوجبه لثله. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء بل ومن كل دين» أن هذا لا يجوزء ومن اعت 
جوار هذا فهو كافر؛ بل من اعتقد صحة/ بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها آهر 
العرف بيعاء وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره. ومن اعتقده باطلاً» اعتقه 
منه ومن غيره. 

فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه. فإن اعتقد بطلان هذا العقد ل 
يجز له أن يسلم المؤجرء ولا يطالب بالأجرة المسماة» ولا المستأجرين من الخروج. وكات 
بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب» فما تلف تحت يد المستولى كان عليه ضمانه» كما عر 
سلم ماله يعقد فاسد يعتقد هو فسادهء» وإن اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين. 
والمطالبة بالاجرة المسماةء ولم يكن له أن يقبل زيادة على المستأجرء ولا يخرجه قبل انقفء 
الاجرة من غير سبب شرعى يوجب الفسخ . 

ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسدًا بالنسبة إلى المستاجر» صحيحًا بالنسبة إليه» غير 
لازم بالنسبة إلى المستأجرء فإنه ظالم جائرء وذلك قادح فى ولايته وعدالته. وعليه أن يؤجر 


۹۸ 


ما يؤجره إجارة صحيحة »2 وليس له باتفاق المسلمين أن يؤجر إجارة يعلم أنها غير صحيحة . 


والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره ۴۰/۹ 


الضيعة» وقاصصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين» وهو شرط مذهب الواقف. وعليه دين 
آخر لرجل آخرء فاعتقله فى حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن» وحلف أنه ما 
يخرجه حتى يضمنه الحصةء فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة» وهو 
ضامن حصة أخرى» فاستولى عليها من أول المدة» ومدة الإيجار خمس سنين» ومبلغ الدين 
واحد. فهل يعمل بالإيجار الأول التى هى شرط الواقف» وأغلى قيمة؟ أم بالثانية التى هى 
كره وإجبار» ودون القيمة» وغير شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات يرجع على 
المستأجر الأول أم لا؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار؟ 

الحمد للّهء إذا كان قد أجره إجارة صحيحةء كانت إجارته تلك المدة أو بعضها قبل 
انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة. سواء كانت اختیار المؤجر أو كان قد أكره عليهاء 
وكان هذا المستأجر ظاا بوضع يده عليهاء واستخلالهاء وكان للمستاجر الأول الخيار بين أن 
يفسخ / الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ» وبين أن يضمنها فيؤدى الأجرة ويطالب 
هذا الظالم بعوض المنفعة . 


وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ» وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار 
من رجل له جاه منذ أربعين سنة. فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه مكرهاء 
وعليه الترسيم› فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذى أكره على الإيجار» فأشهد على نقسه 
بإمضاء الإجارة فهل يصح هذا الإشهاد؟ وهل تصح إجارة أربعين سنة؟ 
فأجاب: 


ذا اکر هي الابينان بر جو أو کر ی حت عاق جا الم يع )اق ا 
بغير حق لا يلزم بيعه 2 ولا إجارته ولا إتفاذهء باتقاق المسلمين . 
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وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما فى مذهب أبى حتيفة. 
والشافعى . 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن أيتام لهم نصيب فى ملك فاجره الوضى للشركة مسة 
ثلاث سنين بدون قيمة المثل. فما الحكم؟ 

الحمد لله متى أجره الوصى بدون أجرة المثل» كان ضامتًا لما فوته على اليتيم» ولم تک 
الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده» بل هى باطلة منفسخة فى أحد قولى العلماء» وفى الآ 
له أن يفسخها. 

ثم إن كان المستاجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصىء كان له أن يضمنه ما لم يل 


ضمانه» وإن علم استقر الضمان عليهء بل لو أجره بأجرة المثل» مثل هذه المدة التى يع 
الوصى أنه يبلغ فى أثنائهاء فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ . والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل استاجر, ثم احدث بعد حمامًا بجانب الدار» يحصل من للاء 
الناموس»› وزوجته أسقطت من رائحة الدخان. فهل يفسخ الإجارة؟ 


إذا لم يكن المستاجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذى 
ينقص قيمة المنفعة فى العادة» فله فسخ الإجارة. والقول قوله فى عدم العلم مع يمينه. 
والله أعلم . 

وسئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع» كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثئة دراهب 
والبقر من المستأجرين. هل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 


إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بهاء سواء كان الفلاح يمترض » أو لم يكن. وله 
يزد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز؛ فإن القرض لم يجر به منفعةء وإن كان بعض العلماء 


aa 


كره ذلك» وجعله من القرض الذى يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح» لكن هذه 
منفعة / للاثنين ٠»‏ وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن › ولا فرق بين أن يسمى 
إجارة» أو مسجلا فالجميع سواء. 


وسئل عمن استأجراجير يعمل فى بستان» فترك العمل حتى فسد بعض البستان. فهل 


يستحق الأجرة؟ أو يضمن؟ أم لا؟ 


لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة» وإن عمل بعضه أعطى من 
الأجرة بقدر ما عملء» وإذا تلف شىء من المال بسبب تفريطه كان عليه ضمان ما تلف 
بتفريطه . والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر. 


وسئل عن دابةء أيما أفضل ينقل الناس بلا أجرةء أو يأخذ الأجرة» ويتصدق بها؟ 


إن كانوا فقراء فتركه لهم أقضل» وإن كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج 
أفضل . 


/ وسئل - رحمه الله عمن أجر أراضى بيت المال لأقوام معينين فى إيجار» كل 
واحد فى إجارة قدر معلوم» بدرهم معلوم» وزرعت الأراضى أنشابًاء وإن الأراضى 
المستأجرة فيها زائد مع المستأجر. بخارج عما يشهد به الإيجار. فهل يجوز اعتبار الأراضىء 
وإخراج الزائد لبيت المال؟ 

ما زرعوه زائدًا عما يستحقونه بالإجارة» فزرعهم بأجرة المثل» فمتى استعملوا الزائد كان 
عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين وإن لم يستعملوه» فهل لرب الأرض قلعه با أنفقوه؟ على 
قولين مشهورين للعلماء. 

وإن اختار إبقاءه» والمطالبة بأجرة المثل» فله ذلك بالاتفاق. 


١٠١ 
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/ وسئل - رحمه الله -عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معينة» بأجرة معينة؛ ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقيلوا عليه زيادة قبل أن تنقضى منة 
الإجارة؟ 


إن كانت صحيحة فهى لازمة من الطرفين باتفاق المسلمين» وليس للمؤجر أن يخرح 
المستأجر؛ لاجل ريادة حصلت عليه» والحال هذه» ولا يقبل عليه ريادة والحال هذه» باتفاق 
الأئمة. 

وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف أن يمكن المستاجر من تسلم المكان بمثر 
هذه الإجارة» ولا له أن يمنعه من الخروج إذا أرادء ولا يملك أن يطالبه بالأجرة المسماة فى 
العقدء وكان دخول الناظر فى مثل ذلك قادحا فى عدالته وولايته؛ فإنه يجب عليه باتفاق 
الأئمة ألا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة فى الشرع» ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا أجره 
كذلك ألا يقبل عليه الزيادة على المستأجرء ولا يخرجه لاجلها. 

وأما الذى راد على المستأجرء فلو راد عليه بعد ركون / المؤجر إلى إجارته» لكان قد ساء 
على سوم آخيه» ولو راد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ» فهو مثل الذى يبيع على ببع 
أخيه . وكلاهما حرام بنص رسول الله يه" وهو مذهب الأئمة الاربعة. فكيف إذا زلد 
عليه مع وجود الإجارة الشرعية؟! فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم» مستحق للتعزير 
والعقوبة؛ ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان» وإشهاد المستأجر على نفسه 
دون إشهاد المؤجر لا أثر له فى ذلك فإن العقد لا يفتقر إلى إشهاد» بل يصح بدون 
الشهادة . 

وقول الناظر له: أشهد على نفسك مع إشهاد المستأجرء هو إجارة شرعية» بل بعد قول 
الناظر له: أشهد على نفسك» ليس لأحد أن يزيد عليه» وعلى الناظر ألا يؤجرها حتى 
يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه» وعليه أن يشهر المكان عند آهل الرغبات الذين 
جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان. فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل» وهى الإجارة 
الشرعية . 


فإن حاباه بعض أصدقائه » أو بعض من له عنده يد» أو غيرهم» فأجره بدون أجرة 


(۱) سبق تخريجه ص۹۰ . . 


المثل» كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. ولو تغيرت أسعار العقار بعد 
الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك» فإن هذا لا ينضبط» ولا يدخل فى التكليف. 
والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفةء لا ممائلة؛ فتكون قيمتها فى الشتاء / أكثر من 
قيمتها فى الصيف» وبالعكس . 

ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة فى زمان بعض الكرى لأجل ما يحصل من 
ارتفاعه فى الزمان الآخرء فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان» ولو قدر 
أن الإجارة انفسخت فى بعض الارمنة لبسطت القيمة فى مثل ذلك بالقيمةء لا بأجزاء 
الزمان. فيقال: كم قيمته فى وقت الصيف؟ ويقسم الأجرة على وقت القيمة» ويحسب 
لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته. 

والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف فى إجارة المكان مسانهة"» أو 
مشاهرة"ء أو موايمة20. فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما فيوماء وكلما مضى يوم تمكن 
المستأجر من الإخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة 
وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاءء والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وأما إن 
كانت المصلحة مسانهة» فقد فعل ما عليه. وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة؛ 
لأجل الزيادة. وما ذكره بعض متأخرى الفقهاء من أصحاب الشافعى والإمام أحمد من 
التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث» أو أقل» فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من 
الأئمة؛ لا الشافعى» ولا أحمد» ولا غيرهماء لا فى الوقف ولا فى غيره. 


/ وسئل - رحمه الله -عمن استأجر حانوتا من مباشرى الأوقاف مدة معينةء بأجرة 
معيئة» وتسلم الحانوت» وانتفع به» وقبضوا منه ما استحق لهم من الأجرة ولو أراد الإقالة ما 


اقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة من زاد عليه قبل أن تنقضى مدة 


فأجاب: 


ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفاء أو ملك يتيم» أو 
غير ذلك . 
)١(‏ مسانهة: أى عامله بالسئة. انظر: القاموس اللحيط» مادة «سنه». 


(۲) مشاهرة: أى استأجره للشهر. انظر: القاموس المحيطء مأدة «شهر». 
)۳( مرايمة: عامله بالايام . انظر : القامرس للحيط› مادة يوم . 
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ومن استجار أن يقبل الزيادة» ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أرادء فقد خالف إجم- 
المسلمين؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدةء أو غير جائزة» كان لكل من المؤجر والمتاجر 
تركها. وإن كانت صحيحة لازمة» لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك- 
لاجل الزيادة ونحوها. فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجرء لازمة من جانب المستأجر. 
فهذا حلاف إجماع المسلمين: 

وأيضاء فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان» أو أجره إجارة فاسدة» كان ذلك قادح 
فى نظره» وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأنه يسلم / العين الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه. 
وتمكينه بغير أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك . 

وأيضاء فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجهب عليه الأجرة المسماة؛ وإنما يجب عيه 
أجرة المثل. وأجرة المثل كثيرا ما تكون دون المسماة» فيكون ذلك إقرارا على نفسه به 
ضامن لا فوته على آهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة» وادعى 
المستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعى الصحة؛ إذ الاصل فى عقود المسلميي 
الصحة . والله أعلم. 


وسئل - رضى الله عنه عن رجل وزان بالقبان» ويأخذ أجرته ممن يزن له. فهل 
يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال أم حرام؟ 

الحمد للهء الوزن بالقبان الصحيح كالورن بسائر الموازين» إذا ورن الوازن بهذه الآلات 
الصحيحة بالقسط جار ورنهء وإن كانت الآلة فاسدةء والوازن باخسا كان من الظالمين 
المعتدين» وإذا ورن بالعدلء وأخذ أجرته ممن عليه الوزن» جار ذلك . 

/ وسئل عن رجل يختم القماش» وهو ساكن عنده رجلء فإذا ادعى الرجل أن الأجرة 
من غير كسبه. هل يجوز أن یاخذها؟ 
فأجاب: 

أما إذا كان له جهة أخرى حلال» وذكر أنه يعطى الأجرة منهاء وغلب على الظن صدقه 
أن يأخذء وإن لم يغلب على الظن كذبهء جار تصديقه فى ذلك» إذا لم يعرف كذبه. 


€ 


وسئل - رحمه الله عن أجرة الحجام. هل هى حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده 
للماكل؟ وهل النبى كود أعطى الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد فی 
الحديث عن النبى هة أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: آية من كتاب الث أو لعقة من عسل»› أو 
كأس من حجام»'» فكيف حرم هذاء ووصف بالتداوى هناء وجعله شفاء؟ ! 


/ فأجاب: 


الحمد للّهء أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة» فهى كسائر أيدى المسلمين» ولا يضرها 
تلويئها بالدم إذا غسلهاء كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله َء وأعطى الحجام 
أجره”"؟. ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفى الصحيحين عن أنس ‏ وسئل عن كسب الحجام - 
قال: احتجم رسول الله ولي حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» وکلم أهله 
فخففوا عنه "0‏ ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه» عند جماهير العلماءء 
وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك . 

وقد أرخص النبى می له أن يعلفه ناضحه» ويطعمه رقيقه» كما فى حديث محصن أن 
أباه استاذن رسول الله ب فی خراج الحجام» فابی أن يأذن لهء فلم يزل به حتى قال: 
«أطعمه رقيقك» واعلفه ناضحك» رواه أبو حاتم» وابن حبان فى صحيحهء وغیره . 


واحتح بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم» وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما 
أمره أن يطعمه رقيقه ؛ لانهم متعبدون » / ومن المحال أن يأذن النبى يي أن يطعم رقيقه 
حراما. 


ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يه قال : «كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر البغى 


. ورد بلفظ مقارب» وسیاتی تخريجه‎ )١( 

(۲) البخارى فى الإجارة (۲۲۷۸ » ۲۲۷۹)» ومسلم فی الماقاة (۲ »)1٥١ /١١٠١‏ كلاهما من حديث عبد الله بن 
عباس . 

(۳) البخارى فى الإجارة (۲۲۸۱)ء ومسلم فى المساقاة /٠١۷۷(‏ 0537 

)٤(‏ ابن حبان فى صحيحه فى الإجارة (0177)» وفى الموارد »)١171(‏ والبيهقى فى السان الكبرى فى الضحايا 
4 والشافعی فى سنده ١55/17‏ (0۷۷). 
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خبيث2176 وفى الصحيحين عن ابن أبى جحيفة قال: رایت أبى اشترى حجاما فامر بمحاجمه 
فكسرت» فسالته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله َة نهى عن ثمن الد" . قال هؤلاء 
فتسميته خبيثا يقتضى تحريمه» كتحريم مهر البغى» وحلوان الكاهن. 

قال الأولون: قد ثبت عنه أنه قال: «من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين» فلا يقرب 
مسجدنا»" فسماهما خبيثتين» بخبث ريحهماء وليستا حراماً. وقال: «لا يصلين أحدكه.. 
وهو يدافع الاخبٹین» أى : البول؛ والغائط . فيكون تسميته خحبيا لملاقاة صاحبه النجاسة- 
لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطى الحجام أجره» وآذن له أن يطعمه الرقيق» والبهائم. ومهر 
البغى» وحلوان الكاهن» لا يستحقه» ولا يطعم منه رقيق» ولا بهيمة. وبكل حال فحا 
المحتاج إليه ليست كحال المستغنى عنهء كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير هر 
مسألة الناس. 

ولهذا لما تنازع العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ونحوه»/ كان فيه ثلاثة أقوال 
فى مذهب الإمام أحمد. وغيره: أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير 
من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. 

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأاصل: أنه يفرق ف فى المنهيات بين المحتاج وغيره. 
كما فى المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة» لاسيما إذا قدر أنه يعدل عن 
ذلك إلى سؤال الناس . فالمسألة أشد تحريما؛ ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات» وإ 
لم تحصل إلا بالشبهات»؛ كما ذكر أبو طالب» وآبو حامد: أن الإمام أحمد سأله رجل. 
قال: إن ابنا لى مات» وعليه دين» وله ديون أكره تقاضيها. فقال له الإمام أحمد: أتدع 
ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول: قضاء الدين واجب» وترك الشبهة لاداء الواجب هو المأمور. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يررق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» وتنارعوا فى الرزق عند 
عدم الحاجة» وأصل ذلك فى كتاب الله فى قوله فى ولى اليتيم : 9 ومن کان غَنّا فَليستعفف 
ومن کان فقيرا فليَأكل بالْمَعرُوف » [النساء: 5] فهكذا يقال فى نظائر هذا؛ إذ الشريعة مبناه 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. والورع ترجيح خير الخيرين 
)١(‏ ملم فى المساقاة .)4١ ٠٤١ /١954(‏ 
(۲) البخارى فى البيوع (۲۲۳۸)ء وأحمد ۰۳۰۸/٤‏ ۳۰۹. 
(۳) البخارى فى الاذان ( 461 » ٠ ۸٥4‏ 7) ومسلم فى المساجد (0584/ ۷۲ - 06). وأبو داود فى الاطعمة 


(۴۸۲۲). كلاهما من حديث جابر بن عبد الله . 
)€( مسلم فى المساجد c(Y /07٠0(‏ وأبو داود فى الطهارة (84) وأحمد 1/ ”257 ٤٥ء e۷۳‏ كلهم عن عائشة. 


بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين» وإن حصل أدناهما. وقد جاء فى الحجامة أحاديث 
كثيرة. وفى الصحيحين عن النبى مي / أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: شربة عسل» أو 
شرطة محجم » أو كية نار» وما أحب أن أکتوی)(“ والتداوى بالحجامة جائز بالسنة المتواترة 
وباتفاق العلماء . 


وسئل عن امرأة منقطعة أرملة» ولها مصاغ قليل تكريه؛ وتأكل كراه. فهل هو حلال؟ آم 
لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذا جائز عند أبى حنيفة» والشافعى» وغيرهما من آهل العلم. 
وقد كرهه مالك وأحمدء وأصحاب مالك» وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه» 
لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت بجنسه» وأما بغير جنسه فلا بأس. فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه 
لحاجتها لم تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء؛ کابی حنيفة» ومالك» والإمام 
أحمد . 
يحضر عرسا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الاجانب» فهذا لا يجور. / وأما إن أكرته لمن تزين به 
لفعل الفاحشةء فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله تعالى: 9 وتعاونوا على ابر والتٌقوئ 
ولا تعاونوا على الإنْم والْعدوان 4 [المائدة: 7]. 

ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة» ولا غيرها من المعاصى ؛ لا بحلية» ولا لياس » 
ولا مسكنء ولا دابة» ولا غير ذلك؛ لا بكرى» ولا بغيره. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن الشماعين الذين يكرون الشمع؛ ثم إنهم يزنونه أولاء فإذا 
رجع وزنوه ثانياء وأخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا كسر الشمع» فهل يلزم الذى اكتراه؟ 
آم لا؟ 


نيك 081١‏ عن ابن عباس» ومسلم فى اللام (۲۲۰۵/ )۷١‏ عن جابر بن عبد 
الله . 
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أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده» وقال: كلما نقص منه أوقية بكذاء فإن هذا جاتر 
وليس هذا من باب الإجارات» ولا باب البيع اللارم؛ فإن البيع اللازم لابد أن يكون لي 
فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة» لا لازمة» كما لو قال: اسكن فى هذه الدار كل يرء 
بدرهم» ولم يوقف أجلاء فإن هذا جائز فى أظهر قولى العلماء. 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى المنافع» وهو إذن فى الإتلاف / على وجه الان 
بعوض» كما لو قال: الق متاعك فى البحر وعلى ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ لان دلت 
مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف» كما ينتفع بلزوم الثمن هناء فإيقاد الشمع بالكراء جت 
إذا علم توقيده؛ لکن لابد أن يكون الإيقاد فى أمر مباح» لا محظور. 


وسئل - رحمه الله - عن زركشى استعمل عنده منديل» فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله» فعدت عليه أمة الصانع فى صقل الذهب» فتقرض المنديل. فهل يجب عليه غرامة 
المنديل؟ 


الحمد للهء إذا كانت الامة قد جنت على المنديل» فالجناية تتعلق برقبتهاء فعلى مالكه 
إما أرش الجناية» وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتهاء وسواء كانت الحناية منهاء أو مر 
سيدهاء أو غيرهماء فليس على الجانى ما أنفقوا على المنديل» وليس به هذا القرض. 
ويقوم به بعد حصوله» فيضمنون ما نقصت القيمة» وإن تراضوا بان يأخذ الصانع المنديل. 
ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق قبل القرض جاز ذلك» وليس عليه أن يعطيهم جدي 


خيرا فنه: 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن إجارة الحواميس» يستأجرها عاما واحدا مطلقاء وغرضه 


لبنهاء ويستعملها لذلك. وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقتصد اللبن. والغدم أيضا هل 
تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز أن تعطى لمن يرعاها بصوفها ولينها؟ آم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء» وكذلك فى اشتراء اللبن 
مدة» مقدارا معينا من ذلك اللبنء يأخذه أقساطا من هذه الماشية. والمنع من ذلك هو 
المعروف فى مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

قال هؤلاء: هذا بيع ما لم يرء ولم يوصف. بل بيع معدوم لم يوجد. والإجارة إنما 
تكون على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. 

وقال هؤلاء: إجارة الظثر('2 للرضاع على خلاف القياس» جارت للحاجة. وتنازع هؤلاء 
فى هذه الإجارة. فقيل: إن المعقود عليه هو الخدمة» والرضاع تابع» وهذا قول ابن عقيل 
وغيره. وقيل: بل / المعقود عليه هو المقصود بالعقدء وهو اللبن. وهو قول القاضى أبى 
يعلى» وغيره. 

وأما الرخصة فى ذلك فى الجملة» فهو مذهب مالك» وغيره. وهؤلاء قد يسمون إجارة 
الظئر للرضاع تبعا للبن؛ لان الظئر تبع اللبن الذى لم يخلق بعد؛ بناء على أنه عقد على 
الأعيان» والعقد على العين هو من باب البيوع. والنزاع فى ذلك لفظى؛ فإنها داخلة فى 
مسمى البيع العام المتناول للأعيان والمنافع› والموجود والمعدوم» وليست داخلة فى مسمى 
البيع الخاص» الذى يختص بالموجود من الأعيان. 

وكذلك السلف تنازعوا: هل هو من البيع؟ على القولين. وهل يكون بلفظ البيع سلفا؟ 
على وجهين فى مذهب أحمد وغيره. حتى قال من لم يجعله بيعا: إن السلف الحال يجوز 
بلفظ البيع» دون لفظ السلم. والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ . 

والصواب: أن الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز 
بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارةء» وليس من الأدلة ما ينفى ذلك؛ فإن قول القائل: 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس؛ كلام فاسد. فإنه ليس فى كتاب الله إجارة منصوص 
عليها فى شريعتنا إلا هذه الإجارة» كما قال تعالى : إن أرضعن لكم فاتوهن / أجورهن » 
[الطلاق: 7]» وقال: « وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالْمعروف » [البقرة: »]۲٣٣۳‏ 
والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص 
آخرء وليس فى سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه. 


)١(‏ الظثر - بهمزة ساكنة ويجور تخفيفها -: الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد 
غيرها. انظر: المصباح المنيرء مادة «ظتر». 
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وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان» ليس هو قول لله و2 
لرسولهء ولا الصحابةء ولا الأئمة؛ وإنما هو قول قالته طائفة من الناس. 

فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط؛ بل الإجارة تكون عر 
ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله» مع بقاء العين» كمياه البئرء وغير ذلك». سواء كان عي 
أو منفعة» كما أن الموقوف يكون ما يتجدد» وما تحدث فائدته شيشا بعد شىء» سواء كانت 
الفائدة منفعة» أو عينا؛ كالتمر واللبن» والماء النابع . 

وكذلك العارية. وهو عما يكون الانتفاع بجا يحدث» ويستخلف بدله. يقال: 2 
الظهرء وأعرى النخلة» ومنح الناقة» فإذا منحه الناقة يشرب / لبنها ثم يردهاء أو أعر مه 
نخلة يأكل ثمرهاء ثم يردهاء وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه» ثم يرده. 

وكذلك إكراء المرأة أو طيرء أو ناقة» أو بقرة» أو شاة يشرب لينها مدة معلومة» فهمٍ 
مثل أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة. 

وإذا تغيرت العادة فى ذلك كان تغير العادة فى المنفعة يملك المستأجر؛ إما الفسخ. وم 
الأآرش. وكذلك إذا أكراه حديقة يستعملها حولاء أو حولين» كما فعل عمر بن الخطاب - 
قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وأخذ المال وقضى به دينا كان عليه . 

وإذا كان المستأجر هو الذى يقوم على هذه الدواب» فهو إجارةء وهو أولى بالجواز م_ 
إجارة الظئر. 

وأما إذا كان صاحب الماشية هو الذى يعلفها ويسقيها ويؤويهاء وطالب اللبن لا يعرف .لا 
لبنهاء وقد استأجرها ترضع سخالا لهء فهو مثل إجارة الظثر. وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهر 
يشبه إجارة الظئرء للرضاع المطلقء لا لإرضاع طفل معين. وهذا قد يسمى بيعاء ويسمى 
إجارة. وهو نزاع لفظى . 

وإذا قيل: هو بيع معدوم. قيل: نعم» وليس فى أصول الشرع ما ينهى عن بيع كر 
معدوم» بل المعدوم الذى يحتاج إلى بيعه» وهو معروف فى العادة» يجوز بيعه» كما يجو_ 
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء» كما دلت عليه التة. 
مع أن الأجزاء التى تخلق بعد معدومة» وقد دخلت فى العقد. وكذلك / يجوز بيع المقاتى 
وغيرها على هذا القول. والله أعلم. والحمد لله . 


وسئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه» وينفق عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب 
المريض بالنفقة؟ 


فأجاب: 
إن كان ينفق طالبا للعرض لفظاء أو عرفاء فله المطالبة بالعوض. والله أعلم . 
وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟ 

فأجاب: 


يصح استئجار الأعمى» واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة» والإمام 
أحمد فى المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع » والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة» 


فله الفسخ . 
/ وسئل - رحمه الله - عن رجل ليس له ما يكفيه» وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز 
ذلك؟ آم لا؟ 


الاستنجار على الإمامة لا يجوز فى المشهور من مذهب أبى حنيفة» ومالك والإمام 
أحمد. 

وقيل: يجوز» وهو مذهب الشافعى» ورواية عن الإمام أحمدء وقول فى مذهب 
مالك. والخلاف فى الأذان أيضاء لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستنجار يجوز 
على الأذان وعلى الإمامة معه» لا منفردة. وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث فى مذهب أحمدء وغيره: أنه يجور مع الحاجةء ولا يجور بدون الحاجة. والله 
أعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ 

صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة» ولا بغير أجرة» باتفاق الاثئمة» بل لا 
يجور أن يستأجر أحدا ليصلى عنه نافلة باتفاق الأئمة؛ لا فى حياتهء ولا فى عاته. فكيف 
من يستأجر ليصلى عنه فريضة . 
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وإنما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة» وأهدى ثوابها إلى الميت. هل ينن 
ذلك؟ فيه قولان للعلماء. 

ولو نذر الميت أن يصلى فمات. فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولين» هم 
روايتان عن الإمام أحمد. 

لكن هذه الدراهم التى أوصى بها يتصدق بها عنه» ويخص بالصدقة أهل الصلاة۔ 
فيكون للميت أجر. وكل صلاة يصلونهاء ويستعينون عليها بصدقته» يكون له منها نصيب 
من غير أن ينقص من أجر المصلى شىءء كما قال النبى يَكليّةِ: «من فطر صائما فله مث_ 
اجره“ وقال: «من جهز غازيا فقد غز , 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل من آهل العلم» قصد لان يقرا عليه شىء مز 
أحاديث رسول الله يك وغيرها من العلوم الشرعيةء فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له: ق 
روى من هدى السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به علو 
عاقل» وهذا ما لا ينبغى. فقال: أقرئ العلم بغير أجرة؟! يحرم على ذلك فكلامه صحيح * 
أم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله: إنه معذور. وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم الع 
النافع؟ أم يكره له ذلك؟ 


الحمد للهء أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال» وأحبها إلى الله. 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بدي 
الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين» وغيرهم من العلماء المشهورين عند الامة 
بالقرآن والحديث والفقهءإنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا. 

«فإن العلماء ورئة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء/ وإنما ورثوا العلم. 
فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر" . والانبياء - صلوات الله عليهم ‏ إنما كانوا يعلمون العل 
بغير أجرة» كما قال نوح عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين € [الشعراء: ٠-4‏ وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم. وكذلك قال 
(1) الترمذى فى الصوم ( ۸٠۷‏ ) وقال ه حسن صحيح » وابن ماجه فى الصيام ( ٠۷٤١‏ (. 

(۲) البخارى فى الجهاد ( ۲۸٤۴۳‏ ) وملم فى الإمارة ( ۱۳١ » ۱۴١ /١8886‏ ). 
(۳) البخارى فى العلم معلقا ( الفتح 1 ) وأبو داود فى العلم ( 0 )والترمذی فى العلم ( 7740١‏ ). 
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خاتم الرسل: < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْمتكلفين 4 [ص: 45]ء وقال: «قل 
ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخد إِلَى رَه سبيلاً © [الفرقان: 017]. 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل 
صالح» فضلا عن أن يكون جائزاء بل هو من فروض الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذى بينه 
فرض على الكفاية» كما قال النبى بي فى الحديث الصحيح: «بلغوا عنى ولو آية»(1) 
وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب:9' . 

وإنما تنازع العلماء فى جواز الاستئجار على تعليم القرآن» والحديث والفقه. على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما ‏ وهو مذهب أبى حنيفة وغيره -: أنه لا يجوز الاسكجار على ذلك . 

والثانية - وهو قول الشافعى -: أنه يجوز الاستئجار. 

وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنى» كما قال تعالى فى 
ولى اليتيم : ومن" كان غي فليِستعفف ومن / كان فقيرا فليَأكل بالْمعروف 4 [النساء: .]١‏ 

ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم» كما يعطى الائمة والمؤذنون 
والقضاةء وذلك جائز مع الحاجة. 

وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. 

ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير 
متى علم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله» والكسب لعياله واجب عليه» متعين» فلا يجور 
له ترك الواجب المتعين» لغير متعين» واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالاجرة مع الحاجة» أو 
مطلقا؛ فهذا متأول فى قوله» لا يكفر بذلك. ولا يفسق باتفاق الاأئمة؛ بل إما أن يكون 
مصيبا أو مخطنا. 

وماخذ العلماء فى عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن 
يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن» والحديث» والفقه» والإمامةء والأذان؛ لا 
يجوز أن يفعله كافرء ولا يفعله إلا مسلم» بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر؛ 
كالبناء» والخياط. والنسج» ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة للّهء فإنه 
يبقى مستحقا بالعوض » معمولا لأجله . والعمل إذا عمل للعوض لم / يبق عبادة؛ 
)١(‏ البخارى فى الانبياء ( 7471 ) والترمذى فى العلم ( 5739 ). 
(۲) البخارى فى العلم ( 1۷ ) وملم فى الحج ( 117/1761 (. 
(۳) فى المطبوعة: #فمن»» والصواب ما أثيتناء. 
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كالصناعات التى تعمل بالأجرة. 

فمن قال: لا يجور الاستئجار على هذه الأعمال» قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة لله» كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله. 
والاستجار يخرجها عن ذلك . 

ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجرء فجاز أخذ الأجرة عليه؛ كسائر 
المنافع . قال: وإذا كانت العبادة فى هذه الحال» لا تقع على وجه العبادةء فيجوز إيقاعه 
على وجه العبادة» وغير وجه العبادة؛ لما فيها من النفع . 

ومن فرق بين المحتاج وغيره ‏ وهو أقرب - قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوى 
عملها للهء ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضا. 
فيؤدى الواجبات بهذا؛ بخلاف الغنى؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسب» فلا حاجة تدعوه أن 
يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبا به. 
وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله - عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكرى؟ 


إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزورء وقتل المعصوم » كان كرام 
محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه» مثل أن يتعين عليه شهادة بحق» أو فتيا فى 
مسألة» أو قضاء فى حكومةء أو جهاد متعين» فإن هذا الكرى لا يجور. وإن كان لفعل 
يختصس بأهل القربات؟ كالكرى لإقراء القرآن» والعلم» والإمامة» والأذان» والحج عن 
غيره والجهاد الذى لم يتعين» فهذا فيه خحلاف بين العلماء. وإن كان الكرى لعمل ؛ 
كالخياطة. والنجارة» والبناء» جار بالاتفاق. 

/ وقال رحمه الله : 

الاستئجار على منفعة محرمة؛ كالزناء واللواط» والغئاء» وحمل الخمر» وغير ذلك» 
باطل» لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. 

وقد استوفيت مسالة الاستئجار لحمل الخمر فى كتاب «الصراط المستقيم» وبينت أن 
الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة»› وأنها لا تطيب له؛ إما كراهة تنزيه» أو 
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تحريم» لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا؛ كالحمل. بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر 
البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث» والحاكم يقضى بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة 
المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر. 

فأما فيما بينه وبين الله» فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله . 
فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان فى ذلك درك لحاجته؛ أنه يفعل المحرم» ويعذرء 
ولا يعاقبه فى الآخرة إلا / على فعل المحرم» لا على الغدر والظلم . 

وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة» وقبوضها. 


وسئل ‏ رحمه الله -عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوباء وأعطى أجرته» وتسلمه الذى 
استعمله وجلده» وغاب به أربعين يوماء ثم أتى به إلى الصانع الذى تولى كتابته وتذهيبه» 
وقال له: أعطنى ما تسلمته منى من الأجرة؛ فإنى واسطة. فهل يجوز له أن يكرهه على رده؟ 
وإعادة ما أعطاه من الأجرة؟ 


إذا استأجره لعمل من الأعمال التى تجوز الإجارة عليهاء وأعطاه أجرته» مع توفية 
المستأجر عمله» لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة» بل إن لم يسم موكله فى عقد الإجارة 
كان ضامنا للأجرة بلا ريب. وإن سماهء فهل يكون ضامنا للأجرة؟ على قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد. 

فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بهاء فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى 
الأجرة من مال موكلهء وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التى أداها عنه. والله أعلم. 


القن 
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لخ ان 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب» فشبب» فأعطاه شيتا. 
فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى: تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة؛ لكون الشبابة 
وسيلة. فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرا. وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا؛ فإنه قد 
أباح بعضهم سماع الشبابة» واستدل على ذلك بأن النبى يه عبر على راع؛ ومعه ابن عباس. 
أو غيره» وكان الراعى يشبب» فسد النبى ية أذنيه بأصبعيه. وصار يسأل الذى كان معه: «هل 
تسمع صوت الشبابة؟» فما زال كذلك» حتى أخبره أنه لم يسمعهاء ففتح أذنيه. وقال:: لو 
كان سماع الشبابة حراما ؛ لأمر النبى َة لمن كان معه بسد أذنيه. كما فعل» أو نهى الراعى 
عن التشبيب» وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هنا 
الدليل موافق للسنة أم لا؟ 


أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل» لکن قد رواه أبو داود فى السنن أنه كان مع 
ابن عمر» فمر براع معه زمارة» / فجعل يقول: أتسمع يا نافع؟ فلما أخبره أنه لا يسمع رفع 
أصبعيه من أذنيه» وأخبره أنه كان مع النبى كك ففعل مثل ذلك» وقال أبو داود لما روى 
هذا الحديث: هذا حديث منكر('2. وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة» يصدق 

فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة» لاسيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة 
حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الاربعة إلا متأخرى الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى ؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون ‏ وهم أعلم بمذهيه ‏ فقطعوا بالتحريم» 
كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه. وقد قال الشافعى: 
الغناء مكروهء يشبه الباطلء ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضا: خلفت 
فى بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهى 
لا يجوز اتخاذهاء ولا الاستتجار عليها عند الائمة الأربعة. 

فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة» بل هو على النهى عنها أولى 
من وجوه: 


زفق أبو داود فى الادب (8)). 
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أحدها: أن المحرم هو الاستماع لا السماع» فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة 
والغتاء والشبابة من غير قصد منه» بل كان مجتازا / بطريق» فسمع ذلك لم يأثم بذلك» 
باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك» ولم ينكره لا بقليه» ولا بلسانه» ولا يذه » 
كان آثما باتفاق المسلمين» كما قال تعالى « وَإذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
حى يَخُوضُوا في حديث غَيْرِه وما يسيك الشيْطان فلا تعد بعد الذكرئ مع قوم الظالمين . وما 
على الذين يون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لمهم يوت ) [الانعام : ۸ 1[ وقال 
تعالى : ل وقد نزل عليكُم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث غير نكم إذا مثلهم 4 [النساء: »]٠٤١‏ فجعل 
القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل . 

ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. وفى الاثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنها ورضيها كان کمن شهدها. فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها 
بقلبه ؛ لقول النبى كَل : «من رأى منكم منكرا ف فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه› وذلك أضعف الإعمان23006 , 

فلو كان الرجل مارا ذ فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك؛ وإنما يؤجر 
على الاستماع الذى يقصدء كما قال تعالى: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 
٤ N‏ »ع وقال لموسى: N‏ :[. 
وابن عمر ‏ کان مارا sS‏ وكذلك کان Lt‏ ونافع 
مع اين عمر» كان سامعا لا مستمعاء فلم يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثانى: أنه إنما سد النبى يلي أذنيه مبالغة فى التحفظ» حتى لا يسمع أصلا. فتبين 
بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع» وإن لم يكن فى السماع إثم» ولو 
كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح؛ بل سد أذنيه لثلا يسمعه» وإن لم 
يكن السماع محرمًا دل على أن الامتناع من الاستماع أولى. فيكون على المنع من الاستماع 
أدل منه على الإذن فيه. 

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوزء فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا 
متى ينقطع الصوت» فيترك المتبوع سد أذنيه . 

الرابع : آنه لم يعلم أن الرفيق کان بالغاء أو كان صغيرا دون البلوغ . والصبيان يرخص 


(۱) مسلم فى الإيمان ( 44 / ۷۸). 


11¥ 


r. [WY 


° /\t 


/\o‏ ين 


۳۰ 


الخامس : أن زمارة الراعى ليست مطربة؛ كالشبابة التى يصنع غير الراعي» فلو ف 
الإذن فيها لم يلزم الإذن فى الموصوف» وما يتبعه من الأصوات التى تفعل فى النفوس فع 
حميا الكؤرس 

/ السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناءء والتوح. 
فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على إبطال النائحة» والمغنية» كره دلت 
الشعبي ٠‏ والنخعي. ومالك . وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجور الإج.: 
على شىء من الغناء والنوح. وبه نقول . 

فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة. 
والمغنية . والغناء للنساء فی العرس والفرح جائز. وهو للرجل؛ إما محرم» وإما مكروه 
وقد رخص فيه بعضهم» فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء؛ لا للرجال» و2 
للنساء ؛ لا فى العرس ولا فى غيره؟! وإنما يبيحها من ليس من الائمة المتبوعين المشهورع. 
بالإمامة فى الدين. 

فقول القائل : لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطلء» مخالف لمذاهب أئمة 
المسلمين» لو كان التشبيب من الباطل المباح» فكيف وهو من الباطل المنهى عنهء وهذا يظهر 
«بالوجه السابع؟: 

وهو أنه ليس كل ما جار فعله جاز إعطاء العوض عليه . ألا ترى أن فى الحديث المشهو_ 
عن النبى ب أنه قال: ٠لا‏ سبق إلا فى حف أو حافرء أو نصل227 فقد نهى عن الب 
فى غير هذه / الثلاثة. ومع هذا فالمصارعة قد تجوزء كما صارع النبى ية ركانة بن عب 
يزيد" . وتجور المسابقة بالاقدام» كما سابق النبى ييه عائشة")» وكما أذن لسلمة بر 
الأكوع فى المسابقة فى غزوة الغابة» وذى قرد؟. وقد قال النبى تَكِِ: «كل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبة امرأته» فإنهن من الحى6(* 
وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلا بالباطل» ومع هذا فير خص فيه كما يرخص 
للصغار فى اللعب » وكما كان صغيرتان من الاأنصار تغنيان أيام العيد فى بيت عائشة. 
والنبى يليد لا يستمع إليهن› ولا ينهاهن . ولا قال أبو بكر : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله م قال النبى يَكِ: «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا»" فدل 
بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب فى الأعياد» وإن كان الرجال لا 
)١(‏ أبو داود فى الجهاد والترمذى فى الجهاد (۰ ۱۷۰ ) وقال :<« حن؟ وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۷۸)۔ 

)۲( أبو داود فى اللباس )£۰7۸( والترمذى فى اللباس(٤۱۷۸)‏ وقال:« حسن غریب 1 . 

(۴) أحمد 7١4/7‏ وأبو داود فى الجهاد ( ۲٥۷۸‏ ) وابن ماجه فی النکاح ( )۱۹۷٩‏ . 

(4) البخارى فى الجهاد ( 4١‏ ۰ ) والمغازى ( 1١94‏ ) . 

. ) ۲۸۱١ ( وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الجهاد‎ ) ۱١۳۷ ( الترمذى فى فضائل الجهاد‎ )٥( 
. ) ١۷ 4 ١١ / ۸۹۲ ( البخارى في , العيدين ( 444 ) ومسلم فى صلاة العيدين‎ )( 
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يفعلون ذلك. ولا يبذل المال فى الباطل. 
فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه مخطئٌ 
من هذه الوجوه» لو كان الحديث صحيحا» فكيف وفيه ما فيه؟ ! 


/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 
فصل 


وإذا آجر الأرض أو الرباع؛ كالدورء والحوانيت» والفنادق» وغيرها. كانت إيجارة 
لارمة من الطرفين» لا تكون لارمة من أحد الطرفين» جائزة من الطرف الآخرء بل إما أن 
تكون لارمة منهماء أو تكون جائزة غير لارمة منهماء عند كثير من العلماء. 

كما لو استكراه كل يوم بدرهم» ولم يوقت أجلاء فهذه الإجارة جائزة غير لارمة» فى 
أحد قولى العلماء. فكلما سكن يوما لزمته أجرتهء وله أن يسكن اليوم الثاني» وللمؤجر أن 
يمنعه سكنى اليوم الثانى . 

وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو كل سنة بكذا » ولم يؤجلا أجلا. 
٠‏ وأما إذا كانت لازمة من الطرفين» فإذا كان المستأجر لا يمكنه / الخروج قبل انقضاء المدة» 
لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة» لا لأجل ريادة حصلت عليه فى أثناء المدة» 
ولا لغير زيادة» سواء كانت العين وققًاء أو طلقا. وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم. وهذا 
مذهب الائمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة 
المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجرء غير لازمة من جانب المؤجر؛ فى وقف.ء أو مال 
يتيم » ولا غيرهما. وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا فى بعض ذلك. فذلك مسبوق 
باتفاق الائمة قبله. والله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقودء وأمر بالوفاء بالعهدء وقال النبى 
كدي : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته»(1) وقال: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»). 

وإذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة» واسكن» فقد أجره. فإن لم يكن اجره لم 
يحل له أن يسلم إليه العين» فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه» 
فيكون ظالما ضامنا. ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء» ولكان غاصبا لا تجب عليه 
الأجرة المسماة» بل أجرة المثل لما انتفع به فى أحد قولى العلماء. وعلى قول من لا يضمن 
منافع الغصب لا يجب / عليه شىء. 
() البخارى فى الجزية والموادعة ( ۳۱۸١‏ - ۳۱۸۸) ومسلم فى الجهاد ( 1Y IVT J (111° To‏ — 1( . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( 74 ) وملم فى الإيمان ( 04 / ٠١١‏ ). 
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وغاية ما يقال: إنه قبضها بإجارة فاسدة» ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء» بر 
كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر؛ كالمقبوض بالعقد الفاسد» بل يجب عليه المسمي. 
أو أجرة المثل» فى أحد قولى العلماء. وفى الآخر يجب آقل الأمرين من المسمى أو أجرة 
المثل. فلا يجوز قبول الزيادة» لا فى وقفء. أو مال يتيم» وغيرهماء إلا حيث لا تكود 
الإجارة لازمة» وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج» ورد العقار إليهم إذا شاء. 
وهو الذى يسميه العامة الإخلاء» والإغلاق. 

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق» كان المؤجر ‏ أيضا ‏ متمكنًا من أن يخرجه. 
ويؤجره لغيره» وإن لم يقع عليه ريادة» ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل» أو الشجر 
غير النخل» قبل أن يبدو صلاحه. هل يجوز ضمان السنة؛ أو السنتين؟ أم لا؟ 


فأجاب : 


الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجور بحال؛ بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله َر 
من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(')ء فلا يجوز كما لا يجوز فى غير الضمان؛ مثل أن 
يشترى ثمرة مجردة بعد ظهورهاء وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على الباتع مؤنة سقيها 
وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا القول هو المعروف فى مذهب الشافعى» وأحمدء وهو 
منقول عن نصه. ومذهب أبى حنيفة فى ذلك أشد منعا. 

وتنازع أصحاب هذا القول. هل يجور الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض» ويساقى 
على الشجر بجزء يسير؟ على قولين. فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجور. وذكر القاضى أبو 
يعلى فى كتاب «إبطال الحيل»:/ أنه يجوز. وهو المعروف عند أصحاب الشافعي. وهذه 
الحيلة قد تعذرت على أصل مصححى الحيلء وهى باطلة من وجوه: 

منها: أن الأمكنة كثيرا منها ما يكون وقفاء أو يكون ليتيم» ونحوه ممن يتصرف فى ماله 
بحكم الولايةء والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوزء واشتراط أحد العقدين من الآخر 
لا يصح . 

ومنها: أن الفشاد الذى من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء مثل كون ذلك 
غررا من جنس القمار» وأنه يفضى إلى الخصومات» والعداوات التى هى من المفاسد» التى 
حرم القمار لأجلهاء ونحو ذلك يوجد فى مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له 
من منفعة الأرض والشجرء لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هى الاغلب؛ كالحدائق 
والبساتين التى يكون غالبها شجراء أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة» وطولب 
الضامن بجميع الأجرة كان فى ذلك من أكل المال بالباطل » ومن الخصومات والشر ما لا 
خقاء به. 


. سبق تخريجه ص78‎ )١( 
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۳. /YYY 


PF. /YYY 


/YYt‏ ين 


ومنها: أن استشجار الأرض التى تساوى مائة درهم بالف درهم» هو من أفعال اللسفهه 
المستحقين للحجرء وكذلك المساقاة على الشجر بجزء / من ألف جزء لريهاء هو من أفعاد 
السفهاء التى يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه. 
فضلا عن إمضاء العقدء والحكم بصحته. 

ولو قيل: إن له محاباة فى هذا العقدء لما يحصل من محاباة الآخر له فى العقد. قير 
له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا فى الآخرء وإن لم يكن متحة 
كان محابيا فى هذا العقدء وليس محاباة للآخر فى ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصر 
التقابض» فلو حابى رجلا فى سلعة وحاباه آخر فى أخرى» وتقابضاء فقد يقال: ١‏ 
الغرض يحصل بذلك؛ إما فى مثل هذاء وإما فى مثل هذاء والثمر قد يحصل وقد لا 
يحصل» وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة» وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعاد 
الرشدء بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا يملك 
التبرع؛ كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له: إنه يجب على مطالبتك بجميع الأجرة. 
حصلت الثمرة أو لم تحصل. فهل يدخل رشيد فى مثل هذاء فيبذل آلف درهم فى قيمة 
أرض تساوى مائة درهم؛ طمعا فى أن يسلم الثمرة» وتحصل لهء والأجرة عليه» حصلت 
الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نهى عنه النبى َة . 

/ فإن فى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى ية : أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشترى'. وهذا المستاجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى 
معنى المشترى الذى نهاه رسول الله ي على قولهم» فكيف يبذل ماله فى مثل ذلك. 
والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة» قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 

وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبى بي دفعا لفساد يحصل لهم» فعدل عنه إلى 
فساد أشد منهء فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار. 

وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيلء فإن كثير منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما فى 
إتيان المنهى عنه ظاهراء كما قال أيوب السختيانى: يخادعون الله» كأنئما يخادعون الصبيان: 
لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على. 

ولهذا يوجد فى نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد فى نكاح المتعة؛ إذ المتمتع 
قاصد للنكاح إلى وقت» والمحلل لا غرض له فى ذلك» فكل فساد نهى عنه المتمتع فهو فى 
التحليلء وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبيحت أول 
الإسلام» / وتنارع السلف فى بقاء الحل . ونكاح التحليل لم يبح قطء ولا تنازع السلف فى تحريه. 


(۱) سبق تخريجه ص۸٦‏ . 


Y۲ 


ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل» فقد سلطهم على القدح فى 
السنة» كما تسلطت النصارى على القدح فى الإسلام بمثل إباحة التحليل. حتى قالوا: إن 
هؤلاء قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزنى. وذلك أن نكاح 
التحليل سفاح» كما سماه الصحابة بذلك. 

والقول الثانى: فى أصل المسألة أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصودء والشجر تبع جار 
أن تؤجر الارض» ويدخل فى ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر 
الثلث. وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح؛ ما يدخل ضمنا وتبعاء كما 
جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتهاء كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
بيا“ . والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ لكن تبعا للأصل. وهذا جائز باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعا فى الإجارة على ما كان تبعا فى البيع . 

والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان الشجر أكثر. وهذا 
قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير /المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فإنه قبل حديقة أسيد بن 
حضير ثلاث سنين» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
أحمد فى مسائله المشهورة عن أحمد» ورواه أبو زرعة الدمشقى» وغيرهماء وهو معروف 
عن عمر. والحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشجر. 

وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه حلاف 
الإجماع» وليس بشىء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والانصارء وهذه القضية فى مظنة الاشتهارء ولم ينقل 
عن أحد أنه أنكرهاء وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن فعله عمر» كما أنكر عليه عمران 
ابن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان 
لامرأة عبد الرحمن بن عوف التى بتها فى مرض موتهء وأمثال هذه القضية. والذى فعله 
عمر بن الخطاب هو الصواب. وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا الضمان 
ليس داخلا فيما نهى عنه النبى كلل وهذا يظهر بأمور: 

أحدها: أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة» ويمكن فيها بيع ھا فل ان 
يشتد. ثم النبى بي لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد"» لم يكن ذلك نهيا عن إجارة 
الارض » وإن / كان مقصود المستاجر هو الحب ؛ فإن المستأجر هو الذى يعمل فى الأرض 
حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشترى» فإنه يشترى حبا مجرداء وعلى البائع تام خدمته. 
حتى يتحصل» فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجرء فيقوم 
(۱) البخارى فى اليوع ( ۲۲۰۲۳ ) ومسلم فى الييوع ( ١9147‏ / ۷۷ ) . 
(۲) ابو داود فى البيوع (۳۳۷۱) والترمذى فى البيوع (۱۲۲۸) وقال:2 حسن غریب » وابن ماجه فى التجارات (۲۲۱۷ ). 
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عليهاء ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهى لمن اشترى عنبا مجرداء وعلى البائع خدمته حتو 
يكمل صلاحهء كما يفعله المشترون للأعناب التى تسمى الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء < 
يبيعونها حتى يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمين. 

الوجه الثانى: أن المزارعة على الأرض كالساقاة على الشجرء وكلاهما جائز عند ققه 
الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره» مثل ابن خزيمة» وابن المنذر. وعند ابن أبى ليلى» وى 
يوسف» ومحمد» وعند الليث بن سعد» وغيرهم من الأئمة جائزة» كما دل على جوا 
المزارعة سنة رسول الله يليه وإجماع أصحابه من بعده» والذين نهوا عنها ظنوا أنها م_ 
باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض مجهول»ء وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه ف 
يجوزها بحال. وأما الشافعى فاسثنى ما تدعو إليه الحاجة؛ كالبياض إذا دخل تبعا للشحر 
فى المساقاة» وكذلك مالك؛ لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القياس» ظنا أنها من/ باب الإجارة بعوف_ 
مجهول. وأنها جوزت للحاجة؛ لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها . 

والتحقيق: أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات . والمزارعة مشاركة؛ هذا يشر 
بنفع بدنه» وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكى العنان؛ ولهذا ليب 
العمل فيها مقصوداء ولا معلوماء كما يقصد ويعلم فى الإجارة» ولو كانت إجارة لوج 
أن يكون العمل فيها معلوماًء لكن إذا قيل: هى جعالة» كان أشبه؛ فإن الجعالة لا يكو 
العمل فيها معلوماًء وكذلك هى عقد جائز غير لازم» ولكن ليست جعالة أيضا؛ فإن الجعالة 
يكون المقصود لاحدهما من غير جنس مقصود الآخر؛ هذا يقصد رد آبقه» أو بناء حائطه. 
وهذا يقصد الجعل المشروط . والمساقاة والمزارعة والمضاربة هما يشتركان فى جنس المقصود. 
وهو الربح» مستويان فى المغنم والمغرم» إن أخذ هذا أخذ هذاء وإن حرم هذا حرم هذا. 

ولهذا وجب أن يكون المشروط لاحدهما جزءا مشاعا من الربح؛ من جنس المشروط 
للآخرء وأنه لا يجوز أن يكون مقدرا معلوماًء فعلم آنها من باب المشاركة» كما فى شركة 
العئان» فإنهما يشتركان فى الربح» ولو شرط مال مقدر من الربح› أو غيره» لم يجز. 
وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله قد من المخابرة» كما جاء ذلك / مفسراً فى صحيح 
مسلم» وغیره» عن رافع بن خدیج'» أنهم كانوا يكرون الارض» ويشترطون لرب الارض 
ررع بقعة بعينها كما تنبت الماذيانات» والجداول» فربما سلم هذاء ولم يسلم هذا. 


ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه النبى َة من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو 
(۱) ملم فى الییوع ( ٠۰١ / ۱١٤١۷‏ ). 
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البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا من فقه الليث الذى قال فيه الشافعى: كان 
الليث أفقه من مالك؛ فإنه بين أن الذى نهى عنه النبى يللي موافق لقياس الأصول؛ لما فيه 
من أن يشترط لاحد الشريكين شىء معين من الربح. والشركة حقها العدل بين الشريكين» 
فيما لهما من المغنم» وعليهما من المغرم» فإذا خرجت كان ظلماً محرماً. وأين من يجعل ما 
جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفاً للأصول. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهى عن هذه المخابرة» ومن 
معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرطء وما عمل به 
الصحابة من المضاربة» كل ذلك على وفق القياس» وأن هذا من جنس المشاركات» لا من 
جنس المؤجرات . وإذا كان كذلك فنقول: 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه / على الأرض بجزء 
من الزرع» وضاربه على النقد بجزء من الربح » فقد جعلت الثمرة من باب النماءء والفائدة 
الحاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذى نهى عنه النبى علد من بيع الشمرة» ليس للمشترى 
عمل فى حصوله أصلاء بل العمل كله على البائع» فإذا استأجر الارض والشجر حتى 
حصل له ثمر وزرع» كان كما إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع. 

الوجه الثالث: أن الثمرة تجرى مجرى المنافع» والفوائد فى الوقف» والعارية ونحوهماء 
فيجور أن يقف الشجر ليتتفع أهل الوقف بثمرهاء كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلهاء ويجوز 
إعراء الشجرء كما يجوز إفقار الظهرء وعارية الدار» ومنيحة اللبن. وهذا كله تبرع بنماء 
المال» وفائدته ؛ فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركيهاء 
وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من 
دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل فى عقود التبرع» سواء كان 
الأصل محبسا؛ كالوقف» أو غير محبس. وتدخل أيضا فى عقود المشاركات» فكذلك 
تدخل فى عقود المعاوضات . 

فإن قيل: إن هذا يقتضى أن الاعيان معقود عليها فى الإجارة» والإجارة إنما هى عقد 
على المنافم. لا على الأعيان» وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس. قيل: الجواب 
من و جهن . ۰ 

/ أحدهما : أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقداً على عين » وإنما هو بمنزلة إجارة 
الارض للازدراع» فالعين هى مقصود المستأجر؛ فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل له الزرع؛ 
لكن العقد ورد على المنافع التى هى شبه هذه الأعيان. 

الوجه الثانى: أن يقال: لا نسلم أن إجارة الظئر على خلاف القياس» وكيف يقال: 


1Yo 


۳۰/۹ 


رفن كن 


وليس فى القرآن إجارة منصوصة فى شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله تعالى: ‏ إن أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن » [الطلاق: 1]؟! 

وإنما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة. 
وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله» سواء كانت عت 
أو منفعة. فلما كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الاصل» ونقع البئر يستوفى مع بقاء الاصل. 
جازت الإجارة عليه» كما جازت على المنفعة؛ فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شىء. 
وأصلها باق» كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شىء» وأصلها باق؛ ولهذا جار وقف هذه 
الأصول لاسكناء هذه الفوائد أعيانها » ومنافعها. 

فإن قيل: فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه. قيل: وفى هذه المسألة نزاع بين 
الفقهاء أيضا . والمزارعة إنما تكون بدليل / شرعى نص أو إجماع أو قياس » ونحوه. وأم 
مسائل النزاع إذا عورض فنجيب عنها بجواب عام: وهو إن كان ما ذكرناه من الدليل موج 
لصحة هذه الإجارة؛ لزم طرد الدليلء والعمل لذلك. وإن لم يكن موجبآ لم يكن نقضاً. 
والدليل الذى يقال: إنه مفسد لهذه الإجارة. إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل. 
فلا منافاة» وإلا فما ذكرناه راجح؛ إذ المنافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره فى مورد 
النزاع هنا. 

فإن قيل: إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض» والشجر جميعاً؛ لأجل الحاجة» وأنه سلك 
مسلك مالك» لكن مالك اعتبر القلة فى الشجرء وابن عقيل عممء فإن الحاجة داعية إلى 
إجارة الأرض البيضاء التى فيها شجرء وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من 
الضررء فجور دخولها فى الإجارة» كما جور الشافعى دخول الأرض مع الشجر تبعا فى 
باب المساقاة . 

ومن حجة ابن عقيل : أن غاية ها فى ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره؛ 
لأجل الحاجة» وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه 
المبتاع» فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحهء وما ذكرتموه يقتضى أن جوار هذا هو 
القياس وأنه جائز بدون الحاجة» حتى مع الانفراد. 

/ قيل : هذا ريادة توكيد؛ فإن هذه المسألة لها مأخذان: 

أحدهما: أن يسلم أن الاصل يقتضى المنع» لكن يجور ذلك لأجل الحاجة» كما فى 
نظائره . 

والثانى: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الاصل يقتضى المنع» بل الدليل لا يتناول مثل 
هذه الصورة؛ لا لفظا ولا معنى . أما لفظا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو كان 
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قد باع لكان عليه مؤنة التوفية» كما لو باعها بعد بدو صلاحهاء فإن مؤنة التوفية عليه 
أيضاء فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من 
ضرب الخراج على السواد وغيره من الارض التى فتحت عنوة» سواء قيل: إنه يجب فى 
الأرض التى فتحت عنوة» أو تبعل فيئا كما قاله مالك» وهو رواية عن أحمد. أو قيل: إنه 
يجب قسمتها بين الغانمين» كما قاله الشافعي» وهو رواية عن الإمام. أو قيل: يخير الإمام 
فيها بين هذا وهذاء كما هو مذهب أبى حنيفة» والثوري» وأبى عبيد» ونحوهم. وهو 
ظاهر مذهب الومام أحمد. 

فإن الشافعى يقول: إن عمر استطاب أنفس الغاغين حتى جعلها فيئاء وضرب الخراج 
عليهاء فاتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز» إذا لم 
يكن فيه ظلم للغانمين. 

/ثم الخراج عند أكثرهم أجرة اللارضء وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء 
والخراج ضريبة على الارض التى فيها شجرء والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل 
مقداراء وعلى جريب الكرم مقدارا. وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر؛ فإن كان جواز 
هذا على وفق القياس فهو المطلوب. وإن كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الناس 
لهم بساتين فيها مساكن. ولها أجور وافرةء فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة» 
تعطلت منفعة المساكن عليهاء كما فى أرض دمشق ونحوها. ثم قد يكون وقمًا أو ليتيم 
ونحو ذلك. فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية فى تلك الحدائق؟! 

وقد تكون منفعة المسكن هى أكثر المنفعة» ومنفعة الشجر والارض تابعة» فيحتاجون إلى 
إجارة تلك المساكن» ولا يكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر؛ فإن العامل إذا كان 
غير الساكن تضرر هذاء وهذا تضرر ببناء المساكن» ويبقى ممنوعا من الانتفاع بالثمر والزرع 
هو وعیاله» مع كونه عندهم» ويتضررون بدخول العامل عليهم فى دارهم» والعامل أيضا 
لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه» بل يخاف عليها فى مغيبه. وما كل ساكن أميناء» 
ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفانء والصبيان» والنسوان. وكل هذا معلوم. 

فإذا كان النبى ي نهى عن المزابنة١2»‏ وهى بيع / الرطب بالتمر؛ لما فى ذلك من بيع 
الربوى بجنسه مجازفة ‏ وباب الربا أشد من باب الميسر ‏ ثم إنه أرخص فى العرايا أن تباع 
بخرصها؛ لاجل الحاجةء وأمر رجلا أن يبيع شجرة له فى ملك الغير لتضرره بذلك» 
لدخوله عليه» أو يهبها لهء فلما لم يفعل أمر بقلعها. فاوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقارء كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعًا لضرر المشاركة 
017 صلم فى اليرع ( ۸۳/10۳۹ ) ولم اف عليه عند غاز . 
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والمقاسمة. فكيف إذا كان الضرر ما ذكر؟ 

ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمر- 
بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما. والفساد فى ذنث 
أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين. فإن هذا ضرر كثير محقق» وذاك - 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. 

وأيضاء فالمساقاة والمزارعة تعتمد أمانة“العامل» وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى 
المؤاجرة التى فيها مال مضمون فى الذمة؛ ولهذا يعدل كثير من الناس فى كثير من الامكة 
والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة؛ لأجل ذلك. ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه 
بحسب الإمكان» وتشترط فى العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولهذا جاز ١‏ 
ينفذ من ولى الأمر ‏ مع فجوره ‏ من ولايته وقسمته / وحكمه ما يسوغ» وإن كان ولى الام 
يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة. 

وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاجر. فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا 
إلى فاجرء وائتمانه عليها يوجب الفساد» احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة. فهذا وجه هن 
وجوه جواز المؤاجرة. 

وأيضاء فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة؛ كالمساقاةء أو المزارعة؛ فإن لم تدقع مؤاجرة. 
وإلا تعطلت وتضرر أهلهاء وإن كانوا فقراء وليس فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثم 
عن الوجه المعتاد» فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبرد 
ذلك كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلهاء وكذلك ر 
نقصت - على الصحيح - فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعةء فقد ثبت فى 
الصحيح: أن النبى ية أمر بوضع الجوائح(١2»‏ وقال: «إذا بعت من أخيك بيعا فاصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟21(81 وهذا مذهب مالك وأحمد» وغيرهما. 

وذلك لان الثمرة قبضت. ولم تقيض قبضًا تاماء بحيث يتمكن القابض من جذاذها. 
كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذى يتمكن به من استيفاء جميع 
المنفعةء فإذا تلفت المنفعة قبل / تمكنه من استيفائها سقطت الاجرةء فكذلك إذا تلفت الثمرة 
)١(‏ مسلم فى الماقاة )١7/1١6065(‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۲) مسلم فى الماقاة )١4/1١865(‏ عن جابر بن عبد الله. 


وقوله: «الجوائح؟: جمع جائحة » وهى الآفة التى تهلك الثمار والاموال وتتاصلهاء وكل مصيبة عظيمة . 
انظر: النهاية ۳۱۱/۱ » 711. 
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قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمن . 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة ‏ كما لو 
نقص ماء المطر والأنهارء حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد؛ لان المعقود عليه لابد أن 
يبقى على الذى يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منهء فإذا خرج عن هذا الحال ‏ كان 
للمتسأجر إما الفسخ» وإما الارش» وليس من باب وضع الجائحة فى الممتنم؛ كما فى الثمر 
المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقدء أو فواتها. 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض» سواء بسواء. إنما يتسلم الأصول» وهو الذى 
يقوم عليها حتى يشتد الزرع. ويبدو صلاح الثمر› كما يقوم على ذلك العامل فى المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمرةء فليقل: إن المستأجر مشتر للزرع» وأن 
العامل فى المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماءء فإذا كان هذا لا يدحل فى 
مسمى البيع» امتنع شمول العموم له لفظاء ويمتنع إلحاقه من جهة القياس» أو شمول 
العموم المعنوى له؛ لأن الفرق بينهما فى غاية الظهور؛ فإن إلحاق هذه الإجارة للأرض» 
لاشتراكهما فى المساقاة والمزارعة» وفى المضاربة والوقفء وغير ذلك مما يجعل حكم 
أحدهما حكم الآخرء أولى من إلحاقها بالبيع» كما تقدم. 

/ وکل من نظر فى هذا نظرًا صحيحًا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات 
التى تسمى الضمانات» كما تسميه العامة ضماناء وكما سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب 
المبايعات. وأحكام البيع منتفية فى هذا من كون مؤنة التوفية على البائع» وكل ما نهى عنه 
النبى ما من بيع المعدومات؛ مثل نهيه عن بيع الملاقيح» والمضامين» وحبل الحبلة» وهو 
بيع ما فى أصلاب الفحول» وأرحام الإناث» ونتاج النتاج. ونهيه عن بيع السنين؛ وهو 
المعاومة» وأمثال ذلك » إنما هو أن يشترى المشترى تلك الاعيان التى لم تخلق بعد 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذى يستنتجها ويستثمرهاء ويسلم إلى المشترى ما يحصل 
من النتاج والثمرة» وهذا هو الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه. 

وهذا على تفسير الجمهور فى «حبل الحبلة» أنه بيع نتاج النتاج» فإنه يكون إبطاله لجهالة 
الاجل» وهذه البيوع التى نهى عنها النبى كي هى من باب القمار الذى هو ميسرء وذلك 
أكل مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه 
من هذه الشمارء والأولادء وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة. 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه؛ كضمان الأرض لن يقوم عليها فيزدرعهاء 
واحتكار الارض لن يبنى فيهاء ويغرس فيها ونحو ذلك. 
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/ وقد اتفق العلماء على المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه ا 
تجهب أجرة ذلك مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع» وكذلك المبيع بذ 
تلف قبل التمكن من قبضه؛ مثل أن يشترى قفيزا من صبرة» فتتلف الصبرة قبل القبغر 
والتمييزء كان ذلك من ضمان البائع بلا نزاع» لكن تنازعوا فى تلفه بعد التمكن من 
القبض» وقبل القبض؛ کمن اشترى معيبّاء ومكن من قبضه. وفيه قولان مشهوران. 

أحدهما: أنه لا يضمنه» كقول مالك» وأحمد فى المشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعاء فهو من مال المشتري. 

والثاني: يضمنه؛ كقول أبى حنيفة والشافعى» لكن أبو حنيفة يستثنى العقار. ومع هذ 
فمذهبه أن التخلية قبضء كقول أحمد فى إحدى الروايتين . فيتقارب مذهبه ومذهب مالك 
وأحمد: أن ما يتلف من ضمان البائع ؛لما ثبت فى الصحيح عن النبى ييل أنه قال: «إذ 
بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًاء ب 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟:237. 

ومذهب الشافعى المشهور عنه» يكون من ضمان المشتري» إذا تلف / بعد القبض. وأم 
أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقدء ولا يجوز اشتراطها. والاولود 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض النفعة فى الإجارات» وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان؛ 
لان القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم فى أن المعتبر هو القدرة 
على الاستيفاء المقصود بالعقدء ولهذا يقولون: لو أن المشترى فرط فى قبض الثمرة بعد 
كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه» كما لو فرط فى قبض المعين حتى تلف . 

وهذا ظاهر فى المناسبة والتأثير؛ فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه» وإنا 
التفريط من المشترى» كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام با يجب 
عليه ولم يفرط؛ ولهذا اتفقوا على مثل ذلك فى الإجارة؛ فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء 
المنافع حتى تلفت» كانت من ضمانه. ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر. وفى 
الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الارض لآفة حصلت» لم تكن عليه الأجرة. وإن 
نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من حصاده» ففيه نزاع. 

ومن فرق بينه وبين الثمر والمنفعة قال: الثمرة هى المعقود عليهاء وكذلك المنفعة. وهنا 
الزرع ليس بمعقود عليه» بل المعقود عليه المنفعة» وقد استوفاها. ومن سوى بينهما قال: 
المقصود بالإجارة هو الزرع» فإذا / حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد 
تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه» والمؤجر وإن لم يعاوض على ررع فقد عاوض 


. ۱۲۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


على المنفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع› فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع . 
ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض فى أول المدة» أو فى آخرهاء إذا لم يتمكن من استيفائها 
بشىء من المنفعة. 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقاء بحيث لا يمكن الانتفاع بالارض مع 
تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبنى مسألة «ضمان الحدائق». والله 


أعلم . 
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وسئل - رحمه الله عن تضمين البساتين قبل إدراك الشمرة. هل يجوز آم لا؟ 


أما تضمين حديقته أو بستانه الذى فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوء 
عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم» فمن العلماء من نهى عن ذلك» وأعتقد أنه داخل فى 
نهى النبى َي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. 

/ ثم من هؤلاء من جوز ذلك › إذا كان البياض هو المقصود › والشجر تابع» كما يذكر 
عن مالك. ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يؤجر الارض ويساقى على 
الشجر بجزء من الخارج منه» ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين فى الآخر لم يصح: 
وإن لم يشترطا كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. وأكثر مقصود 
الضامن هو الثمرء وهى جزء كبير من مقصوده. وقد يكون المكان وقماء ومال يتيم» فلا 
تجور المحاباة فى مساقاته . 

وهذه الخيلة وإن كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كتاب (إبطال الحيل» موافقة لغيره» 
فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة. وقد بينا بطلان الحيل ‏ التى يكون ظاهرها مخالفا لباطنهاء 
ويكون المقصود بها قعل ما حرم الله ورسوله؛ كالخيل على الرباء وعلى إسقاط الشفعةء 
وغير ذلك - بالادلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقاء وإن كان الشجر مقصوداء كما 
ذكر ذلك ابن عقيل» وهذا القول أصحء وله مآخذان: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع الارض والشجرء فتجوز الإجارة لهما جميعا؛ لتعذر التفريق 
بينهما فى العادة. 

/ والماخذ الثانى: أن هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبى َلك فإن رب الأرض لم يبع 
ثمره بلا أجر أصلاء والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أنه لو استأجر الأرض جازء ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم 
يجزء فكذلك يفرق فى الشجر. 

الثانى: أن البائع عليه السقى وغيره ما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحهاء وليس 
على المشترى شىء من ذلك . وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذى يقوم بالسقى والعمل 
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حتى تحصل الثمرة والزرع› فاشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب > فإن البائع عليه تام 
العمل حتى يصلح› بخلاف من دفع إليه الحديقة» وكان هو القائم عليها. 

الثالث: أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه» كان هذا مساقاة 
ومزارعة» فاستحق نصف الثمر» والزرع بعمله» وليس هذا اشتراء للحب والثمرة. 
هذا من جنس العارية؛ لا من جنس هبة الأعيان. 

الخامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف؛ كمنفعة الأرض > ولبن / الظئر. واستنجار 
الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واللبن لما كان يحدث شيئًا بعد شىء صح عقد 
الإجارة عليه» كما يصح على المناقع وإن كانت أعيانا ؟ ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية 
للبنهاء فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب» ليس هو من باب الشراء. 
وإذا قيل: إن فى ذلك غررا. قيل: هو كالغرر فى الإجارة؛ فإنه إذا استاجر أرضا 
ليزرعهاء فإغا مقصوده الزرعء وقد يحصل » وقد لا يحصل» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين» وأخذ الضمان فصرفه فى دينه› 
ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. 

وأيضاء فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم» وفيها التخيل والأعناب لمن 
يعمل عليها بالخراج» وهذه إجارة عند أكثر العلماء. 

وسئل عن ضمان بساتين» وأنهم لا سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا إلى المدينة 
وغلقت أبواب المدينة» ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين» ونهب زرعهم وغلتهم. فهل لهم 
الإجاحة فى ذلك؟ 

الخوف العام الذى يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية» وإذا تلفت الزروع بآفة 
سماوية» فهل توضع الجائحة فيه كما توضع فى الثمرة؟ كما نص النبى ب فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم» حيث قال النبى E:‏ دإذا بعت أخاك ثمرة» فاصابتها جائحة » 
فلا يحل لك أن تأخذ من مال آخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟(١)‏ 


(۱) سيق تخريجه ص ۱۲۸ . 
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اختلفوا فى الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده. هل توضع فيه الجائحة؟ على 
قولين. أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع . والله أعلم. 


وسئل عن ضمان الإقطاع . هل هو صحيح؟ آم لا ؟ 


ضمان الإقطاع صحيحء لا نعلم أحدًا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال: إنه 
باطل. ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال: إنه باطل. إلا ما بلغنا عن بعض الناس 
حكى فيه خلافا: قول بالجواز» وقول بالمنع» وقول أنه يجور سنة فقط . 

ومازال المسلمون يضمنونه» ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض آهل هذا الزمان لشبهة 
عرضت لهم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة / المستعيرء وغفلوا عن كون النافع مستحقة 
لأهل الإقطاع. لا مبذولة؛ بمنزلة استحقاق آهل البطون للوقف. وإن جاز انفساخ الإجارة 
بموت الموقوف عليه» عند من يقول به. والسلطان قاسم لا معير » وقسمته للمنافع كقمة 
الأموال. وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن فى الانتفاع بالمقطع استغلالاء وإيجارًا . 
ولو أذن المعير فى الإجارة جارت وفاقاء فكيف الإقطاع؟! والله أعلم. 

وسئل - رحمه الله عن رجل مستاجر نصف بستان مشاعًا غير مقسوم» وقد 
تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف» وصاحب النصف الآخر على العمارة» وتقاسما 
الحيطان ليبنى كل منهما ما اقتسماه» فعمر المستأجر نصيبه» وامتنع الآخر حتى سرق أكثر 
الثمرة. وامتنع من السقى أيضا حتى تلف أكثر الثمرة؟ 


الحمد للهء نعمء إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شىء من الثمرة يسبب إهمال 
ذلك» فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه. 

وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقى معهء فإنه يجبر على ذلك فى أصح قولى 
العلماء. وفى الآخر لا يجبر؛ لكن للآخر أن يعمر ويسقى. 

/ ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما يحصل من ماله. ومن أصر على ترك الواجب 
قدح ذلك فى عدالته. 


TE 


وسئل عن إجارة الوقف . هل تجوز سنين؟ وكل سنة بذاتها؟ وإذا قطع المستاجر 
من الوقف أشجار) هل تلزمه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة» ما يجب 
عليه؟ 


فأجاب : 

إن كان الوقف على جهة عامة » جازت إجارته بحسب المصلحة» ولا يتوقت ذلك بعدد 
عند أكثر العلماء. 

وما قطعه المستاجر فعليه ضمانه» ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف؛ بل عليه رد 
الثمن على المشترى» والوقف على حاله. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا مستأجر؟ إقطاعه 
بأجرة» واستقر الفلاح المذكور مستأجر) إقطاعه إلى حين انقضائه؛ ثم انتقل الإقطاع إلى غيره؛ 
فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه» فطالب المقطع المنفصل 
بخراج البور» وادعى أن الإيجار المكتتب على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض 
كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار؟ أو يصح؟ وهل يلزم البور للمستاجر؟ أم لا؟ 


ليس للمقطع الثانى أن يطالب المقطع المنفصل با بور» كما ليس له أن يطالبه بما ررع» 
فإن حقه على المستأجر الذى أوجر الأرض وسلمت إليه» سواء زرع الأرض» أو لم 
يزرعها. 

ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالاجرة التى رضى بها الأول» وإن شاء طالبه بأجرة 
المثل لما تسلمه من المنفعة» وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة» لكن المقطع 
الثانى له أن يمضيهاء وله ألا يمضيهاء ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة» وسلم 
إليه الأرض قبل إقطاع الثانى» لكان على المستأجر ضمان الارض كلها للمقطع / الثانى الذى 
يستحق منفعة الارض» سواء ررعها أو لم يزرعها؛ لان ما ضمن بالقبض فى العقد الصحيح 
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ضمن بالقبض فى العقد الفاسد » كما لو قبض المبيع قبضا فاسدًا » فإن عليه ضمانه. ول 
أعلم . 


وسئل عن أجناد لهم أرض . فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة» ودراهم معينة 
وصيافة ليزرعوهاء أو ينتفعوا بها مدة سنة كاملة؛ وأن الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا علو 
أغنام الفلاحين» وأخذوا عن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة» غصبًا بايد 
القوية. فهل ما يناله الأجناد حلال؟ أم حرام؟ 


إن كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة: مثل أن يشترط المستأجر أن ينتفع بجميه 
ما فى الأرض» حتى فى الكلا المباح» وأعقاب الزرع» وغير ذلك» فهذا شرط لازم يجب 
العمل به» وكذلك إن لم يذكر هذا فى الإجارة؛ لكن كانت الإجارة مطلقة. وهذه هى 
العادة؛ فإن الإجارة المطلقةء تحمل على المنفعة المعتادة. فإذا كانت المنفعة تتناول ذلك 
تناولته الإجارة المطلقةء فما تناوله لفظ الإجارة» أو العرف المعتاد» كان للمستأجر. 

/ وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الكل المباح» لم تدخل فى الإجارة 
المطلقة. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله -عن رجل استاجر لرجل أرضا بطريق شرعية» مدة معينة» ثم إن 
المستأجر له توفى» وأن الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيلهء وأن 
صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له. فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل. فهل 
يجب على المدعى إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنةء وأنه هو الذى استغل هذه الأرض 
المستأجرة دون الوكيل؟ 


فأجاب: 

إذا كان الذى ادعى عليه أن الارض استؤجرت له» وقد استغل الارض» فقد وجب 
ضمان المنفعة التى استوفاهاء» سواء استؤجرت Sas‏ وإذا لم يعترف أنه استوفاها 
بطريق الإجارةء ولا بإذن المالك والحالة هذه » فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته» تعزيراً 
يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق» وجحد الحق. 
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وهذا كله إذا لم يكن مما ذكرء وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة» حتى لو ادعى 
المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية. وقال / رب الارض: بل بطريق الإجارة» فالقول قول رب 
الأرض» كما نص عليه الائمة مالك وأحمد» والشافعى» وغيرهم. 

وللشافعى قول فى مسألة الدابة إذا تنارعاء فقال: أعرتئى» وقال المالك: بل أكريتك» 
فقال فى هذه المسألة: القول قول الراكب. فمن أصحابه من سوى بين الصورتين. والمذهب 
فيهما أن القول قول المالك. ومنهم من فرق» وقال: الدابة يسمح فى العادة بأن تعارء 
بخلاف الأرضء ولهذا قال مالك فى رواية: إن القول قول المالك. إلا أن يكون مثله لا 
يكرى الدواب» وكذلك قال أبو حنيفة فى الدابة: القول قول الراكب. وهو قول فى 
مذهب الإمام أحمد. 

وبالجملة: فالصواب الذى عليه الجمهور فى مسألة الأرض أن القول قول المالك» 
فيستحق المطالبة بالأجرة فى هذه الصورة؛ لكن هل يطالب بالأجرة التى ادعاهاء أو بأجرة 
المثل؟ أو بالاقل منهما؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

/ وسئل عن فلاح حرث أرضاء ولم يزرعهاء ثم زرعها غيره. فهل يستحق الإجارة 
والمقاسمة؟ أم لا؟ 


إذا كانت الأرض مقاسمة: لرب الأرض سهم › وللفلاح سهم › فإنه يقسم نصيب 
الفلاح بين الحارث والزارع› على مقدار ما بذلاه من نفع ومال. والله اعلم . 


وسئل عن رجل استاجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبثر ماء معين بأجرة معلومة؛ 
وزرعها أنشاباء ثم إنه باع النصف من الأنشاب المذكور لاحد المؤجرينء وبقى على ملكه 
النصف من الأنشاب المذكورء ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصةء ولم 
يدفع للمشترى من الأجرة المذكورة. وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشترى من 
الأجرة المذكورة باق فى ذمته على حكمه؛ ولم يخلف سوى/ نصف الأنشاب. وعليه الأجرة 
المذكورة»وعليه صداق زوجته» فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء؛ أو يحاصصهم. ينظر ماله 
بحكم غيره؟ أفتونا. 
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الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية فى ذمته؛ ولو لم يقر 
ببقائها. فإذا أقر ببقائها: كان هذا مؤكد)؛ لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبرأ المستأجر من 
هذه الاجرة» لا بوفاء» ولا إبراءء ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته 
مطالبته بحقهم من الأجرة» من حين انتقلت إليه. وهذه الأجرة دين من الديون يحاص به 
سائر الغرماء. 


وسئل عن رجل أقطع فدان طينء وتركه بديوان الأحباس» فزرعه» ثم مات الجندى. 
فترك عليه غيره» فمنع من ذلك» فأخذ توقيع السلطان المطلق له بان يجرى على عادته» فمنعه. 
وقد زرعه. فهل له أجرة الأرض؟ آم الزرع؟ 
الأحباس الذى لا يقطع» وأمضى ذلك» / فليس للمقطع الثانى انتزاعه . 

وأما إن كان المقطع الأول تيرع له به من إقطاعه» وللمقطع الثانى أن يتبرع ١‏ وألا يبرع : 
فالأمر موكول للثانى» والزرع لمن زرعه› ولصاحب الأرض أجرة المثل» من حين أقطع إلى 
حين كمال الانتفاع. وأما قبل إقطاعه فال منفعة كانت للأول المتبرع؛ لا للثانى. والله أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن راعى أبقار سرح بالأبقار؛ ليسقيها من مورد جرت العادة 
بسقى الأبقار منهاء فعند فراغ سقى الأبقار, لحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالى: 
فسقطت فى الماء» فتسبب الناس فى إقامتهاء فلم تقم» فجروها إلى البر لتقوم فلم تقم» ولم 
يكن بها ضرب ولا غيره» فحضر وكيل مالكهاء وجماعة من الناس» وشاهدوا ما أصابهاء 
ورأوا ذبحها مصلحة فذبحوها: فهل يلزم الراعى قيمتها؟ 


لا يلزم الراعى شىء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان؛ بل إن كان الآمر كما ذكروا لا 
يلزم أيضا من ذبحها شیء» فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا؛ فإن ذبحها خير من تركها حتى 
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تموت . وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبى كَل ولم ينكر / النبى يكو ذلك» ولا بين أنه 


ضام( . 

وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة؛ فإن ذلك خير لهم من 
ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذاء فأصلحه بحسب 
الإمكان» كان مأجورًا عليه» وإن نقصت قيمته» فناقص خير من تالف» فكيف إذا كان 
مؤتمناء كالراعى ونحوه؟! 

وسئل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم ثم إن بعض الماشية تمرضء أو يتسبب لها آمرء 
فيدركه الموت ‏ أو غير راعى ‏ ثم إنه يذكى تلك الدابةء خشية الهلاك على صاحبها فهل 
يضمن ذلك؟ أم لا؟ 


إذا أدركها الموت فينبغى للراعى أن يذكيهاء ويحسن فى ذلك فإن ذلك خير من أن 
تموت حتف أنفهاء ولا ضمان عليه فى ذلك. والله أعلم . 


/ وسئل عن راعى غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه» وهو عمره انتا عشرة ") سنق 
فسرح الغنم» فذهب منها رأسان. فهل تلزم الصبى الأجير؟ أم الراعى الاصلى؟ 

يجب ذلك على الذى يسلمها إلى الصبى» بغير إذن أصحابها. 

وسئل عن ضمان بساتين بدمشق» وأن الجيش المنصور لما كسر العدوء وقدم إلى دمشق 
ونزل فى اليساتين» رعى زرعهم» وغلالهم» فاستهلكت الغلال بسبب ذلك. فهل لهم 
الإجاحة فى ذلك؟ 


»)٤( 584 /۲ والنارمى فى الاضاحى ۲/ ۸۲ ومالك فى الموطأ فى الذبائح‎ .)٥١ ۰ ١ - 06٠ ١( البخارى فى اللبائح‎ )١( 
.A-° وأحمد 1/۲“ كلا‎ 
فى المطبوعة 6 « اثنا عشر »© والصواب ما أئبتناء‎ )۲( 
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إتلاف الجيش الذى لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد. وإذا تلف الزرة 
بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده» فهل توضع فيه الجائحة» كما توضع فى الشمر 
المشترى؟ على قولين للعلماء. أصحهما ‏ وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل - وضع الجائحة . 


/ وسئل - رحمه الله عمن قال : أضمنه بكذاء وإن أكله اراد مثلا ؟ 


إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمارء وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض. 
كان ذلك دون عوض المثلء إذا خلا من الشرط . 

وحينئذء يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسد) كان الواجب 
رد المقبوض به» أو قيمته. وإن كان صحيحا ريد على نصيب الباقى من المسمى بقدر قيمته. 
ما بين القيمة مع الشرط› والقيمة مع عدمه. 

فإذا كان المسمى مثلا ألفاء والباقى ثلث الثمرة» كان نصيبه ثلث ما بقى من الالف. 
فينظر قيمة الجميع بالشرطء فياخذ تسعماثة. . . 2١(‏ ألف ومائتان» فيزاد على المسمى. 
ونصيبه ثلثه . والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن استاجر أرضاء فلم يأنها المطر المعتادء فتلف الزرع. هل 
توضع الجائحة؟ 

أما إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتادء فله الفسخ باتفاق العلماء؛ بل إن 
تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ» فى الاظهر. 

وأما إذا نقصت المنفعة» فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت النفعة» نص على هنا 
أحمد بن حنبل 3 وغيره 5 فيقال : كم أجرة الارض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال: آلف 


)١(‏ بياض بالاصل. 


درهم. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: خمسمائة درهم. فيحط عن 
المستاجر نصف الأجرة المسماةء فإنه تلف بعض النفعة المستحقة بالعقد قيل التمكن من 
استيفائهاء فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه. 

وكذلك لو أصاب الارض جرادء أو نار أو جائحة» أتلف بعض الزرع» فإنه ينقص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكهء لا يضمنه له رب /الأرض باتفاق العلماء. 
ولا رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من 
الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة» ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجرء 
حتى تنقضى المدة؛ بخلاف الزرع نفسه. فإنه ليس مضمونًا عليه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المفعة المستحقة بالعقد كان للمستاجر الفسخ» كما 
لو استأجر طاحوناء أو حماماء أو بستانًا له ماء معلوم» فنقض ذلك الماء نقصا فاحشاء عما 
جرت به العادة» بخلاف الجائحة فى بيع الثمارء فإن فيها نزاعا مشهورًًا. فلو اشترى ثمرًا 
قبل بدو صلاحه» فأصابته جائحة كان من ضمان البائع ؟ فى مذهب مالك» وأحمد. وهو 
قول الشافعى» الذى علقه على صحة الخبر» وقد صح الخبر فى صحيح مسلم عن النبى 
كلد أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شينّاء بم يأخذ احدكم مال آخیه بغير حق؟)). 

واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث». وهو رواية عن أحمد. وظاهر مذهبه وضع 
القليل والكثير. والمسألة لا تجىء على قول أبى حنيفة؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو 
الصلاح وما بعده؛ بل يوجب العقد عند القطع فى الحال مطلقاء ولو شرط التبقية ولو بعد 
بدو الصلاح لم يجز. والثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح » وما / بعده. كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة . 

وأما ضمان البساتين عامًاء أو أعوامًا » ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة » ففيها 
نزاع . 

وكذلك إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمر كالتوت» فهل يباع جميع البستان؟ فيه نزاع . 
والاظهر جواز هذا وهذا. كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يكترى أرضا للزرع» فتصيبه آفةء فيهلك. فهل فيه 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۸ . 


1١4١ 


ةا كرا 


T/4 


لهذا ان 
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أما إذا اكترى أرضًا للزرع» فأصابته آفة. فهذه «مألة وضع الجوائح فى الثمر»ء فر 
اشترى ثمرًا قد بدا صلاحهء فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحهء فإنه يتلف م_ 
ضمان البائع عند فقهاء المديئة؟ كمالك وغيره. وفقهاء الحديث كأحمد وغيره. وهو قول 
معلق للشافعى؛ فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث. والحديث قد ثبت فى صح 
مسلم عن النبى هة قال:/ «إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك ا 
تأخذ من مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟217. 

والاعتبار يؤيد هذا القول؛ فإن المبيع تلف قبل تمكن المشترى من قبضهء فأشبه ما لر 
تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بع 
القبض قبل قبض الثمرة التى لم يكمل صلاحها من جنس قبض النافع ؛ فإن المقصود إن 
هو جذاذها بعد كمال الصلاح؛ ولهذا إذا شرع المشترى فى قبضها بعد كمال الصلاح» كانت 


من ضمانه . 

وقد تنارع الفقهاء : هل يجوز له أن يبيعها قبل الحذاذ؟ على قولين» هما روايتان عر 
أحمد : 
ضمانه . 


والثانى: يجوز بيعهاء وهو الصحيح؛ لانه قبضها القبض المبيح للتصرف» وإن ل 
يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة» فإنه إذا قبضهاء جاز له التصرف فى 
المنافم» وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر؛ لكن تنارع الفقهاء: هل له أن 
يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. / فيل: 
يجوز؛ كقول الشافعى. وقيل: لا يجوز؛ كقول أبى حنيفة وصاحبيه؛ لانه ربح فيما له 
يضمن؛ لان المنافع لم يضمنها. وقيل: إن أحدث فيها عمارة جازء وإلا فلا. والأول 
أصح؛ لانها مضمونة عليه بالقبض» بمعنى أنه إذا لم يستوفهاء تلفت من ضمانه» لا من 
ضمان المؤجرء كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه» والتمكن من جذاذه؛ ولكن إذا تلفت 
العين المؤجرة» كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر؛ لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائهاء 
فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲۸ . 


١ 


فصل 

وأما إذا استأجر أرضا للاردراع» فأصابتها آفةء فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من 
أخذه» مثل أن يكون فى البيدرء فيسرقه اللص» أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف. 
فهنا يجب على المستأجر الأجرة. 

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع» فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع . 

وأما إذا نبت الزرع» ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه. مثل / نار أو ريح أو بردء أو غير 
ذلكء عا يفسده» بحيث لو كان هناك ررع غيره لاتلفته. فهنا فيه قولان: 

أظهرهما : أن يكون من ضمان المؤجر؛ لان هذه الآفة آتلفت المنفعة المقصودة بالعقد؛ 
لان المقصود بالعقد المنفعة التى يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده» فإذا حصل للأرض 
ما يمنع هذه المنفعة مطلقاء بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه . 

ومثل هذا لو كانت الارض سبخة فتلف الزرع» أو كانت إلى جانب بحر» أو نهر» 
فاتلف الماء تلك الأرض» قبل كمال الزرع» ونحو ذلك. ففى هذه الصور كلها تتلف من 
ضمان المؤجر. وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به. كما لو ماتت الدابة 
المستأجرة» أو انقطع الماءء ولم يمكن الانتفاع بها فى شىء من المنفعة المقصودة بالعقده 
وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن يسرق مالهء أو يحترق من الدار؛ فإن المنفعة 
المقصودة بالعقد لم تتغيرء فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره؛ بأن يحفظها من اللص أو 
الحريق. 

ونظير ذلك أن يتلف المال الذى اكترى الدابة لحمله؛ فإن الأجرة عليه؛ بخلاف ما إذا 
كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره؛ فإن هذا بمنزلة موت الدابة» واحتراق الدار 
المؤجرة . ونظير سرقة / متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه. وأما إذا جاء جيش عام» 
فأفسد الزرع» فهذه آفة سماوية؛ فإن هذا لا يمكن تضمينه؛ ولا الاحتراز منه. ونظيره أن 
يجىء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التى يسكنونها. 
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r. لهذا‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله , 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد 

عبده ورسوله مه تسليما. 
فصل 

فى «وضع الجوائح» فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه. وذلك 
داخل فى «قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه». 

/ قال الله تعالى فى كتابه: یا يها الذين آمنوا لا تأكلُوا أموالكُم يكم بالْباطل إل أن تكون 
تجارة عن تراض مُنكُم 4 [النساء:۲۹]ء وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فَريقا من أمُوّال الثاس بالإنّم وأنعم تعْلَّمون ‏ [البقرة: 184]. 
وقال تعالى - فيما ذم به بنى إسرائيل: فما نفضهم ماقم 4 إلى قوله: ‏ وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه وأكلهم أمُوال الئاس بالباطل » [النساء: ٠١١‏ - 151]. 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر؛ لان 
المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم م 
عقد عليه؛ ولهذا قال تعالى: « وَانقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به 4 [النساء: ١]ء‏ أى تتعاهدون» 
وتتعاقدون» وهذا هو موجب العقود ومقتضاها؛ لان كلا من المتعاقدين أوجب على نفه 
بالعقد ما طلبه الآخرء وسأله منه. 

فالعقود موجبة للقبوض» والقبوض هى المسؤولة المقصودة المطلوبة؛ ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين» حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض فى العقود التى يعتقدون 
صحتهاء أو تحاكما إليناء لم نتعرض لذلك؛ لانقضاء العقود بموجباتها؛ ولهذا نهى عن بيع 
الكالئ بالكالئ(١2؛‏ لانه عقد وإيجاب على النفوس» بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك ۷/۲ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والدارقطنى 


فى اليوع */ الاء والبيهقى فى السنن الكبرى فى البيوع 0/ ۲۹۰ وابن أبى شيبة فى مصفه فى البيوع ٠٥۹۸/١‏ 
وعبد الرراق فى مصنفه ۸/ 4١‏ ء والبغرى فى شرح السنة 1/8١ء‏ وقال الحافظ ابن حجر 
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لهما؛ ولهذا حرم الله الميسر الذى منه بيع الغرر. ومن الغرر ما يمكنه قبضه»/ وعدم قبضه؛ 
كالدواب الشاردة؛ لأن مقصود العقد ‏ وهو القبض - غير مقدور عليه. 

ولهذا تنازع العلماء فى «بيع الدين على الغير»» وفيه عن أحمد روايتان» وإن كان 
المشهور عند أصحابه منعه. 


وبهذا وقع التعليل فى بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء كما فى الصحيحين عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله مید نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
تحمرء قال رسول الله ب : «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!»( . 
وفى لفظ أنه: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو قيل: وما 
يزهو؟ قال: يحمار ويصفار”© . وفى لفظ: أن النبى يیو نهى عن بيع الثمر حتى تزهو 
فقلت لانس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرء بم تستحل مال 
أخيك؟7" . وهذه ألفاظ البخارى. وعند مسلم: نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء 
وعنده أن النبى كك قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟؛”؟2 قال أبو 
مسعود الدمشقى: جعل مالك والدراوردى قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة - من 
حديث النبى َي . أدرجاه فيه» ويرون أنه غلط ./ وفيما قاله أبو مسعود نظر. 

وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» ليس فيه نزاع» وهو من الأحكام التى يجب 
اتفاق الأمم والملل فيها فى الجملة؛ فإن مبنى ذلك على العدل والقسط الذى تقوم به السماء 
والأرضء وبه أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» كما قال تعالى: « لقد أرسلنا رسلا بالات 
وأنزتا معهم الكتاب وَالْمِيزَانَ ليقوم النّاس بالقسط ‏ [الحديد: .]٠٠‏ 

وذلك أن المعاوضة كالبايعة» والمؤاجرة مبناها على المعادلة. والمساواة من الجانبين» لم 
يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معطء طالب مطلوب . فإذا 
تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ‏ مثل تلف العين المؤجرة» قبل 
> فى التلخيص :۲١/۳‏ #وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهمء فإن راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى 

ابن عقبة». وقد عجب البيهقى من الحاكم والدارقطنى وغلطهما. 

وقوله: «الكالئ بالكالئ»: أى النسيئة بالنسيتة» وذلك أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم 

يجد ما يقضى بهء فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء. فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض. يقال: كلا الدين 

كُلُوءا فهو كالئ. إذا تآخر. انظر: النهاية 195/5 . 
)١(‏ البخارى فى البيوع (۲۱۹۸)ء ومسلم فى المساقاة .)1١8 /٠٠١١(‏ 
(۲) البخارى فى البيوع (۲۱۹۷) عن أنس. (9) البخارى فى البيوع (۲۲۰۸) عن أنس. 
)٤(‏ ملم فى المساقاة ١6 /١666(‏ مكرر) عن أنس. 


1١: 


06 


TT‏ تن 


يتشذا ° 


۳۰/1۸ 


التمكن من قبضهاء وتلف ما بيع بكيل» أو ورن قبل تمييزه بذلك» وإقباضه ونحو ذلك - 
لم يجب على المؤجر أو المشترى أداء الأجرة أو الثمن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه ‏ وهو التلف بأمر سماوى ‏ بطل العقد. 
ووجب رد الثمن إلى المشترى إن كان قبض منه» وبرئ منه» إن لم يكن قبض. وإن كاد 
على وجه يمكن فيه الضمان» وهو أن يتلفه آدمى يمكن تضمینه» فللمشترى الفسخ لاجل 
تلفه قبل التمكن من قبضه»ء وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف. فإن / فسخ كانت مطالبة 
المتلف للبائع» وكان للمشترى مطالبة البائع بالشمن إن كان قبضه» وإن لم يفسخ» كان عليه 
الشمن» وله مطالبة المتلف؛ لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف » والمشترى 
لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. 

ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إن المتلف إما أن يكون هو البائعء أو المشترى: 
أو ثالثاء أو يكون بأمر سماوى» فإن كان هو المشترى» فإتلافه كقبضه يستقر به العرض. 
وإن كان بأمر سماوى انفسخ العقد. وإن كان الثاء فالمشترى بالخيار. وإن كان المتلف هو 
البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الاجنبى . والثانى أنه كالتلف السماوى. 

وهذا الاصل مستقر فى جميع المعاوضات» إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض 
تلفا لا ضمان فيهء انفسخ العقدذ» وإن كان فيه الضمان» كان فى العقد الخيار. وكذلك 
سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس؛ مثل أن يغصب المبيع أو 
المستأجر غاصب» أو يفلس البائع بالشمن» أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة» 
والمتعة؛ والقسمء أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوهاء ولا ينتقض هذا بموت أحد 
الزوجين؛ لأن ذلك تام العقد ونهايته» ولا بالطلاق قبل الدخول؛ لأن نفس حصول الصلة 
بين الزوجين» أحد مقصودى العقد؛ ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة فى غير الربيبة. 

/ فصل 

والاصل فى أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد: من السنة: 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِْ: «لو بعت من 
أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟2106 وفى رواية أخرى: إن رسول الله يه أمر بوضع الجوائح"). 

فقد بين النبى يي فى هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يحل 
له أن يأخذ منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»؛ 


. ۱۲۸ سبق تخريجهما ص‎ )۲ ٠.١١ 
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وهذا دلالة على ما ذكره الله فى كتابه من تحريم أكل المال بالباطل» وأنه إذا تلف المبيع قبل 
التمكن من قبضه كان أخذ شىء من الثمن أخذ ماله بغير حق؛ بل بالباطل» وقد حرم الله 
أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذى تقوم به السماء والأرض. وهذا 
الحديث أصل فى هذا الباب. 

/ والعلماء وإن تنازعوا فى حكم هذا الحديث ‏ كما سنذكره واتفقوا على أن تلف المبيع 
قبل التمكن من القبض يبطل العقدء ويحرم أخذ الشمن ‏ فلست أعلم عن النبى بإ حديثا 
صحيحا صريحا فى هذه القاعدة وهى: «أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد» 
غير هذا الحديث. 

وهذا له نظائر متعددة» قد ينص النبى ية نصا يوجب قاعدة» ويخفى النص على بعض 
العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه 
النصء مثل اتفاقهم على المضاربة» ومنازعتهم فى المساقاة» والمزارعة. وهما ثابتان بالنص» 
والمضاربة ليس فيها نص» وإنما فيها عمل الصحابة ‏ رضى الله عنهم . 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص» ويفرعون عليه لا ينازعون فى الأصل 
المنصوص» ويوافقون فيما لا نص فيه ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه؛ لهيبة 
الاتفاق فى القلوب» وأنه ليس لأحد خلافه. 

وتوقف بعض الناس فى الحكم المنصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه . 
وإن خفى مدركه على بعض العلماء» فليس ذلك بانع / من قوته فى نفس الامر» حتى يقطع 
به من ظهر له مدركه. 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذى لم يعلم فيه 
مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس الجلى والقؤاعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح 
ليس فى العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق. 

وذلك أن القول به هو مذهب آهل المدينة قديماء وحديئًاء وعليه العمل عندهم» من 
لدن رسول الله ميد إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم؛ كالقاسم بن محمد» 
ويحيى بن سعيد القاضى» ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد 
وأصحابهء وأبى عبيد» والشافعى فى قوله القديم. وأما فى القول الجديدء فإنه علق القول 
به على ٹبوته؛ لانه لم يعلم صحته. فقال ‏ رضى الله عنه ‏ : لم يثبت عندى أن رسول 
الله ية أمر بوضع الجوائح"'ء ولو ثبت لم أعده» ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى 
القليل والككثير. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲۸ . 
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فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به؟ لانه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: 
بل صححوه) ورووه فى الصحاح والسنن» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإماء 
احمد(). فظهر وجوب القول به / على أصل الشافعى أصلا. 

وأما أبو حنيفةء فإنه لا يتصور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة؛ لان من 
أصله : أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع فى 
الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح»ء لم يصح عنده؛ بناء على ما رآه من أن العقد 
موجب التقابض فى الحال» فلا يجوز تأخيره؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقدء فإذا تلف 
الثمر عنده بعد البيع والتخلية» فقد تلف بعد وجوب قطعه» كما لو تلف عند غيره بعد 
كمال صلاحه. وطرد أصله فى الإجارة» فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئًا فشيئًا. 
لا تملك بمجرد العقد وقبض العين؛ ولهذا يفسخها بالموت وغيره. 

ومعلوم أن الاحاديث عن النبى كيد متواترة فى التفريق بين ما بعد بدو الصلاح» وقبل 
بدوه» كما عليه جماهير العلماء» حيث نهى النبى كفي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمرء وابن عباس» وجابرء وأنس» وأبى هريرة. 
فلو كان أبو حنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح» ظهر 

والذين ينازعون فى وضع الجوائح لا ينازعون فى أن المبيع إذا / تلف قبل التمكن من 
القبض» يكون من ضمان البائع ؛ بل الشافعى أشد الناس فى ذلك قولا؛ فإنه يقول: إف 
تلف قبل القبض» كان من ضمان البائع فى كل مبيع» ويطرد ذلك فى غير البيع . وأبو 
حنيفة يقول به فى كل منقول. ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن 
قبضه كالعين الحاضرة» وما لم يمكن قبضه؛ لما روى البخارى من رواية الزهرى عن سالم 
عن ابن عمر قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعا فهو من مال المشترى29) , 

وأما النزاع فى أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ 
فإنهم يقولون: هذا تلف بعد قبضه؛ لان قبضه حصل بالتخلية بين المشترى وبينه؛ فإن هذا 
فيض العقار وما يتصل به بالاتفاق ؛ ولان المشترى يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره» وجواز 
التصرف يدل على حصول القبض؛ لان التصرف فى المبيع قبل القبض لا يجوزء فهذا سر 
)١(‏ مسلم فى المساقاة ,4)١7/١6085(‏ وأبو داود فى البيوع (۷۰٤۳)ء‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۱۹) » وأحمد 

..4/ 


(۲) سبق تخريجه ص 1۸ . 
(۳) البخارى فى البيوع معلقا ( الفتح 58١/4‏ ). 


١4 


قولهم . 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها؛ مثل ما رواه ملم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله مد فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول 
الله كَِيْدِ: «تصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 
كيد لغرمائه : «خذوا ما / وجدتم وليس لكم إلا ذلك2226 ومثل ما روى فى الصحيحين أن 
امرأة أتت النبى ية فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلانء فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
يضع عنهء فتألى آلا يفعل. فقال النبى ككيِْ: «تألى ألا يفعل خيرا»"؟. 


ولا دلالة فى واحد من الحديثين. 


أما الاول: فكلام مجمل» فإنه حكى أن رجلا اشترى ثماراء فكثرت ديونه» فيمكن أن 
السعر كان رخيصاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو 
حوزها إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع 
الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان منوسخا؛ لانه باق على حكم 
الأصل » وذاك ناقل عنه» وفيه سنة جديدة» فلو خولفت لوقع التغيير مرتین . 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه إلا قول النبى تَكِيه: «تألى ألا يفعل خيرًا» والخير قد يكون 
واجباء» وقد يكون مستحباء ولم يحكم عليه ؛ لعدم مطالبة الخصم» وحضور البينة» أو 
الإقرار» ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح. 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه» 
كما فى حديث أنس . وهذا باطل لعدة أوجه: 

/احدها: أن النبى هة قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة:(5) والبيع 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح . 

والثانى : أنه أطلق بيع الثمرة»› ولم يقل قبل بدو صلاحا. فأما تقييده ببيعها قبل بدو 
صلاحهاء فلا وجه له. 

الثالك: أنه قيد ذلك بحال الحجائحة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. لا يجب فيه ثمن 
يحال . 
)١(‏ ملم فى المساقاة .)۱۸/٠٠١١(‏ 
(۲) مالك فى الموطأ فى البيوع ٦۲٠/۲‏ (١٠)ء‏ وأحمد 239/1 ٠-6‏ وقد رواء البخارى فى الصلح »)۲۷١٠١(‏ 

وملم فى الماقاة )۱۹/٠٠١۷(‏ بلفظ آخر عن عائشة. 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۲۸ . 
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الرابع : أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون» فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاء لوجب 
أن يكون مضمونا على المشترى فى العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث 
أنس على وضع الجوائح فى البيع الصحيح» كما توضع فى البيع الفاسد؛ لأن ما ضمن فى 
الصحيح ضمن فى الفاسدء وما لا يضمن فى الصحيح» لا يضمن فى الفاسد. 

وأما قولهم: إنه تلف بعد القبض» فممنوع» بل نقول: ذلك تلف قبل تام القبضر 
وكماله؛ بل وقبل التمكن من القبض؛ لأن البائع عليه تام التربية من سقى الثمر» حتى حر 
ترك ذلك؛. لكان مفرطاء ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية؛ فالمشترى إن 
/ عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تام التسلم. وذلك 
أحد طرفى القبض. ولم يقدر المشترى إلا على ذلك. وإنما على المشترى أن يقبض الي 
على الوجه المعروف المعتاد الذى اقتضاه العقد» سواء كان القبض مستعقيا للعقده ' 
مستأخرً. وسواء كان جملةء أو شيئًا فشيئا. 

ونحن نطرد هذا الأصل فى جميع العقودء فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد: 
بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقدء لفظاء وعرفا؛ ولهذا يجوز اسثاء 
بعض منفعة المبيع مدة معينة» وإن تأخر بها القبض على الصحيح» كما يجوز بيع العين 
المؤجرة» ويجور بيع الشجرء واستناء ثمره للبائع» وإن تأخر معه كمال القبض. ويجوز 
عقد الإجارة لمدة لا تلى العقد. 


وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد» فيجب فى ذلك ما أوجيه العاقدان بحسب 
قصدهما الذى يظهر بلفظهما وعرفهما؛ ولهذا قلنا: إن شرطا تعجيل القطع جار إذا لم يكن 
فيه فساد يحظره الشرع» فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. 
وإن أطلقاء فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح. 

وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية» فالقبض مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم 
يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع. وقبض ثمر الشجر / لابد فيه من الخدمة والتخلية 
المستمرة إلى كمال الصلاح ؛ بخلاف قبض مجرد الأصول. وتخلية كل شىء بحسبه. ودليل 
ذلك المنافع فى العين المؤجرة. 

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع . فعن أحمد فى هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع؛ لأنه بيع ما لم يقبض» فلا يجوز. 
وعلى هذا يمنع الحكم فى الأصل . 

والرواية الثانية: يجور التصرف. وعلى هذه الرواية» فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها 
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لو تلفت قبل الاستيفاء» كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذاء فيجوز التصرف فيها 
قبل القبض؛ وذلك لاأنه فى الموضعين حصل الإقباض الممكن» فجار التصرف فيه باعتبار 
التمكن» ولم يدخل فى الضمان؛ لانتفاء كماله وتمامه الذى به يقدر المشترى والمستأجر على 
الاستيفاء» وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؛ بل يجوز التصرف بلا 
ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف» كما فى المقبوض قبضا فاسداء كما 
لو اشترى قفيزا من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكما فى الصبرة قبل نقلها على إحدى 
الروايتين. اختارها الخرقى. وقد يحصلان جميعا. وقد لا يحصلان جميعا. 

/ ولنا فى جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما فى ذلك من ربح ما لم 
يضمن . ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جارت زيادة الأجرة» فتكون الزيادة فى مقابلة 
الزيادة. فالروايتان فى بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين فى إيجار العين المؤجرة. ولو قيل 
فى الثمار: إنما يمنع من الزيادة على الثمن» كرواية المنع فى الإجارة لتوجه ذلك. 

وبهذا الكلام يظهر المعنى فى المسألة» وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود 
بالعقد» فيكون مضمونا على البائع» كتلف النافع قبل التمكن من قبضها؛ وذلك لان 
التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشترى من قبض المبيع» والثمر على 
الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر؛ 
وإنما المقصود حصاده وجذاذه؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه» 
والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه» وإن كانت معدومة» كما تدخل المنافع فى الإجارةء 


وإن كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضا قبضا مستقرًا موجبا لانتقال الضمان؟! 


/ قصل 

وعلى هذا الاصل تتفرع المسائل. فالجائحة هى الآفات السماوية التى لا يمكن معها 
تضمين أحد مثل: الريح والبرد والحر والمطرء والجليد والصاعقة» ونحو ذلك كما لو 
تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها آدمى يمكن تضمينه» أو غصبها غاصب» فقال أصحابنا 
كالقاضى وغيره: هى بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضهء يخير المشترى بين الإمضاء 
والفسخ كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التى تنهبها» 
واللصوص الذين يخربونهاء فخرجوا فيه وجهين: 

أحدهما: ليست جائحة» لأنها من فعل آدمی . 

والثانى: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة» وهو مذهب مالك. كما قلنا مثل ذلك 
فى منافع الإجارة؛ لان المأخذ إنما هو إمكان الضمان؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار» 
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أو أهل الحرب» كان ذلك كالآفة السماوية. والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلماء 
ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد فى المعنى. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه 
فهو كالعيب /الحادث قبل التمكن من القبض» وهو كالعيب القديم يملك بهء أو الارش 
حيث يقول به. 

وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضهء فلا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها فى أشهر الروايتين. وهى قول الشافعىء وأبى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث؛ 
لعموم الحديث والمعنى . 

والثانية: أن الجائحة الثلث فما زادء كقول مالك؛ لانه لابد من تلف بعض الثمر فى 
العادةء فيحتاج إلى تقدير الجائحةء فتقدر بالثلث» كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع 
فى الجراح وغير ذلك؛ لان النبى َل قال: «الثلث» والثلث كثير»7١2.‏ 

وعلى الرواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى العادة» فما جرت العادة بسقوطهء أو أكل 
الطير أو غيره له» فهو مشروط فى العقد» والجائحة مازاد على ذلك؛ وإذا زادت على العادة 
وضعت جميعهاء وكذلك إذا رادت على الثلث. وقلنا بتقديره» فإنها توضع جميعها. وهل 
الثلث مقدر بثلث القيمة. أو ثلث المقدار؟ على وجهين . وهما قولان فى مذهب مالك. 


/ قصل 
والجوائح موضوعة فى جميع الشجر عند أصحابناء وهو مذهب مالك. وقد نقل عن 
أحمد أنه قال: إنما الجوائح فى النخل»ء وقد تأوله القاضى على أنه أراد إخراج الزرع 
والخضر من ذلك ويمكن أنه أراد أن لفظ الجوائح الذى جاء به الحديث هو فى النخلء 
وباقى الشجر ثابتة بالقياس» لا بالنص؛ فإن شجر المدينة كان النخل. وأما الجوائح فيما 
يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضى وغيره. 
أحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضى: وهذا أشبه؛ لانها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها 
وأوان جذاذهاء بخلاف الثمرة» فإن بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح» ومدته تطول. وعلى 
هذا الوجه حمل القاضى كلام أحمد: إنما الجوائح فى النخل - يعنى لما كان ببغداد ‏ وقد 
سئل عن جوائح الزرع فقال: إنما الجوائح فى النخل. وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة 
فى الشمرة إذا يبستء والزرع لا جائحة فيه كذلك؛ لانه إنما يباع يابسّاء وهذا قول من لا 
يضع الجوائح فى الثمر. كأبى حنيفة والشافعى فى القول الجديد المعلق. 
والوجه الثانى: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو الذى قطع به / غير واحد من أصحاينا؛ 


(۱) البخارى فى الجنائز ( ١146‏ ) ومسلم فى الوصية ( 1578 / )١‏ . 
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كأبى محمدء لم يذكروا فيه خلاقاء ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة؛ لان النبى م نهى 
عن بيع العنب حتى يسود» وبيع الجحب حتى یشتد؟ . فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد 
اشتداده. ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. 

ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء؛ والخيار» ونحوهما من الخضر واليقول» 
وغيرهما فهو كالشجرء وثمره كثمره فى ذلك؛ لصحة بيع أصولهء صغارًا كانت أو كباراء 


مثمرة أو غير مثمرة. 
قصل 

هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها. فإن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت 
حينئذ» فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان المشترى. وللشافعى 
قولان؛ وذلك لانه لم يبق على البائع شىء من التسليم» والمشترى لم يحصل منه تفريط» 
لا حاص ولا عام» فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم 
تمكن المشترى» وعدم تفريطه» والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه . 

وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغهاء ثم تلفت : / ففيها لأصحابنا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن تكون من ضمان البائع أيضًا؛ لعدم كمال قبض المشترى» وهو الذى قطع به 
القاضى فى المجرد» وابن عقيل» وأكثر الأصحاب» وهو مذهب مالك والشافعى» لكن 
القاضى فى المجرد علله با إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض أو مانع. وأما غيره 
فذهبوا إلى الوجه الثالث» وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو 
الذى يقتضيه مذهبنا. وهو كما قال؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة فى الإجارة. ولو حال بين 
المستأجر وبينها حائل يخصه» مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام» فإنه 
يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة. 

فصل 

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع» فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير» 
واشترط الثمر فلا جائحة فى ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما. ولذلك احترز الخرقى من 
هذه الصورةء فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الاصلء» فتلفت بجائحة من السماء» رجع بها 


YF. /YAY 


على البائع ؛ وذلك لانه هنا حصل القبض الكامل بقبض الاصل؛ ولهذا لا يجب /على ٣/۲۸۴‏ 


(۱) سبق تخريجه ص 7777 . 


لسن 


البائع سقى ولا مؤونة أصلا ؟ فإن المبيع عقار» والعقار قبض بالتخلية. والثمر دخل ضمت 
وتبعاء فإذا جار بيعه قبل صلاحهء جاز هنا بيعا. ولو بيع مقصوذاء لم يجز بيعه قبل 
صلاحه . 


فصل 

هذا الكلام فى البيع المحض للثمر والزرع. وأما الضمان والقبالة» وهو أن يضمن 
الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض» ويكون الثمر والزرع 
له: فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه باطل» وهذا القول منصوص عن أحمدء وهو قول أبى حنيفة والشافعى: 
بناء على أنه فى ذلك تبعا للثمر قبل بدو صلاحه. 

والثانى: يجوز إذا كانت الأرض هى المقصودة» والشجر تابع لها؛ بان يكون شجر' 
قليلا. وهذا قول مالك. 

والثالث: جواز ذلك مطلقاء قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» منهم ابن عقيل. وهذ 
هو الصواب؛ لأن إجارة الأرض جائزةء ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر فى العقد» فجاز 
للحاجة تبعاء وإن كان فى ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل؛ ولان ذلك 
ليس ببيع / للثمر؛ لأن الضامن هنا هو الذى يسقى الشجرء ويزرع الأرض» فهو فى الشجر 
بمنزلة المستاجر فى الأرض . والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى للزرع» فلا يصح إلحاق أحدهب 
بالآخر؛ ولان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين 
بعد موته» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرمانى فى مسائلهء وأبو زرعة 
الدمشقى فى تاريخه بإسناد صحيح. ولان عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة 
على الأرض التى فيها شجر نخل وعنب» وجعل للأرض قسطاء وللشجر قسطا. وذلك 
إجارة عند أكثر من ينارعنا فى هذه المسألة» وهو ضمان لأرض وشجر. وقد بسطت الكلام 
فى هذه المسألة فى «القواعد الفقهية». 

والغرض هنا: «مسألة وضع الجوائح»» فإذا قلنا: لا يصح هذا العقد فكيف الطريق فى 
المعاملة؟ قيل: إنه يؤجر الارض» ويساقى على الشجر فيهاء وهذا قول طائفة من أصحاب 
الشافعى» وغيرهم. وهو قول القاضى أبى يعلى فى كتاب «إبطال الحيل» والمنصوص عن 
أحمد إبطال هذه الحيلة» وهو الصواب» كما قررنا فى «كتاب إبطال الحيل»» فساد ذلك من 
وجوه كثيرة: 

منها: أنه إن جعل أحد العقدين شرطا فى الآخرء لم يصحء وإن عقدهما عقدين 
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مفردين » لم تجز له هذه المحاباة فى مال موليه؛ كالوقف / ومال اليتيم » ونحوهماء ولا مال 
موكله الغائب ونحوه. 

ومنها: أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لاجل منفعة الارض 
التى قد لا نساوى عشر العوض» وإنما هو لأجل الثمرة» وكذلك المالك قد علم أنه لم 
يشترط لنفسه من الثمرة شيئّاء وهو لا يطالب بذلك القدر النزر" الذى لا قيمة لهء وإنما 
جعل الثمرة جميعها للضامن. 

وفى الجملة: فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس» وإما ألا يصح 
بحال» لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة» فتعين الأول. وأما هذه الحيلة فيعرف 
بطلانا بأدنى نظر . 

فعلى هذا إذا حصلت جائحة فى هذا الضمانء فإن قلنا: العقد فاسدء فيكون قد 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد خلى بينه وبينهاء وتلفت قبل كمال الصلاحء أو لم 
تطلع. وقد تقدم أن النبى ية إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله: «أرآيت إن 
منع الله الثمرة» أو قال: «أرأيت إن لم يثمرها اللهء فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟2©"76» وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحهاء وأفسدتها: فقد منع الله الثمرة» 
فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق. 

ومن قال: إن الثمرة تضمن بالقبض فى العقد الصحيحء» فيلزمه أن / يقول: إنها تضمن 
بالقبض فى العقد الفاسدء فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد 
مضمون على المشترى؛ لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت» وقد يكون تلفها فى أوثل 
ظهورها وقيمتها قليلة» وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قوياء وهو 
أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية» فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد» 
فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب ألا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق 
بعد ولم يقبضه» فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة» فينسب ذلك إلى قيمتهاء 
وقت بدو الصلاح» فيضمن من الثمن بقدر ذلك بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض 
منفعة الإجارة دون بعض» فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. 

فإما أن يجعل الاجزاء والصفات المعدومة التى لم تخلق بعد من ضمانه» وهى لم 
توجدء فهذا حلاف أصول الإسلام» وهو ظلم بين لا وجه له. ومن قاله. فعليه أن يقول: 
إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقبض أصلهاء ولم يخلق منها شىء لآفة منعت 
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الطلع» أن يضمن الثمن جميعه للبائع؛ وهذا خلاف النص والإجماع. ويلزمه أن يقول: 
إنه لو بدا صلاحها فى العقد الفاسد» وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جميع الثمرة» كما يضمنه 
عنده بالعقد الصحيح » فإن ما ضمن بالقبض فى أحدهما »/ ضمن بالقبض فى الآخرء إلا 
أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محيص عنهاء فإنه إن جعل ما لم 
يخلق من الأجزاء مقبوضاء لزمه أن يضمن فى العقد الفاسدء وإن جعله غير مقبوض: 
لزمه ألا يضمن فى العقد الصحيح . والاول باطل قطعاء مخالف للنص والإجماع . 

ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ما وجد فقطء وهو المقبوض» فقد سلم من 
هذا التناقض؛ لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة» ومخالفة عمل المسلمين قدي 
وحديثاء ومخالفة الأصول المستقرة» ومخالفة العدل الذى به تقوم السماء والأرض»› كما هو 
مقرر فى موضعه. 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح فى العقود الصحيحة والفاسدة: 
ووضعها فى العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحاء فإنا نقول بوضع الجوائح 
فيه. كما نقوله فى الشراء» وآولى أيضا. وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحاء 
فقد يقول: أنت مساق» والمساقاة ليس فيها جائحة» فيبنى هذا على وضع الجوائح فى 
المساقاة 


/ قصل 

وأما الجوائح فى الإجارةء فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
التمكن من استيفائها سقطت الأجرة»› لم يتنارعوا فى ذلك كما تنازعوا فى تلف الثمرة 
المبيعة؛ لان الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية» وأما المنفعة التى لم توجد فلم تقبض 
بحال. ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قيضهاء بطلت الإجارة» 
وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا شادًا حكوه عن أبى 
ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه» فأشبه تلف البيع بعد القبض» جعلا لقبض العين 

وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح؛ لكن يقولون: المعقود عليه هنا 
المنافع» وهى معدومة لم تقبض؛ وإنما قبضها باستيفائهاء أو التمكن من استيفائها؛ وإنما 
جعل قبض العين قبضًا لها فى انتقال الملك» والاستحقاق» وجواز التصرف . فإذا تلفت 
العين» فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة» فتبطل الإجارة. 

وهذا يلزمهم مثله فى الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزاتها./ والأصول فى الثمرة 
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كالعين فى المنفعة» وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود فى الموضعين. فأبو ثور 
طرد القياس الفاسدء كما طرد الجمهور القياس الصحيح فى وضع الجوائح وإبطال 
الإجارة . 

وإن تلفت العين فى أثناء المدة» انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة» دون ما مضى. 
وفى انفساخها فى الماضى خلاف شاذ. وتعطل بعض الاعيان المستأجرة يسقط نصيبه من 
الأجرة؛ كتلف بعض الاعيان المبيعة؛ مثل موت بعض الدواب المستأجرة» وانهدام بعض 
الدور. 

وتعطل المنفعة يكون بوجهين: 

أحدهما: تلف العين كموت العبدء والدابة المستأجرة. 

والثانى: زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعهاء كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت» 
أو انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهى كالتالفة سواء» لا فرق بينهما عند أحد من 
العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصودء وبقى بعضه» مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء 
ويكون زرعا ناقصاء وكان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه ينع بعض 
الزراعة» أو نشوء الزرع: ملك فسخ الإجارة؛ فإن ذلك كالعيب فى البيع - ولم تبطل به 
الإجارة. وفى إمساكه بالأرش قولان فى المذهب. وإن تعطل نفعها بعض المدة» لزمه من 
الأجرة بقدر ما / انتفع به كما قال الخرقى'' . 

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار 
مدة انتفاعه. وإذا بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقدء مثل أن ينقطع الماء عن 
الأرض المستأجرة للزرع» ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة» وكذلك الدار 
المتهدمة يمكن نصب خيمة فيهاء والأرض التى غرقت يكن صيد السمك منها: فهل تبطل 
الإجارة هنا؟ أو يكون هذا كالنقص الذى يلك به الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: تبطل. وهو قول أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعى فى صورة الهدم؛ 
لان هذه المنفعة لما لم تكن هى المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء. 

والثانى: يملك الفسخ. وهو نص الشافعى فى صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضى 
وابن عقيل فى بعض المواضع . والأول اختاره غيرهما من الاصحاب. 


)١(‏ هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ء البغدادى الخرقى الحبلى» صاحب المختصر المشهور فى مذهب 
الإمام أحمد. كان من كبار العلماء» تفقه بوالده الحسين» صاحب المروذى» وصنف التصانيف» قدم دمشق 
وتوفى بها سنة 7714م وقبره ظاهر يزار بمقبرة باب الصغير. [سير أعلام النبلاء ۳٠۳ /٠١‏ وشلرات الذهب 
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إذا تبين هذا فإذا استأجر أرض للزرع» فقد ينقطع الماء عنهاء أو تغرق قبل الزرع. وق 
ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعهاء وقبل وقت الحصادء فما الحكه 
فى هذه المسائل؟ 

المنصوص عن أحمد والاصحاب وغيرهم فى انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرء 
كانقطاعه قبله» إن حصل معه بعض النفعة» وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت 
المنفعة كلهاء فلا أجرة. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى ارف 
يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط عنه من الاجرة بقدر ما لم ينتفع بها. 
أو بقدر انقطاع الماء عنها. فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة؛ وعلى هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه. 

وذكر القاضى وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها. ثم أصابها غرق آفة من غير 
الشربء فلم ينبت» لزمه الكراء» وذكر أن أحمد نص على ذلك» وأنها لو غرقت فى وقت 
ررعها فلم يمكنه الزراعة / لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم» وكذلك ذكر صاحب التفريع : 
مذهب مالك فى الصورتين. فالقاضى يفرق بين الصورتين» كالنصين المفترقين: يفرق بين 
انقطاع الماء» وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات» بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة 
المعقود عليها؛ لأن المعقود عليه أرض لها ماءء فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسليم 
المستحق» كموت الدابة. والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المستحق. وأما الغرق وغيره من 
الآفات التى تفسد الزرع» فهو إتلاف لعين ملك المستأجرء فهو كما لو استأجر دارا فتلف له 
فيها ثوب. 

وحقيقة الفرق: أنه مع انقطاع الماء لم تسلم المنفعة» ومع تلف الزرع تسلم المنفعة» لكن 
حصل ما أتلف ملك المستأجرء فهو كما لو تلف بعد الحصاد. 

وسوى طائفة من أصحابنا ‏ كالشيخ أبى محمد فى الإجارة بين انقطاع الماء وحدوث 
الغرق الذى ينع الزرع» أو يضر الزرع؛ بأن ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة» وإن أمكن 
الانتفاع معه على تعب من القصور: مثل أن يكون الغرق ينع بعض الزراعة» أو يسوء 
الزرع ثبت به الفسخ» وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء ينحسر فى قرب من الزمان لا ينع 
الزرع ولا يضرهء وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخرء و كان انقطاعه 
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فى زمن لا يحتاج إليه فيه لم / يكن له الفسخ . 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسالة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن 
مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء؛ لأن المعنى فى الجتميع واحد. وذلك أن غرق الزرع 
الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع» كما أن انقطاع الماء 
يمنع من نبات الزرع» والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد 
ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه» ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا 
انقطع الماء بعد ذلك ألا يلك الفسخ. ولا يسقط شىء من الأجرة» ولم يقولوا به» ولا 
يجوز أن يقال به؛ لانا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو تمكنه من 
الانتفاع بتربة الأرض» وهوائهاء ومائهاء وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه» فمتى زالت 
منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع» ولم يستوف المنفعة المقصودة 
بالعقدء كما لو استاجر دارا للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسياب» مثل خراب 
حائطء أو انقطاع ماء» أو انهدام سقف» ونحو ذلك . 

ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوى يوجب سقوط الأجرة» أو نقصهاء 
. أو القفسخ» وإن لم يكن للمستاجر فيه صنع كموت الدابة. وانهدام الدارء وانقطاع ماء 
السماء» فكذلك حدوث الغرق» / وغيره من ٠‏ الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع . 

يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذى هو شق 
الأرض وإلقاء البذرء حتى يقال: إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعهاء وإن 
حصل بعده ما يفسد الزرع» ويمنم الانتفاع به؛ لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك؛ 
ولان المعقود عليه نفس منفعة الأرض» وانتفاعه بها ليس هو فعله؛ فإن فعله ليس هو منفعة 
له ولا فيه انتفاع له بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله. وهذا 
بخلاف سكنى الدارء وركوب الدابة؛ فإن نفس السكنى والركوب انتفاع» وبذلك قد نفعته 
العين المؤجرة. 

وأما شق الأرض فتعب ونصب. وإلقاء البذر إخراج مال» وإثما يفعل ذلك لا يرجوه من 
انتفاعه بالنفع الذى يخلقه الله فى الأرض من الإنبات» كما قال تعالىى: ف سبحان الذي خلق 
eee‏ “ار وقال : 0 
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وليس لقائل أن يقول: إن إنبات الأرض ليس مقدورًا للمستأجر» ولا للمؤجر» والمعقود 
عليه يجب أن يكون مقدورا عليه ؛ لان هذا / خلاف إجماع المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 
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المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجب أن يكؤن من فعل أحد المتاجرين» بل يجوز '- 
يجعل غيرهما من حيوان أو جماد» وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة» مثل أن يؤجره عب 
أو دابة» ونفعها هو باختيارهاء ومثل أن يؤجره دارًا للسكنى» ونفس الانتفاع بها هو م 
خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورةء ليس ذلك من فعل المؤجر. وكذلك جريان ال 
من السماء ونبعه من الأرض هو داخل فى المعقود عليه» وليس هو من مقدور أحدهما. 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك؛ في 
المنفعة التى فيه ليست من فعل المؤجر. ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه 
الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسهاء وإن كان أكثره لا يدخل فى 
مقدور البشر ‏ هو المعقود عليه المقصود بالعقدء فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقد. 
وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرةء بل بطلان الإجارة لو 
نقص الأجرة هنا أولى منه فى جوائح الثمر. 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى حجتهم أن الثمرة تلفت بعد 
القبض»› فهو كما لو تلفت بعد الجذاذء أو بعد / وقته. وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن 
المنفعة إنما تقبض - القيض المضمون على المستأجر شيئًا فشيئًا. ولهذا اتفقوا على أنه إذ 
تلفت العين» أو تعطلت المنفعةء أو بعضها فى أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضهاء أو ملك 
الفسخ . 

وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه» حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة 
الأرض. والبذر فيها. وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف ررع الزارع 
بعد الحصاد» وبمنزلة تلف ثوب له فى الدار المستأجرة. وهذه غفلة بينة لمن تدبر؛ ولهذا ينكر 
كل ذى فطرة سليمة ذلك. حتى من لم يارس علم الفقه من الفلاحين» وشذاذ المتفقهة. 
ونحوهم . فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة؛ لا مجرد 
تعبه ونفقته الذى هو طريق إلى الانتفاع؛ فإن ذلك بمنزلة إسراجه وإلجامه واقتياده للفرس 
المستأجرة» وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب؛ لا أنه المعقود عليهء وإن كان داخلا فيه. 
وكذلك شد الأحمال» وعقد الحبال؛ ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على الدابةء 
وهو داخل فى المعقود عليه بطريق التبع. وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة 
للحملء والركوب» وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستاجرء فكذلك هنا 
الشق والبذر» وإن كان فعله فهو داخل فى الإجارة بطريق التبع؛ لانه طريق إلى النفع 


ا را المعقود عليه المقصود بالعقد» وهو / نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس . 


فمن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بينا باليقين الذى لا شبهة فيه. 
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وسبب غلطه كون فعله أمرًا محسوسًا لحركته» وكون نفع الارض أمرا معقولا لعدم 
حركتهاء فالذهن لا أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هى المعقود عليه. وهذا غلط منقوض 
بسائر صور الإجارة؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة» سواء كانت جامدة كالأرض 
والدار والثياب» أو متحركة كالاناسى والدواب» لا عمل الشخص المستأجرء وإنما عمل 
الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة. فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللبس» 
وتارة يتأخر عنه الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع. 

فإن المعقود عليه حصول منفعة الارض للبناء والغراس والزرع» لا مجرد عمل البانى 
الغارس الزارع الذى هو حق نفسه» كيف يكون حق نفسه هو الذى يذل الأجرة فى 
مقابلته؟ وإنما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة» لا فيما هو له من عمل 
نفسه؛ فإن شراء حقه بحقه محال. ومن تصور هذه قطع با ذکرناه» ولم يبق عنده فيه شبهة 
إن شاء الله . 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرهاء/ فأى وقت نقصت فيه 
هذه المنفعة؛ بنقص ماء وانقطاعه»ء أو بزيادته وتغريقه» أو حدوث جراد» أو بردء» أو حرء 
أو ثلج» ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة فإن ذلك يمنع 
المنفعة المستحقة المعقود عليها. فيجب أن يلك الفسخ› أو يسقط من الأجرة يقدر ما فات 
من المنفعة؛ كانقطاع الماء» وليس بين انقطاع الماءء وزيادتهء وسائر الموانع فرق يصلح 
لافتراق الحكم . 

قصل 

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقى وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما 
حصل له من المنفعة. وهذا نوعان: 

أحدهما: حصول المنفعة فى بعض رمن الإجارة» أو بعض أجزاء العين المستأجرة» فهذا 
تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك» ويجب بقط ما حصل من المنفعة» وتكون الأجرة 
مقسومة على قدر قيمة الامكنةء والازمنة؛ فإن كلا منهما قد يكون متماثلاء وقد يكون 
مختلفا؛ بان يكون بعض الارض خيرا من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من 
بعض . وقد صرح بذلك أصحابناء وغيرهم . 

والثانى: نقص المنفعة فى نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛/ مثل أن يقل ماء السماء 
عن الوجه المعتاد» أو يحصل غرق ينقص الزرع» ونحو ذلك» فهنا لأصحاينا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يملك إلا الفسخ . 
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والثانى : وهو مقتضى المنصوص ٠‏ وقياس المذهب : أنه يخير بين الفسخ وبين الارش . 
كالبيع» بل هو فى الإجارة أوكد؛ لأنه فى البيع يمكنه الردء والمطالية بالشمن. وهنا لا كه 
رد جميع المنفعة» فإنه لا يردها إلا متغيرة. 

فلو قيل هنا: إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش؛ كما نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب 
الج عند لري بع ارد يالب القديم + ووب ار لكان ذلك أوجه ٠»‏ وأقيس من 
قول من يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول ضعيف 
جداء بعيد عن أصول الشريعة» وقواعد المذهب. وخلاف ما نص عليه أحمد» وأئمة 
أصحابه؛ وإن كان القاضى قد يقوله فى «المجرد» ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره» فالقاضى 
- رضى الله عنه - صنف «المجرد» قديماء بعد أن صنف «شرح المذهب»» وقبل أن يحكه 
«التعليق» و «الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التى وضعها الناس وأجابوا فيها على 
أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمد / وأصحابه؛ وبما تقتضيه أصوله عنده» قربما حصر 
فى بعض المسائل التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعها عن رعاية الأصود 
والنصوص فى نحو ذلك. 

وعلى هذاء فإذا حصل من الضرر ‏ كالبرد الشديد» والغرق» والهواء المؤذى» والجراد. 
والجليدء والقأر» ونحو ذلك ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقدء فيصنم 
فى ذلك كما یصنع فى أرش المبيع المعيب؛ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة» وقيمتها مه 
تلك الآفة» وينسب النقص إلى القيمة الكاملة» ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص. 
كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوى ألفاء ومع الآفة تساوى ثمانمائة» فالآفة قد نقصت 
خمس القيمة» فيحط خمس الأجرة المسماة» وكذلك فى جائحة الثمر؛ ينظر كم نقصته 
الجائحة؟ هل نقصته ثلث قيمته» أو ربعهاء أو خمسها؟ يحط عنه من الثمن بقدره. وكذلك 
لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط من الثمن بنسبته. 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع فى الأرض المستأجرة توضع من رب 
الأآرض؛ أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع» قياسًا على جائحة المبيع فى الثمر والزرع 
e‏ انكر زوع شلك نقد اتن o‏ قا ليت وال 
التمكن من / القبض تلفت من ملك البائع. وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع 
بالارض. وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه» لم يملكه بعقد الإجارة» وإغا ملك 
بعقد الإجارة المنفعة التى تنبته إلى حين كمال صلاحه . 

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى» وبين الجائحة فى منفعة الأرض المستأجرة 
المزروعة ؛ فإن هذا مَرْلّة أقدام » وَمَضَلَّة أفهام . غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين › 


11۲ 


والمجيحين» والملاك» والمستأجرين» حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة الإجارة للأرض 
المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى. وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل 
بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة» ولم يتلف شىء منهاء وكلا الأمرين غلط 
لمن تدبر. 

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس» والبناء؛ فإن المؤجر لا 
يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف» ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة 
بالعقد» مثل أن يستولى عدو ينع الانتفاع بالغراس والبناء» أو تحصل آفة من جراد أو آفة 
تفسد الشجر المغروس» أو حصل ريح بهدم الابنية» ونحو ذلك» فهنا نقصت المنفعة 
المستحقة بالعقدء نظير نقص المنفعة فى الأرض المزروعة. 

ولا كان كثير من الناس يتوهم أن المستاجر توضع عنه الجائحة فى / نفس الزرع والبناء 
والغراس كالمشترى» نفى ذلك العلماء» ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد» 
ونقله أصحابنا؛ كالقاضى» وأبى محمدء حيث قالوا ‏ واللفظ لأبى محمد -: إذا استأجر 
أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شىء على المؤجر. نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا؛ 
.لان المعقود عليه منافع الأرض» ولم تتلف. إنما تلف مال المستأجر فيهاء فصار كدار 
استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. 

فهذا الكلام يقتضى أن المؤجر لا يضمن شيئًا من ررع المستأجرء كما يضمن البائع بزرع 
المشترى» ولذلك ذكر ذلك فى باب جوائح الاعيانء وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين 
ملك المستاجر لا المنفعة. وهذا حسن فى نفى ضمان نفس الزرع. ويظهر ذلك فيما إذا تلف 
الزرع بعد كماله. وقد بينا فيما تقدم أن نفس النفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل با يصيب 
الزرع من الآفة» فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين» ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هناء لكن 
ذكره فى كتاب الإجارة. والموضع موضع اشتباه» وفى كلام أكثر العلماء فيها إجمال. وبما 
حققناه يتضح الصواب. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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/وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن 
أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلهاء ثم إن الارض المذكورة شمل الماء بعضهاء وترك 
بعضها. فهل تصح الإجارة بذلك؟ وهل يلزم المستأجر خراج الارض كاملاء ولم ينتفع 
ببعضها؟ وهل القول قول المستأجر فى الانتفاع أو لا؟ 

والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتًا أو غير ذلك من ناظر وقف. أو ولى يتيم؛ ثم كان 
غبطة وزيادة لليتيم» والوقف. فهل يفسخ حكم الإجارة؟ ويقبل زيادة ما جرى؟ 


أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائزء سواء كان قد شملها الرى» أو لم يكن يشملهاء 
إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها. كما تكرى الأرض التى جرت عادتها أن 
تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليهاء وهذا مذهب أثمة المسلمين؛ كمالك» وأبى حنيفةء 
والإمام أحمد. وهو أيضا _ مذهب الشافعى الصحيح فى مذهبه. 

/ ولكن بعض أصحابه غلط فى معرفة مذهبهء فلم يفرق بين الارض التى ينالها الماء فى 
أغلب الأوقات. والارض التى لا ينالها الماء إلا نادرًا؛ كالأاراضى التى تشرب فى غير 
الأوقات. ثم هذه الأرض التى صحت إجارتها إن شملها الرى» وأمكن الزرع المعتاد وجبت 
الأجرة. وإن لم يرو منها لم يجب على المستاجر شىء من الأجرة. وإن روى بعضها دون 
بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن آلزم المستأجر بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم 
ترو الأرض» فقد خالف إجماع المسلمين. 

فإذا كان كذلك» فقول القائل: أجرتكها مقيلا ومراحا لا حاجة إليه» ولا فائدة فيه . 
وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض» والذى فعلوه من إجارتها 
مقيلا ومراحا باطل بإجماع المبلمين لوجهين: 

أحدهما: أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا؛ فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض 
تقيم بها فى العادة؛ مثل أن تكون بقرب ما ترعاه» وتشرب منهء فأما التى ليس فيها ماءء 
ولا ررع» ولا عمارة» فلا تصلح مقيلا ومراحاء وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة 
باطلة . 
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الثانى: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة» فهى منفعة غير متقومة فى / مثل هذه الارض» 
بل البرية كلها تشارك هذه الارضء فى كونها مقيلا ومراحاء والنفعة التى لا قيمة لها فى 
العادةء بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لهاء لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة» ولا على هذه 
عقد بيع بالاتفاق؛ كالاستظلال» والاستضاءة من بعد. 

وأما إجارة الارض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز . 

وأما قوله: استأجر مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله 
بمثلها فالإجارة صحيحة» لكن قوله: مقيلا ومراحا كلام لخو لا فائدة فيهء وإذا لم يكن 
الانتفاع بها سقطت الأجرة. وإن أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 

وأما إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع» رجع فى ذلك إلى غيرهما؛ فإن الناس يعلمون: هل 
رويت؟ أم لم ترو؟ 


0 ' 
وسئل - رحمه ألله عن رجل استأجر أرضاء وصرح فى الإجارة أنه كان عاينهاء 
ولم يعاينها قبل إيجارهاء ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام» ولم يسلم المؤجر للمستأجرين» 
وصرح أن فيها مقيلا ومراحاء وظهر فيها بقدر ربعها شراقى. فهل تصح هذه الإجارة إذا لم 
يعاينها المستأجرون؟ وهل / يلزمهم القيام بما روى من الأرض المذكورة خاصة؟ أو يلزمهم 
القيام بما شرق فلم يتتفعوا به ولم يعاينوه؟ 


إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماءء ومن صححها أثبت 
لهم الخيار خيار الرؤية» وإن وصفت بوصف بانها تروى كل عام» فلم تروء فلهم فسخ 
الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لهم. ولو أجرهم إجارة مطلقة 
فروى بعضهاء ولم يرو بعض» لم تجب عليهم الاجرة ما لم يرو. ولو ذكر فى الإجارة أنها 
مقيل ومراح» فإن إجارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء؛ لأن 
ما لا يروى لا ينتفع به مقيلا ومراحاء فإنها كسائر البرية التى لا زرع فيهاء ولا ماء» ومثل 
هذه المنفعة لا تتقوم» ولا قدر لها لو كانت موجودة» فكيف وهى منتفية؟! 

والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة. وإذا كان ما لا نفع فيهء أو لا قيمة لنفعه لم 
يصح » فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر لهء ولا قيمة لتلك المنفعة. وهذا على قول 
من صحح الخحيل» وليس يبطلها؛ فإن الاأمر عنده ظاهرء فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو 
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الانتفاع بالزرع» وإظهار ما سوى ذلك كذب وخداع. 

وإجارة الأرض التى تروى غالبًا قبل الرى “جائزة عند الائمة» وأما ما تروى أحيانًا ففيه 
نزاع . 

/ ومسثل - رحمه الله - عن رجل استاجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا 
ومراحاء ومرعى ومزرعاً؛ لينتفع بها مدة سبع سنين» وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت. 
وعدم الانتفاع بهاء وعندما غرقت قصد الإقالة منهاء وقد بقى فى الإجارة لما غرقت وعدم 
الآخر من الانتفاع. فهل يجب عليه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن 
يقال؟ 


إجارة الأرض المعينة جائزة» وإن لم يعلم ذرعاتهاء كما يجوز بيعهاء وبيع سائر المعينات: 
وإن لم يعلم مقدارهاء فإن بيع العين جزاقًا جائز بالسنة والإجماع. كما ثبت عن النبى 375 
أنه أجاز بيع الشرك فى الأرض الربعة» والحائط()ء وبيع الشمر على الشجر بعد بدو 
صلاحه . وأقرهم على بيع الطعام جزافا9 . 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره» لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة» باتفاق 
المسلمين. 


۶ 
/ وسئل عن رجل استاجر قريةء وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انكسر عليه نهرء 
وعجزوا عن رده. فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم 
بلزوم جميع الأجرة , فهل ينفذ حكمه آم لا؟ 


الحمد لله. له أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» 
ومن حكم بلزوم العقد وجميع الاجرة فقد حكم بخلاف الإجماع. ولا ينفذ حكمه. 


. والنسائى فى البيوع (5157): كلاهما عن جابر بن عبد الله‎ ء)٠۳١‎ - ۱۳۳ /١1704( ملم فى الماقاة‎ )١( 
(؟) البخارى فى البيوع (۲۱۳۱)ء ومسلم فى البيوع (1511/ ۳۷ء ۳۸)ء كلاهما عن ابن عمر.‎ 
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و : 
وسئل ‏ رحمه الله إذا تعطل بعض منافع الدار . فهل يسقط من الأجرة بقدر 


نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد. 


و 5 
/ وسئل ‏ رحمه الله ب عمن استأجر بستانًا فيه أرض بياض» وشجره أكثر» استأجره 
سنتين» وصورة الأرض بياض» وساقاه على الشحر بجزء من ألف جزء» وجعلوا المساقاة 
حيلة لبيع الشمر قبل حلهء فأتلف الحراد أكثر الشمر. فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد؟ 


هذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان» سواء كانت قبل ظهور الثمرة» 
وقبل بدو صلاحهاء أو بعذهماء أو بينهما. وسواء سميت ضمانًاء أو سميت - للتحيل - 
مساقاة. وإجارة؛ فإنه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش› 
وغير ذلك» فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشترى. فيحط عنه من العوض بقدر ما 
تلف من العوض» سواء كان العقد فاسدًا أو صحيحا. وعلى كلا الصورتين نص رسول 
لكيه فى الصحيح من حديث آنس» وجابر(١2.‏ وهو قول جماهير العلماء فى العقد 
الصحيح . فكيف فى العقد الفاسد» أو المختلف فيه» أو المتحيل على صحته؟! والله أعلم. 

و : 

/ وسئل - رحمه الله ب عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم» وتقاوی» وأن 
التقاوى جميعها بذروها فى القرية المذكورة» وقد جاء برد آهلك الزرع بعد إقباله. فهل يلزم 
الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوى التى قبضوها أم لا؟ 


إن كانت التقاوى من الملاك بذرا فى الارض فى زراعة صحيحة» أو فاسدة» فلا ضمان 
على الفلاحين» إذا فعلوا بها ما أمروا به » وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؟ فإن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۸ 2 ۱٤١‏ . 


11¥ 


۳.۰۹ 


۳. MI. 


العام 


r. نضا‎ 


المقصود بها مزارعة» وإذا بذر المالك فيها بذرًا يرجع به. 
وأما إن كانت قرضا مطلقا فى الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياءء فهى فى ذمة المقترض. 
وإن تلف زرعه والدراهم . 


و 1 
/ وسئل عن رجل استاجر أملاكًا موقوفة» وقلت الرغبات فى سكانهاء وعمل بذلك 
محضرا بأرباب الخبرة. فهل يضع عنه شيثًا إذا رأى فى ذلك مصلحة للوقف؟ وإذا حط عنه 
هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة؟ وهل لمستحقى ريع الوقف التعرض على الناظر 


بسبب ذلك؟ 


الحمد لله إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام» والفندق. 
والقيسارية» ونحو ذلك فنقصت المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكان» ويقل 
الزبون لخوف أو خرابء أو تحويل ذى سلطان لهمء ونحو ذلك فإنه يحط عن المستأجر من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضى الناظر» وأهل الوقف» أو سخطوا. 
ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنهء إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة . 
والله أعلم . 

و 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل استأجر من رجل إقطاعه. وهو قيراط واحد ونصف 
قيراط من الناحية» إجارة شرعية؛ ليتتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه 
المشروع» ولم يكن فى الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا. وقد سرق بعض ما فى الناحية 
المذكورة؛ ولم ينتفع به. فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل آم لا؟ 
فأجاب: 

ما لم يشمله الرى من الأارض» فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال 


فى الؤجارة: مقيلا ومراحاء أو أطلق» ولو لم يرو شىء من الارض» لم يجب عليه شىء 
من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال فى الإجارة. مقيلا ومراحا. والله أعلم. 


11۸ 


و 

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عمن استعار من رجل فرسًا ليركبها إلى باب 
النصرء واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصرء ويجىء من ساعته» 
فسار بها إلى بركة الحجاج» ولم يجئ إلا بعد العصر. فانتكب الفرس» وباعها صاحبها 

نعم» إذا كان قد زاد فى الاستعمال على ما آذن له صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف 
بعدوانه» فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الآئمة. 

و 7 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل اعار فرسًا وهی شركة بغير إذن شريكه؛ فماتت 

الفرس عند الذى أعارها شريكه؛ فمن يضمن حصة الشريك؟ 


إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس» كان له مطالبة المعير المعتدى بقيمة 
نصيبه » وله مطالبة المستعير أيضا . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة استعارت زوجى حلق» وقد عدموا منها. فهل 
يلزمها قيمة الحلق؟ 
فأجاب : 
مشهور بينهم . ففى مذهب أبى حنيفة لا ضمان عليهاء وفى مذهب الشافعى وأحمد عليها 
الضمان» وعند مالك إذا تلفت بسيب معلوم فلا ضمان عليهاء وإذا ادعت التلف بسيب 


1۹ 


r. NIY 


لشن 


مام .م 


N 


خفى لم يقبل منها. والله أعلم. 


و 
/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل سافرء وانتهى به الطريق إلى قريةء فعزم عليه رجل 
فبات عنده» وطلب منه دابة» فلما وصل إلى الفندق ماتت؟ 


هذه المسألة فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطهء ولا عدوانه. وهذا مذهب أبى حنيفة» 
ومالك» وبعض أصحاب الإمام أحمد. 

والقول الثانى: عليه الضمانء وهو مذهب الشافعن» وأحمد. والله أعلم. 


و 
وسئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره» وهو لا يشك فى أنه عمرء وقطع بأنه ذلك 
الشخص. وطلب ما أعاره. فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعيرء فطلع خلاف ما 
ظنه. وجاء بالعارية. فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه آم لا؟ 


/ فأجاب: 
إذا كان الامر على ما ذكرء من أنه يعتقد صدق نفسهء فما حلف عليه لم يقع به 
الطلاق» وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأء والله أعلمء والحمد لله رب العالمين. 
و : 
وسئل - رحمه الله عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العارية. فأاجاب» وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالبة للأميرء أو 


إذا كان الرسول لم يكذب » ولم يتعدء فلا ضمان عليه» بل الضمان على المستعير» إن 
كان فرط أو اعتدى» باتفاق العلماء» وإلا ففى ضمانه نزاع. والله أعلم. 


سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن غصب زرع رجل» وحصده. هل بباح 
للفقراء اللقاط المتساقط؟ 


نعم يباح اللقاطء كما كان يباح لو حصدها المالك» كما يباح رعى الكلأ فى الأرض 
الملغصوبة» نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية ؛ وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط 
لا يختلف بالغصب وعدمه» ولا يمنعه حق المالك . 
و 
وسئل عن رجل له أرض ملك. وهی بيده ثلاثون سنةء فجاء رجل جذ زرعه منهاء ثم 


03 


فأجاب: 
ليس لاحد أن يستولى عليه بغير حق» بل له أن يطالب / من زرع فى ملكه بأجرة المثل» 
وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائماء ويعطيه نفقته. والله أعلم. 
0 
وسئل عمن سرق كيل غلة. وبذره» ولم يعرف مالكه. فهل يحل له الزرع كله؟ 
اما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب» وأما الزيادة ففيها نزاع. وأعدل الأقوال أن يجعل 
ذلك مزارعة»› فياخحذ نصيبه» ونصيب صاحب البذر يتصدق به عنه . والله أعلم. 
0 
وسئل عن رجل غصب عيئاء فباعها من رجل عالم بالغصب» فجاء صاحب العين 
فأخذها من يد المشترى. فهل للمشترى أن يرجع على الغاصب الذى اشتراها منه مع علمه 
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خرن إن 


بالغصب بالثمن الذى بذله له؟ أم المشترى لا يرجع على الغاصب بشىء. والذى نقده 
للغاصب يروح مجانًا؟ فكيف الحكم فى ذلك؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمن» بل للمشترى أن يرجع على الغاصب بالثمن الذى قبضه منه. 
سواء كان عامًا بالغصب أو لم يكن عالما؛ فإن الثمن قبضه بغير حق» ولو كان برضاه. 

فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه؛ من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع. 
فيتلف الخمر والخنزيرء ويرد على المشترى الثمن فكيف إذا باعه مال الغير؟ وبأى وجه بقى 
الثمن فى يد الغاصب فلا حق له فيه» وإنما هو ملك المشترى. والله أعلم. 


و 
وسئل ‏ رضى الله عنه ‏ عن رجل غرس نوی فى أرض الغير؟ 


الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها فى أرض الغير ابنه» لم يكن لورثة ابنه فيها حق» بل 
الحق فيها لهء ولاهل الأرض» فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لاهلها إذا أبقوها فى 
أرضهم . واللّه أعلم . 


و 
/ وسثل عن رجل كسب بعيراء وجاب البعير بعيرا. فهل فى نتاجها رخصة فى الاربع 


مذاهب؟ 


نتاج الدابة لمالكهاء ولا يحل للغاصب» لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولى . 
فمن الناس من يجعل النماء بين المالك والعامل كالمضاربةء ونحوها. والله أعلم . 
و 
وسئل عن رجل له بهائم حلال» وأنزى عليها فحل حرام. فهل فى نتاجهم شبهة؟ 
إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالما فى الونزاء و بحيث يضر 


Y۲ 


بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه» فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. 
وأما إن كان لا يضره فلا قيمة لهء فإن النبى ية نهى عن عَسب القحل'. والله اعلم . 
و 1 
/ وسئل - رحمه ألله ‏ عن رجل اشترى بهيمة شمن بعضه حلال وبعضه حرام فأى 
شىء يحكم به الشرع؟ 
فأجاب: 
إذا كان اشتراها بثمن بعضه له» وبعضه مغصوبء قتصفها ملكهء والنصف الآخر لا 


يستحقهء بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن» وإلا تصدق به عنه» فإن حصل من ذلك غاء كان 
حكمه حكم الاصل؛ نصفه له ونصفه للجهة الأخرى . والله أعلم , 


و 
وسئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشًا على لسان سيدتهاء ثم إن الجارية طلبت 
. على لسان سيدتها خاتماء وأنكرت السيدة واللحعارية معترفة؟ 


إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبةء قابضة 
لذلك بغير حق» فإذا تلف فى يدها فضمانه فى رقبة الجارية» وسيدتها بالخيار بين أن تفتديها 
فتؤدى قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع» ويؤخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم. 


و 5 ١‏ 
/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجرى. 


بين الأعراب» إذا كان فيها حيوان تناسل» وعون حصل فيها ربح» أو شجر أثمر. هل النسل 
والربح للغاصب؛ لكونه هو الذى يرعى الحيوان» ويتجر فى العين» ويسقى الشجر؟ أم 
للمالك المغصوب منه؟ والاموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب. هل تزكى؟ أم لا؟ وإذا تاب 
الغاصب وقد جهل المالك؟ ما حكمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة 
من الزنا والسرقة. ونحو ذلك؟ وفى أقوام من الأحمدية وغيرهم من يحضر سماع الغناء 
(۱) الترمذى فى اليرع )١574(‏ وقال : ه حسن غريب ... © . 


وعسب الفحل: ماؤهء فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. والمراد: النهى عن الكراء الذى يؤخذ عليه؛ فإن 
إعارة الفحل مندوب إليها. انظر: النهاية ۳/ 7785 . 
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والملاهى» ويمسكون الحيات» ويدخلون النار ولا يحترقون. وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبو 
وتوجهوا على المانع لهم ويقولون: هذه فى إبلك. هذه فى غدمك. فى كذا... ويموت بعض 
الإبل والغنم» فيقولون: هذه بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفًا منهم؟ أو 
لغير ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمينء أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه تماء: 
ففيه أقوال للعلماء: هل النماء للمالك / وحده؟ أو يتصدقان به؟ أو يكون بينهما كما يكون 
بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة» والمساقاة» والمزارعة» وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل 
عليه بجزء من دره» ونسلهء أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك. 
كما فعل عمر بن الخطاب لا أقرض أبو موسى الاشعرى ابنيه من مال الفىء مائتى الف 
درهم» وخصهما بها دون سائر المسلمينء ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا 
تجوزء وكان المال قد ربح ربحا كثيراء بلغ به الال ثمانمائة آلف درهمء فأمرهما أن يدقع 
لمال وربحه إلى بيت الالء وأنه لا شىء لهما من الربح» لكونهما قبضا المال بغير حق. 
فقال له ابنه عبد الله : إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضمانناء 
فلماذا تجعل علينا الضمان» ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة : 
نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل 
عمر بذلك. 

وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء فى المضاربة وهو الذى استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب 
ووافقه عليه أصحاب رسول الله َء وهو العدل؛ فإن النماء حصل بال هذاء وعمل 
هذاء فلا يختص أحدهما بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا 
يعدوهماء بل يجعل الربح بينهماء كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. 

/ وهكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه» حتى يحصل بمزروع أو درء 
أو نسل» لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء» وإنما تجور عنده الإجارة. 
وأصح قولى العلماء: أنها تجور المساقاة» وتجور المزارعة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العامل» أو منهماء كما عامل النبى ية أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» على 


أن يعمروها من أموالهم. روآه البخارى فى صحيح22 . 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۱‏ 3 


١74 


وكذلك أصحاب رسول الله َة كسعد بن أبى وقاص»› وعبد الله بن مسعودء وغيرهما 
كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده» والزرع بينهماء وكان عامة بيوت المهاجرين» 
والأنصار مزارعون. 

والنبى ية نهى عن المخابرة التى كانوا يفعلونهاء وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الارض 
زرع بقعة بعينها» كما ثبت ذلك فى الصحيحين(١2»‏ وهذا الذى نهى عنه النبى وَل محرم 
باتفاق العلماء» كما لو شرط فى المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة. وإنما العدل أن 
يشتركا فيما يرزقه الله من النماء؛ لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع» فيشتركان فى المغنم» 


ويشتركان فى المغرم» فإن لم يحصل شىء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا. 


/فصل 

والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين» فإنه يخرج 
ركاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن هی فى يده كانت زكاتها علیه» وإن لم تكن ملكا له 
ومالكها مجهول لا یعرف» فإنه يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من ألا 
يتصدق بشىء منها. فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. 

وإذا كان ينهب بعضهم بعضًا فإن كان النهب بين طائفتين معروفتين» فإنه ينظر قدر ما 
أخذته كل طائفة من الأخرىء فإن كانوا سواء تقاضياء وأقر كل قوم على ما بأيديهم » وإن 
لم يعرف عين المنهوب منه. كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء» وهؤلاء 
بعض هؤلاء. وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاءء فإن الواجب القصاص بين الطائفتين» 
فتقابل النفوس بالنفوس» والأموال بالأموال» فإن فضل لإحدى الطائفتين على الاخرى 
شىء طالبتها بذلك . 

/ وعلى ذلك يدل قوله تعالى: كب عَلَيكُم القصاص في الْقتلى الحر باحر والعبد بالعبد 
والأننئ بالأنئ 4 [البقرة: »]١78‏ قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية فى قبيلتين 

من العرب كان بينهما قتال» فأمر اللّه 0 أن يقاص من القتلى ؛ الجريامن مرد باحر من 
عزلاء؟ والعبد بالعبدء والانثى بالأنئى. ثم قال: فمن عفي لَه من أخيه شي َاتبَاعَ 
بالمعروف وأداء إلَيه ه بإحسان 4 [البقرة 0 يقول: إن فضل لاأحدهما على الآخر شىء 
فليؤده إليهم بمعروف» والتتبعة الأخرى أن يطالبهم به بإحسان والإتباع هو المطالبة» كما قال 
النبى وَْي: «مطل الغنى ظلمء وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»". 
)١(‏ سبق تخريجه ص 11420151١‏ . 
(۲) سيق تخريجه ص ۱۷ . 
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وهذا لان الطوائف الممتنعة التى يعين بعضها بعضًا فى القتال» ثم يكون الضمان فيه 
على الذى يباشر القتال والأخذ والإتلاف» وعلى الردء الذى يعينه عند جمهور العلماء. 

ولهذا كان فى مذهب الجمهور: أن قطاع الطريق يقتل منهم الردءء والمباشر. وعمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قتل ربيئة المحاربين» وهو الناظر الذى ينظر لهم الطريق. 
فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغيره؛ ولهذا قال عامة 
الفقهاء: إن الطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للاخرى: 
من / نفس ومال. فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة» وإن لم يعرف عين المتلف. 

وإن كان قدر المنهوب مجهولا لا يعرف ما نهب هؤلاء من هؤلاءء ولا قدر ما نهب 
هؤلاء من هؤلاءء فإنه يحمل الامر على التساوى؛ كمن اختلط فى ماله حلال وحرام» ولم 
يعرف أيهما أكثر» فإنه يخرج نصف ماله» والنصف الباقى له حلال كما قعل عمر 
ابن الخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه شاطرهم. فأخذ نصف أموال عماله على الشام 
ومصر والعراق. فإنه رآى أنه اختلط بأموالهم شىء من أموال المسلمين» ولم يعرف لا 
أعيان المملوكء ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاءء ولا هؤلاء من هؤلاءء بل يجوز أن 
يكون مع الواحد أقل من حقه» وأكثرء ففى مثل هذا يقر كل واحد على ما فى يده إذا تاب 
من التعاون على الإثم والعدوان؛ فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به» ويزكى ذلك 
المال كما يزكيه المالك . 

وإن عرف أن فى ماله حلالا مملوكاء وحرامًا لا يعرف مالکه» وعرف قدرهء فإنه يقسم 
المال على قدر الحلال والحرام» فيأخذ قدر الحلالء وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابهء 
كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك: من غصوب وعوارى وودائع ؛. فإن جمهور 
العلماء » كمالك ٠»‏ / وأبى حنيفة » وأحمد بن حنبل » وغيرهم يقولون : إنه يتصدق بها. 
وهذا هو المأثور فى مثل ذلك عن أصحاب رسول الله يَكلِي. 

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفينء يأخذ لنفسه نصفهء 
والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» وإلا تصدق به. 

وما تصدق به فإنه يصرف فى مصالح المسلمين؛ فيعطى منه من يستحق الزكاةء ويقرى 
منه الضيف. ويعان فيه الحاج» وينفق فى الجهادء وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسولهء 
كما يفعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف 
مالكه. 


١ا/ك‎ 


وسئل ‏ رحمه الله عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإونسان» وثبت عليه 
عند حاکم» وهم يعلمون أن جميع موجوده حرامًاء نهب أموال الناس. فهل يجوز لهم أن 
يأخذوا من هذا امال عوض ما أخذه لهم لانهم يعلمون أن جميع ماله حرام؟ 


الحمد لله رب العالمين» إن كان جميع ما بيده أخذه من / الناس بغير حق. مثل أن يأخذ 
من اللصوص» وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس» ومثل أن يطلب ظلم 
أقوام فيعطوه ما ينكف به عن ظلمهم» ومثل أن يحمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم فى حكمه؛ أو يعدل برشوة يأخذهاء ومثل 
أن يغصب مال قوم بافتراء عليهم» ومثل أن يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين. فهذه 
الأموال ونحوها هى مستحقة لأصحابها كاللص الذى يسرق أموالاء ويخلط بعضها ببعض» 
فإن ذلك لا يحرمها على أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهمء وإن 
جهل عين مال الرجل لكونه باعه» ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب بهذه 
الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لارباب الاموال. وقيل له: إذا اشترى فى ذمته. 
وقيل: بل يتصدقان به؛ لانه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضاربة. كما فعل عمر بن الخطاب فى المال الذى أقرضه أبو موسى الأشعرى لابنيه دون 
العسكر. وهذا أعدل الأقوال. 

وإذا كان كذلك فأهل الأاموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم؛ فإن ذلك إما 
عين أموالهمء وإما وفاء ديونهم الثابتة فى ذمته» بل الحق أن حقوقهم متعلقة بالأمرين 
جميعًا بذمته» وبالاموال. فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبهء ولا أعيان الغرماء كلهم» فمن 
أخذ منهم من هذه /الأموال قدر حقه » لم يحكم بأن ذلك حرام » لاسيما إذا كان قد اتجر 
فى الاموال التى بيده» فإنه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقه» لكن يخاف أن تكون الأموال 
التى بيده تضيق عن حقوق جميع المستحقين» لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار 
كالمعدوم» فإن كان الذى يأخذ قدر حقه لهء ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين» لم نحكم 
بتحريم ما أخذهء لكن إن ظهر فيما بعد غرماء» ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 
حقوقهم» فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى . والله أعلم. 


يفنا 


r. 


وقال ‏ رحمه الله : 


سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال» ثم ردت عليهم أو بعضهاء وقد اشتبه 

إنه إن عرف قدر المال تحقيقًا قسم الموجود بينهم على قدره» وإن لم يعرف إلا عدده قسم 
على العدد؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهماء وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان 
للآحر؛ لان الاختلاط جعلهم شركاء» لاسيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد» مع 
امتياز المالين» لكن الاشتباه فى الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط فى المائعات . 

/ وعلى هذا فينبغى أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب أنه يصحء كما لو كان 
رأس المال دراهم» إذا صححناها بالعروض» وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فعند 
القسمة يقسم على قدر المالين» فإن كان المردود جميع ما لهم فظاهر» وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض المشترك» كما لو رد بعض الدراهم المختلطة . 

يبقى إن كان حيواناء فهل يجب قسمته أعيانًا عند طلب بعضهم قولا واحداء أو يخرج 
على القولين فى الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما 
عشرة رؤوس» وللآخر عشرون» فما وجد فلأحدهما ثلثله, وللآخر ثلثلاه كذلك» » لكن 
المحذور فى هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر» وإن لم يعرف إلا عدده - 
مع أن غنم أحدهما قد تكون خيرًا من غنم الآخر ‏ فالواجب عند تعذر معرفة رجحان 
أحدهما على الآخر التسوية؛ لان الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط 
غنم أحدهما بالآخر عمدًا أو خطاء يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان. وإن 
عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لان الأصل عدمه. 

/ وسئل - رحمه الله : هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 


وأما القصاص فى إتلاف الاأموال مثل أن يخرق ثوبهء فيخرق ثوبه الممائل لهء أو يهدم 
داره فيهدم داره» ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 


¥۸ 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع؛ لانه إفساد» ولأن العقار والثياب غير مماثلة. 


والثانى: أن ذلك مشروع؛ لان الانفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال» وإذا جار 
إتلافها على سبيل القصاص ؛ لاجل استيقاء المظلوم» فالأموال أولى. ولهذا يجوز لنا أن 
نفسد أموال أهل الحرب» إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. 

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو 
للعلماء. وهما قولان فى/ مذهب الشافعى» وأحمد. فإن الشافعى قد نص على أنه إذا هدم 
داره بناها كما كانت. فضمنه بالمثل. وقد روى عنه فى الحيوان نحو ذلك» وكذلك أحمد 
يضمن أولاد المغرور بجنسهم فى المشهور عنه» وإذا اقترض حيوانًا رد مثله فى المنصوص 
عنه . 

وقصة داود وسليمان هى من هذا الباب ؛فإن داود ‏ عليه السلام - قد ضمن آهل الحرث 
الذى نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان القيمة. وسليمان ‏ عليه السلام - 
أمرهم أن يعمروا الحرث حتی يعود كما كان» وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من متقعة 
الحرث. وبهذا أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بنى أمية على 
بستان له فقلعوه. وسألوه ما يجب فى ذلك؟ فقال: يغر سه كما كان. فقيل له: إن ربيعة 

ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه. 
وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة ؛ فإن القيمة معتبرة فى الموضعين» والجنس مختص 
بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس» وإلا فمن له غرض فى كتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشترى بها مثله» قيل: الظالم الذى فوته ماله هو أحق 
بان يضمن له مثل ما فوته إياه» أو نظير ما أفسده من ماله. 

/ وسئل عن تجار أخذهم حرامية» ثم ردوا عليهم من المال شينًا. فهل من عرف شيئًا من 
ماله يأخذه؟ أو يقسم على رؤوس الأموال المأخوذة بالسوية ...إلخ؟ 
فأجاب: 


الحمد لله أما من وجد ماله بعينه» فهو أحق بهء وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون 
ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم» لا على عدد الرؤوس . والله أعلم. 


1۷۹ 


لقا لفن 


سف ين 


وسئل عن عسكر نزلوا مكاًا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشاء فلحقوا السارق. 
فضربه أحدهم بالسيف» ثم حمل إلى مقدم العسكرء ثم مات بعد ذلك؟ 
إذا كان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شىء. وقد روى 


ابن عمر: أن لصا دخل دارهء فقام / إليه بالسيف» فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف. 
وفى الصحيحين: «من قتل دون ماله فهو شهيد:(2. 


وسئل عما قدمه للسلطان من المغصوب ... إلخ؟ 


أما ما قدمه لللطان من المخصوب» وأعطاه ما أعطاهء فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن 
صاحبهء إن لم يعرفهء وكذلك ما آهداه للأمير وعوضه عنه. 

وسئل - رحمه الله عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستأجرهاء وهو يعلم أن 
بعضها ما هو غصب» وفى رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه 
الأول من الطاحون؟ 


أما الأراضى السلطانية» والطواحين السلطانية التى لم يعلم أنها مغصوبة» فيجور 
للونسان أن يعمل فيها مزارعة» بنصيب من الزرع. ويجور أن يستأجرهاء ويجور أن يعمل 
فيها بأجرته / مع الضمان. 

وأما إذا علم أنها مغصوبة؛ ولم يعرف لها مالك معينء» فهذه فيها نزاع. والأظهر أنه 
يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا آجرة عملهء فإنه حيتئذ لا يكون قد ظلم أحدًا 
شيئّاء فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابهاء 
وإلا صرفت فى مصالح المسلمين» والمجهول كالمعدوم. 


. CYT ومسلم فى الإيمان ( لت‎ ) ٠ ( البخارى فى المظالم‎ )١( 


1١م٠‎ 


وأما إذا عرف أن للأرض مالكًا معيئّاء وقد أخذت منه بغير حق» فلا يعمل فيها بغير 
إذنه» أو إذن وليه» أو وكيله. والله أعلم . 

وسئل عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلدء فإذا كانوا سووا بين الناس فيما 

بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق» أو بغير حق» يجب العدل فيهاء ويحرم أن 
يوفر فيها بعض الناس» ويجعل قسطه على غيره» ومن قام فيها بنية العدل» وتخفيف الظلم 
مهما أمكن» وإعانة الضعيف لثلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم» كان كالمجاهد فى 
سبيل الله إذا تحرى العدل» وابتغى وجه الله . 
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ل .م / وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد 
ابن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه : 
الحمد لله نحمده» ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن سيئات 


أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


فى «المظالم المشتركة» التى تطلب من الشركاء» مثل المشتركين فى قرية» أو مدينة» إذا 
طلب منهم شىء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التى توضع عليهم 
كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم» أو عدد دوابهم» أو عدد أشجارهم » أو على قدر أموالهم؛ 
كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع» أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع» أو 
3507 تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت فى غير الأجناس الشرعية»/ كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهةء وغير ذلك يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من 
البائعين. وتارة من المشترين» وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد 
عليهم بأموالهم» واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال؛ كما ذكره صاحب (غياث الامم) 
وغيره» مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء. 
ومثل الحبايات التى يجبيها بعض الملوك من أهل بلده» كل مدة. ويقول: إنها مساعدة له 
على ما يريدء ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتبًا؛ إما لكونهم جيشًا قادمين 
يجمعون ما يجمعونه لجيشهم» وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض. كقدوم السلطانء 
أو حدوث ولد لهء ونحو ذلك. »وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من آثمانهاء 
وتسمى «الحطائط». ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجاء أو تجاراء أو غير ذلك. فيطلب 
منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر آموالهم» أو يطلب مطلقًا منهم كلهم؛ سواء 
كان الطالب ذا السلطان فى بعض المدائن والقرى» كالذين يقعدون على الحسور وأبواب 
المدائن» فيأخذون ما يأخذونه. أو كان الآخذون قطاع طريق؛ كالاعراب» والاكراد والترك 
الذين يأخذون مكوسًا من أبناء السبيل» ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. 
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فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما / يطلب منهم» ولیس ۳۰/۳۳۹ 


لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهمء بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق» 
كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق» فإن هذه الكلف التى أخذت منهم بسبب 
نفوسهمء وآموالهم» هى بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم. وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ. 
فقد يكون أخذًا بحق» وقد يكون أخذًا بباطل. 

وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم» فليس لبعضهم أن 
يظلم بعضا فى ذلك» بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال» والظلم 
لا يباح شىء منه بحال» حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار 
فى قوله تعالى: ‏ كونوا قَوَامِين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أرب للتّقوئ 4 [المائدة: ۸]. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى: لا 
يحملكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. 

وحينئذء فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيرهء بل إما أن يؤدى 
قسنطه فيكون عادلاء وإما أن يؤدى زائدًا على قسطهء فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون 
محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر 
الشركاءء فيتضاعف الظلم عليهم ؛فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة» وامتنع بجاه/ أو رشوة 
أو غيرهماء كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذى يخصهء وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره؛ فإن هذا جائز؛ مثل أن يمتنم عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ 
ذلك منه» ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف 
درهمء فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك ألا يۇخذ منه شىء)؛ وهم 
لابد لهم من أخذ جميع المال» وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء» فيمتنع من 
أداء ما ينوبه» ويؤخذ من سائر الشركاءء فإن هذا ظلم منه لشركائه؛ لان هذا لم يدفع 
الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه» وهذا لا يجور. ولیس له أن يقول: أنا لم أظلمهمء بل 
ظلمهم من أخذ منهم الحصتين؛ لأنه يقال: 

أولا: هذا الطالب قد يكون مأمورًا ممن فوقه أن يأخذ ذلك الالء فلا يسقط عن بعضهم 
نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخرء فيكون أمره بألا يأخذ أمرًا بالظلم . 

الثانى: أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى» فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم. وإن كان 
أصل الطلب ظلمًا فعليه أن يعدل فى هذا الظلم ٠‏ ولا يظلم فيه ظلمًا ثانيًا فيبقى ظلمًا 
مكرراء فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين» كان قد ظلم ظلمًا مكرراء 
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يؤخذ منها ظلمّاء ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء. 

ولهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصى بثلث ماله لغير وارث» ولا يخص الوارث 
بزيادة على حقه من ذلك الثلث» وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبى. وكذلك فى عطية 
الأولاد: هو مأمور أن يسوى بينهم فى العطاء» أو الحرمان» ولا يخص بعضهم بالإعطاء 
من غير سيب يوجب ذلك؛ لحديث النعمان بن بشير وغيره. 

الثالث: أنه إذا طلب من القاهر ألا يأخذ منهء وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد 
أمره بما يعلم أنه يظلم فيه غيره» ولیس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره» وإن 
كان هو لم يأمره بالظلم» کمن يولى شخصاء ويأمره آلا یظلم» وهو يعلم أنه يظلم فليس 
له أن يوليه» وكذلك من وكل وكيلاء وأمره ألا يظلم» وهو يعلم آنه يظلم» وكذلك من 
طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال» وهو يعلم أنه لا يوفيه إلا مما ظلمه من 
الناس. وكذلك هذا طلب منه أن يعفيه من الظلم» وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره» 
فليس له أن يطلب منه ذلك. 

الرابع: أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك الماد 
والاقوياء لا يؤخذ منهم شىء من وظائف الاملاك». مع أن أملاكهم أكثرء وهذا يستلزم من 
الفساد والشر / ما لا يعلمه إلا الله تعالى» كما هو الواقع. 

الخامس: أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين 
الاشتراك فى ذلك وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق» فلأن يشتركوا فيما يأخذه الظلمة 
من المسلمين أولى وأحرى. 

فصل 

وعلى هذاء فإذا تغيب بعض الشركاءء أو امتنع من الاداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره 
حصته» كان عليه أن يؤدى قدر نصيبه إلى من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء» كما يؤدى 
ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه» كما يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه؛ كالعامل فى الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب 
وأخذه بتأويل» فللماخوذ منه أن يرجع إلى الآخر بقسطه. وإن كان بغير تأويل فعلى 
قولين: 

أظهرهما أن له أن يرجم أيضًا؛ كناظر الوقف» وولى اليتيم» والمضارب» والشريك» 
والوكيل» وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 
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الكلف» مثل ما إذا أخذت منه الكلف السلطانية عن الاملاك» أو أخذ من التجار فى 
الطرق والقرى ما ينوب الأموال التى معهم؛ فإن لهم أن يؤذوا ذلك من نفس المال» بل 
يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وإذا قدر /أن المال صار غائبّاء 
فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكلء والمولى عليه» كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله. وعلى هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار. 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ فإن الكلف 
التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا. فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره 
عنه من تلك الكلف التى تؤخذ منه قهرًا بغير حق تحسب عليهء إذا لم يؤدها من غير مال 
المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم ألا يدخل الأمناء فى مثل ذلك لثلا 
تذهب أموالهم . 

وحينئذء يدخل فى ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون الله» بل يأخذون من الأموال ما 
قدروا عليه» ويدعون نقص المقبوض المستخرج أو زيادة المصروف المؤدى» كما هو المعروف 
من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية» لكن هؤلاء قد يدخل فى بعض ما 
يفعلونه تأويل» بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولى اليتيم وناظر الوقف» ونحوهم. 

وإذا كان كذلك. فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا كان يعتد له بما أخذ 
منه» من هذه الكلف» فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به» وإن قبضوا 
فوق الواجب بلا تأويل» لا سيما وهذا / هو الواقع كثيرا أو غالبًا فى هذه الأزمان» فإن عمال 
الزكاة يأخذون من زكوات الماشية أكثر من الواجب بكثيرء وكذلك من ركوات التجارات» 
ويأخذون من كل من كان المال بيده» سواء كان مالكنًا أو وكيلاً أو شريكمًا أو مضارياء أو 
غيرهم. فلو لم يعتد للأمناء با أخذ منهم ظلمًا لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 

وأيضاء فذلك الإعطاء قد يكون واجبًا للمصلحة؛ فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر 
منه» ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب 
وجب ذلك عليه؛ فإن حفظ المال واجب. فإذا لم يمكن إلا بذلك وجب» فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وأيضاء فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير المال لم يكن ضامئًاء وأن 
العامل الظالم إذا أخذ من الال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامئًاء وإنما وقعت لهم 
الشبهة إذا أكره المؤدى على الاداء عنهء كيف كان» فأدى عنه مما اقترض عليه» أو من مال 
إنسان ليرجع عليه . فيقال لهم : أى فرق بين أن يكرهه على الاداء عنه من مال نفسه »أو 
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من مال الغائب . ومعلوم أن إلزامه بالاداء عن الغائب والممتنع أعظم ضررا عليه من الاداء 
من عين مال الغائب والممتنع؛ فإن أداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من 
مال نفسهء فإذا عذر فيما / يؤديه من مال الغائب لكونه مكرها على الأداءء فلأن يعذر إذا 
أكره على الأداء عنه أولى وأحرى. 

فإن قال المنازع : لان المؤدى هناك عين مال المكره المؤدى فهو المظلوم. فيقال لهم : بل 
كلاهما مظلوم؛ هذا مظلوم بالأداء عن ذاك» وذاك مظلوم بطلب ماله. فكيف يحمل كله 
على المؤدى» والمقصود بالقصد الأول هو طلب الال من المؤدى عنه؟ وإنما الأعمال بالنيات» 
والطالب الظالم إنما قصده أخذ مال ذلك لا مال هذاء وإنما طلب من هذا الأداء عن ذاك. 

وأيضاء فهذا المكره على الاأداء عن الغائب مظلوم محضء بسبب نفسه وماله» وذاك 
مظلوم بسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال ذاك لظلم هذا الظالم الذى أكرههء أو 
يكون صاحب الال القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصهء وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 
منه شىء؟ 

وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع؛ فإن الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد 
الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى أظهر قولى العلماء» وهو ظاهر مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لانه إنما قصد أخذ مال أحد الشريكين. 

/ ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوهء لزم المقر أن يدقع إلى المقر به ما فضل عن 
حقه» وهو السدس فى مذهب مالك وأحمد بن حنبل. وكذلك ظاهر مذهب الشافعى» 
وهو قول جمهور السلف. جعلوا ما غصبه الاخ المنكر من مال المقر به خاصة؛ لانه لم 
يقصد أن يأخذ شيئًا من حق المقر. 

ولكن أبو حنيفة قال فى غصب المشاع: إن ما قبضه الغاصب يكون من الشريكين 
جميعاء باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال فى الاخ المنكر: إن ما غصبه 
يكون منهما جميعا فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما فى يده وهو الربع» ويكون النصف 
الذى غصبه المنكر منهما جميعًا. وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعى. وقول الجمهور هو 
الصواب لأجل الئية. وكذلك هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوبء لم يقصد أخذ مال 
الدافع . 

فإن قيل: فلو غلط الظالم» مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فياخذون غيرهء ظنا 
أنه الأول. فهل يضمن الأول مال هذا الذى ظنوه الأول؟ قيل: باب الغلط فيه تفصيل ليس 
هذا موضعه» ولكن الفرق بينهما معلوم» وليس هذا مثل هذا؛ فإن الظالم الغالط الذى أخذ 
مال هذا لم يأخذه عن غيره» ولكنه ظنه مال ريد فظهر أنه مال عمروء فقد قصد أن يأخذ 
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مال زيد» فاخذ مال عمروء کمن طلب قتل معصوم فقتل/ معصومًا آخر ظا منه أنه الأول. 

وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه» وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل؛ 
وأخذ من بعضهم عن بعض؛ فإن هذا لم يغلطء بل فعل ما أراده قصد أخذ مال شخص» 
وطلب المال من المستولى على ماله من شريك أو وكيل» ونحو ذلك» ليؤديه عنه. أو طلبوا 
من أحد الشركاء مالا عن الامور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهم» لم يغلطوا فى ظنهم . 
فإذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحد» بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه» ولكن إغا 
قدروا على الأخذ من شريكهء فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ 

ونظير هذا أن يحتاج ولى بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين؛ كإعطاء 
المؤلفة قلوبهم لدفع شرهمء أو إعطاء الكفار إذا احتاج - والعياذ بالله - إلى ذلك ولم يكن 
فى بيت المال شىءء واستسلف من الناس أموالا أداهاء فهل يقول عاقل: إن تلك الاموال 
تذهب من ضمان من أخذت منه» ولا يرجع على بيت المال بشىء؛ لان المقبوض كان عين 
أموالهم» لا عين أموال بيت المال؟! وقد كان النبى ية وأصحابه يعطون ما يعطونه؛ تارة 
من عين المال. وتارة عا يستسلفونه . فكان النبى ية يستسلف على الصدقة» وعلى الفىء» 
فيصرفه فى المصارف الشرعية؛ من إعطاء المؤلفة / قلوبهم» وغيرهم. وكان فى الآخذين من 
لا يحل له الأخذء بل كان النبى ية يقول: «إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها 
نارا». قالوا: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونى» ويأبى الله لی 
البخل »17 . 

ولا يقول عاقل: إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض منهء بل هو بمنزلة ما إذا كان 
عين مال الصدقة والفىء؛ لان المعطى جاز له الإعطاءء وإن لم يجز للآخذ الأخحذ. هذا 
وهو يعطيه باختياره» فكيف بمن أكره على الإعطاء وجار له الإعطاء» أو وجب عليه؟ ولا 
يقال: ولى الامر هنا اقترض أموال الناس منهم؛ لأنه يقال: إنما اقترضها ليدفعها إلى ذلك 
الظالم الذى طلب أخذ أموال المسلمين» فأدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم الضررء 
وعليه أن يوفى ذلك من آموالهم المشتركة مال الصدقات والفىء ولا يقال: لا يحل له 
صرف أموالهم؛ فإن الذى أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم» بل إعطاء هذا القليل لحفظ 
نفوسهم وأموالهم واجب. 

وإذا كان الإعطاء واجبًا لدفع ضرر هو ضرر أعظم منه» فمذهب مالك وأحمد بن حنبل 
المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن 
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متبرعا بذلك» وإن اداه بغير إذنه؛ مثل من قضى دين غيره بغير إذنه. سواء كان قد ضمنه 
بغير إذنه» وأداه بغير إذنه» أو أداه عنه بلا ضمان. 

/ وكذلك من أفتك أسيرًا من الأسر بغير إذنه يرجع عليه با أفتكه به. وكذلك من أدى 
عن غيره نفقة واجبة عليه؛ مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه» لا سيما إذا كان 
للمنفق فيها حق؛ مثل أن يكون مرتهئًا أو مستأجر). أو كان مؤتمنًا عليها؛ مثل المودع» ومثل 
راد العبد الآبق» ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الاصل 
قوله تعالى: إن أرضعن لكم فَآنُوهن أجورهْن ) [الطلاق: ١]ء‏ فامر بإيتاء الاجر بمجرد 
إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجارء ولا إذن الأب لها فى أن ترضع بالأجرء بل لما كان 
إرضاع الطفل واجبًا على أبيه» فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذا فى 
الأم المطلقة قول أكثر الفقهاءء يقولون: إنها تستحق الاجر بمجرد الإرضاع. وابو 
حنيفة يقول بذلك فى الام» وإن كان لا يقول برجوع المؤدى للدين» وخالفه صاحباه. 

والمفرق يقول: الام أحق برضاع ابنها من غيرهاء حتى لو طلبت الإرضاع بالاجر لقدمت 
على المتبرعة. قيل: فكذلك من له حق فى بهائم الغير؛ كالمستأجرء والمرتهن» يستحق 
مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه» فذلك أحق من الام بالإرضاع . 

وأيضاء فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه بدون عقدء إلا أن 
يكون الإرضاع واجبًا على الأب » وإذا كان إنما / أداه لكونه واجبًا عليه »> فهكذا جميع 
الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالاداء عنه. وهذا إذا كان المعطى 
مختاراء فكيف إذا أكره على أداء ما يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب 
الذى طلبه منه ضره ضررًا عظيمًا؛ إما بعقوبة بدنية» وإما بأخذ أكثر منه. وحينئذ يجب 
عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهماء فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له 
أن يرجع عليه یا أداه عنه» فكيف إذا أكره على الاداء عنه؟! 

وأيضاء فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس لبعضهم أن يمتنع ما عليه 
امتناعا يستلزم تكثير الظلم على غيره. وحيتئذ فيكون الاداء واجبًا على جميع الشركاء؛ كل 
يؤدى قسطه الذى ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل. ومن أدى عن غيره قسطه يغير إكراه 
كان له أن يرجع به عليه» وكان محسنًا إليه فى الأداء عنه» ومباشرة الظالمين دونه؛ فإن 
الباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله» والغالب إنما يحصل له الضرر فى ماله فقطء فإذا 
أدى عنه لثلا يحضر كان محسنا إليه فى ذلك فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه» كما يوفى 
المقرض المحسن؛ فإن جزاء القرض الوفاء والحمد » ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه 
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الحاضرون لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنه» ويلزم بذلك» ويعاقب إن امتنع عن أدائه» 
ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله» كما يأخذ / المقرض من المقترض نظير ما 
أقرضه. ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنهء وأداه إلى هذا المؤدى جاز له أخذه» سواء 
كان الملزم له بالاداء هو الظالم الأول أو غيره. 

ولهذا له أن يدعى با أداه عنه عند حكام العدل» وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه 
ما أداه عنهء كما يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله. ولا 
يقال: إنه أخذ أموال الناس؛ فإنه إنما أخذ منهم ما أداه عنهمء وبدل ما أقرضهم إياه من 
مال» وبدل ما وجب عليهم أداؤهء فإنه ليس لاحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا 
علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء» كما تقدم. وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء 
واجبًا عليه» فمن أدى عنه ناويا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا؛ لإحسانه إليه بالاداء 
عنه. فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟! ولو لم يكن الأداء واجبًا عليه» بل قد أكره ذلك 
الرجل على الاداء عنه رجع عليه فإنه بسببه أكره ذاك. وأخذ ماله. وهذا كمن صودر على 
مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا عنه» ويرجعوا علیه» فلهم 
الرجوع؛ فإن أموالهم إنما أخذت بسببه» وبسبب الدفع عنه. 
فإن الآخحذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظالم» كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهمء 
ويقولون:إنهم أخذوا من الاموال أكثر مما / صودروا عليه؛وإما أن يكون صاحب مال كثير» 
فيطلب منه الطالب ما يقول: أنه ينوب ماله. فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم ممن آخحذ 
ماله يسبب مال هذا أو يسبب أعماله إنما ظلموا لأجلهء واخذت أموالهم لاجل ماله وصيانة 
لماله» والطالب إنما مقصوده ماله لا أموال أولئك» وشبهته وإرادته إنما هى متعلقة بماله دون 
أموالهم. فكيف تذهب أموالهم هدرًا من غير سبب منهم» ويبقى مال هذا محفوظاء وهو 
الذى طولبوا لأجله؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير 
فى النفوس والاموال؛ فإن النفوس والاموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما لا يندفع إلا 
بأداء مال عنهمء فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه إلا إذا أذن ذلك 
الشخص لم يؤدواء وهو قد لا يأذن» إما لتغيبه» أو لحبسهء أو غير ذلك» وإما لظلمه نفسه 
وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منه» وظلمًا حرمه الشارع عليه . 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله» فليس لاحد أن يضر نفسه وماله ضررًا نهاه الله 
عنه» ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منهء فقد أحسن إليه» وفى فطر الئاس 
جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتدء وما عده المسلمون ظلما فهو 


وعم 
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ظلم .كما قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند / الله حسن» وما ٣.٣٠٣۳‏ 


رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح. 
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وأصل هذا : اعتبار المقاصد والنيات فى التصرفات» وهذا الاصل قد قرر وبسط فى 
كتاب : «بيان الدليل على بطلان التحليل»» وقد قال النبى يلل - فى ابن اللتبية العامل الذى 
قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات» فأهدى إليه هدايا فلما رجع حاسبه النبى َو على 
ما أخذ وأعطىء وهو الذى يسميه أهل الديوان الاستيفاءء كما يحاسب الإنسان وكيله 
وشريكه على مقبوضه ومصروفه» وهو الذى يسميه أهل الديوان المستخرج والمصروف»ء 
فقال ابن اللتبية: هذا لكم» وهذا أهدى لىء» فقال النبى ييو -: «ما بال الرجل نستعمله 
على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لکم» وهذا أهدى لىء أفلا قعد فى بيت أبيه وآمه» 
فينظر أيهدى إليه؟ آم لا؟ والذى نفسى بيدهء ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه 
شينًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رَغَاءء أو بقرة لها خوارء أو 
شاة تيعّر٤.‏ ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: «ألا هل بلغت؟» أو كما قال ياء والحديث 
متفق على ا : 

فلما كان المعطون المهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته» جعل ذلك من جملة 
المال المستحق لأهل الصدقات؛ لأنه بسبب / أموالهم قبض» ولم يخص به العامل الذى 
قبضهء فكذلك ما قبض بسبب أموال بعض الناس فعنها يحسب» وهو من توابعهاء فكما 
أنه أعطى لاجلهاء فهو مغنم وغاء لهاء لا لمن أخذهء فما أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص منها 
لا على من أعطاه. 

وكذلك من خلص مال غيره من التلف با أداه عنه يرجع به عليه؛ مثل من خلص مالا 
من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم» ولم يخلصه إلا بما أدى عنهء فإنه يرجم بذلك» 
وهو محسن إليه بذلك» وإن لم يكن مؤتّنًا على ذلك الالء ولا مكرمًا على الأداء عنه» 
فإنه محسن إليه بذلك» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا خلص عشرة آلاف درهم 
بألف أداها عنه كان من المحسنين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل قرضهء وبقى عمله 
وسعيه فى تخليص الال إحسانًا إليه لم يجزه به. هذا أصوب قولى العلماء. 

ومن جعله فى مثل هذا متبرعا ولم يعطه شيئّاء فقد قال منكرا من القول وروراء وقد 
قابل الإحسان بالإساءة . 

ومن قال: هذا هو الشرع الذى بعث الله به رسولهء فقد قال على الله غير الحق؛ لكنه 
قول بعض العلماءء وقد خالفهم آخرون. ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء 
ظن كثير من الناس فى الشرع وفرارهم منهء والقدح فى أصحابه. فإن من العلماء من قال 
قولا برآيه» / وخالفه فيه آخرون» وليس معه شرع منزل من عند الله» بل الادلة الشرعية قد 


(۱) سيق تخریجه ص ٦۲‏ . 


تدل على نقيض قوله» وقد يت يتفق أن من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلمًا بجهله وظلمه» ويتفق 
أن كل آهل ظلم وشر يزيدون الشر شراء وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله 
عن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة» وجعل العدل المحض الذى لا ظلم فيه هو 
شرعه . 

ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات 
إل هلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالْعَدل 4 [النساء :۸٥]ء‏ وقال تعالى: (فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو عرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يَضروك شيا وإ حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) [المائدة:٠٤]ء‏ وقال تعالى: « فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عمًا جَاءك من الْحق » [المائدة: 4۸]. 

فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قط» بل قد قال تعالى: 
« لقد أرملنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مَعهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأنرلتا الحديد فيه 
باس شديد ومتافع لتاس وليعلم الله من ينصره ورسلّه اليب إن اله قوي عريز 4 [الحديد: 
٥‏ والله اعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


T. اللي‎ 
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/ وسئل الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ عن رجل متول ولايات» ومقطع إقطاعات» 
وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادةء وهو يختار أن يسقط الظلم كلهء ويجتهد فى 
ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا 
يترك منه شیء» بل ربما يزداد» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التى فى إقطاعه. فيسقط 
النصف. والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه» فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضهاء وهو عاجز عن ذلك» لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ 
وقد عرفت نيته» واجتهاده» وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه؛ آم عليه أن يرفع يده عن هذه 
الولاية والإقطاع» وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم» بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على 
الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم فى هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم. فهل 
يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأى الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليلهء 
أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة 
به» ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى / له أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده. والرعية تكره 
ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده. 


الحمد لله» نعم إذا كان مجتهد) فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» وولايته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره» كما قد 
ذكر؛ فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاعء ولا إثم عليه فى ذلك» بل بقاؤه على 
ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه. فنشر العدل ‏ بحسب 
الإمكان ‏ ورفع الظلم - بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان با يقدر 
عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامه» ولا يطالب ‏ والحالة هذه بما يعجز عنه من 
رفع الظلم . 

وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف» وإذا لم يدفع إليهم أعطوا 
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تلك الإقطاعاتء والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده» ولا يخففهء كان أخذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره؛ ومن تناوله من هذا شىء أبعد عن العدل والإحسان/ من غيره» والمقطع 
الذى يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم» ويدفع شر الشرير بأخذ بعض 
ما يطلب منهم» فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهمء يثابء» ولا إثم 
عليه فيما يأخذه على ما ذكره» ولا ضمان عليه فيما أخذه. ولا إثم عليه فى الدنيا والآخرة 
إذا كان مجتهدا فى العدل والإحسان بحسب الإمكان. 


وهذا كوصى اليتيم وناظر الوقف والعامل فى المضاربة والشريك» وغير هؤلاء ممن 
يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من 
أموالهم للقادر الظالم؛ فإنه محسن فى ذلك غير مسىءء وذلك مثل ما يعطى هؤلاء 
المكاسين وغيرهم فى الطرقات» والأشوال» والاموال التى ائتمنوا؛ كما يعطونه من 
الوظائف المرتبة على العقارء والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى؟ فإن كل من تصرف 
لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه اليلاد ونحوها فلابد أن يؤدى هذه الوظائفء فلو 
كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. 

والذى ينهى عن ذلك لثلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليم» فهو بمنزلة من كانوا فى طريق وخرج عليهم قطاع الطريق» فإن لم يرضوهم ببعض 
المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً 
من الأموال / التى معكم للناس» فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه» 
ولكن لو عملوا با قال لهم ذهب القليل والكثير» وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به 
عاقل» فضلاً أن تأتى به الشرائع» فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

فهذا المتولى المقطع الذى يدفع بما يوجد من الوظائف» ويصرف إلى من نسبه مستقرًا 
على ولايته وإقطاعه ظلمًا وشرًا كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك»ء ولا يمكنه دفعه إلا 
بذلك» إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئاء هو مثاب على ذلك» ولا إثم عليه 
فى ذلك ولا ضمان فى الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصى اليتيم» وناظر الوقف الذى لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية» إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلمء فولايته جائزة» ولا 
إثم عليه فيما يدفعهء بل قد تجب عليه هذه الولاية. 

وكذلك الحندى المقطع الذى يخفف الوظائف عن بلاده» ولا يمكنه دقعها كلها؛ لانه 
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يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بان يأخذ بعض تلك الوظائف» وهنا مع 
هذا ينفع المسلمين فى/ الجهاد » فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذاء بل ارفم 
يدك عن هذا الإقطاع» فتركه وأخذه من يريد الظلم» ولا ينفع المسلمين: كان هذا القائر 
مخطنًا جاهلاً بحقائق الدين» بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم. 
وأنفع للمسلمين» وأقرب للعدل على إقطاعهم» مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان» خير 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما. 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان» يجزيه الله على 
ما فعل من الخيرء ولا يعاقبه على ما عجز عنه» ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن 
إلا ذلك -كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه. والله أعلم. 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق» وانتهك عرضه» أو نيل RT‏ ۳ 
منه فى بدنه» فلم یقتص فى الدنياء وعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فهل يكون عفوه عن ظالمه 
مسقطا عند الله ؟ آم نقصا له ؟ آم لا يكون ؟ أو يكون أجره باقيا كاملا موفراً ؟ وأيما أولى 
مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له. أو العفو عنه وقبول الحوالة على 
الله تعالى ؟ 

لا يكون العفو عن الظالم» ولا قليله مسقطا لاجر المظلوم عند اللّه» ولا منقصا لهء بل 
العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم» فله 
أن يقتص منه بقدر مظلمته» وإذا عفا وأصلح فأجره على الله. وأجره الذى هو على الله 
خير وأبقى. قال تعالى: « وجزاء سيّئة سيئَة مثلها فمن عقا وأصلّح فأجره عَلَى الله إن لا يحب 
الظالمين» [الشورى: .]4٠‏ 

فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان» وهذا هو القصاص فى الدماءء 
والأموال» والاعراض» ونحو ذلك . ثم قال: / فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4. وقد ذكر 5.0/51 
عن الإمام أحمد لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه. وقال: 
ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال:إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا 
ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا واصلح. 

وقد قال تعالى: ط وإن عاتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وين صبرتم لهو خير للصابرين» 
[النحل: »]١77‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى ‏ إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه ثل ما عاقب 
به» ثم قال : ( ولتن صبرتم لهو خير للصابرين ) > فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من 
عقوبته . فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصا له ؟! 

وقد قال تعالى: « والجروح قصاص فمن تصق به فهو كَقَارَة له 6 [المائدة: 40]. فجعل 
الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص كفارة للعافى» 
والاقتصاص ليس بكفارة لهء فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص . وهذا لأن ما أصابه من 
المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرفع درجته برضاه با يقضيه الله 
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عليه منها. قال الله تعالى: ها أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قله ¢ 
[التغابن: ]١١‏ » قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله. 
فيرضى ويسلمء وفى الصحيحين عن النبى / َا أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
تصب ولا هم ولا حزن ولا عَم ولا أذى حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
اخطاءاه»270 , 

وفى المسند: أنه لا نزل قوله تعالى: 8 من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 177]» قال أبو 
بكر : يارسول الله » نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوء؟! فقال: «يا أبا بكرء ألست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون به»2'0 وفيه أيضا: «المصائب 
حطة تحط الخطايا عن صاحبهاء كما تحط الشجرة القائمة ورقها»"' . 

والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة» إذا صبر عليها أثيب على صيره» فالثواب 
والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر - وأما نفس المصيبة فهى من فعل اللهء لا من 
فعل العبدء وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنبه بها. وفى المسند: أنهم دخلو 
على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريضء فذكروا أنه يؤجر على مرضه»ء فقال: مالى من 
الأجر ولا مثل هذه. ولكن المصائب حطة”؟2. فبين لهم أبو عبيدة - رضى الله عنه - 
نفس المرض لا يؤجر عليه» بل يكفر به عن خطاياه. 

وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. فيكون فيه أجر بهذا / الاعتبار. ومن الناس من 
يقول: لابد فيه من التعويض والأجر والامتنان» وقد يحصل له ثواب بغير عمل» كما يفعل 
عنه من أعمال البر. 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم› > قال تعالی : ل وبشر الصابرين . الذين إذا 
أصابتهم مصبة قالوا إن لله ون يِه راجعون . أولئك عَلَيهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدوت » [البقرة: ]١67 - ١56‏ فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به» كان الجرح 
مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن 
الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة. 

وقد قال تعالى: © ومارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت 
للمّقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّهُ يحب 
المحسنين » [آل عمران: 0١177‏ 1754] فذكر: أنه يحب المحستين» والعافين عن الناس. 
)١(‏ البخارى فى المرضى ( 548 ) بنحوه وملم فى البر والصلة ( 5871 / 46 )6 . 
(۲) أحمد ١١ / ١‏ وضعفه الشيخ شاكر ( 78 ) . 
(””) البخارى فى المرضى ( 5718 ) بنحوه ومسلم فى البر والصلة ( 561/١‏ / 10 ) أحمد 278١/١‏ ١4٤٤ء‏ 0٤4٤ء‏ 

عن عبد الله بن مسعود. 


. )0۷۰1( وصحح الشيخ شاكر إسناده‎ ۰» ۱۹١/۱ أحمد‎ )٤( 
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وتبين بهذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسن» سواء كان 
لارما لصاحبه» أو متعديا إلى الغيرء ومنه قوله: من جاء بالحسنة قله عشر الها“ ومن 
جاء بالسيّئّة فلا يجزَئ إلا مثلها وهم لا يُظْلَمُونَ 4 [الانعام: .]1١‏ فالكاظم للغيظ» والعافى 
عن الناس» قد أحسن إلى نفسهء وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه» ومع 
الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما 
أحسنت إلى أحدء وما أسأت إلى أحدء / وإنما أحسنت إلى نفسى» وأسأت إلى نفسى» قال 
تعالى : إن أحستتم أحستم لأنفسكم وإن أسأئم لها ) [الإسراء :۷]ء وقال تعالى: من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَمَليهَا © [فصلت: ]٤1‏ . 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانآ إلى المحسن» يعود نفعه عليه» لكان فاعلا إثماً 
أو ضرراً؛ فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله؛ إما حيث لم يكن فيه فائدة» وإما شر 
من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة؛ المعروف» واالإحسان 
إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة. 

والله - سبحانه ‏ دائمآ يأمر بالصلاة» والزكاة» وهى الصدقة. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى ييه من غير وجه أنه قال: «كل معروف صدقة»"» وذلك نوعان: 

أحدهما: اتصال نفع إليه. 

الثانى: دفعم ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحى عقوبة الظلم» ونفسه تدعوه إليه» فكف 
نفسه عن ذلك» ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره» فهذا إحسان منه إليهء وصدقة عليه» 
واللّه تعالى يجزى المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافى ؟! 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس؛ ولهذا إذا / ذكر الله فى كتابه حقوق 
العبادء وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسانء فإنه ‏ سبحانه - يأمر بالعدل والإحسان» 
كما قال تعالى: 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلّمون 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ . فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من 
مجرد إنظاره . 

وقال تعالى: $ ومن قعل مؤمنا حَطنا فتحرير رقب مؤمنة ودية مُسلمة إلى أهله إلا أن يصّدَكُوا » 
[النساء: 0197 فسمى إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن 
)١(‏ فى المطبوعة: «فله خير منها؛ والصواب ما أثبتناء. 


(۲) ملم فى الزكاة ( /١٠١٠١©‏ 617). 
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تمسوهن وقد فرضتم لَهن فريضة : قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقّدة التكاح 
وأن تعفوا أرب للتقوى 6 [البقرة: ۲۳۷]ء فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على 
الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق 
باتفاق الامة. 

وأما عفو الذى بيده عقدة النكاح› فقيل : هو عفو الزوج»› وأنه تكميل للصداق للمرأة. 
وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء الجميع» وذلك العفو 
إسقاط الجميع . والذى حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 
إسقاط حقها الواجب» كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل : الذى بيده عقدة النكاح هر 
ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استتذانها؛ / كالاب للبكر الصغيرة» وكالسيد للامة» وعلى 
هذا يكون العفوان من جنس واحد. ولهذا لم يقل: إلا أن يعفونء أو يعفوهم» والخطاب 
فى الآية للأزواج. 

وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه : « وأمر بالمعروف وانه عن الْمدَكْرٍ واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ‏ [لقمان: ۱۷]ء وقال تعالى: $ ومن انتصر بعد ظلْمه 
فاوك ما عليهم من سبيل . إنُمّا السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغير الحق 
أولتك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 [الشورى: ٤١‏ - ”47]. 

فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: « إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 
۷ وهنا ذكر الصبر والعفوء فقال: إن ذلك لمن عَم الأمور» وذكر ذلك بعد قوله: 
في الأرض بغير الحق )» فذكر ‏ سبحانه ‏ الأصناف الثلاثة» فى باب الظلم الذى يكون بغير 
اختيار المظلوم ؛ وهم: العادل» والظالم» والمحسن . 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل» فلم يكن بذلك ممدوحاء 
ولكن لم يكن بذلك مذموما. وذكر الظالم بقوله: نما السبيل على الذين يظلمون الئاس 
ويبغون في الأرض بغير احق 4. فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة» والاقتصاص . وذكر المحستين 
/ فقال: ا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور». والقرآن فيه جوامع الكلم. 

وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات» التى تكون باختيار المتعاملين» 
وهم ثلاثة : محسن »2 وظالمء وعادل. فالمحسن : هو المتصدق ٠.‏ والظالم: هو المربى . 
والعادل : هو البائع . فذكر هنا حكم الصدقات » وحكم الربا » وحكم المبايعات» 
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وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص» غالط جاهل ضالء بل بالعفو يكون 
اجره أعظم؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل» ويحصل للظالم عز واستطالة 
عليه» فهو غالط فى ذلك. كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى ك أنه قال: «ثلاث إن 
كنت لحالفا عليهن: ما زاد الله عبد بعفو إلا عزآء وما نقصت صدقة من مال» وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله6١2.‏ فبين الصادق المصدوق: أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزآء 
وأنه لا تنقص صدقة من مال» وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه. وهذا رد لما يظنه من 
يتبع الظن» وما تهوى الأنفسء من أن العفو يذلهء والصدقة تنقص ماله› والتواضع 


خم 


وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ماضرب / رسول الله َو خادمً ٣١/۳۹۹‏ 


لهء ولا امرأة» ولا دابة» ولا شيئا قط› إلا أن يجاهد فى سبيل اللّه» ولا نيل منه قط شىء 
فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم اللهء فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء. 
۔حتى ينتقم لله" . ولق رسول الله كيت القرآن أكمل الأخلاق» وقد كان من خلقه أنه لا 
ينتقم لنفسه » وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى يتتقم لله» فيعفو عن 
حقه» ويستوفى حق ربه. 

منهم : من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذى يكون فيه دين وغضب . 

ومنهم: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه» وهو الذى فيه جهل وضعف دين . 

ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربه» وهم شر الأقسام . 

وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق اللّه» ويعفو عن حقه. كما قال أنس بن مالك: 
خدمت رسول الله يللي عشر سنين» فما قال لى : أف قط . وما قال لى لشىء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله :لم لا فعلته؟وكان بعض أهله إذا عتبنى على شىء يقول: «دعوه 
لو قضى شىء لكان 7" . فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه / وأما فى حدود الله فلما شفع 
عنده أسامة بن ريد وهو الحب ابن الحب» وكان هو أحب إليه من أنس» واعز عنده ‏ فى 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (14/70848) » والترمذى فى البر والصلة )۲١۲۹(‏ وقال: «حسن صحيح؟» وأحمد 

٠» ۲‏ وکلهم عن أبى هريرة. 


)۲( البخارى فى المناقب )۳07۰( u‏ وفى الادب (WHD‏ وملم فى الفضائل /YTYA‏ ¥4( 3 واللفظ لملم. 
[فرف ملم فى الفضائل ۹ (o-1 r.‏ « وأبو داود فى الادب (VY)‏ . 


١ 


امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها. غضب» وقال: «يا أسامة» أتشفع في حد من 
حدود الله ؟! إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذى نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها"١2.‏ فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله » وعفا عن أنس فى حقه. 
وكذلك لا أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله . قال: «أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا اللّه»» فما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت . 

والأحاديث والآثار فى استحباب العفو عن الظالمء وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جداً. 
وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: 8 خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » [الأعراف: 44١]ء‏ فأمره أن يأخذ العفو فى أخلاق الناس» وهو ما 
يقر ش ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس» وهنا 
كقوله: ظ يسألونك ماذا ينفقون قل العف [البقرة: ۲۱۹]ء من أموالهم. هذا من العفوء 
ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين. وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان 
مع الناس إما أن يفعلوا معه غير / ما يحب ٠»‏ أو ما يكره. فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 
سمحوا بهء ولا يطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم» وأما هو فيأمرهم 
بالمعروف. وهذا باب واسع . 


(۱) البخارى فى الفضائل ( ۳۷۳۳ ) ومسلم فى الحدود ( .(\cA/ ١148/6‏ 
() البخارى فى المغازى ( 8776 ) ومسلم فى الإيمان ( 47 / 0۸ 2 .)1١69‏ 


a 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئاً. 
ثم يصيب له مالا من جنس ماله. فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه ؟ 


وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل يأخذه أو نظيره» بغير إذنه ؟ 
فهذا نوعان : 

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات» مثل استحقاق المرأة 
النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده» واستحقاق الضيف الضيافة على 
من نزل بهء فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت فى الصحيحين أن 
هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يارسول الله إن آبا سفيان رجل شحيحء وإنه لا يعطينى من 
النفقة ما يكفينى» وبنى . فقال: «خذى ما يكفيك» وولدك بالمعروف»'ء فاذن لها أن 
تأخذ نفقتها بالمعروف و إذن وليه . 

/ وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس»فأخذ المغصوب, أو نظيره 
من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأخدذ من ماله بقدره» 
ونحو ذلك . 

والثانى: ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء مثل أن يكون قد جحد دينه» أو جحد 
الغصب» ولا بينة للمدعى. فهذا فيه قولان: 

أحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك» وأحمد. 

والثانى: له أن يأخذء وهو مذهب الشافعى . وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - فيسوغ 
الأخذ من جنس الحق؛ لانه استيفاء» ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لانه معاوضة فلا 
يجوز إلا برضا الغريم. 

والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة» 
لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما فى السنن عن أبى هريرة عن النبى كلا 
أنه قال: «أد الامانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك2''”6» وفى المسند عن بشير بن 


NVY‏ كن 


الخصاصية أنه قال: يارسول اللهء إن لنا جيرانآ لا يدعون لنا شاذة» ولا فاذة» إلا أخذوها. 
فإذا قدرنا لهم على شىء أنأخذه؟ / قال: «لاء أد الامانة إلى من ائتمنك». ولا تخن من 
خانك76٠2.‏ وفى السنن عن النبى ية أنه قيل له: إن أهل الصدقة-يعتدون عليناء أفنكتم من 
أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال: «لا 6. رواه أبو داود وغ : 

فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم فى نفس الامر إذا كان سببه ليس ظاهراء أخذه 
خيانة ) لم يكن له ذلك وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقهء لكنه خان الذى اثتمنه» فإنه 
لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه» والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا. وإذا قال: أن 
مستحق لما أخذته فى نفس الأمرء لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما. وصار كما لو تزوج امرأة 
فأنكرت نكاحه» ولا بينة له» فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة» فإنه ليس له 
ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرآته ببينة اعتقد صدقهاء وكانت كاذبة 
فى الباطن» لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه فى الباطن. 

فإن قيل: لا ريب أن هذا ينع منه ظاهرآء وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لانهم 
مأمورون بإنكار ذلك؛ لانه حرام فى الظاهرء لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين 
الله ؟ 

قيل: فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنهاء فإن فعل/ ذلك فى مظنة الظهور 
والشهرة» وفيه ألا يتشبه به من ليس حاله كحاله فى الباطن» فقد يظن الإنسان خفاء ذلك 
فيظهر مفاسد كثيرة» ويفتح - أيضا ‏ باب التأويل. وصار هذا كالمظلوم الذى لا يمكته 
الانتصار إلا بالظلم؛ كالمقتص الذى لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوانء فإنه لا يجور له 
الاقتصاص. وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس. فلا يجور استيفاء الحق بهاء كما لو 
جرعه خمراء أو تلوط به» أو شهد عليه بالزورء لم يكن له أن يفعل ذلك؛ فإن هذا محرم 
الجنس. والخيانة من جنس الكذب. 

فإن قيل: هذا ليس بخيانة» بل هو استيفاء حق. والنبى َة نهى عن خيانة من خانء 
وهو أن يأخذ من ماله مالا يستحق نظيره. قيل هذا ضعيف لوجوه : 

أحدها: أن الحديث فيه أن قوما لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. أفناخذ من 
أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: «لاء أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك». 
وكذلك قوله فى حديث الزكاة: أفتكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: «لا». 

الثانى : أنه قال: «ولا تخن من خانك». ولو أراد بالخيانة الأاحذ على طريق المقابلة لم 


(۱) سبق تخريجه ص Af‏ . 
(۲) أبو داود فى الزكاة ( 1١645‏ ) . 


يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه» وتحريم مثل / هذا ظاهرء لا يحتاج إلى بيان وسؤال. 
وقد قال: «ولا تخن من خانك» فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته» فتفعل به مثل ما 
فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا فخانه فى بعضه» ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما 
فعل» فهذا هو المراد بقوله: «ولا تخن من خانك» . 

الثالث: أن كون هذا خيانة لا ريب فيه» وإنما الشأن فى جواره على وجه القصاص؛ فإن 
الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل» وقطع الطريق » وأخذ المال . ومنها مالا يباح فيه 
القصاص ؛ كالفواحش» والكذب» ونحو ذلك. قال تعالى فى الأول  :‏ وجزاء سيئة ية مله » 
[الشورى: ٠‏ ] وقال  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل:77١]»‏ وقال: و فمن 
اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم » [البقرة: .]١44‏ فاباح العقوبة والاعتداء 
بالمئل. فلما قال ههنا: «ولا تخن من خانك» علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوية بالمثل. 

وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة؛ والثمن 
سبعون درهماء ومقدار البضاعة تسعون درهماء وقد توفى المديون»ء واحتاط على موجوده» 
فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعةء / فاختشى أن يأخذوهاء ولم يوصوله إلى 
حقه» وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه» ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة؟ 

يبيعها ويستوفى من الثمن ما له فى ذمة الميت من الأجرة والشمن» وما بقى يوصله إلى 
مستحق تركته. وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندى غير هذاء وإن أحب أن يشترى 
بضاعة مثل تلك البضاعة» ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا. بشرط أن تكون البضاعة 
مثل تلك أو خيراً منها. 

وسئل عن رجل له مال غصب» أو مطل فى دين » ثم مات» فهل تكون المطالبة له فى 
الآخرة؟ آم للورثة؟ أفتونا مأجورين. 


أما من غصب له مال» أو مطل به» فالمطالبة فى الآخرة له. كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى كلل أنه قال : «من كانت لاخيه عنده مظلمة فى دم أو مال أو عرض» فليستحلل من 


Y۳ 


Nvo‏ كن 


NVI‏ ين 


PF. MVY 


۳. NVA 


قبل أن يأتى يوم لا ديئار فيه» ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته» وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فألقيت عليه . 

/ فبين النبى بلي أن الظلامة إذا كانت فى المال طالب المظلوم بها ظالمه » ولم يجعل 
المطالبة لورثته» وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنياء» فما أمكن استيفاؤه فى الدنيا كان 
للورثة ء وما لم يمكن استيفاؤه فى الدنياء فالطالب به فى الآخرة المظلوم نفسه. والله أعلم. 

ير - 

وسئل عن قوم دخل فى زرعهم جاموسان» فعرقبوهما فماتاء وقد يمكن دفعهما بدون 
ذلك» فما يجب عليهم؟ وما يجب على أرباب المواشى من حفظها ؟ وعلى أرباب الزرع من 
حفظه ؟ 


ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل» فالاسهل . فإذا أمكن إخراجهما 
بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا على تعذيب الحيوان بغير حق. وعلى العدوان على أموال 
الناس با يردعهم عن ذلك» وضمنوا للمالك بدلهما. 

وعلى أهل الزرع حفظ ررعهم بالنهار» وعلى أهل المواشى حفظ مواشيهم بالليل» كما 
قال بذلك البى مَل . 


ر بير سمه 
/ وسئل عن الال المخصوب من الإبل وغيرها إذا غت عند الغاصب ثم تاب» كيف 
يتخلص من المال. وهل هو حرام أم لا ؟ 


0-1 


فأجاب: 

أعدل الأقوال فى ذلك: أن يجعل ناء المال بين المالك والعاملء كما لو دفعه إلى من 
يقوم عليه بجزء من نمائه» ثم إن الأصل: ونصيب المالك إذا تعذر دفعه إلى مالكه» صرفه 
فى مصالح المسلمين. 
ذل عي اس 


وسئل عمن غصب شاة. ثم تراضى هو ومالكها. هل يجوز أكلها ؟ 


)١(‏ البخارى فى المظالم (24). عن أبى هريرة. 


0 


فاجاب: 


نعم إذا تراضى هو ومالكها جاز أكلها. 


/ وسئل - رحمه اللّه عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل» وهجمت N۹‏ .م 


على الخيل؛ والغلام ماسك الفرس» واثنان قعود. فرفس أحدهما وتوفى» فما يجب على 
الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ 


إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام» ولا على صاحب الفرس» بل الفرس باق على 
ملك صاحبه» وهذا مذهب جمهور الأئمة؛ كمالك » وأبى حنيفة» وأحمد وغيرهم . 

وفى السنن عن النبى ية أنه قال: «الرجل جبار»'ء وقال الشافعى: يضمن ما ضربه 
برجله إذا كان على الفرس راكبء أو قائدء أو سائقء» كما وافقه أحمد وغيره على ذلك 
فى اليد. وآأما إذا لم يفرط الغلام الذى هو عسك للفرس» فلا ضمان عليه باتفاق العلماءء 
مثل أن تجفل الفرس» ويحذر القريب منها. فيقول: حاذروا. فإذا قال ذلك فمن رفست 
منهما كان هو المفرطء ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الائمة» والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه اللّه عن جمل كبير مربوط على الربيع» وإلى جانبه قعود صغير 
لآخر غير صاحب الجمل الكبير» ثم غابوا أصحاب الجملين» فانقلب الكبير على الصغير 
فقتله. فما حكمه ؟ 


إذا كان صاحب الجمل الكبير لم يفرط فى منعه فلا ضمان عليهء مثل أن يكون قيده 
القيد الذى يمنعه. وأما إذا كان قد فرط بان قيده قيدآ خفيفاًء لا يمنعه ء» فعليه ضمان ما 
أتلفه . واللّه آعلم . 


(۱) ابو داود فى الديات .)٤٥۹۲(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الاشربة ۸/ ۳٤١‏ والدارقطنى فى الحدود والديات 
۰/۳ كلهم عن أبى هريرة ٠‏ وضعفه الالبانى . 


NA-‏ كن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
فصل 


اتفق الائمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يقبل القسمة ‏ قسمة الإجبار ‏ كالقرية» 
والبستان» ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض 
فيحتاج إلى التراضى. هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين: 

أحدهما: تثبت» وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره بعض أصحاب الشافعى؛ كابن 
سريج . وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبى الوفاء بن عقيل. وهى رواية المهذب عن مالك. 
وهذا القول هو الصواب» كما سنبينه إن شاء الله . 

والثانى : لا تثبت فيه الشفعة » وهو قول الشافعى نفسه ٠‏ واختيار / كثير من أصحاب 
أحمد. رهق القول له سان 

أحدهما: قولهم: إن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمةء وما لا تجب قسمته 
ليس فيه هذا الضرر. 

والثانى: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس فى 
الشراء؛ لخوفهم من انتزاعه بالشفعة. وإن طلب القسمة لم تجب إجابتهء فلا يمكنه البيع 
ولا القسمةء فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر 
الشريك الذى لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر لا يزال بالضرر. 

والقول الأول أصح؛ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى َيه أنه قال: «من كان له 
شريك فى أرض» أو ربعة» أو حائط. فلا ل ا يع حت يونت شریکه» فإن شاء 
أخذء وإن شاء ترك. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به" . ولم يشترط النبى كَل فى 
الأرض» والربعةء والحائطء أن يكون مما يقبل القسمة. فلا يجور تقييد كلام الرسول بغير 
دلالة من كلامه» لا سيما وقد ذكر هذا فى باب تأسيس إثبات الشفعة. 

وليس عنه لفظ صحيح صريح فى الشفعة أثبت من هذا. ففى الصحيحين عن النبى مَل 


.) 1١37# / ۱١۰۸ ( ملم فى الماقاة‎ )١( 


۳° NAY 


YT. NAY 


NAT‏ كن 


NAE‏ .م 


أنه قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم»/ فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة ش0 


فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدودء وصرف الطرق» وهذا الحديث فى الصحيح عن 
جابر. وفى السنن عنه عن النبى َي أنه قال: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بهاء وإن كان 
غائباء إذا كان طريقهما واحدا»"» فإذا قضى بها للاشتراك فى الطريق؛ فلأن يقضى بها 
للا شتراك فى رقبة الملك أولى وأحرى. 

وقد تنازع ا نينا أقوال . أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكا 
فى حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 

وأيضا » فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبى كيه الشفعة فيما يقبل القسمةء فما لا يقبل 
القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه؛ فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة» وما لا 
يمككن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. 

وظن من ظن أنها تثبت تثبت لرفع المقاسمة» > لا لضرر المشاركةء كلام ظاهر البطلان؛ فإنه قد 
ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلهاء وجبت إجابته إلى 
الله ورسوله الدخول فى الشىء الكثير لرفع الشىء القليل؛ فإن شريعة / الله منزهة عن مثل 
هذا. 

وأما قولهم : هذا يستلزم ضرر الشريك البائع . فجوايه : أنه إذا طلب المقاسمة ولم کن 
قسمة العين؛ فإن العين تباع» ويجبر الممتنع على البيع » ويقسم الثمن بينهما. وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى -حنيفة» وأحمد بن حنبل. 

وذكر بعض الالكية أن هذا إجماع. وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
يَكَِيدِ أنه قال : «من أعتق شركا له فى غلام» وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام» قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكسء ولا شطط» فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبده وإلا فقد 
عتق منه ما عتق:229 فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى نصف قيمة الجميع» لا فى 
قيمة نصف الجميع؛ فإنه إذا بيع العبد كله ساوى آلف درهم مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى 
أقل من خمسمائة درهم. وحق الشريك نصف الاألف . 

فهكذا فى العقار الذى لا يقسم يستحق نصف قيمته جميعه» فيباع جميع العقارء ويعطى 


. ) ١74 / ١504 ( البخارى فى الشفعة ( ۲۲۵۷ ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
»وأحمد ۳ كلهم عن جابر بن عبد الله.‎ )۲٤۹٤( ابو داود فى البيوع (6018") » وابن ماجه فى الشفعة‎ )( 
. )90 ٤۷ / 16-1 ( وملم فى الايمان‎ ) 70784 ۲٣۲۲ ( البخارى فی العتق‎ )۳( 


حصته من الثمن إذا طلب ذلك وبهذا يرتفع عنه الضررء. وبهذا يتبين كمال محاسن. 


الشريعة وما فيها من مصالح العباد فى المعاش » والمعاد. والحمد لله وحله. 


/ وسئل عن رجل له ملك . وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه» فأعطاه إنسان فيه شيئا 
معلوماء فباعه. فقال: زن لی ما قلت» فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ آم لا؟ وهل 


إذا باعه بثمن معلوم» كان على المشترى أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسداء وقد 
فات» كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشقعة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى شقصا مشفوعاء وكلما طلبه الشفيع أظهر 
صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة» ففسخه الحاكم» وآقر المشترى ببراءة البائع ما كان 

قبضه. ووقف الشقص على المشترى» كل ذلك دفعا للشفعة. فهل يكون ذلك مسقطا 
للشفعة؟ وهل تكون هذه / التصرفات صحيحة؟ 

الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق» وإنما اختلف الناس فى 
الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص 
المشفوع› مع أن الصواب أنه للا يجوز الاحتيال على إسقاط حقى مسلمء وما وجد من 
التصرفات لاجل الاحتيال المحرم فهو باطل. وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع» وعود 
الشقص إلى البائع » ثم إظهار براءة البائع ووققه» فكل ذلك باطل » والشقص باق على 
ملك المشترى» وحق الشفيع ثابت فيهء إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة. والله أعلم. 


وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه» وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك؛ ولم 
يثبت الشريك أخذها؟ 


۳۰ NAO 


۳۰. NAT 


Y۰. NAV 


YF. FAR 


لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف» على ما فى 
تملكه من اختلاف العلماء. 

وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم / قبل ذلك» كما لا 
يزيل ملك المشترىء بل يبقى الامر موقوقاء فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل 
التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول بهء وإلا فلا. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى نصف حوش. والنصف الآخر اشتراه رجل 
آخرء وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال: آنا آخذه بالشفعة. 
فهل له ذلك؟ 


إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له؛ فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه» وشفعة 
الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشترى بوقف أو غيره» 

وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والهبة 
ففيه نزاع . والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد 
آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل فى الظاهرء وتواطآ بينهما فى الباطن على ثمن المثل؛ دفعًا 
للشفعة. فهل تسقط الشفعة؟ أم لا؟ 
فأجاب : 


له يحل الكذب والاحتيال على إسقاط حق المسلمء» ويجب على المشترى أن يسلم 
الشقص المشفوع بالثمن الذى تراضيا عليه فى الباطن» إذا طلب الشريك ذلك وأن منعه 
ذلك قدح فى دينه. وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر. 


1° 


/ باب الوديعة 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن دلال أعطاه إنسان قماشا ليختمه ويبيعه. 
فما وجد الختام» فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده» فحضر صاحب القماش 
هو ودلال آخر. وأخذوا القماش من عنده.» ولم يكن الذى أودعه حاضراء فادعى صاحب 
القماش أنه عدم له منهم ثوب» وأنكر ذلك الدلال ‏ فهل يلزم الدلال الذى كانت عنده 
الوديعة شىء؟ أم لا؟ 


الحمد للهء إذا ادعوا عدم قبض الوديعةء وأنكر ذلك الدلال» فالقول قوله مع يمينه» ما 
. لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم. وإما إذا عدم منها شىء» فإن كان الدلال فرط 
بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظًا ولا عرفا ضمن» فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا 
الأمين» وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين. والله 
أعلم . 

/ وسئل - رضى الله عنه ‏ عن رجل مات وترك بنتين وزوجة:؛ وإحدى البنتين 
غائبة. فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائبة» بحيث لا يعلم هل 
يحفظه المودع عنده أم يتصرف فيه لنفسه؟ وإذا حدث مظلمة على جملة التركة» هل يختص 
باستدفاعها عن التركة مال الغائبة» أو يعم جميع المال المتروك؟ وإذا استودع عنده قد يحفظه 
وقد يتصرف لمصلحة نفسه. فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه» أو من أودعه حيث 
لا يؤمن عليه وقد مات الناظر والمودع» وطلب من تركة المودع فلم يوجد ولم يعلم هل 
غصب أم لا؟ وهل الإبراء لذمة المستودع عنده أن يترك مع احتمال أن يكون قد وضع عين 
يده عليه أو يدفع عنه وليه من ورثته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هى غير معينة بجهة 
مخصوصة؟ 


۲۱1 


.م 


r. 4. 


۳۰۸۴۹۱ 


۳۰ Nar 


الحمد للهء هذا الال صار تحت يده أمانة» فعليه أن يحفظه حفظ الأمانات» ولا يودعه 
إلا الحاجة . فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له؛ كالحاكم العادل إن وجد» أو 
غيره بحيث لا يكون فى إيداعه تفريطاء فلا ضمان عليه. وإن فرط فى إيداعه فأودعه لخائن 
/ أو عاجز مع إمكان ألا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن. 

وأما المودع إذا لم يعلم أنه وديعة عنده» ففى تضمينه قولان لأهل العلم فى مذهب 
أحمد» وغيره . 

أظهرهما أنه لا ضمان عليه» وما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلماء 
أو غير ظلمء فهى على المال جميعه لا يختص بها بعضه» وإذا غصب الوديعة غاصب 
فلناظر المودع أن يطالبه. وللمودع ‏ أيضا - أن يطالبه فى غيبة المودع . 

وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب» وله أن يطالب الناظر أو المودع» إن حصل 
منه تفريط . فأما بدون التفريط والعدوان فليس له المطالبة. 

وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة: هل أخذت منهء أو أخذهاء أو تلفت»› 
فإنها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء؛ كأبى حنيفة › ومالك» وأحمد» وهو ظاهر 
نص الشافعى» وأحد القولين فى مذهبه. 

وإذا كانت ديئًا عليه وجب وفاؤها من مالهء فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه» وإن 
لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على المدين الذى أحاط الدين بماله نزاع مشهور بين 
أهل العلم . 

/ وكذلك الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى مات» فإنه يبطل فى أحد قولى العلماء. 
كمالك. وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» وأحمد. وأما إن كان الوقف قد صح 
ولزم» وله مستحقون» ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله الوقف› لم يكن وفاء الدين من 
ذلك. لكن إن كان ممن تناوله الوقف مثل أن يكون على الفقراء» وصاحب الدين فقيرء فلا 
ريب أن الصرف إلى هذا الفقير الذى له دين على الواقف أولى من الصرف إلى غيره. 
والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع 
لأولاده» فمات وترك ورثة غير أولاده وهم زوجتان» ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرهاء 


1۲ 


وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رق وأخذها وأولادهاء ثم مات أحد 
الولدين؛ ثم ماتت أمه. فهل يكون الاولاد مختصين يجميع المال؟ أو هو إدميع الورثة؟ وإذا 
لم تصح دعوى من ادعى أن آم الولدين مملوكة؛ هل له أن يوصل إليه جميع ما يخصن 
الولدين وأمهم؟ أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء فى رفع الملك عئه أو يفديه من الرق. 
وهل له أن يتحر فى المال إن أبقاه لتلا تفنيه الزكاة؟ 


/ فأجاب: 


إذا كان هذا المال للمودع وجب. أن يوصل إلى كل وارث حقه منه » سواء خص به المالك 
أولاده» أو لم يخصهم. وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين؛ فإن 
النبى بي قال: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث(١2.‏ ولو صرح 
الوصى بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأئمة. 

وأما المدعى المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين» لا سيما إن اعترف أنه 
أعطاه الجارية؛ فإن هذا إقرار منه بالتمليك» بل الاأمة آم الولدء وأولاده منها أحرار. ولو 
فرض أنها أمة المدعى فى نفس الأمرء وكان الواطئ يعتقد أنها أمتهء فأولاده أحرار باتفاق 
الائمة. وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار. فإن كان فى البلد حاكم عالم عادل قادر 
يحفظ هذا المال لهم سلمه إليهء وإن لم يجد من يحفظ الال لهم أبقاه بيده» وليتجر فيه 


بالمعروف» والربح لليتيم» وأجره على الله. وأم الولد لا ترث من سيدها شيئاء لكن إذا' 


/ وسئل عن رجل تحت يده بعير وديعة» فسرق من جملة إبله» ثم لحق السارق وأخذ 


منه الإبلء وامتنع من دفع ذلك البعير المودع» حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه. فحلف 
بالله العظيم أنه على ملكه» وقصد بذلك ملك الحفظ؟ 

أما إذا ملك قبضه»ء والاستيلاء عليه» فلا حنث عليه فى ذلك» ولا إثم» وإن قصد أنه 
ملكه الملك المعروف. فهذا كذب. لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم» وفى المعاريض 


(۱) ابو داود فى الوصايا ( 587٠١‏ ) والترمذى فى الوصايا ( 01١5١١‏ ) وقال : « حسن صحيح © . 


1۳ 


r. rar 


۳-۰ Nt 


۳. N40 


۳۰ ۹1 


مندوحة عن الكذب» وليستغفر الله من ذلك» ويتوب إليه» ولا كفارة عليه. واللّه أعلم . 
و - 
وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه. 


وأما الاقتراض من مال المودع» فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب الال 
راض بذلك فلا بأس بذلك . وهذا / إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك 
عنده» كما نقل مثل ذلك عن غير واحدء وكما كان النبى يليه يفعل فى بيوت بعض 
أصحابه» وكما بايع عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وهو غائب» ومتى وقع فى ذلك شك 
لم يجز الاقتراض. 


إذا اشترى إنسان سلعة؛ جملاء أو غيره» وهو مودعء فأودعه المشترى عند المودع» ثم 
باعه الآخرء كان البيع الثانى باطلا. وإذا سلمه المودع إلى المشترى الثانى كان لمالكه ‏ وهو 
المشترى الأول أن يطالب به المودع الذى سلمهء ويطالب به المشترى الذى تسلمه. 


وسئل - رحمه الله عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة» وادعى عدمها مع ما 
كان فى الديرء ثم ظهر الذى ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه. فهل يلزم بالمال؟ آم لا ؟ 
وهل القول قوله؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر المالح» وله أخ حرامى فى البحر يأوى 
إليه» والحرامية أيضا./ فما يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز قتله وخراب ديره ؟ 
وكان آهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم» ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك ؟ 

الحمد لله إذا ظهر أن المال الذى للمودع لم يذهب» فادعى أن الوديعة ذهبت دون 
مالهء فهنا يكون ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء؛ كقول مالك. وأحمد» فى إحدى 
الروايتين؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ضمن أنس بن مالك وديعة ادعى أنها 
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وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه» فهنا وجوب الضمان عليه أوكد. فإذا 
ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه» أو أنه خان فى الوديعة 
ولم تتلف». كان قبول قوله مع كيئه أقوى وأوكد» بل يستحق فى مثل هذه الصورة التعزير 
البليغ الذى يردعه وأمثاله عن الكذب. وهذا مع كونه من أهل الذمة. 

وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم فى أحد قولى العلماءء 
وهو مذهب أبى حنيفة › وأحمد فى إحدى الروايتين. وقبول شهادتهم عليه هنا أوكد. ومن 
لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة؛ لظهور رجحان قول 
المدعى / فى أحد قوليه أيضا. 

وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحرب» أو يعاونهم على المسلمينء فإنه قد 
انتقض عهده» وحل دمه ومالهء والواجب على ولاة الأمور ألا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا 
المسلمين؛ فإنه قد انتقض عهدهء وحل دمه وماله. 

وير 1 

وسئل عن وديعة فى كيس مختوم» ولم يعلم ما فيه» ولا عاينه. وذكر المودع أنها آلف 
وخمسمائة وثلاث تفاصيل» وعدمت الوديعة فى جملة قماش. ولا عدمت قال صاحب 
الوديعة: إن ما فيها شىء يساوى سبعة آلاف . فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره فى الأول؟ أم 
يلزمه ما ذكر فى الآخر ؟ 


م ۳۰ 


شير 3 - 
/ ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد ٣١/۳۹۸‏ 


على عشر سنين» تزيد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل» وهو يعلم ذلك» فمرض 
المودع مرضا بلغ فيه الموت» وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح» فسأله مراراً كثيرة أن ياخذ 
وديعته, أو يقفل عليها بقفلء فلم يفعل؛ فعدمت الوديعة من حرزه ‏ بغير تفريط ‏ وحدهاء 
ولم يعلم هل عدمت فى المرض» أو فى الصحة. فهل يجب على المودع والحالة هذه 
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ضمانها؟ أم لا ؟ وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية؟ آم محرم عليه طلب 
ذلك بالولاية؟ وهل إذا أصر على ذلك يجب على ولى الأمر وفقه الله - ردعه وزجره عن 
ذلك؟ آم لا ؟ أفتونا مأجورينء إن شاء الله تعالى. 


01 


فاجاب: 
الحمد لله إذا كان الأمر على ما وصف» وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع» 


وعدمت مع ماله لم يضمنها باتفاق الائمة. وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكرء 
فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدهاء أو ضاعت مع ماله. 


Î 


/ياب إحياء الموات 


و - - و 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن حكم البناء فى طريق المسلمين الواسع؛ 
إذا كان البناء لا يضر بالمارة ؟ ˆ 

إن ذلك نوعان: 

أحدهما: أن يبنى لنفسه > فهذا لا يجوز فى المشهور من مذهب أحمد. وجوره بعضهم 
بإذن الإمام. وقد ذكره القاضى أبو يعلى» ومن خطه نقلته» أن هذه المسألة حدثت فى 
أيامه» واختلف فيها جواب المفتين» فذكر فى مسألة حادثة فى الطريق الواسعم: هل يجوز 
للومام أن يأذن فى حيارة بعضه» بينا أن بعضهم أفتى بالجوازء وبعضهم أفتى بالمنع واختاره 
القاضىء وذكر أنه كلام أحمد؛ فإنه قال فى رواية ابن القاسم : إذا كان الطريق قد سلكه 
الناس فصار طريقا. فليس لاحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاء ولا كثيراً. قيل له: وإن كان 
واسعا مثل الشوارع ؟ قال : وإن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حداً / بينه وبين 
شريكه؛ لأن هذا يأخذ من واحد» وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. 

قلت: وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيئاً من طريق المسلمين» وذكر 
فى ذلك آثارا عن أحمد»ء وغيره من السلف» وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين» 
والمتأخرين من أصحاب أحمد» منهم الشيخ أبو محمد المقدسى. قال فى المغنى: وما كان 
من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران»ء فليس لأحد إحياؤه» سواء كان واسعاء أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس بذلك» أو لم يضيى ١‏ لان ذلك يشترك فيه الملمون» 
وتتعلق به مصلحتهم› فأشبه مساجدهم» ويجور الارتفاق بالقعود فى الواسع مع ذلك للبيع 
والشراء على وجه لا يضيق على آحد» ولا يضر بالمارة؛ لاتفاق آهل الامصار فى جميع 
الاعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكارء ولانه ارتفاق بمباح من غير إضراره فلم 
يمنع كالاجتيار. 

قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق: دعوه فهو له إلى الليل» وكان هذا فى سوق 
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المدينة فيما مضى» وقد قال النبى كِ: «منى مناخ من سبق '. وله أن يظلل على نفسه 
بعالا ضرر فيه من بارية» وتابوت» وكساء» ونحوه؛ لان الحاجة تدعو إليه من غير مضرة 
فيه» وليس له البناء؛ لا دكة ولا غيرها؛ لانه يضيق / على الناس» وتعثر به المارة بالليل 
والضرير بالليل والنهارء ويبقى على الدوام» فربما ادعى ملكه بسبب ذلك» والسابق أحق به 
ما دام فيه. 

قلت: هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه» كما يدل عليه أول ادم وآخره؛ ولهذا علل 
بأنه قد يدعى أنها ملكه بسبب ذلك» مع أن تعليله هذه المسألة ية ج يقتضى أن المنع إنما يكون فى 
مظنة الضررء فإذا قدر أن البناء يحاذى ما على يمينه وشماله» ولا يضر بالمارة أصلاء فهذه 
العلة منتفية فيه» وموجب هذا التعليل الحواز إذا انتفت العلةء كأحد القولين اللذين ذكرهما 
القاضى . 

وفى الجملة فى جواز البناء المختص بالبانى الذى لا ضرر فيه أصلا بإذن الإمام قولان. 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزاباء إلى الطريق النافذ» ولا مضرة فيه. فهل يجور 
بإذن الإمام ؟ على قولين فى مذهب أحمد: 

أحدهما : يجوز كما اختاره ابن عقيل» وأبو البركات. 

والثانى: لا يجورء كما اختاره غير واحد» والمشهور عن أحمد تحريما أو تنزيهاء وذكر أبو 
بكر المرورى فى «كتاب الورع» آثارا فى ذلك. منها ما نقله المرورى عن أحمد أنه سقف له 
داراء وجعل ميزابها إلى الطريق» فلما أصبح قال: ادع لى النجار حتى يحول الماء / إلى 
الدار. فدعوته له فحولهء وقال: إن يحى القطان كانت مياهه فى الطريق» فعزم عليهاء 
وصيرها إلى الدار. وذكر عن أحمد أنه ذكر ورع شعيب بن حرب» وأنه قال: ليس لك أن 
تطين الحائط ؛ لثلا يخرج إلى الطريق. وساله المرورى عن الرجل يحتفر فى فنائه البئر» أو 
المحرم للعلو قال: لاء هذا طريق المسلمين» قال المرورى: قلت: إنما هو بثر يحفر ويسد 
رأسهاء قال: أليس هى فى طريق المسلمين ؟! وساله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى 
طريق المسلمين الكنيف . أو الاصطوانة.» هل يكون عدلا؟ قال: لا يكون عدلاء ولا تجور 
شهادته. وروی م بإسناده عن على : أنه كان يأمر بالمتاعب257, والكئف تقطع عن طريق 
المسلمين. وعن عائذ بن عمرو المزنى قال: لان يصب طينى فى حجلتى» أحب إلى من أن 
يصب فى طريق المسلمين. قال: وبلغنا أنه لم يكن يخرج من داره إلى الطريق ماء السماء» 


)١(‏ أبو داود فى المنامك )7١١9(‏ » والترمذى فى الحج 40م وقال: «حديث حسن صحيح؟ » وابن ماجه فى 
المناسك ۰٦(‏ ۳۰ء ۰۷ ۳۰)ء وأحمد ۱۸۷/٦١‏ ۲۰۷ كلهم عن عائشة . 
(۲) مفرد التُعبء وهو ميل الوادى . انظر : القاموس» مادة «ثعب». 
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قال: فرؤى له أنه من آهل الجنة» قيل له: بم ذلك؟ قال: بكف أذاه عن المسلمين. 

ومن جوز ذلك احتج بحديث ميزاب العياس . 

النوع الثانى: أن يبنى فى الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين» مثل بناء 
مسجد يحتاج إليه الناس» أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه» أو أخذ 
بعض الطريق لمصلحة المسجد؛ مثل حانوت ينتفع به المسجد. فهذا النوع يجوز فى مذهب 
/ أحمد المعروف. وكذلك ذكره أصحاب أبى حنيفة» ولكن هل يفتقر إلى إذن ولى الأمر؟ 
على روايتين عن أحمد. ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعا فى جواز هذا النوع. 
ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا. 

والمسألة فى كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة» من زمن أصحابه» وأصحاب 
أصحابه» إلى زمن متأخرى المصنفين منهم ٠‏ كأبى البركات» وابن تميم» وابن حمدان» 
وغيرهم . 

وألفاظ أحمد فى «جامع الخلال» و«الشافى» لأبى بكر عبد العزيزء و «زاد المسافر» 
و«المترجم» لابى إسحاق الجوزجانى» وغير ذلك. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى: سألت 
أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى» وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة» هل يجوز 
أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا باس إذا لم يضر بالطريق. 

و «مسائل إسماعيل بن سعيد» هذا من أجل مسائل أحمدء وقد شرحها أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه «المترجم»» وكان خطيبا بجامع دمشق هناء وله عن 
أحمد مسائل» وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشقء. فأحمد أجاز البناء هنا 
مطلقاء ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة فى المسجد/ الذى 
يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام » فهنا اشترط فى 
الجواز إذن الإمام. 

ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماء 
ومات قبل موته بنحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأى» ثم 
انتقل إلى مذهب أهل الحديث» وسال أحمد متأخراء وسأل معه سليمان بن داود 
الهاشمى» وغيره من علماء أهل الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتى قال الشافعى: ما 
رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى. 

وأما الذين جعلوا فى المسألة رواية ثالثة» فأخذوها من قوله فى رواية المروزى» حكم 
هذه المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم. وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت 
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لاحمد: الرجل يزيد فى المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه. ومن لم يثبت رواية 
ثالثة» فإنه يقول: هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق» وأضرت بالمسلمين» 
وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب؛ فإن فى هذا جمعا بين نصوصه» فهو أولى من التناقض 

وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد بغيره للمصلحة» كما فعل ذلك الصحابة . 
قال صالح بن أحمد: قلت لابى : المسجد يخرب / ويذهب أهله: ترى أن يحول إلى مكان 
آخر؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم؛ وإلا فلا. قال: وابن مسعود قد حول المسجد 
الجامع من التمارين» فإذا كان على المنفعة فلا بأس» وإلا فلا. وقد سألت أبى عن رجل 
بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخرء قال: إن كان الذى بنى المسجد يريد أن يحوله 
خوفا من لصوص» أو يكون موضعه موضعا قذراء فلا بأس. قال أحمد : حدثنا يزيد بن 
هارون» ثنا المسعودى عن القاسمء قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال» كان 
سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدا عند أصحاب التمرء قال: فنقب بيت المال» 
فاخذ الرجل الذى نقبه» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن اقطع الرجلء 
وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال فى المسجد مصل . فنقله عبد 
اللّه» فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقب فى مسجد 
الكوفة» فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضع التمارين اليوم» فى موضع المسجد 
العتيق. يعنى أحمد: أن المسجد الذى بناه ابن مسعود كان موضع التمارين فى زمان أحمد» 


وهذا المسجد هو المسجد العتيق› ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة . 


وقال أبو الخطاب: سثل أبو عبد اللّه: يحول المسجد؟ قال:إذا كان ضيقا لايسع أهلهء فلا 
باس أن يحول إلى موضع أوسع منه./ وجوز أحمد أن يرقع المسجد الذى على الأرض» 
ويبنى تحته سقاية لمصلحة»ء وإن تنازع الجيران. فقال بعضهم: نحن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج» واختار بعضهم بناءه. فقال أحمد: ينظر إلى ما يختار الأكثر. وقد تأول بعض 
أصحابه هذا على أنه ابتدا البناءء ومحققوا أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطأ؛ لان 
نصوصه فى غير موضع صريحة بتحويل المسجد. 

فإذا كان أحمد قد أفتى با فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد؛ لاجل 
المصلحة» مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر البقاع» فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله كد قال: «أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وابغض البقاع إلى 
الله أسواقها»27» فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة 


)0( ملم فى الماجد ومواضع الصلاة .(YAA/1Y1)‏ 
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للمصلحة» فلأن يجور جعل المشتركة التى ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة 
وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من 
حرمة الطرقات» وكلاهما منفعة مشتركة. 
/ فصل 

والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه» فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذى هو نائب 
الإمام فيه كأمر الإمام» مثل تزويج الأيامى» والنظر فى الوقوف» وإجرائها على شروط 
واقفيهاء وعمارة المساجدء ووقوفها؛ حيث يجوز للومام فعل ذلك فما جاز له التصرف فيه 
جاز لنائبه فيه . 

وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على 
الإمام» ولا على نائبه من حاكم وغيره» ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك. وهذا 
إذا كان البناء فى الطريق» وإن كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء؛ مالك». والشافعى» 
وأحمد. 

وكذلك فناء الدارء ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ أو حق من حقوقها؟ فيه 
وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدهما: أنه تملوك لصاحبهاء وهو مذهب مالك» والشافعى. حتى قال مالك فى الأفنية 
التى فى الطريق: يكريها أهلهاء فقال: إن / كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شىء فيها 
منعواء ولم يمكنوا. وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين فى ممرهم فلا 
أرى به بأسا. قال الطحاوى: وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها؛ إذ أجاز 
إجارتهاء فينبغى ألا يفسد البيع بشرطها. قال: والذى يدل عليه قول الشافعى: أنه إن كان 
فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبهاء إلا أنه لا يجور بيعه عنده. وذكر الطحاوى أن مذهب 
أبى حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق. 

والذى ذكره القاضى» وابن عقيل» وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثانى» وهو 
أن الارض تملك دون الطريق» إلا أن صاحب الاأرض أحق بالمرافق من غيره» ولذلك هو 
أحق يفناء الدار من غيره» وهذا مذهب أحمد فى الكل النابت فى ملكه أنه أحق به من 
غيره» وإن كان لا يملكه. . .20 على قول الجمهور: مالك والشافعى وأحمد. ..0), 

فإذا كان البناء فى فناء المسجد والدارء فإنه أحق بالجواز منه فى جادة الطريق» وقد ثبت 


(۱» ۲) بياض بالاصل . 


۲۲١ 


كن 


۳۰/6۰۸ 


۳/4.۹ 


1. 


فى الصحيح عن عائشة أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ اتخذ مسجدا بفناء 
داره» وهذا كالبطحاء التى كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ جعلها خارج مسجد 
رسول الله كيه لمن يتحدث» ويفعل ما يصان عنه المسجد. فلم يكن مسجداء ولم يكن 
كالطريق بل. . . 2١١‏ اختصاص بالمسجد» فمثل هذه/ يجوز البناء فيها بطريق الأولى» والبناء 
كالدخحلات التى تكون منحرفة عن جادة الطريق» متصلة بالدار والمسجدء ومتصلة بالطريق» 
وأهل الطريق لا يحتاجون إليهاء إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة» وهى تشبه الطريق 
الذى ينفذ المتصل بالطريق النافذء فإن هذا كله أحق من غيرهم. 

ولو أرادوا أن يبنوا فيه» ويجعلوا عليه باب جاز عند الأكثرين؛ لا تقدم. وعند أبى حنيفة 
ليس لهم ذلك» لا فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة. والأكثرون 
يقولون: حقهم فيه إنما هو جوار الانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابهء كما يجوز الانتفاع 
بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيهاء والمقيل فيهاء ونزول المسافر 
فيها؛ فإن هذا جائز فيها. وفى أفنية الدور بدون إذن المالك عند جماهير العلماء. 

وذكر أصحاب الشافعى فى الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك قولين» وذكر أصحاب أحمد 
فى الصحراء وجها بالمنم من الصلاة فيهاء وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله؛ فإنه 
يجوز أكل الثمرة فى مثل ذلك» فكيف بالمنافع التى لا تضره» ويجور على المنصوص عنه 
رعى الكلأ فى الأرض المملوكة» فيدخلها بغير إذن صاحبهاء لأجل الكلأ. وإن كان من 
أصحابه من منع ذلك . 

/ وأما الانتفاع الذى لا يضر بوجهء فهو كالاستظلال بظله» والاستضاءة بناره» ومثل 
هذا لا يحتاج إلى إذن» فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة؛ ولهذا يفرق بين الثمار التى 
ليس عليها حائطء ولا ناطورء فيجور فيها من الأكل بلا عوض» مالا يجوز فى الممنوعة؛ 
على مذهب أحمد» إما مطلقاًء وإما للمحتاج» وإن لم يجز الحمل. 

وإذا جار البناء فى فناء الملك لصاحبه» ففى فناء المسجد للمسجد بطريق الأولىء وفناء 
الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب» بل قد يكون من جميع الجوانب» قال القاضى وابن 
عقيل وغيرهما: إذا كان المحيى أرضاً کان أحق بفنائهاء فلو أراد غيره أن يحفر فى أصل 
حائطه بثرا لم يكن له ذلك» وكذلك ذكر أبو حامد والماوردى وغيرهما من أصحاب 
الشافعى . والله أعلم . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


Y۲ 


/باب اللّقطّة 
م 5 و 
سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع 
أناس من العرب» فأخذ الفرس منهم» ثم إن الفرس مرض بحيث أنه لم يقدر على المشى» 
فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ 


الحمد لله نعم يجوزء بل يجب فى هذه الخال أن يبيعه الذى استنقذه لصاحبه» وإن لم 
يكن وكله فى البيغ» وقد نص الائمة على هذه المسألة» ونظائرهاء ويحفظ الثمن. والله 


أعلم . 
وسثل عن رجل لقى لقية فى وسط فلاةء وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده. فهل 
هى حلال ؟ أم لا ؟ 


يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه» فإن لم يجد بعد سنة صاحبهاء فله أن 
يتصرف فيهاء وله أن يتصدق بها. واللّه أعلم . 

بير اس 

وسئل عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل ؟ 
/ فأجاب: 


يعرفها حولاء فإن وجد صاحبهاء وإلا فله أن ينفقهاء وله أن يتصدق بها. 
س بير اس 
وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماء ولها عنده مدة 


سنين. فما الحكم فيها ؟ 


ارصن 


۳-11 


۳۰/41۲ 


/t\Y‏ كن 


r. t14 


الحمد للهء لا يحل له مثل هذا التعريف» بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهراء لكن على 
وجه مجمل» بان يقول: من ضاع له نفقة» أو نحو ذلك. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس» 


وأخذوا قماشهم. فهربوا وتركوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التى للحرامية 
والقماش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟ 


الحمد للّهء ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن؛ فإن هذا كاللقطة 
تعرف سنة» فإن جاء صاحبها فذاك» وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها. ولو أيس من 
وجود صاحبها فإنه يتصدق به» ويصرف فى مصالح المسلمين. 

وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعوارى والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال الناس»ء فإن هذا كله يتصدق به» ويصرف فى 
مصالح المسلمين. 


وسئل - رحمه الله - ا جاء التتارء وجفل الناس من بين أيديهم؛ وخلفوا دواياٌ 
وأثاثاً من النحاس. وغيره. وضمه مسلم» وطالت مدته. ولم يظهر له صاحب / ولا منشد» 


وهو يستعمل الدواب والمتاع. فما يصنع ؟ 


يجوز له أن یستعمله» ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به. والله اعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن سفينة غرقت فى البحرء ثم إنها انحدرت وهى معلومة 
إلى بعض البلاد. وقد كان فيها جرار زيت حارء ثم إن أهل القرية تعانوا على المركب حتى 
أخرجوها إلى البرء وقلبوهاء فطفى الزيت على وجه الماء وبقى راتحا مع الماء» ثم إن آهل 
القرية جاؤوا إلى البحر فوجدوا الزيت على الماء» فجمع كل واحد ما قدر عليهء والمركب 


YY 


قريبة منهم. فهذا الزيت المجموع حلال أم حرام؟ ومركب رمان غرقت» وجميع ما فيها 
انحدر فى البحرء فبقى كل أحد يجمع من ذلك» ولم يعرف له صاحبء فهل ما لا يعرف 


الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم من التلف» ولهم أجرة 
المثل» والزيت لصاحبه. وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعاء إلا نزاعا قليلا؛ فإنه 
يروى عن الحسن بأنه قال: هو لمن خلصه. 

/ وأما وجوب أجرة المثل لمن خحلصهء فهذا فيه قولان للعلماء. أصحهما وجوب الأجرة» 
وهو منصوص أحمد وغيره؛ لان هذا المخلص متبرع. وأصحاب القول يقولون: إن 
خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالىء وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض؛ لان 
ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال؛ لان الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا 
أنهم لا فائدة لهم فى ذلك» والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار: إنه 
يأخذه تمن اشتراه بالثمن؛ لانه هو الذى خلصه بذلك الثمن» ولان هذا المال كان مستهلكا 
لولا آخذ هذاء وتخليصه عمل مباح» ليس هو عاصيا فيه » فيكون المال إذا حصل بعمل 
هذاء والأصل لهذاء فيكون مشتركا بينهماء لكن لا تجهب الشركة على المعين» فيجب أجرة 
المكلء ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف؛ فإن عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص 
لهم هذا بالأجرة. 

والإجارة تثبت بالعرف والعادة» كمن دخل إلى حمام» أو ركب فى سفينة بغير 
مشارطة› وكمن دقع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة. 

ولو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه» كما ورد به الأثر؛ لأن الحيوان له حرمة 
فى نفسهء بخلاف المتاع» فإن حرمته لحرمة صاحبه» فهناك تخليصه لحق الحيوان» وهو 
بالمهلكة قد بياس صاحبه» / بخلاف المتاع؛ فإن صاحبه يقول للمخلص: كان يجوز لك من 
حين أن أدعه» والحق فيه لى» فإذا لم تعطنى حقى لم آذن لك فى تخليصه. 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة. واللقطة إن رجى وجود صاحبها عرفت 
حولاء وإن كانوا لا يرجون وجود صاحبهء ففى تعريفه قولان» لكن على القولين لهم أن 
يأكلوا الرمان أو يبيعوه» ويحفظوا ثمنه» ثم يعرفوه بعد ذلك . والله أعلم. 


533 


/t\o‏ إن 


۳۰/0 


عي - 

وسئل - قدس الله روحه ‏ عمن وجد طفلاء ومعه شىء من المال» ثم رياه حتى 
بلغ من العمر شهرين. فجاء رجل آخر لترضعه امرأته لله. فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه 
ابنهاء وأنها ربته فى حضن أبيه. فهل يقبل قولها ؟ وهل يجب عليها أن تعطى الرجل الثانى ما 
أنفقه عليه؟ ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه ؟ 


0 


فاجاب: 


إذا كان الطفل مجهول النسبء وادعت أنه ابنهاء قبل قولها فى ذلك ويصرف من الال 
الذى وجد معه فى نفقته مدة مقامه عند الملتقط . والله أعلم. 


آخر المجلد الثلائين 


اما 


فهرس المجلد الثلاثين 


الموضوع 
باب الصلح 


# سئل عن رجل اشترى دارا لها بابان 


# سئل عن دارين بينهما شارع وصاحب أحد الدارين يريد البناء فوق داره 


# سئل عن رجل اشترى دارا وهى تشرف على طريق المارة 
# سئل عن بيتين أحدهما شرقى الآخر والدخول إلى أحدهما 


# سئل عن رجل أحدث بنیانا وروشنا بحيث يكشف حريم جاره 
# سئل عن رجل اشترى حوانيت أرضا وبنى من مدة عشرين سنة وفوقهم علو س 


# سئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن برور » ثم عمرها - 
# سئل عمن له دار وبينه وبين جاره طريق 

# سئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان 

© سئل عن رجل عمر حوانيت وبجنبه خربة لإنسان 
# سثل عن ملك مشترك بين مسلم وذمى 

# سئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة سسسب 
# سثئل عن بستان بين شريكين ثم قسماه 

# سئل عن رجل اشترى من بيت الال ومنعه إنسان من البناء 
# سئل عن رجل له ملك وهو واقع وعلم ولم ينقضه ل 

إذا احتاج إلى إجراء الماء فى أرض غيره 


لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه سب 


# فصل ؛ إذا احتاج أن يجرى ماء سطوحه فى قناة لجاره 


باب الحجر 
# سئل عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حيسه س 
# سئل عن رجل مسلم اشترى من ذمى عقارا 
# سئل عمن ترك بعد موته دارا وعقارا وعليه دين وله ورئة 


YY 
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# سثل عن رجل باع قماشا لإنسان تاجر س ا ١‏ 
# سئل عمن أعتق عبد وهو محتاج وعليه ديون س ١١‏ 
# ستل عن وجل اذعى على غرم له عند الائ ر ا 
# سثل عن رجل استدان من التجار وله قدرة على الوقاء .سس ١78‏ 
# سثل عمن عليه دين فلم يوقه حتى طولب په ...۸ 
# سثل عمن حبس بدين ولیس له وقاء إلا رهن __ ۸ 
# سئل عن رجل عليه دين حال » وله ملك لا تفضل فضله _ . _ ۱٩۹‏ 


#٭ سئل عن قزار أسلمت له امرأة شقتی غزل ل اس 184 
*٭ سئل عمن عليه دين ولم يكن قادرا على الوفاء ويريد والده أن يصحبه معه للحم س ۲٠‏ 


إذا طلب الغرماء كفيلا فى غيابه . 
إذا كان السفر مخوقا قلهم منعه بسب 50 
# سئل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة ل الس سم ۲١‏ 
# سثل عن رجل طحان له على رجل مسطور من مذة _ سس 89 
*# ستل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة ...الل 
#* سثل عن رجل عليه دين لجماعة واتفقوا على أن يجهلوه إلا واحدا  ._‏ 37 
# سئل عن رجل عليه دين وله مدة فى الاعتقال ل 3818 
# سئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وقاء ب ل ل 83# 


# سئل عن رجل عليه دين وادعى عليه عند الحاكم ا ت ۳ 
# سئل عن رجل معسر وله عائلة وخشى من صاحب الدين أن يعتقله س ٣٣‏ 
# سثل عن رجل له ملوك وطلب بعض الظلمة شراء» ...إ٤‏ 
# سثل عن رجل مديون وله بالقرافة ملك ع ا ا 
# سئل عن رجل فى الرق يبيع ويشترى لاستاذة ع 
# سئل عن رجل عليه دين واعتقله صاحب الدين 2 3 
# سل عمن عليه حق وامتنع » هل يجب إقراره بالعقوبة ؟ د 88 
# سئل عن رجل أحضر إلى منزله شهودا ليشهدوا برشد ابنته ه١٣‏ 
# سئل عن امرأة تحت الحجر شهد لها بالرشد س 5 
# سكل عن رجل له بنت أرملة وعقد عقدها .ل۷ 
# سثل عن رجل خلف ولدا وابنتين غير مرشدتين ا ا 


* سئل عن رجل له ولد عمره سبع سنين وأركبه رجل دابة كت ۸ 
# سل عمن اشترى لليتيم من بيت الال بغبطة لبيت المال 


الس 


*# سئل عن رجل معتقل فى سجن السلطان وهو خائف > 
# سئل عمن ولى على مال يتيم وهو قاصر حب ند ۳۹ 
# سئل عمن زوج ابنته لرجل ولها فى صحبته سئين س ۲۹ 
# سئل عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا » وادعى والدها أنها تحت الحجر ‏ 0 
# سئل عن روجة لرجل ادعى انها تحت الحجر تد 

# سئل عمن اعترف بمال الايتام » وأعطى خطه لب 

# سئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل مضارية س سس هلل 
# سئل عن أيتام تحت حجر شريف أسرهم التتار ۳١‏ 
# سئل عمن عنده يتيم له مال » وهو ينفق عليه من عنده - ۴۲ 
# سئل عن رجل توفى عن أولاد وله ملك هدم بعضه س ۳۲ 
# سئل عن كسوة الصبيان الحريرء هل يجور لولى الیتیم؟ ‏ ۲۲ 
## سثل عن وصى له أملاك ووليه فى بلاد التتار .س ۳ 
# سئل عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه رس 
# سكل عن الوكلاء عن قرى الزرع س ل سس ٣‏ 

باب الوكالة 

# سئل عن رجل وکل رجلا فى قبض دیون له س 0 
٭ سئل عن رجل يوكل الدلال أن يشترى له سلعة _۔ ٣۴٣‏ 
# سئل عن وکیل أجر أرض موكله بناقص عن شرکته اال ۴۵١‏ 
# سئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم س ٣١‏ 
# سئل عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها لل ۳١‏ 
58 الفسخ للإعغسار اس س ساس سس سس سسسب بيب بس ۷ 
# سئل عن رجل وكل فى عمارة إقطاعه ببيت س لج ج ۷ 
# سئل عمن وكل وكيلا فى بيع دار وقبض الثمن س ٣۸‏ 
هل ينعزك الوكيل قبل بلوغه العزل؟ باس ٣۸‏ 
# سئل عن وکیل باع لموكله حصته من حانوت ساس ۳۹ 
# سثل عمن وكل فى بيع سلعة فباعها الوكيل بالاجل د 0 
# سثل عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون من القماش للب 3 
# سئل عن رجل متحدث للامير فى تحصيل أمواله - سند ١‏ 
# سكل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة ست 7ق 


۲۹ 


# سئل عن رجل وکل غلامه فی إیجار حانوت لشخص سس 


# سئل عن قوم أرسلوا قوما فى مصالح لهم ويعطونهم نفقة 
# سثل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال ٠‏ 


# سئل عن وكيل فى مبلغ لوالده يجبى الديون س 


باب الشركة 
# سئل عن جماعة اشتركوا شركة أبدان بغير رضا بعضهم ل 
أنواع شركات الأبدان سس ا ل ا 
إكراه القضاة على شركة الابدان 
# سئل عمن ولى آمرا من أمور المسلمين 
# سئل عن رجل شارك قوما فى متجر بغير راس مال 
# سئل عن رجل عنده قماش فطلب تاجر أسفارا 
# سثل عن رجل دفع مالا مضاربة ومات سس سم 
# سئل عن رجل دفع مالا لآخر قراضا ١‏ وعليه دين له سابق ل 
# سئل عن مضارب رفعه صاحب الال إلى الحاكم س 
# سئل هل يجوز للعامل فى القراض الإنفاق على نفسه من مال القراض ؟ 
* سئل عن اثنين اشتركا : بداية ودراهم 


# سئل عن رجل وکل فى شراء ولم يوكل فى الإقالة x‏ 


© سثل عن شريكين فى فرس لايبيعان ولایشتریان سس سسسب 


# سثل عن رجلين بينهما شركة فى فرس فأذن أحدهما فى سيره 
# سئل عن مشتركين فى فرس وساقها أحدهما على غير العادة س 
# سئل عن رجل شارك رجلا فى بقرة - 
# سئل عن راع كان معه غنم خلطا 


ع عن کی ا ا ا 


# سئل عن رجل بينه وبين رجل شركة فى بستان 

# تل عن مامه اترا تعمل بن أكثر من بشن 
# سئل عن جماعة دلالين اشتركوا فى بيع السلعة 

# سثل عن تخبير الشراء مرابحة 

*# سئل عن رجل تاجر فى حانوت اشترى قطعة قماش 
# سئل عن رجل اشترى عشرة أرواج متاع جملة واحدة 
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باب المساقاة 


* فصل : المساقاة والمزارعة والمضاربة وأنها من المشاركة ل سس 8١‏ 
شروط المضاربة -. - 0 0 
الهدية بين العامل ورب الال ل 
# فصل : هل له قبض مال قبل الوفاء ؟ س 14 
# فصل : فى المزارعة سسا 34 
دفع الخيل والبغال لمن يكارى عليها .0 
# فصل : إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها __. ۷ 
# سثل هل تصح المزارعة ۴ اببس 9 
# سئل عن رجل سلم أرضه لمن يزرعها والناتج بالسوية _ 4 
# سثل عن رجل له أرض مزرعة وغيرها - 14 
#۴ سئل عن رجل استاجر أرضا بجزء من زرعها د 

# سئل عما إذا كان من أحدهما الأرض والآخر اليب -س 

# سئل عمن رابح رجلا بلح يح حا ل ع ع م يي ري ب ته كل 
٭ سكل عن رجل غرس فی أرض بإذن مالکھا ا۷ 
# سئل عن جندى أقطع له السلطات إقطاعا __ سس 7[ 
ماتهى عنه الرسول من المخايرة د ل ل ل ب 98/8 
# سئل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل مجم مل ل ل هلا 
# سئل عن صاحب إقطاع ا ل سس 9# 
# سثل عن رجل معه دراهم حرام اس 9# 


# ستل عن رجل له إقطاع من اللطان - ببس 8و8 
» سئل عن جندى له أرض خالية » فقال له فلاح 
> سثل عن رجل لم يكن فلاحا ء ولا له عادة بزرع 
# سئل عمن يزرع أرضا مشتركة بغير إذن الشركاء _ سس للست A‏ 


# سثل عمن رارع الشركاء فى أرض مشاعة ‏ سس ام 
# سئل عن أرض مشتركة بين اثنين طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه ع م 
# سئل عن امرأة دقعت إلى إنسان مبلغ دراهم N.‏ 
# سئل عن قرية وقف على جهتين سسسب ا 
# سثل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعها فأاخر __ سس سس د 8# 


ا 


# سئل عن عامل لرب الارض فيها حب من العام الماضى ل 
# سئل عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها سب 
# سئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان - 


سے 


باب الإجارة 

# سئل شيخ الإسلام عن رجل اجر لرجل أرضا فيها شجر مثمر س 
# سئل عن أرض بياض مبلغها أربعة أسهم 
ع سكل عن وجل سنجل آرضا للزرعهلا اول م کان ا ا 
# سثل عن رجل استأجر أرض پستان سه 
# سئل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس ل 

# سئل عن رجل استاجر بستانا عشر سنين __ سس تاشت 
# سئل عن أقوام ساكنين قرية من قرى الفيوم مشت 
# سئل عن رجل استأجر حانوتا 


س لصا مم سيم م ميس عست ا ت اج ا 


# سئل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه سس شا 


#* سئل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء 


# سثل عن رجل له ملك يستحق کراه خمسة دراهم ا ا ج کت 4 


# سثل عن جندى له إقطاع فالزمه إنسان أن يؤجره - د سم 
# سئل عمن جبى لإنسان دراهم س 

# سثل عن رجل أجر رجلا عقارا مده سس 

# سئل عن رجل له حوانيت وقوم يسكنونها من غير أجرة 

# سئل عن رجل مستاجر أرضا بجواره س 
# سئل عن رجل وکل رجلا على أن يستاجر له - 
# سئل عن جماعة بيدهم إقطاع وجزء من أرضه عاطلة ل 
# سئل عن رجل بيده [قطاع يشهد به منشوره 

# سثل عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص 

# سئل عن جندى استاجر طينا من أمير 

# سئل عن رجل استأجر أرضا » ثم حدثت مظلمة 

# سئل عن أمير دخل على بلد وهى مستاجرة لشيخها ل 


# سئل عمن له قيراط فاجره لشخص بمائة اروب سب الست 


۲ 


AT 
AT 


۹۷ 


٭# سئل عن ناظر وقف . أو مال يتيم -- ۹۷ 
# سئل عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين س 44 
# سئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ | ۹۹ 
*# سئل عن أيتام لهم ملاك فأخرة الو ا ا ى ا 
# سئل عن رجل استاجر ثم أحدث حماما 0-3 1۰ 
# سئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع -- ١‏ 
# سثل عمن استاجر أجيراً يعمل فى بستان ۱۰۱ 
# سثل عن صاحب دابة ينقل الناس بلا أجرة ۰۱ 
# سثل عمن اجر أراضى بيت المال س ممع جح عو سس ع بع عي مب )ر 
# سئل عمن اجر مكانا من مباشريه سل سد ۱۰ 
# سكل عمن استأجر حانوتا من مباشرى الأوقاف x‏ ۰۳ 
٭# سئل عن رجل وازن بالقہان سسا سس ۱۰ 
# سكل عن رجل يختم القماش ل ۰4 
# سثل عن أجرة الحجام وکوت ١.‏ 
الاجرة على تعليم القرآن تب ا حل 
# سئل عن امرأة منقطعة آرملة ۰¥ 
# سثل عن الشماعين الذين يكرون 1۰۷ 
# سئل عن رركشى استعملوا عنده منديل ۱۰۸ 
# سئل عن إجارة الجواميس .ل 1۰۸ 
# سئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه ١‏ 
# ستل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة 11 
# سئل عن رجل ليس له ما يكفيه 11۱ 
# سئل عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه — 1۱۱ 
© سل عن رجل من أهل العلم س 1۲ 
# سثل عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه ۱1€ 
# فصل : الاستثجار على منفعة محرمة 1 
# سثل عمن استعمل كتابا مذهيا 1 
# سكل عن إنسان جاء سائلا فى صورة مشبب 11 
# فصل : لزوم الإجارة ak‏ 
# سثل عن ضمان البساتين والارض التى فيها النخل قبل بدو صلاحه 1۱۲۱ 


YY 


- نهى النبى عن المزاينة 
- إبطال بيع حبل الحبلة 
# سثل عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمر 

# سثل عن ضمان البساتين ٠‏ وأنهم لما سمعوا بقدوم العدو 
# سئل عن ضمان الإقطاع 

# سئل عن مستأجر نصف بستان مشاعا 

# سثل عن إجارة الوقف 

# سثل عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحا 

# سكل عن أجناد لهم أرض 

#ة سئل عن رجل استاجر لرجل أرضا سب 

# سئل عن فلاح حرث أرضا س 
# سئل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس 
# سئل عن راعى بقر مسرح بالابقار ليسقيها 

# سئل عن رجل يكون راعى [بل أو غنم 

# سثل عن راعى غنم تسلمها وسلمها لصبيه 

# ستل عن ضمان بساتين بدمشق 

# سئل عمن قال : أضمنه بكذا وإن أكله الجراد 

# سثل عمن استاجر أرضا فلم يأت المطر 

# سئل عن الرجل يكترى الارض تصيبة آفة 

# فصل : إذا استاجر الأرض وأصابته الآفة 

# فصل : فى وضع الجوائح والعلة فيه 

# فصل : فى تلف المبيع قبل التمكن من قبضه 

رأى العلماء فى وضع الجوائح 

- المقبوض بالعقد الفاسد مضمون 

# فصل : فروع على مسائل وضع الجوائح 

# فصل : وضع الحوائح فى الشجر 

# فصل : إذا تلفت قبل وقت جذاذها وصلاحها 

# فصل : إذا اشترى الثمر والزروع ٠‏ فمتى الجائحة ؟ 
# فصل : ضمان الأرض والشجر بعوض واحد 

# فصل : الجوائح فى الإجارة 
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# فصل : انقطاع الماء وغرق الزرع ...ا 
# فصل : عليه من الأجرة بقدر ما حصل من المتفعة سا 101 


# سثل عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا » وللزراعة إن أمكن 7ب - ١58‏ 


# سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح أنه عايتها ولم يعايئها سس - 110 
# سثل عن رجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها سس سسغ_ ١8|‏ 
# سئل عن رجل استاجر قرية وغلب على أرضها الام ب ا 1088 
# سثل إذا تعطلت منافع الدار > هل يسقط من الاجرة شىء ؟ -- بس سس ١١۷‏ 
*# سئل عمن استاجر بستانا به أرض بياض _ ۷ 
# سثل عن قوم عليهم لاصحاب القرية دراهم وتقاوى ب سس سسب 107 
# سثل عن رجل استاجر أملاكا موقوفة سس سس 198 
# سثل عن رجل استاجر من رجل إقطاعة ا 
باب العارية 
# سنل شيخ الإسلام عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر ٠‏ واشترط 
المستعير ألا يسير أكثر من ذللك ل سس ست 184 
# سثل عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن الشريك سس 1١8‏ 
## سئل عن امرأة استعارت زوجى خلق للد ل سس 1١0884‏ 
# سئل عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية ب .۷ا 
# سثل عمن استعار شيعا فأعارة سنس ا سس سس 1976 
# سئل عن رجلين عند أمير ٠‏ فقال الأمير لاحدهما اطلب سيف صاحبك على سبيل 
الا ااا و ا ا 
باب الغصب 
# سئل عمن غصب زرع رجل .ال 


# سثل عن رجل له أرض ملك وهى بيده ثلاثون سن ا۷ 
یلین شرو یل اة يزوم که ۷۱ 
© سثل عن رجل غصب عا فباعها ال 
# سئل عن رجل غرس نوى فى أرض الغير ببس 119/8 
# سثل عن رجل كسب بعيرا » وجاب البعير بعيرا 0978-٠‏ 
# سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام ۷۲ 


YTo 


# سئل عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه خلال وبعضه حرام سسب 1187# 


۳١ 


# سئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا على لسان سيدتها سب - ٣۷١ا‏ 
# سثل عن الاموال التى تطلب بطريق المناهب r‏ 
# فصل : الأموال بيد الاعراب المتناهبين تخرج منها الزكاة سل ١۷١‏ 
# سئل عن وال وضع يده على عشرين الف درهم REISE‏ يفن 
# ستل عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من الال -- ۱۷۸ 
# ستل هل يجوز له أن يخرق ثوبه ۴ ...س ۱۷۸ 
# سئل عن تجار أخذهم حرامية ثم ردوا عليهم من الال شيا 1۷4 
* سئل عن عسكر نزلوا مكانا باتوا فيه 1۸۰ 
# سثل عما قدمه للسلطان من المغضصوب - سس ل ل سس لل سل 180 
# سئل عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستاجرها ۸۰ 
# سئل عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد س ۱۸۱ 
# فصل : فى المظالم المشتركة 14 
- الوظائف السلطانية التى توضع على القرى - 
# فصل : إذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع عن الأداء 10 
الإعطاء يكون واجبا للمصلحة - 1۸0 
غصب المشاع .س 1۸٦‏ 
هل الإعطاء واجب لدفع الضرر ؟ 1A۷‏ 
محاسبة الرسول لمن قبل الهدية ولم يتركها لبيت المال 14۰ 
# سثل عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ماجرت به 
العادة - سس سس سس سسب سس د 
# سئل عن رجل أخذ ماله ظلما يغير حق وانتهك عرضه أو نيل من بدنه 1 
الصبر على المصائب فيه اجر عظيم ۱۹٦‏ 
العادل من انتصر يعد ظلمة .۹ 
الناس بالئسية للعدل أريعة أقسام ۹4 
# سثل عن الرجل يكون له الدين فيجحده المدين ۲۰١‏ 
# سثل عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة ۰۳ 
# سثل عن رجل له مال غصب 5 
# سئل عن قوم دخل فى ورعهم جاموسان ساد ۲٣ ٤‏ 
”> 


# سئل عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها 
# سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من [صطبل س 
# سئل عن جمل كبير مربوط على الربيع د 


باب الشفعة 
# فصل : ثبوت الشفعة » وآراء الأئمة -- س س 
الاختلاف فى شفعة الجار ا ا چ کے کے 


# سثئل عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه دا 
# سئل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا ست 
ا و 
# سئل عن رجل اشتری نصف حوش ۔ 
# سثل عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك 


باب الوديعة 
# سئل عن دلال أعطاه رجل قماشا ليختمه ويبيعه > فما وجد الختام 
# سئل عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى البنتين غائبة 
# سئل عن رجل استودع مالا على أن يوصله إذا مات المودع 
# سئل عن رجل تحت يده بعير وديعة » فسرق من جملة إبله 
*# سئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه 
# سثل عن قوم لهم وديعة عند راهب فى دير 
کل عن ر ل اكيس مدر ین ما فيه 


ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضم فى بيت إنبان وديعة بيده مدة ‏ فى صندوق 


غير مقفول بقفل .--- 


باب إحياء الموات 
# سئل عن حكم البناء فى طريق المسلمين الواسع _ 
البناء بلا ضرر بإذن الإمام سس 
جواز إبدال المسجد بغيره للمصلحة 
# فصل : الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه 


TY 


ص ص 
5 . 


باب اللقطة 
# سئل عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب - 
# سئل عن رجل لقى لقية فى وسط فلاة 
# سثل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الثاس سس 
+ سثل عن حجاج التقوا مع عرب قطعوا الطريق تش حبنت 
* سئل عن سفينة غرقت فى البحر - 
الإجارة تثبت بالعرف والعادة سس 
# سئل عمن وجد طفلا ومعه شىء من الال ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرين 


YA 


